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لیف 
اريام ارا لس یشور 
الکا سا اينف 


المت وىة ۵0۸۷ 


سے ص سے 2 وک ر ر ی سے کے کے 
عل ی و ر و کار د وان ٤ل‏ 
خم ع لسر کار رغاۍ ره 


و| یر تار 


کک رش رہ 


یختاج في هذا الكتاب إلى معرفة ركن الظهارِ» وإلى معرٍفة شرائط الركنِ» وإلى معرفة 
حكم الظّهار» وإلى معرفةٍ ما ينهي به حكمّه» وإلى معرفة كقارة الظّهار . 

اڙڪ الظهار: ڏ فهو اللَفْظٌ الذال على الظَهارٍ والأصل فيه قول الرَجُلٍ لامرآتِه: أنت 
علي كظهر تيء [بقالَ : ظاخَر الرَجُل من امرآته وظاعَرَ وتظاخر وأظهَرَ وتَظَهَرَ آي قال 

لها: أنتِ عَلَيّ كظَهْرٍ ا مي] ‏ ويَلْحقُ به قولّه : أن عَلَيّ كبن أي آو فج أي أو فرج 
أتي» ولان معنى الظّهار بيه الحلال بالحرام ؛ ولهذا وصَقه الله تعالی بکونه e‏ 

من القول وزورًا فقال سبحانه وتعالى في آية الظهار : ولت A‏ 

أ السجده 1۲ » وط الأ جما في الحزمة مدل هرهاء ولقزجها زي حزم 
فتزْداد جنايته في کون قولِه مُلْكرّا وزورًا فيتأكد الجزاء وهو الحرْمة . 


فضل [في شرائط الظهار] 
وأمّا الشرائط فأنواعٌ: : بعضها [۲/ ][١١١‏ يرجم إلى المُظاهر» وبعضها يرجم إلى 
المُظاهَرٍ منه» وبعضّها يرجم إلى المُظاهر به. 
أما الذي يرجع إلى المظاهر فأنواع: 
منها آل يكونٌ عاقلا إمّا حقيقة أو تقديرًاء فلا يصح ظهارٌ المجنونِ والصَّبيْ الذي لا 


(1) الظهار: بكسر الظاء المعجمة لغة: مأخوذ من الظهر؛ لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته: 
أنت علي كظهر أمي» وإنما خحصوا الظهر - دون البطن والفخد وغيرهما ا ا 
الركوب. 

وفي الاصطلاح : هو تشبيه الرجل زوجتهء أو جزءا شائعًا منهاء اا ر 
تحريمًا مؤبداء أو بجزء منها حرم عليه النظر إليه» كالظهر والبطن والفخذ. وفي فتح القدير : إنما خص 
. باسم الظهار تغليبًا للظهرء e‏ الأصل في استعمالهم. انظر الموسوعة الفقهية (۲۹/ ۱۸۹) . 
اا و (۳) في المخطوط : «بأنه». 


ر 


€ 
عق ؛ لان حك الحُرْمةٍ وخطابَ القحريم لا يتناوَل مَنْ لا يعقل . 

ale OE LES Vs 
يصح ظهارٌ هؤلاء كما لا يصح طلاقهم» وظهارٌ السّكرانِ كطلاقه وهو على التفصيل الذي‎ 
. دَكرْناه في تاب الطلاق‎ 

ومنها: أن یکول بالِغّا فلا يصح ظها ظهارٌ الصّبيٌ وإِنْ كان عاقلا ؛ لما مَرّ في ظهارِ المجنونِ؛ 
Sh E O O‏ 
والعتاق وغيرّهما من التَّصَرُّفاتِ التي هي ضارَّة محضة 

EAS 

وعند الشافعيٌ : إسلامٌ المُظاهر ليس بشرط لصخة ظهاره» ويصح ظهار الذمَّيّ " . 

واحتَجَ بعموم قولِه عَرَ وجل : وين هرو ن بَا [المجادلة ]٣:‏ من غير فصل بين 
المسلم والكافر ؛ ولأ الكافرَ من أهل الظهارٍ؛ ا 

بشرائ هي حُرّمات» ولهذا کان أ E‏ 

ولنًا: أن عموماتِ التّكاح لا تق نقكضي جل وطء الرّوجاتِ على الأزواح نحو قول 


تعالى: ولزن هُْ لفروجهم ر @ إلا ل روجهم أو او ما مککت ايم ا ت 
موی4 [المؤمنون ]١-٠:‏ وقولِه عر وجل : اوک ر رٹ لکم اا کک د 0 
EE‏ لا يوجِبٌ زوال التكاح والرَوجيَةٍ؛ ؛ لأنّ لفط الظهار لا يُنْبع عنه ولهذا لا 
يُختاج إلى تَجديدِ التكاح بعد الكمارة؛ لان ا صار مَخصوصًاء فمن اذى 
e BORE‏ ج تاح إلى الدّليل؛ ولان حُكمَ الظهار حُزمة مُوَقتة بالكقارة أو بتخرير 
يمه الصَوْمُ» والكافرٌ ليس من آهل هذا الحكمء فلا يكونٌ من آهل الظْهارٍ» وقد خرج 


(۲) 


ا 


(۱) البزْسَام : علة عقلية ينشأً عنها الهذيان» شبيهة بالجنون. انظر الموسوعة الفقهية (۸/ )۷١‏ . 

)۲( انظر في مذهب الحنمية : . رءوس المسائل ص (١٥۲٤)ء‏ ختصر الطحاوی ص »)۲٠٤(‏ المبسوط /١‏ 
|( 

(۳) مذهب الشافعية : أنه يجوز الظهار من الذمي . انظر : الأم (١/٠۲۷)ء‏ المهذب (۲/ ۱۹۹)ء الوجيز (۲/ 
۸ المنهاج ص .)١١١(‏ ) 

. في المخطوط : «كذا الظهار‎ )٤( 


الجوابُ عَمَّا دكرّه م من المعنى . 

وأا آيةٌ الظهار فإتها تتناول المسلم لدلائل : 

احذهاء أن ازل الاية خاص في حى المسلمين وهو قولّه عر وجَلَ : الِب هروب 
منكم€ [المجادلة :۲] فقوله تعالى : منك [البقرة ]٠٠:‏ كناية عن المسلمين ؛ ألا رى إلى قوله 
سبحانه وتعالی : رک له لففور جيم [السحل ]٠۸:‏ والكافرٌ غير جائز المعْفِرة؛ وقوله 
تعالی : وا واد يظهرونَ من بَسَاٌ € [المجادلة ]٣:‏ بناءًٌ على الأول . 
والتاني: :أن فيها آمرًا بتري يَحْلْمّه الصَيامُ إذا لم يج الرَقبةء والضيام َل العام إذ إذا 
٠‏ لم يَْعَطِغ وكل ذلك لا َُصَوَرٌ إلا في حق المسلم . 

والثالث. ان المسلم مراد من هذه الآية بلا شك . 

والمذهبُ عندَّنا 0 : أن العا میتی على الخاصء ومَتّى بني العام على الخاص خرج 
المسلم من ' عُموم الاي ولم َمل به | حد . وما كوه حرا فليس بشرط لصحة الظهار 
و A‏ 
e E na ١‏ وا 
3رر َّد [لساء :۲] والعبدٌ ليس من أهل التحرير فلا يون من آهل حُكم الظْهارٍ فلا 
يكوك من آهل الظْهارٍ فلا يتناوَلّه نص الظّهار . 
فالجواب أنه ممنوت أنه جعل حُكمَ الظْهار التحريرَ على الإطلاق» بل جعل كمه في 
| حق من وجَدَء فامَا في حق مَنْ لم جذ فما جعل حُكمّه الصَيام بقولِه تعالى : کن لہ 
جد فصِيام سَهْرين مسَامبَنِ [النساء :۲ والعبد غير واجِدٍ؛ لأنّه لا يكونٌ واجِدًا إلا 
بالملكِ» والعبد ليس من أهل الملكِء > فلا یکون واجدًاء فلا یکون الإعتاق حُکم الظّھار 


ص 
ت 


في حقه إذْ لا عِنْقّ فیما لا يملِکه ابن ادم على لسانِ رسول الله ل فلا , يجوز له التكفر* 


ا : اعنده). (۲) في المخطوط : «عن» . 
خر جه اتو داود» کتاب الطلاق › باب : في الطلاق قبل النكاح› برقم ( ۱۹۰( والترمڏذي 


COA)‏ اه( ۷٤‏ من ديت عد لله بن کرو ب الاش رضي الله عنهماء > وانظر صحیح 
سنن آي داود. 


”ی ا بانع لسنان چ 
الإعتاقٍ ركذا ak‏ إذالإطعام غل وجه الماك ار الاجا > و الا اة لا 

e Ss‏ لأن الملك لم يَنْبْثْ 
له» فلا يقم الإعتاق والإطعامٌ عنهء بخلاف الفقير إذا أعَقَ عنه غيرٌه أو أطْعَم فإِلّه يجوز ؛ 
لأنّ الفقيرَ من أهل الملكِ ذ فَبَتَ " الملك له أوّلاّء تُب يُرّدى عنه بطريتي التيابة» والعبد 
ليس من أهل الملكِ فلا يمك المُوََى فلا جزيه في الكقّارة إل الصباءٌ» وليس لمولاء أن 
يمْنَعّه من صيام الظهار بخلافِ صيام النّذرٍ وكَمَّارة اليمين؛ لأنْ للمولى أن يمْسَعَّه عن 
ذلك؛ لأن صومَ الظَّهار قد تَعَلَنَ به حقٌ المرأة؛ أنه يعَلَقُ به استباحة وطيها الذي استَحقه 

ت 3 ۰ Jor‏ ت ت o‏ ۰ 2 ر يوت 2 » 
ذلك بخلاف صوم النَذرٍ وكَمَّارة اليمينٍ؛ لأّه لم يتعَلْقْ به حقّ أحدٍ فكان العبد بالصَوم 
مُنَصَرَفًا في المناِع الممْلوكة لمولاه من غير إذه لا حى لأحل فيه فکان له مَْعه عن 
ذلك سوا کان العبد قا و مُدَبَرَا آو أ ولد أو مُكاتبًا أو مُسْبَسّْىء على أصل أبى حنيفة 
لما فلّنا . 

وکذا کونّه جادًا فليس ۲1/ ۱۲١‏ ب] بشرط لصخة الظهار حتى يصح ظهارٌ الهازِلِ كما 
يصح طلافُه» وكذا كوه طائعًا أو عامِدًا ليس بشرط عندًنا فيصح ظهارٌ المُكرّه والخاطي 

( ٤ 

کما يصح (طلاقهما) " . 

وعند الشافعيٌ : شرط فلا يصح ظهارُهما كما لا يصح طلافهما وهذه من مسائلٍ 
الك 

ر ر 

وكذا التَكلمُ بالظهار ليس بشرط حتَّى يصير مُظاهرًا بالكتابة المَسْتَبينة والإشارة 
المعلومة من الأخرَّس» وكذا الخْلوٌ عن شرط الخيار ليس بشرط فيصح ظهارُ شرط 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيثبت! . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٦(‏ ۲۳۳)» تبيين الحقائق /١(‏ ۱۸۸)» الحوهرة النيرة (۲/ ۳۸)ء فتح 
القدير (۸۹/۳٤)ء‏ مجمع الأنہر (۲/ ١١٤)ء‏ رد المحتار .)٤١١٦/۳(‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «طلاقه».. 
)٥(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول الخطيب : دولا بد آن یکون تارا فلا يصح ظهار المكره» انظر : مغني 
المحتاج .)٠ ٠ /٥(‏ حاشية الجمل »)٤٠٥ /٤(‏ ححفة تحفة الحبيب (٤/۱۳١)ء‏ التجريد لنفع العبيد .)٥١/٤(‏ 
)١(‏ في المخطوط : «شارط). 


الخيارٍ لما ذكزنا في تاب الطلاقِ 
٠‏ وما كود المُظاهر رجلا فهل هو شرطً صح الطّهار؟. 
ا 
وقال ا شرط» حقى لو قالتِ المرا لزوچها: أنتَ عَلَيّ كظهر أي تَصير مُظاهر؛ 
عند آبي يوسف وعليها كقارة الظّهار . 
٤‏ وعند محمَلٍ لا تصيرٌ مظاهرة ولمَا حُکِيّ قولهما للحَسَن بن زياد فقال: هما شيخا 
الفقه اخطًآء عليهما ” كقارةٌ اليمين إذا وطتها زوجُها. 
وخ هولالحسن. أن الها [تخريم] "فصر کاتها قالت لزوجها: آنت علي حرا 
ولو قالت ذلك تَلْرَمّها " الكقارةٌ إذا وطتَها كذا هذا . 
٤‏ وة قول محغب, ألّ الَهار تَحريمٌ بالقول والمراء تالحر باقر الا ى 
آھا لاتم الطلا؟ کنا اهاز ولي بوت ان الها ريم ترتع اکتا وهي 
من هل الكقًارةٍ فكانت من آهل الظهارِ واللّه اعلَمُ . 
ومنها: :الت عند آبي حنبغة وآبي وف في بعض آنواع الها دود بع وبيانٌ ذلك 
رف0 انت عَليَ كظهر امي کان مُظاهرًا» سَواءٌ نوی الظْهارَ أو ني له أصلاً؛ 
کاش ن را مرک و رة س لی را 
إلى إفهام السَايعينً (فكان صَريًا لا) “ يَفتَقِرٌ إلى اة كصرح الطلاق في قول : أنتٍ 
طاليٌ. 
وكذا إذا وى به الكرامة أو المنزلة أو الطلاقَ أو تَحريمَ اليمين لا يكون إلا ظهارًا؛ لأنّ 
هذا اللَفْطٌ ريح في الظَهار فإذا تی ”به غيرّه» فقد آراة صَرْفَ اللَمْظٍ عَمّا وُضِحَ له إلى 
غيره فلا يَلْصرف إليه» كما إذا قال لامرأِه : أنتِ طالقّ» ونَوّى به الطلاق عن الوثاق أو 
الطلاق عن العمل آنه لا يّنْصَرِفٌ إليه» ويقعٌ الطّلاق لما فُلْنا كذا هذا . 
ولو قال : أرَذْت به الإخبار عَمَّا مضى كذبًاء لا يُصدق في القضاء؛ لأنّه خلاف 


. في المخطوط : «عليها» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( ٠ ٤ 
في المخطوط : «فلا).‎ )٤( . في لمخطرط «لزمها»‎ 


(e)‏ في المخطوط : «أراد». 


GD 
E : الظاهر ؛ لأ هذا لظ في الشرع جُيلَ إْشاء فلا يضدُقٌ في إرادة الإخبار عنه كقوله‎ 
) طالق إذا أرا5 به الإخبار عن الماضي كِبّاء ولايَسَحّ للمرأ ا ثُصَدَقّه كما لايَسَعَ‎ 
للقاضي ؛ لأن القاضي إنّما [لا]  يُصد قه لادٌعائه حلاف الظاهر» وهذا موجودٌ في حى‎ 

المرأة ويْصَدَق فيما بينه وبين الله تعالى ؛ ا 

وكذا إذا قال : آنا منك مُظاهرٌ وقد ظاهَرْنْكِ» فهو مُظاهرٌ لَوّى به الظْهارَ أو لا نيةٌ له ؛ 
لان هذا الفط صَربح في الظّهار أيصًا إذ هو مَكشوف المُراد عند السَامِع فلا يقر إلى 
َة وأ شيء تَوّى لا يكود إلا ظهارًا وإ أراد به الخبَرَ عن الماضي كاذبا لا يُصَدَف 
قضاء ويْصَدَقٌ ديانةً لما فُلْنا كما لو قال : أنتِ مَطلَقَة أو قد طلَقَتَكٌ . 

وکذا لو قال: | نت لي لن ئي او قيا أتي او ئز اني فهلا وقول : اټ غاي 
كظهر امي على السّواءِ؛ لأله يجري مجرّى الضريح لما ذگزنا فيما تدم . ٤‏ 

ولو قال : أن عَلَيّ كأقي أو مغل أٿي» يرج م إلى نيَتِه» فان تَوّى به الظْهارَ كان 
مُظاهراء وإ نَوّى به الكرامة كان كرامةء E‏ وإ نوی به 
اليمينَ كان إيلاء؛ لأنّ اللَفْظٌ يحتمل كل ذلك؛ إذ هو تَشبيه تبيه المرأة بالأم فيحتمل التَشبية 

ني الكرامة والمنزلة أي أن عَلَيّ في الكرامة والمنزلة كأتي» ويحتمل الَشبية في الحزمة 
َم يحمل ذلك حُرْمة الظهارء ويحتملٌ حُرْمةً الطّلاق . ويحتمل حُزْمة اليمينِء فاي ذلك 
لوی فقد وی ما یحتملّه لفظه فیکونٌ على ما نوی . 

ون لم یکن له نة لا يكونُ ظهارًا عند آبي حنيفة وهو قول بي يوسُفَ إلا ان عند بي 

حنيفةً لا يكونٌ شيئًا» وعندَ أبي يوسفَ يكونٌ تَحْريمَ اليمينِ» وعندَ محمَدٍ يكن ظهارًا . 
واحكَجَ محمد بقوله تعالى في آية الظهار ردا على المُظاهرينَ ی : ما شى أمنهد 4 
[المجادلة :۲] ودَكرَ الله سبحانه وتعالى الام ولم يذكر ظَهْر الام فدل أن تَشْبية المرأةٍ بالام 
وهو قولٌه : انت عَلَيّ كأمي» ظهارٌ حقيقةٌ كقولِ : أنتِ عَلَيّ كظهْرٍ أي بل آولی؛ لان 

قوله : أنتِ عَلَيَ طهر أمّي» بَشبيه المرأة بعْضو من أعضائها . 
وقوه أنتِ [على] كأمّي» تَشْبية بكلّها ثُّ ذا لَنّا كان ظهارًا فهذا أولى ؛ ولأن كاف 


(۱) ليست في ا لخطوط . 


التشبيه تختص بالطهار فعند الاق تحمل عليه ولابي حنبغة وأبي بوس ان هذا الث 
يحتمل الظَهارَ وغيرّه احتمالاً على السّواءِ لما ذَكَرْنا فلا يت عي الظّهار إلا بدَليلي مُعَيَنْء ولم 
ا : حمل على تخريم اليمين لان الظّهار أنه أراد بهذا التَشْبيه 
اتبيه في التحريي؛ وذلك ١‏ يحتمل تَخريمَ الطلاقٍ وتَحريمَ اليمين إلا أن تَحريمَّ اليمين 
آدنی فْحمَلٌ ۲1/ [١۲۲‏ عليه. 

r Ce E EY والجواب: ااا‎ ۰ 
5 


5 
i 


التشبيه عله وماگره محف EET E.‏ 
۰ ملآ اتی لا اسع حقيقة ؛ لاه لو كان حقيقة " لَّقال: ما ن تھا لان 
شبهها بالأم] ؛ لأئّه ثبت مي لها . 
ولو قال انوع ترا عاي خو می ی ا ا 
يحتمل معنى الكرامة فتَعَيّنٌ يِن التحريم» وهو ° حتمل [تخر يي] ‏ امار ويل 
e E‏ ا یکو ظهارًا؛ لأ حرف النشبيه 
| ولوا نی ن رقو ني فان ری امار ار و ل اا 
طلاقًا. 
وروي عن آبي يوسّف أنه يون ظهارًا وطلاقًا معا ”“ . 
وجه قولهما: أن قوله : : آنتِ عَليّ حرام > یحتمل الطْلاقٌ كما يحتملٌ الظَهارَ فإٍذا ری به 
as‏ 
N O SMS SSR‏ 
E‏ () في المخطوط : «كذلك». 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المنخطوط : «ثم هو محتمل». 
() ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «جميعًا» . 


يوسُفَ غير سّديدٍ؛ لأته حَمَلَ اللَفُْظّ [الواحد] “ على معنَيَبْن [مختلفين] وال 
الواحدٌ لا ينْتَظم معتَييْن مُحكَلِفَيْنِ . 

ولو قال : أنتِ عَلَيّ كالميتة» أو كالدم» آو كالخْمْرٍء أو (كلَحم الخنزير يُرْجَعٌ) "إلى 
ا وى الطلاق كان طلاقاء وإ تَوّى التحريم أ نا 
. وإ قال : عََيْتُ به الكذِبَ» لم يكنْ شيئًا ولا يُصَدَق في تفي اليمينِ في القضاءء وقد 
ذَكرْنا هذه المسألة في كتاب الطلاق في فصل الإيلاءِ والله الموفق . 


فضل [فيما يرجع إلى المظاهر منه] 

وما الذي يرجِع إلى المُظاهر منه: 

فمنها: أن تکونْ زوجَّه وهی ي أن تكو مَمْلوكة له بملك الّكاح» فلا يصح الظْهارٌ من 
e a a‏ 
أنتِ عَلْيَ كظهر أ مي إلى رأس شهرٍ كذاء لقيام الملكِ. وتعليقًا في الملك بان قال لها: إل 
دلت الدَارَ أو إ كلَمْتِ فُلانًا فانتِ عَلَنَ كطَهر امي لوجود الملكِ وقتَ اليمين . 

وأمّا عليه بالملك وهو إضاقَتّه إلى سبب الملكٍ فصَحيح عندنا خلافا للشافعيّ بان 
قال لأجتبيّةٍ : إن تزوَجُْكِ فان عَلَيَ كطَهر أمي» حى لو تزوَجَّها صار مُظاهرًا عندَنا 
لوجر الإضافة إلى سبب الملك 

عندّه: لا يصح لعَدَم الملكِ للحا "“ . 
2 :: إن خلت الدار فانتِ عَلَيَ كظهر (أم مي لا يقم الظهار) ” حتَّى لو 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كالخنزير»› رجع؟. 

(۳) في المخطوط : «إن». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير »)٠٠١۷ /٤(‏ البحر الرائق ›)٠١١ /٤(‏ تجحمع الأنهر »)٤٤۷ /١(‏ رد 
المحتار (۳/ )٤١1۷‏ . 


)١(‏ مذهب الشافعية أنه: لو قال : إذا نكحتك فانت مَل كظهر أمي فنکحها ل یکن مظاهرًا؛ لأن التحريم 
إنما يقع من النساء على من حل له» ولا معنى للتحريم في الْحَرّم»» انظر : e‏ °(« أسنى الطالب 
(1۷A /۸) 0‏ . 


@ ET 
تزوجَها فدخلّتٍ الدارَ لا يصير مُظاهرا بالإجماع لعَدَم الملك والإضافة إلى سبب‎ 
© ج الظهار من الأمة والمُدبّرة وأً م الولدٍ [وولدأم الولد]‎ 
و على أصل أبي حنيفة آته لا يصح لحَدَمٍ الرَوجِيّةٍء ثُمّ ّما كانت‎ 
لان ثبوت الحُزْمةٍ بالظهار أمر َبَتَ تَعَبُدَا غير معقول‎ ETE الزوجية‎ 
N E المعنى ؛ لان قوله: أنتِ عَليَ كظهر آمَّي» تشبيه المرأة‎ 

في الكرامة والمنزلة ويحتمل النَشْبية في الحُرْمة. 

م التشبيه في الخُزْمة مُحَمَلَ إيضًا يحتمل حُزْمة الظهارٍ وهي الخُرْمة المُوَنةٌ بالكقَارى 
ویحتمل حُرْمة الطلاق وحُرْمة اليمين وهذه الوجوه كلها في احتمالٍ اللفْظ سوا فلا 
يجوز تنْزیلّه على بعض الوجوه من غير لیل مه مُعَيَنٍ إلا أن هذه الحُرْمة تَفْبْبُ شرعًا غير 
معقول بش هی رزو الترع رمي الز وج ال الل تدای ولن هرون من 
َب مجاهت :۲] والُراد منه الرّوجات كما في قوله تعالی : للَِينَ يلون ن سهم [البقرة 
٠ PAP‏ اٹ آبم4 [السء وقوه عر وجل : 3# سال ر اک 
اوا ڪر ریک ان د شع € [البقرة ٣١‏ ونحو ذلك» وسّواءٌ كانت الرّوجة حرَة أو أمة فة أو مَدَبّرةً 

: کا ا على صل أبي حنيفة لعُموم قوله تعالى‎ HEE 

ولذ بظهروً من سا 4 [المحادلة :۳] . 

ومنها: قيامٌ ملك الاح من كَل وجو فلا يصح الطَهارٌ من المُطَلَمَةٍ ثلانًا ولا المُبانة 
دالمحتلعق وإ كانت في اليذة بخلاف اللا ؛ لان المُتلعة والمبانأحمهما صريع 
الطلاق ؛ لأنّ الظهارً تَحريمٌ وقد تَبسَتِ بت الحُرْمة بالإبانة ولحل وتَخْريمُ المُحَرَم مال 
ولأته لا بُقيد؛ لان القاني لا يد إلآما أفاده اَل فيكو َا لحار عن العاقبة الحميدة 
بخلافي الطلاتي؛ ولان الطْلاق إزالةٌ جِلٌ المحَلَبَةٍ وأّه قائمٌ بعد الإبانةٍ فلم يكن إثبات 
الثابتِ فلم يكن مُسْسَحيلا . 

وكذاالقّاني: فيد غير ما أفاده الأول وهو تُقَصانٌُ۲1/ ۲۲ب[ العدَد فهو الفرق بين 
ر أباتّها قبل وجود الشرط َم جد الشرط وهي 


. ليست في المخطوط‎ )۲( e في المخطوط‎ )١( 
٠ في المخطوط:‎ )۳( 


ea yD 
في العدَةٍ اه لا يرل الظّهارٌ بخلافي ما إذا عَلقَ الإبانةً بشرط فتَجَرَ الإبانةء ثم وُذ الشَرط‎ 
I وهي في الد آنه يَلْحمُها البائنْ المُعَلْق لما دَكَرْنا‎ 
جقها الظَهارٌ يمين كانت قبل الإبانة لكان تخريم المُحَرَمء وعو مُسْتحیل تم هو غير‎ 
ا یو اا را ا ی ا 0 ا‎ 
ثبوتها بعد تَلجيز الإبانة غير مُسَْحيل وهو مُفيدٌ أيصًا وهو تُقصان العدَدِ والله عَرَ وجل‎ 


المرفنُ 
فا آن وة ال اا 0 ا ا و إلى عضو منها جامع آو شائع وهذا 
عندنا "» وعند الشافعي ليس بشرط وتصح الإضافة إليها أو إلى كل ءٌ 
ووعلى هذا يحرج ما إذا قال لها: E‏ اووجېك اور 

SEY OA E O NSS فرجُك‎ 
إليها إلى جميع " البدَنِ.‎ 

وكذا إذا قال لها: ثََئُكِ عَلَىَ كطَهر أمّي أو رَبْعْكِ أو نصفُكِ» ونحوٌ ذلك من الأجزاء 
الشائعة . 

ولو قال: يدك أو جلك أو أضعك لا بصي مظاهرا عندنا لاا لشاف . واعتلف 
مَشايحنا في الظْهْرٍ والبطّن» وهذه الجملة قد مَرّثْ في كتاب الطْلاقٍ 


*% ok 


)١(‏ في المخطوط : «وأنه». (۲) في المخطوط : «سديد. 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۰۲۲۹/7 ۲۲۷). تبيين الحقائق (۳/ ٤)ء‏ الجوهرة النيرة (۲/ ›)٦٤‏ 
فتح القدير 0۱/0). 

)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «وإن شبه عضرا من زوجته بظهر أمه بأن قال : راسك او 
يدك عَلي كظهر أمي فهو ظهار؛ لأنه قول يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه على يدها ورأسها 
كالطلاق . . ٠.‏ انظر المهذب (۲/ .)١١١‏ روضة الطالبین ›»)۲٠٣۳/۸(‏ الام /٥(‏ ۲۹۵)› اش المطالب 
.)۳١۸ /۳(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /٤(‏ ١١)ء‏ مغني المحتاج »)۳١ /١(‏ التجريد لنفع العبيد .)٠٥١ /٤(‏ 
)٥(‏ في المخطوط : «جزء». 


ج سعټ ہو DD‏ 


فضل [فيما يرجع إلى المظاهر به] 

وأمًا الذي يُرْجَح إلى المُظاهر به: 

فمنهاء آن يون من جنس النّساءِ حتّى لو قال لها: أنتِ عَلْيّ كظهر أبي أو ابنيء لا 
يصح الظهار؛ لان الظهار عُرْقًا موجبًا بالشرع» والشَرعٌ إِّما ورَد بها فيما إذا كان المُظاهّر 
به امرآًة . 

ومنها: ان يكود عضرا لا جل له التظَرٌ إلبه من الظْهْرٍ والبطنِ والفجِذٍ والفرج حقى لو 
ھاراس أو بوجُهها أو يدها أو رجْلها لا يصير مُظاهرًا؛ لأنّ هذه الأعضاء ا 
يحل له التَطرٌإلبها . 

ومنها: أن تكو هذه الأعضاء من امرأو يَخْرُمٌ نكاحُها عليه على التأبيِ سوام حُرْمَّثْ 
عليه بالرَجم كالامٌ والبنتِ والأنحتِ وبنت الاخ والأحتِ والعمَةٍ والخالةء أو بالرّضاع» أو 
بالصهريَة كامرأة آبيه وحليلةٍ ابنه؛ لاه يحرم عليه زكاحُهُنَ على التابيدء وكذا أ امرآنه 
سَّواءٌ کانتِ امرأئّه مدخولا بها آو غير مدخول بها ؛ لأنّ نفس العقدٍ على البنتِ مَحَرَمٌ للام 
فكانت مُحَرَّمة عليه على التَأبيدِ . وأمّا بنتٌ امرآته فإِنُ كانت امرآته مدخولاً بها فكذلك ؛ 
لته إذا دحل بها فقد حرمت ث عليه ابتتها على التأبيدِء وإِنُ كانت غير مدخول بها لا يصي 
مُظاهرًا لعَذم الحرْمة على التَأبيدِ . 

ولو شَبَهَّها بظْهْر امرأو رَنّى بها أبوه أو ابه . 

قال آبو يوسُّف : هو مُظاهرٌ» وقال محمَّدٌ: ليس بمُظاهر بناء على أن قاضٍيًا لو قضى 
وار کے ارا کی ہما ار ار ا ن یاز ابی رت ی ری 
[قضارٌه] "إلى قاض آخر أبْطلّهء > فكانت مُحَرَمةٌ الكاح على التأبي» وعندَ محمَدٍ يمذ 
قضاؤه وليس للقاضي الثاني أن بنطِلّه إذا رع إليه فلم يكن مُحَرمةً على الابيد . 

OE PE PR ee EY 

وولا نیوا ما تک ٤اا‏ ڑے لاء [النساء ٠‏ لأ التَكاحَ في اللّحة: الضمء 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


® 


وحقيقة لقم في الوطء فلم يكنْ هذا محل الاجتي جيهاد إِذ الاجِهاد المُخالِف للصوص 
باطِل فالقضاء ۶ بالجواز یکو مُخاًِا لَص فکان بال بخلاف ما إذا ها بامرآو قد هرق ) 
سه رالاتا اه لا یکو مُظاهرًا» ون کان لا يجوز له يکاځها عندي؛ لاه لو حك 
E‏ جواز نِکاجها جاز لأ حُرْمة ِكاجها غير مَصوص عليه» > فلم تكن مُحرَمة 
على التأبيد ”° 
وجه قول محمد: أن جَوارَ یکاح هذه المر اة م مهد فيه ظاهرٌ الاجتهادِ» وله جا 
عند الشافعر» وقد َر الاخحتلا فيه في السَلَ فكان مَحَل الاجهادء وظاهر لقص 
مُحدَول التاویلي فکان للاجتهاد فیه مساعًا ولِلرأي َجالا . 
ولو شَبهَها هر امرأة هي أمٌ المزنيّ بها أو نت المزنيّ بها لم يكن مُظاهرًا؛ لان هذا 
ف 12 اة لواد الان > فلم تكن المرأءٌ المُظاهَرٌ هام ةغل 
الاد 
ولو قبل أجلَبيّةً بشهوة أو َْرَ إلى فرجها بشهوة تم شَبَهَ زوجََه بابتها "لم يكنْ 
مُظاهرًا عند أبي حنيفة قال ولا تة هدا الوط الوط أبن واطه ر عى ذلك 
[آنه] ‏ لو شَبَه زوجَُّه ببنت موطوءَتِه فلا يصيرٌ مظاهرًا فهذا آولی ؛ لأن النقَبيلَ واللمْسَ 
E EA SE‏ 
بذلك فهذا أولى . وعند أبي يوسُفَ يكو مُظاهرًا؛ لأ الحُرْمة بالتظرٍ مَلصوص عليها. 
ا من كش جار انرأ [۲/ 1۱۲۳] أو تَظّر إلى قُزچها حَرْمَث عَلبه مها 
وعلى هذا يرح ما إذا شَبَهَها بامرأو مُحَرَمةٍ عليه في الحالِ وهي يِمَنْ نجل له 

. ليست في المخطوط‎ )١( 
تبيين الحقائق (۳/ ۲) الجوهرة النيرة (۲/ ٤٦)ء البحر‎ .)۲۲۷ /٦( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )۲( 
.)٠١۳١/( الرائق‎ 
في المخطوط : «بها».‎ )٤( في المخطوط : «فإنه».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٥( 
ل أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ١4۸٤)ء عن أي هانئ قال: قال‎ )١( 
)٠١۹/۷( رسول الله هة : «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها»» رواه البيهقي في الکبری‎ 


وإنما الذي يروى فيه عن النبي ية : «إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها فانه رواه 
الحجاج ب بن أرطاة عن ابي هانئ أو م هان عن النبي ڪي . وهذا منقطع ومجهول وضعيف › = 


Dm ee 
فی ال ارق کان ام را ار اما ارو ار ج ار ا ل کر فاد‎ 
. لأتها غير مُحَرّمةٍ على التَأبيِ» والله أعلَم‎ 

واتار کے 4 فیلشهار 
i el E‏ 
9 والولدت رضن أَوَلَدَهَنٌ [البقرة :۳] آي : ليْرْضِعَْء وقوله تعالی  :‏ رالمطلفت بر 
بأنفسهنّ € [البقرة :۲۲۸] أي اال تفر أمر المظاهر بتخرير رَقبةٍ قبل المسيس › فلو لم يحرم 
الوطءَ ر و ا ا الجر ول ل مى وهو کقولِه َر 
وجل : تايا لين ءامنوأ إا جيم الرسولّ دموا بن پد رن صد € [المجادلة ]٠۲:‏ وإته يدل 
على حُزْمة الَجُوّى قبل الصَدَّقة إذ لو لم يَخْرُم لم يكنْ للأمر بتقديم الصَدَقةٍ على النَجْرّى 


معتًی فكذا هذا. 

وي أن سلمة بن صخر البيَاضِيُ طَاهَرَ مِن رَه ا 0 
E EE‏ فر ها فال ر ول الله ع لك فال له شرل ال 
: «اسَغْفِر الله ولا تعد حى تكم » “أ مره اة بالاستِغْفار» والاستِعْفار إّما يكونٌ 


=الحجاج , بن أرطاة لا يحتج به فیما یسنده فکیف بما یرسله عمن لا یعرف؟!. وروی الترمذي في کتاب 
النكاح» باب : ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا ؟!» حديث 
(۷)» من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ييا قال : «أيما رجل نكح 
امرأۃ فدخل بہا فلا بحل لھ نکاح ابتتھا وإِن لم یکن دخل بہا فلینکح ابتتھا وآیما رجل نکح امرأۃ فدخل ہا آو 
م يدخل بها فلا يحل له نكاح آمها»» وقال الترمذي : «هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن 
لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يُضعفان في الحديث» . وقال 
ابن الجوزي في التحقيق في أحادیث الخلاف (۲/ ۲۷۳) : قال أبو زرعة : ابن لهيعة ليس ممن يجحتج به. وقال 
ادبن بل : الثنى حديثه لا يساوي شيئًا» وقال النسائي : متروك الحديث. 

(1) قال ابن حجر في الدراية (۲/ :)۷٠١‏ : لإ أجد في شيء من طرقه ذكر الاستغفارء والحدیث رواه أبو داود 
فى كتاب الطلاق› باب : فى الطهارة» حدیث »)۲۲۲١(‏ بلفظ : «فاعتزلها حتی تکفر عنك». وكذا 
الطبراني فى الکبیر (۲۳۹/۱۱)ء حدیث .)۱۱٥۹۹(‏ بلفظ : «اعتزلها حتی تکفر»» والبیهقی فى الكبرى 
(۳۸۹/۷)ء حدیث .)٠٥۰۳۸(‏ والدارقطنی فی سننه (۳/ ۳۱۹)ء حدیث (۲۹۱). قلت : وانظر خلاصة 
البدر امیر (۲۲۹/۲)ء ونصب الراية (۳/ ١٤۲)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. 


عن ” الثب» فل على حُزمة الوطءء وكذاتَهَى المُظاهر عن العزد إلى الجماعء 
مطل التهي للتحريم فيَدّل على حُرْمة الجماع قبل الكمّارة. 

وروي عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما آنه قال : إذا قال نت عَلَنَ كظَهر امي لم تَحِلَ 
له حتی يقر 

ومنهاء حُرْمة الاستمتاع بها من المُباشرة والتفبيلٍ واللَمْس عن شهوة والنَظر إلى فرجها 
E‏ لين بل أن يماسا [المجادة ]٠:‏ وأحَفُ ما يقع 
عليه اسم الم هو اللَّمْس باليدِ إذ هو حقيقة لهما جميعًا - أعني الجماعَ واللمُس باليدِ- 
لوجود معنى المسل Ss IN‏ إلى الجماع فإذا حرم الجماع 
حَرْمّ لداعي إليه إِذُ لو لم يَحْرُم لأذى إلى التناقضٍ ولهذاحَرٌ حرم في الاستبراءِ وفي الإحرام 
بخلاف ياب الحيقي والفاس؛ لاد الاستثتاع ناك لضي إلى الجاع لجو الماع 
وهو استعمال الأدّى فامبَلَ ممََحَ عَمَل الذاعي للتعارُض فلا يُمُضي إلى ي ولان هذه 
الحرمة إتما خلت به شه امرانه باه نانت قبل انتهانها افير وخزا الأ سوا 
وكا تمتعٌ من الاستمتاع كذا هذه ؛ ولأنّ الظَهارَ كان طلاقّ القؤْم " في الجاهلية 
فكقلّه الشرعٌ من تخريم المحَل إلى تَخريم الفعليء فكانت حزمة الفعلي في الُظار منها مع 
EGET ISP E‏ 
کل دهده . ولا يَنْبَغي للمرآة إذا ظاهَرَ منها زوجُها أن تَدَعَه بق ها بالط 
والاستمتاع حتى يكمرَ؛ لأن ذلك حرام عليه والتَمْكينْ من الحرام حرام . 

ومتها. ن للمرا ن طالب الوط وإذا طالث به فعلی الحایم انبره حت كذ 
ويطاً؛ لاله بالتحريم بالّهارٍ أضَرَ بها حيتُ متها حقها في الوط مع قيا الملكِ فكان لها 
المُطالَبةً بإيفاء حقَّها ودَفْع الَضَرُرٍ عنها وفي ويه إيفاء حقَّها بإزالةٍ الخُرْمة بالكمًارة 
فيجبٌ عليه ذلك ويجِبَرٌ عليه لو امتَنَّع . 

ويَسْتَوي في هذه الأخكام > جميع آنواع الكمّارات كلها من الإعتاقق والصيام والطعام 8 


)١(‏ في المخطوط : «على). ٠‏ (۲) في المخطوط : «اللمس». 
(۳) في المخطوط : «البدن». )٤(‏ في المخطوط : «كل البدن». 
)٥(‏ في المخطوط : «الإطعام». 


أعني کما آله لا اځ له وطؤها والاستفتاع بها قبل التحرير والصَوْم لا بباح له قبل الإطعام 
وا قرول عا اللا :2 

وقال مالك : إن كانت كمَارَته الإطعامٌ جاز له أن يَطًأها قله ب لأنّاللة تعالى ماشرط تقديم 
هذا التوع على المسيس في تابه [الکریم . ألا ری آنه لم يكر فيه من «قَبْل أن يتماسًا»؟] ° 
وإلْماشرَط سبحانه وتعالى في الوعَيْنٍ ين الاين فقط فيقتصِرٌ الشرط على الموضع المذكور . 
ولئًاء أنه له لو أبيح له الوط قبل الإطعام فيَطَوّهاء ومن الجائز أله يقدِرٌ على الإعتاق 
والصيام في خلال الطّعام ‏ فتَنتَقِل كَفَارتّه إلبه» تبي ”“ أن وطاء “کان حرامًا فیجبُ 
صيانّه عن الحرام بإيجاب تقد نقديم "" الإطعام احتياطا. 
e‏ حرج ما إذا ظاهَر الرَجُل من آربع نسوةٍ له أن عليه ريع قارات سَواء 
ظاهَرَ منهِنَّ بأقوالٍ مُحْتَلِفةٍ أو بقول واحد ”. 

وقال الشافعي : إذا ظاهَرَ بكلمة واحدة فعليه كقارةٌ واحدةٌ "“ . 


وجه فوله: انال أحد نوعي التحريم» بء يبَر بالتوع الأرٍ وهو الإيلا وهناك لا 


جب إلا كقارةٌ واحدة بان قال لساته الأريع E‏ فقَربَهُنٌ فكذاههنا . 


ولنا: الغرق بين الظهار وبين الإيلاءِ وهو أن الظْهارَ وإِنُ كان بكَلمة واحدة فته َتَنارَلٌ 
كل واحدة منهُنّ على حیالها [۲/ ۱۲۳ ب] فصار مُظاهرا من كَل واحدة مني 


() انظر في مذهب الحنمية : : حتصر اختلاف العلماء (۲/ »)٤۹۸‏ المبسوط *(. 
ي الماليكة : ا انظر : ار 7 SS‏ 


)١( SS‏ في المخطوط : ا 
٠‏ (۷) في المخطوط : «وطأها». (۸) في المخطوط : «يتخرج». 


)4( انظر في مذهب الحنفية : : حتصر اختلاف العلماء (۲/ »)٤۸۹‏ المبسوط /۲1(. 

)١ ۰(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «وإن تظاهر من إربع نسوة بأربع كلمات وأمسكهن لزمه 
| لكل واحدة كفارةء وإن تظاهر منهن بكلمة واحدة بآن قال أنتن عَلي كظهر مي وأمسكهن ففيه قولان : قال 
في القديم تلزمه كفارة واحدة. ۱ . وقال في الجديد : یلزمه آربع کفارات ؛ لأنه وُجد الظهار والعود في حق 
کل واحدة منهن فلزمه أربع کما لو أفردهن بکلمات» . انظر : المهذب (۲/ 11€( الأم )۸/ 
۷) روضة الطالبين (۸/ .)۲۷١‏ أ سنى المطالب )۳ «(T1‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)۲١ /٤(‏ مغني 
المحتاج .)۳۸/١(‏ التجريد لنفع العبيد e‏ 


سے ار 


الها تريح لا يرع إلا بالكمّارة فإذا تعد التحريم تعد د الكمٌارةٌ بخلاف الإيلاءِ؛ 
لأ الكقّارة َة تجبٌ لخحُرْمة اسم الله تعالى جَبْرّا لهه والاسم اسم واحدٌ فلا تجبٌ إلا 
م موادا واد ا أقوال يَلْرَمُه أرب كمَّاراتِ؛ لأنه 
أ تی باربع تٌخریماټ» ولو ظاكَرَ من ارو واحدٍ في مجلس واحلٍ ثلاث آو أربعًا فان لم 
يکن له ن فعليه لكل ظهار كَقَارةٌ؛ لن كَل ظهار يوجِبٌ تَخريمًا لا يرنَفْعٌ إلا بالكقارة. 

فاه ا و ايا ر الأول فكيف تحرم بالتّاني؟ وأته إثباتٌ القابتِ وأنه 
مُحال ثَُ هو غير مُفيد. 

فالجوابٌ أن النَانيّ ِن كان لا بيد تخريمًا جديدًا فاه يُيد تَأكيدَ الأول لين تَعَذرَ 
إظهاره في التحريم أمكَنَ إظهارُه في التكفير فكان مُفيدًا فائدة التكفير › وان َوّى به الظْهارَ 
الأول فعليه كمارة واحدة؛ لأنَ صيعَكَّه صيغةٌ الخبّر وقد يُكَرَرُ الإنسانٌ اللَفَْظّ على إرادة 
التَغْليظ والتشديد دون التَجديد» والطّهارٌ لا يجب تقصانً العدَدِ في الطّلاق؛ هلين 
بطلاق ولا يوب البينونة وإِنْ طالتِ المُدَةٌ؛ لأله لا يوجِبٌ زوال الملكِ وإنمايخرم 
الوطْء قبل التكفيرٍ مع قيام الملكِ. 

وإ جامعها قبل أن يْكَمَرَ لايلْرَمه كقّارة أحرى وإنّما عليه التَؤْبة والاسِعْفارٌ ولايجوڑ له 
أل يعو حى "حمر لما رَوَيْنا أن رسول الله ية قال لذلك الرَّجُل الذي ظاَرَ من امرأته 
فواقَعها قبل أن يْكَفَرَ : «سَْغْفر الله اَذ حى ثكم " فأمره ب بالاستِعْفار لمافعل [و] ‏ 
بالكمَّارة وهاه ية عن العودِ إليه إلا بتقديم الكمًارةعليه والله عَزوجَل أعلَم. 


[فضل في بيان ما ينتهي به حكم الظهاء] 


وأا بيان ما هي به حُكمُ الظهار اط فحُكمٌ الّهار ينهي بموتِ أحد الرَوجَيْنِ 
لبْطْلانٍِ مَحَلْ حُكم الظهار ولا يتَّصَوَرُ بقاء الشَيء ء في غير مَل ويَنْتَهي بالكمًارةٍ وبالوقتِ 


إن کان رقا 
وبيانٌ ذلك أن الظّهارَ لا يَخْلو إِمَّا أن كان مُطْلَمًّا وإِمّا أن كان موقَتّاء فالمُطلق كقوله : 
(1) في المخطوط : «وكذلك». (۲) في المخطوط : «ما لما. 


(۳) سبق تخریجه قریبا . )٤(‏ في المطبوع: «لا) . 


انت عَلَيّ كطَهر أي وحُكمُه لا ينتهي إلا بالكقارة؛ لقوله ية لذلك المُظاهر : : اتر الله 
وَلَّانَعُذ حَنّى كف تهاه عن الجماع ومَد النَهيّ إلى غاية التّكفير فيمْىَدٌ إليها ولا يَبْطْلُ 
ا حتی لو ظاهَرَ منھا طلاقا ثُمّ طَلَمَها طلاقًا بائتا 
ا تزوَجًھا لا جل له وطؤھا والاستنتاع بها حتی يمر . وكذا إذا كانت زوجَته أمة فظاهر 
ا شتراها حقى بطل التكاح بملكِ اليمينِ» وكذا لو كانت حُرَة فازدّث عن الإسلام 
ولجِقَت بدارٍ الحرب فسبيّث ت اشتَّراها . وكذاإذا ظاكَرَ منها ثم (ارتد) ‏ عن الإسلام 
في قول أبي حنيفة واختلفتِ الرٌواية عن أبي يوسُفَ على ما دناه فى الإيلاءِ. 
ركذا إذا طلقها ثلاثا فتروَجَٹ بزوج آد خر فم عاد إلى الارن لا ل ئو طۇهاابدرن 
تقديم الكمارة عليه ؛ لأ الظّهار قد انعد موِبَا حُكمه وهو الحُزْمةٌ والأصل ن التصَرُفَ 
الشر. عي إذا نقد مُفيدا لكيه وفي قا امال الفائدة أو وهم الفائدة يمى لفائدة 
ahe hy RT‏ 
ی ملی ما انق علیہ وو ابوت حزم ۷ یع لآ بالکفارۃ وإ کان مرا بان کان 
و أنتِ عَليّ كظهر أمّي يوم أو شهرًا أو سَنة صح التَوْقيتٌ ويَنتّهي بانِهاء الوقتِ 
بدونِ الكقارة عند عام تة العلماء ء وهو أحد قولي الشَافعيّ ٠‏ وفي قوله الآَخرٍ وق 
قول مالِكٍ- يبْطْل التَأقيتُ وابد الها “. 


وجه قوله: أن الظْهارَ أخو الطّلاق؛ إذهو أحد نوعَي التحريمء ئ تَخريمُ الطّلاق لا 
يحتمل التَأقيتَ ذا د تخریم م الظهار . 

ولئا: أن ر تخریم م الظهار اشبه بتخرر بم اليمينِ من الطلاقِ؛ لان اهار تله الكقار؛ 
كاليمين (يحلها) ”” الجِنْثُء ثم اليمينُ َتوَقّتُ كذا الظْهارٌ بخلافِ الطّلاق ؛ لأئّه لا بُجلّه 


شيءٌ فلا يوقت والله عَرَ وجل آعلَمُ . 


)١( ۰‏ فى المخطوط : رتد . 

(۲) انظر فې مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء (۲/ .)٤۸٤‏ مختصر الطحاوی ص (۲٠۲)ء‏ المبسوط 
(ITTV‏ 

(PY 7‏ مذهب الشافعية :أن الظهار المؤقت يبطل بمضي المدة. انظر: المزني ص .)۲٠۳(‏ 

(۳ /۳( مذهب المالكية :آنه مظاهر ندا انظر : ا‎ )6( ٠ 


. محله»‎ e 


فضل [في كفارة الظها] 

وأمّا بيان كَمَارة الظهار فالكلام فيه يقع في مواضِع في تسیر كمارة الظهارء وفي بيان 
سبب وجوبها» وفي بيانٍ شرط وجوبها» وفي بيان شرط جوازها. 

ما تَمْسيرٌها: فما دَكَرَّه الله عَرّ وجَلّ في كتابه العزيز من أحد الأنواع التلاثة لكنْ على 
التزتيب : الإعتاق ثم الصَيامٌ ثم الإطعام . 

وَأمَّا سبِبُ وجوب الكمّارة فلا خلاف في أن الكمّارة لا تجبٌ إلا بعد وجود العود 
والظهار لقولِه عر وجل : ولزن بظهرون من ايهم م يعو 
بسَماسَا) [المجادلة :۳] غير أنه اختلِف في العودِ . 

قال أصحابٌ الظواهر : هو أن يكور لفظ الظهار ". 

وقال الشافعي : هو إمساك المرأ وعلی الٌکاح بعد الظّهارٍ وهو أڇ [۱۲١/۲1‏ بسكت 
عن طلاقها عَقبَ الظّهار دار مايُمْكه طلاقها فيه إذا آمسکها على الاح عَقَيبَ 
الظهار دار ما طلافيا فيه فلم يلها فقد وجَبّث عليه الكقّارةٌ على وجو لا 
يحتمل الوط بعد ذلك سوا غابّث أو ماتث © وإذاغابَ فسواء لها او لم يلها 
راجُعها ادلم بُراچغها ولو لها قيب اهار بلا فصل نعل الها فلا تجبُ الكقار' 
عدم إمساكٍ المرأة عَقيبَ الظهار . 

وقال أصحابنا :العو الم على نازتا قدا حش لو عرم قر دا في 
أن يَطًأها لا كفَارةٌ عليه لعَدَمٍ العزْم المُوّكد لا آنه وجَبَتِ الكقارة ب بنفس العم ثم ا 
كما قال بعصّهم ؛ لأ الكَفارةٌ بعد سَوطها لا تَعودٌ إلا بسبب جَّديِ . 


ر ر e‏ ژ ر ب م 4 
ون لما قالوأ فتحرير رقَبَةٍ من قبل أن 


)١(‏ في بيان مذهب الظاهرية يقول ابن جزم : «أو قال لها: أنت مني بظهر أمي» أو كظهر آمي» أو مثل 
ظهر آمي» فلا شيء عليه ولا رم بذلك وطؤها عليه حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى» فإذا قال لها 
مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار» . انظر : المحلی (۱۸۹/۹). 

(۲) فى المخطوط : «فإذا» . (۳) فى المخطوط : «قدر). 

۰ . في المخطوط : «أن يطلقها»‎ )٤( 

)٥(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظهارء فلم يطلق» فقد وجبت الكفارة» ماتت و مات» 
انظر: مختصر المزنى ص ٠٠٤‏ . 

.)۲٠۳ص( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ ١٠۸٤)ء المختصر‎ )١( 


@ SELD 
وجه قول اصحاب الظواهر, التَمسّك بظاهر لفظة العْد؛ لأنّ العو في القولِ عِبارةً عن‎ 
آنا عن ألسجوى ثم يعودون لما نبوأ عَنَُ [المجادلة :] فکان‎ NE تکراره قال الله تعالى‎ 

معنی قولِه : م بعودون ا لما فالأ [المجادلة ]٣:‏ أي : يرجعون إلى القول الأول فيكرروله . 
وجه قول الشافعي: أن قوله تعالی : ودن بظهروت من ایہم م بعودون لما قاو رر رَد 
ص ِن َل € [المجادلة:۴] يقتضي وجوبَ الكفًارة بعد العؤدِ وذلك فيما فنا لا فيما َنم ؛ 
١‏ ج أن يُوَدَيّ الكمَارة فترْقََ الحُرْمة وهذا 
٤‏ ادتول قد د لوڈ کردا دي یسل کر س 

إلى ما قال وفیما قال آي ره ويُحْتَمَلُ أن يکود معناه عاد تقض ما قال» فاه حُکِيٌ أن 
مراي كلم بين بتي الاستعي بل كان ني نة شم رةه تال له الاصتعي: مات 

بقولك : أعوذ له؟ فقال: أنْقَضه 

ولايُمْكنٌ حَمْلّه على الأول وهو التكرارٌ؛ لان القول ‏ لا يحتمل التكرار؛ لأ 
: التكرار إعادة عَيْنٍ الأول ولا يَصَوَرٌ ذلك في الأعراضٍ لكؤنها مُسْكَحيلة البقاء فلا يَصَوَرُ 
٠‏ إعاثها وكذا التي الَا أمر أوسا بالكمًارة لم ناله آنه هل كرد اهار أم لا؟ ولو کان 
ذلك شر طا لَسَألَه؛ إذ الموضِعٌ موضِع الإشكالِ وكذا الها الذي كان مُتَعارقًا, بين آهل 
الجاهليّة لم يكنْ فيه تَكرارٌ القول وإذا تَعَذرٍ حَمْلّه على الوجه الأول يُحمَلٌ على التّاني 
وهو العو للَقضٍ ما قالوا وفسخه فكان معناه ثَمّ يرجعودً عَمَّا قالوا وذلك بالعزم على 
الوطْء؛ لأنّ ما قاله المُظاهرٌ هو تَحْريمُ الوطء فكان العو لنَفْضه وفسخه استباحة الوطء 
وبهذا تبي فساد تأويل الشافعيّ العو بإمساك المرأة واستبقاء ء التكاح» لأنّ إمساك المرأة 
لايُعْرَف عَوْدَا في اللْةٍ ولا إمساٌ : شيءٍ من الأشياءِ يُتَكَلَمُ فيه بالعرْدِ ولأنَ الظَهار ل 
برَفْعٍ الّكاح حتى يكو العودٌ لما قال اسيبْقاء للكاح فبَطَلَّ اويل الود بالإمساكٍ على 
التكاح . 

م والدليل على بُطلان هذا التّأويل: أن الله تعالى قال : م تعودُون لما قالرأً€ [المجادلة ]٣:‏ 


- () ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الظهار». 


وك للراخي» فمَنْ جعل العود عبارةً عن اسيبقاء التكاح وإمسالٍ المرأة عليه فقد جَعَله 
عائدًا عَقَيبَ القول بلا تراخي وهذا خلاف التَص . 

أا قله إن لص يقتضي وجوبَ الكَقارة وعندكم لا تجبٌ الكقارة فليس كذلك بل 
عندنا جب الكمًارةٌ إذا عَزم على الوطء كأنّه قال إذا عَرَمْتَ على الوطْءِ فكَمَرْ قبله كما قال 
سبحانه وتعالی : لذا فنتر اکى الصلوة ایلوا وجوم € [المائد: :ا] وقوله سبحانه : ق 
َم اسول هدموا [المجادلة ]٠۲:‏ ونحو ذلك . 

واخَلِفَ أيضًا في سبب وجوب هذه الكمًارةٍ قال بعضهم إتها تج بالطهار والمزد 
ج ؛ لأ الله تعالى عَلَمّها بهما بقولِه تعالى : «وَلَرِبَ هرود من باهم ثم بعودوت لما قالوا 


e 


رر رَد € [المجادلة (r:‏ . 
وقال بعضهم : سب الوجوب هو الها واعود شرم ؛ لان الها ذنبَ . آلا ری أن 
الله تعالى جَعَلّه مُنْكرًا من القول وزورا؟ والحاجة إلى ر الأب والزجر عنه في 
المُنتقبل ثابتةٌ فتجبٌ الكَمًارةٌ؛ لأتها رافعة للذذْب و زاجرة عنه. 

والدليل عليه : أه تضاف الكمًارة إلى الظّهار لا إلى العو يقال : كقارة الظهار والأصل 
أن الأخحكام تضاف إلى أسبابها لا إلى شروطها. 

وقال بعضصّهم : سبِبُ الوجوب وهو العو والظّهارٌُ شرطٌ؛ لان الكمّارة عِبادةٌ والظّهارٌ 
محظورٌ محض فلا يصلح سببًا لوجوب الوبادة . 

وقال بعضهم :کل واد هما فرط و سب الوجوب ان ثالِفٌ هو كون الكمَارة 
طريقًا مُبَعَيّنّا لإيفاءِ الواجب» وكَوْنّه قادرا على الإيفاء؛ لألَ إيفاء حقّها في الوطءِ واب 
ويجبٌ عليه في الحم ِن کائت بکرًا آو یا ولم بَطّاها مره وإ كانت يا وقد وها مر 
لاتجبُ فيما بينه وبين الله تعالى [اتصال ذلك] “ أيضًا لإيفاءِ حقها. 

وعند بعض أصحابنا N O E E‏ 
إيفاء الواجب إلا برَفْع الخُرْمة ولا تر َي الحُرْمة إلا بالكقارة فمَلْرمُه الكقارةٌ ضرورة إيفاء 
الواجب على الأصل المعهود انات إيجابٌ له ولِما لا يسَوَّصّل إليه إلا به كالأمر 


() في المخطوط : «آو». (۲) ليست في المخطوط . 


E 
. باقامة الصلاة يكون آمرًا بالطهارةٍ ونحوٌ ذلك واللّه أعلَمُ‎ 

اوو : فالقذرة على أدائها لاستحالة وجوب الفعل بدونِ المَذرةٍ عليه فلا 
يجب على غير القاورٍ» وكذا اعود أو الظَهار آو كلاهما على حَسَّب احتلاف المشايخ فيه 
e‏ 

آفاشرط خوازها: فلِجًّواز هذه الكمارة من الأنواع التلاثة أعني الإعتاق والصيام 
والإطعام شرائط نَذكُرُها في تاب الكفًاراتٍِ إن شاء الله تعالى والله عَرّ وجل أعلَمٌ . 


* *X + 


کک رشو (۱) 


الكلامٌ في اللْعانِ يق في مواضع : 

في بيان صورة اللْعانٍ وكَيفيتِه . 

وفي بيانِ صِفة اللُعانِ . 

وفي بيان سبب وجوبه. 

وفي بيان شرائط الوجوب والجواز. 

وفي بيانِ ما يَظْهَرُ به سب الوجوب عند القاضي . 

وفي بيانٍ معنى اللْعانِ وماهييّه شرعًا. 

وفي بيانِ حُكم اللَْعانِ. 

E 

وفي بيانِ حُكهه إذا سَقَطٌ أو لم يجبْ أصلاً مع وجود القذفٍِ 


أمّا صورة اللعان وكيفييه: 
ا ر کو ال را کون ی و ا 
فيخي للقاضي أن بُقيمَهما بين يده ممَماثَِيْنِ فيامرَ الوح ألا أن يقول أربع مَرَاتٍ: أشهّدُ 
بالله إّي لمن الصَادِقينَ فيما رَمَيْتها به من الرّناء ويقولٌ في الخامسة : لَحْنةُ الله عليه إن كان 


+ 


(۱) اللعان: مصدر لاعن وفعله الثلائي لَعَنَ مأخوذ من اللعن» وهو الطرد والإبعاد من الخيرء وقيل : 
الطرد والإبعاد من اللهء ومن الخلق السب . 

والملاعنة بين الزوجين : إذا قذف الرجل امرآته أو رماها برجل أنه زنى بها. وعرفه الحنفية والحنابلة 
بأنه : شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب 
م الزوجة. وعرفه الالكية بأنه : حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو على نفي جلها منه» وحلفها عل 
تكذيبه أربعًا من كل منهما بصيغة أشهد الله بحكم حاكم . وعرفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت 
حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به وإلى نفي ولد. انظر الموسوعة الفقهية .)۲٤١٠١/۳١(‏ 
(۲) في المطبوع: «أو». 


A ا‎ 


”م با س 


من الكاذْبينَ فيما رَمَينّها به من الرّناء ثم يمر المرأة أن تقول أربعَ مَرَاتِ : أشهذ بالله إن 
لّمن الكاذْبينَ فيما ماني به من الرناء وقول في الخامِسة : عَضَبٌ الله عليها إن كان من 
الصَادِقينَ فيما رَّماني به من الرّنا . هكذا ذَكرّ في ظاهر الرٌواية . 

وى الح عن آبي حنبفة آله تاج إلى لفظ المواجهة فيقول الزوع : " فخارم ك 
به من الرّنا وقول المرأة فيما رَمَْتني به من الرّنا وهو قول زُقَرَء ووجهه طا 
المُعايَنة فيه احتمال؛ لأّه يحتملُها ويحتمل غيرَّها ولا احتمال في جطاب المواجَهة 
فالإتيانٌ بلفظ لا احتمال فيه أولى . 
٠‏ والجوابٌ أتّه (لَمَّا قال) : أشهَدٌ باللّه إِّي لمن الصَادِقينَ فيما رَمَبْتها به من الرّنا . 
و[قد] " أشارَ إليها فقد زالٌ الاحتمال لتعيينِها بالإشارة فكان لفظ المواجَهة والمُعاينة فيه 
i‏ 

ONE‏ َه تي الولڍ فقد دَكَر الكخيُ نالوج يقول في گل مَرَةٍ: فيما 
ميك به من في ولدلٍ» وقول المرآء: فيما مني به من لي ولدي . 

وذَكَرَّ الحاو أن الرّوجَ يقول في كَل مَرَةٍ: فيما رَمَبْنّها به من الرّنا في تَهْي ولدِها, 

وقول المرآءٌ: فيما رَماني “ به من الرنا في تمي وله . 

ررر هام عو كد أ از : إا لاعن الرَّجُل بوَلَدِ قال في اللَعَانٍِ : أشَهد الله إنّي 
يِن الڪاوقيي فيا ميا په ِي الا في ٽي ودا پا ذا الود ِي وول 
الما E E a RSA‏ 

ET‏ في تراڍروأ ا َال : انى الود يهد باللَه الّدِى لاإله إلا 
هو لَه لَّصَادِق فما رَمَاهَا به مِنَّ الرنا وي هذا الولڍ . 

قال الْمَّدُورِيٌ: وَهَدَا َيس بالف رِوَايَة وَإِنّمَا هُوّ حلاف حال الْقَذْفِ فن كَانّ 
لقف ِن الرَذج قله هَذَا الْوَلَدُ لَيْسَ مي يَكَفِي فِي اللَعَانِ أن يمول فیمًا مينك پو يِن 
تفي الولَدِ؛ اانه م ما قَدقَهَا إلا بي الْوَلدِ وَإِن كان المَذْف بالزتا تفي الود" لا بد و ين دک 


(1) في المطبوع: «وقال». E E‏ 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : رميتني 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : 


« سس ور 


الأَمرَين؛ لاله َي بالآَمرَيْنِ جَمِيعًا وَإِنَّمَا بُِئ بالرَّجُل لِقَْلِهِ سَبْحَانّهُ وَتَعَالّى : ون 
شو روجهم ور یکن هبم شاه إلا انش ف َة هر4 [النور ٠:‏ َالْمَاء لِلنَعْقِيب فَيَفَْضِي أن 
يود لِحَان الرّوْج عَقِيبَ القَذْفِ يق لَِانُ الْمَرَأء وان 

وكَذَا روي ئه لها تَرَلّٺ آي E E N E‏ 
الرَوْجَيْن بدأ بلِعَانِ الرَجُل وهو فذوةٌ ‏ “؛ ولان لعانّ الرّوج وجَبَ حقًا لها ؛ لأن الروج 
ا لار اقات ی اا O‏ ن تدقع العارَ عن نفسها ودَفْع العارِ عن 
فا ها رات ا ا ع ا ل 
عليه الديْنْء فان E‏ ی ا 
لأنَ اللْعانَ شهادة والمرأةٌ بشهادَتِها : بق في شيا ارقايف لن ` وجود 
شهادتِه ؛ ولهذا في باب الدعاوَى يَبْدَأً بشهادة المُدَعي ت بشهادة المدعى عليه بطريق 
ss‏ 

إل اليا E O‏ 
الاجتِهاد؛ لاله ام الما لیس اویل مر می یجوڑ وء إحدى اليمينَيْن 
الى الف اا يِن أنه لا يَلرَمٌ مُراعاةٌ انتيب فيه بل يجوز تقديمْ أحدهما 
ا ر ا 

O EEA 
قاعِدَّا؛ لأنّ اللْعانَ إمّا أن يُعْتَبَرَ فيه معنى الشهادة وإمّا أن يُعْتَبرَ فيه معنى اليمين» أو يع‎ 


)۱( أخرجه مسلم» کتاب اللعان» حدیث »)١٤۹٥(‏ وأبو داود» حدیث »)۲۲٣۳(‏ م حدیث 
عبد الله بن مسعود قال : إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال : لو آن رجلا وجد مع 
امرأته رجلا فتکلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ؟! والله لأسألن عنه 
رسول الله ی فلما کان من الغد أتی رسول الله یه فسأله فقال: لو أن رجلا وجد مع امرآته رجلاً 
ي أو سكت سكت على غيظ؟ فقال: «اللهم افتح» وجعل يدعو فنزلت آية 
اللعان : ودين مون روجهم وار یکن هم بدا إل امم [النور : ]١‏ هذه الآيات فابتلي به ذلك الرجل من 
بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله َه فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم 
. لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله مه : «مه»» فابت 
فلعنت فلما أدبرا قال : «لعلها أن تجیء به أسود جعدا» فجاءت به أسود جعدًا. 

0ف افرط عد ٠‏ (۳) ليست فى المخطوط . 

)٤(‏ في المخطوط : «وقعت». 


© ر ب 


فيه المعتيانِ جميمًاء والقيامٌ ليس بلازْم فيهما إلا آله ُْدَبُ إليه؛ لأ رَسول الله هة َدَبَ 


۰ ا مَاصِةُ ق فاشهذ بالله» وَقَال لامُرأيهِ : : «فومِي فاشهډي.‎ ET E 


باللّه» “؛ ولان اللْعانَ من جانبه قائمٌ مقام حَدّ القذْفِ ومن جانبها قائ E‏ 
والسْنّةٌ في الحدود إقامَتّها على الإشهار والإعلانِ والقيامٌ أ قرب إلى ذلك والله الموفق . 
فضل [في صفة اللعان] 

وأمًا صفة اللعان فاه صفاتٌ: 

منها: أّه واب عندنا "» وقال الشافعي ليس بواجي إتما لواب على الو 
aL‏ أن له أن يَُلّْص نفسّه عنه بالبينةٍ أو باللّعانِ ‏ 

الاج فلن اعرا إذا لاع eg E ENS‏ 
حتى إن للمرأةٍ أن تخاصمَه إ إلى الحاكم وثطالبه باللْعانِ عندناء وإذا طالبثه يُجْبرُ ره عليه › 
ولو امتََعَ حبس EG SC‏ 
لاعن أو بكذب فة وعندة لس لها ولاه المطالة باللعان ولا تج عله ولا تر 
إذا امسَنَعَّ بل يام لالد ودا ادا ال الل ن الحرة على اللان :ول 
امتَنَعَتْ تحْبّس حتّی تَلاعِنَ أو تقر بالرٌنا عندنا » وعنده لا تَجْبَرٌ ولا ثحبل بل يقام 
LL‏ 

احتَجَ الشافعيٌ بقولِه عَرّ وجل ا رمو المحصتلت تم لر ياوا بأربعة شباء أجلدوشر شين 


جلدة € [النور :ئ( او ا ران ا ی ای ر قل ن ا ور 
E‏ أن يَذقَعَ [الحد] عن نه بالبينة إِنْ كانت له بينةّء وإِنُ 


(۱) آورده ابن کثیر في «تفسیره» (۳/ ۲۹۹). 

(۲( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۷/ .)٤١‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أن موجب قذف الزوج الزوجة هو الحد انظر: روضة الطالبين .)٠۷ /١(‏ 

.)٦١۳ /۲( انظر في مذهب الأحناف : الهداية‎ )٤( 

)٥(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا نكلت الزوجة عن اللعان وجب٠‏ عليها الحد فقط . انظر: رحة الأمة 
(ص۲۹٤)‏ . ) 

. ليست في المخطوط‎ )٦( 


| 
: 


لم تكن [له ب E‏ ا ل ا 
وقوله تعالی : 9 ودروا عا القذاب ن تشد اع شہلدَتِ باه € [النور :۸] جعل سبحانه وتعالی 


لعاتها دَفْعّا لحد الرّنا عنها إذ الذر ء هو الدَفْعٌ عة فدَلَ أن الح وجَبَ عليها بلعانه ثم تَذَْعّه 
بلعانِها ولان بلعاِه يَظْهُرٌ صِذفّه في القذفٍ؛ لأ الظَاهرَ أنه لا يُلاعِنْ إلا ون يكودٌ صادِقًا 
في قَذِه فيجبٌ عليها الحد إلا ١ن‏ لها أن تحص نفسّها عنه باللْعانِ؛ لأنها إذا لاعّث وع 
a a‏ 

ولنا: قوله تعالی : ولدب م ازوجهم وار یکن ا اسم هلد ده حير ارم سبد 
َه € [النور :1] أي : فلْيَشَهَدٌ أحذهم أ ربع م شهاداتٍ باللّه» جعل سبحانه وتعالی موب قَذفِ 
الرّوجاتِ اللّعانّ فمَنْ أوجَّبَ الحدٌ فقد حالف التص» ولان الحدَ إنّما يجب لظهور كذبه 
في القذفي وبالامٍناع من اللّعانِ لا يَظهَرٌ ذه إذ ليس كل مَنٍ امتَنَحَ من الشهادة أو اليمينِ 
يَظْهَرٌ كيه فيه» بل يُحْكَمَل آله امَك منه صَونًا لنفيه عن اللَعْنِ والخضّب والحد لا يجِبٌ 
مع السَبْهة فكيف يجب مع الاحتمالٍ؛ ولان الاحتمال من اليمين بَدَل أو إباحةٌ والإباحة لا 
تَجُري في الحُدودِ فإ مَنْ أباحَ للحاكم أن يميم عليه لحد لا يجوز له أن يقم . 

وأمّا آية القذف : فقد فقيل : إن موجَّبَ القذف في الابيداء كان هو الحد في الأَجسبيَاتِ 
والڙوجاتِ جميعَا تُمَ تح في الڙوجاتِ وجُيِلَ موجَبُ قهن اللُعانَ ن بآية اللُعان . 
والدّليل عل ماروي عَن عَْدِ الله ن مَسْمُود رضي الله عنه أنه قال اوتا فی 
لْمَْجد لَْلَةَ الْجُمَُة قَجَاء رَجُلّ مِنَ الأنْصَارِ فَقَال : يا رَسُول الله ارايم الول يَجد مَعَ 


اريه رجا فن قله قََلْمَمُوه» وَإِن تَكَلَّم به جَلَذَمُوهُء وَإِن أَمْسَكَ مسك عَلّى عَيِْ ته 


ص ي o9‏ هھ سے ا 0 م ر م ارو و ّ 
جَعَلَ يمول : اللَهُمّ فسح فَتَرَلّٺ آية اللْعَانِ ”دل قول : وَإِنْ تكلم به جَلَذْثمُوه على أن 
موجَبَ قَذْفِ الرّوجة كان الحد قبل نزول آية اللّعانِ ثُمّ ُِحَ في الروجاتِ بآية اللْعانِ 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «تخليصًا» . 
)۳( رواه مسلم » > کتاب اللعان» حدذدیٹث ›)۱٤۹(‏ وأبو داود» کتاب الطلاق › باب : في اللعان» حدذدیث 


«(YYor)‏ وابن مأاجه› حدیث (1۸ «(Y۰‏ وابن حبان في صحیحه ( ° c›()(){{‏ حدیث »)٤۲۸۱(‏ وأبو 


عوانة في مسنده )۷/۳ °(« حدذدیث (۰*۱ c(۷‏ ا يعلى في مستده (۹/ ›)4٥‏ خلیٹ ›)6۱٦1(‏ 
والبيهقي ف في الکبری (۷/ »)٤٠٥‏ حدیث )۱١۱۲۲(‏ من حذیث أبن مسعود . 


GD‏ 2 ددائع الصنائع جه 

فسخ الخاص المَُأخْرٌ العام المتَمَدّمٌ بقدره هكذا ”“ هو مذهبٌ عامَة مَشايخنا "» وعند 
الشافعيٌ يى العام على الخاص ”" ويتبيَنٌ أن المُرادَ من العامٌ ما وراءَ قدرٍ الخاص سوا . 
a E OY‏ و ليلح 


أو جُهل التَاري بينهما فلم كن الرّوجاتُ داخلاتِ تحت آية القذْفِ على قولِه فكيف يصح 
احتجاجه بها؟ . 


وأمّا قوله تعالى : ويروأ عَنا ألْعَدَابَ € [الور :۸] فلا حْجَة له فيه ؛ لأنّ دَفْعَ العذاب يقتضي 
لمات لاح ا جا ا ١١‏ اتا یکن ر نا لا دنا على آنه تر أن 
يكو المُرادُ من العذاب هو الحْل إِذٍ الحبْل يْسَمّى عَذابًا قال اللّه تعالى في قِصَة الهُذهُدِ 
امِب ابا سريًا) [لسل ٠:‏ قيل في التّفسير : لأخبسَتّه؛ وهذا لأنْ العذابَ ينْبئ عن 

معنى المنع في اللَغة يقال : أعذَبَ : آي مع ٣‏ وأعدَبَ أي امتَتَعَ تعمل لازِمًا ومَُعَدَيَا 
ومعتى المتع يود قي الحس» > وهذا هو مذهينا آتها إذا امَتَعَتْ من اللُعان تحبل حتّى 
تلاعِنَ أو ا را ا e‏ 
الية الكريمة. 


ومنهاء آته لا يحتمل العفو والإثراء رالصُلْحَّ لاله في جاب اڙوج قا م مقام حَدّ 
القذفِ» وفي جانبها قا واا ا 
والصلَّحَ: لما َذْكَرٌ إن شاء الله تعالى في الحدود . E‏ 
) وكذا لوعَمّث عنه قبل المُراقعة أو صالجَنه على مال لم يصحء وعليها رذ بَدَل الصلح 
ولها أن تُطالبه باللُعانٍِ بعد ذلك كما في قَذْفِ الأجتَيٌ . 

ومنها آن لا رى فيه التيابة حقى لو وَل اد وَين باللمانء لايم 
التؤكيل > لماذگرنا أنه بمنزلة الحد فلا يحتمل الثيابة کسائر ادود ولان هادا 


٠. في المخطوط : فو‎ )١( 

)۲( انظر في مذهب الحنفية : .المبسوط C/V)‏ | 

(۳) انظر في مذهب الشافعية: روضة. الطالبين ۳۰۷/7« وقد مرت اا 
)٤(‏ في المخطوط : «أمنع». ©©© )١(‏ في المخطوط: «فقلنا». 

() و في المخطوط : «أنه» . 0 


م کان ےک AD‏ 
يمينٌ» وكُل واحدٍ منهما لا يحتملٌ التيابةء فأما التَرْكيل بإثباتِ القذُف بالبينة فجار عند 
أبي حنيفة ومحمَدٍء وعند أبي يوسُّفَ لا يجورٌء ونَذْكَرٌ المسألة في كتاب الوكالة إِنْ شاء 
الله تعالى . 

فضل [أفي سبب وجوب اللعان] 

وما بیان سبب وجوب اللعان فسبب وجوبه القذف بالرذا وأنه نوعانِ: 

د وا 

والثاني؛: به بتي الولد . 

تا الذي بغير في الول TE‏ : لامرآته يا زانية» أو زَنَيْتِ» أو رأيك تَرْنينّ› 
ولو قال لها: E‏ 
القذفِ بالرٌناء ولو قَدَقَها بعَمَلِ د قوم لوط فلا لعا ولا حَدَ (في قول) ”“ آبي حنيفة 


وعنة اي يوست ومح جب الما بنا على ان مالعل لیس پزتا عند ذل 
يوچ القذف بالرّنا وعندهما هو زنا . والمسألة تأتي في تاب الحُدودِ إن شاء اللّه 
تعالى . 

ولو کان له أريع نسو فدهن ميا بالرٌنا في کلام واحا» او قَذَتَ كَل واحدة بالّنا 
بكلا على د فان کان الڙوجّ وهن من اهل اللَعانِيُلاعِنٌ في كَل قذي مع كَل واحد؛ 
على جدةٍ لوجودِ سبب [وجوب] ”" اللُعانِ في حقّ كل واحدة منهُنّ وهو القذف بالرّناء 
وان لم كنِ الرَوِجّ من آهل اللُعانِ خد حَد القذْفٍ ويْكتَقّى بحَدٌ واحدٍ عن الكل ؛ a‏ 
القذف يتداخَل . 

ولو كان الو من اهل الان والبعض مته ليس من امل اللعان يلان مته 

كانت من آهل اللُعانِ لا غير . 

ولو قال لامرآێه : يا زانية بنك الرانيةء وجَبَ عليه اللعانٌ والحدٌ؛ لاه َد زوجكه 


د وا وقّذف الرّوجة يوجِبُ العا رقف الأَجتَبية وجب الحد» د e‏ 


(1) في المخطوط : «عند». . د 


> بائ مضنا ع‎ Cr) 
اجتَمَعا على مُطالَبة الحد بُدِى بالحد اجل الام ؛ لأن في البداية [به] ”“ إسقاط اللَّعانِ ؛‎ 
لأنه يصيرٌ محدودًا في القذفِ› فلم يبق من آهل الشهادة واللُعان شهادةً والأصل أن‎ 
الحدَيْن إذا اجتَمَعا وفي ا اباط الآخر اف اط الآخر لِقَولِهِ‎ 
' » اة «اذرَءوا الْحُذود ما اسْتَطَعْكُمْ‎ 

OT 
. ويام خد القذْف للام بعد ذلك إن طالَبَّه به كذا َر في ظاهر الرواية‎ 

وذَكَرَ الطحاویٌ أنه لا يُقامٌ الحدٌ للاأمٌ بعد اللُعانِ» وهذا غير سَّديدٍ؛ لان المانِعٌ من 
إقامة اللْعانِ في المسألة الأولى هو خروج الرّوج من أهليّة اللْعانِ لصَيْرورته محدودا في 
القذفِ ولم يوجذ ههنا. 

وكذلك لو كانت أَمها مي فقال لها: يا زان بنك الزانيةء كان لها الُطالبة والحُصومة 
في القذْيْن لوجوب اللُعان والحد فم إن خاصمَفه في القذَْيْن جميعا يدا بالحدٌ فيح فيحد 
لآم حَد القذف لما فيه من إسقاط اللعانِ؛ وإ لم تخاصم في قذي A‏ 
في قَذْفِ نفسِهاء يلاع بينهما ويد للام لما راء وكذلك الرَجُل إذا قَذَفَ اجتبيا 
بالرّناء ثم تزوَجَها وقَذَقَّها بالرّنا بعد التروج وجب عليه الحد واللٰعانٌ لوجودٍ سبب وجوب 
كَل واحد منهما قم إن حاصّمَفه في القذْقيِنٍ جميا يدا بح القذفي حى يَْفُطٌ الماد 
ولو لم تُخاصِم في حَدٌ القذْف وخاصَمَّث في اللْعانِ يُلاعَنُ بينهما ثَمَّ إذا حاصَمَّتْ في 
الحد يُحَد لما فنا واللّه أعَلَمُ . 

وآمّا الذي يفي الولد : فهو أن يقول لامرأته : هذا الولدٌ من الرناء أو يقول: هذا الولذ 
ليس مِتي» فان قيلّ : قولّه : هذا الولدٌ ليس مني لا يکود قَذْقًا لها بالرّنا لجَوازٍ أن لا يكو 
ابته بل يکود ابن غیره ولا تكونٌ هي زانية بأل كانت ]۱۲١/۲[‏ وُطَِتْ بشْبْهةٍ» 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) رواه بو يعلى في مسنده EEN‏ حدیث (111۸(ء والدارقطني في سننه (۳/ ۰)۸٤‏ حدیث 
(A)‏ والخحاكم ف فى المستدرك (٤/٦۲٤)ء‏ حدیث ›)۸۱٩۳(‏ والبيهقي في الکبری (۲۳۸/۸)ء وبنحوه رواه 
الترمذي› کتاب الحدودء باب : ما جاء في درء الحدود» حديث »)۱٤۲٤(‏ وضعفه ابن حجر في الدراية 
(۲/ ٤٩)ء »)٥٦/٤(‏ وانظر نصب الراية (۳/ ۹٠۳)ء»‏ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع .. 


فالجوابُ : َعَم هذا الاحتمال ثابتٌ لكته ساقط الاعتبار ٍ بالإجماع ؛ E E‏ 
على آنه إن فاه عن الأب المشهور ا نا 
زمه حَد القذْفِ مع وجودِ هذا الاحتمال. 

ولو جاءَٺ زوجته بولد فقال لها : لم تلِديه٬‏ م يجي اللمان لدم قذي لأئه ئک 
الولادةًه وإنكارٌ الولادة لا يكون قَذفاء فان أقَرَ بالولادةٍ أ و شهدت القابلة على الولادة ثم 
قال بعد ذلك : ليس بابتي» وجب العا لوجود القذف. 

ولو قال لامرآته وهي حايِل : : ليس هذا الحمْل متي لم يجب اللُعانُ في قول أبي 
حنيفة ؛ لحَدَم القذفي بي الولدٍ. 

وقال آبو يوسف ومحمد : إل جاءث بول "لاقل من سِنَّةٍ أشهر من وقتِ القذف 
وجب اللْعانُ» وإِنُ جاءَث به كثر من سِتَة أشهر لم يجب . 


ص 


وجه قولهما: 0 
البطْنِ وقتَ القذْفٍ؛ ولهذا لو أوصَى لحَمْل امرأته فجاءَث به لاقل من سَِّة أشهر 
اسح الوصيَةًء وإذا تيتا بوجوده وق التفي كان مخكيا للتفي إذ ذالحفل َععَلَُ ا 
الأخكامٌء فان الجارية تَر رَد على بائوها ويب للمُْتَدَةٍ المَقة لأجل حَمْلِها > فإذا ناه 
يُلاعِنُ فإذا ‏ جاءَث به لاأكتَرَ من سِنَةَ رن 2 رورو لفان هان 
حمل حاوتٌ ولهذا لا سج الوصية . ۰ 

ولأبي حنيفة: أن القذفَ بالحمْلٍ لو صح إمَّا أن يصح باعتبارٍ الحال أو باعقبار الّاني لا 
وجه للأولٍ؛ لأنه لا يُعْلمٌ وجوذُه للحالٍ لجواز أنه ريح لا حَمْلْ ولا سبيلَ ‏ إلى الثاني ؛ 
لاله يصيرٌ في معنى القعليتق بالشرط كانه قال : إن كُنْت حايا فأنت زانيةء والقذْف لا 
يحتمل التعليقٌ بالشرط بخلافِ الرَدٌ, بعَيْب الحبَل؛ لأنّه يُمْكِنْ القول بالرَدٌ على اعبار 
لحا لوجود اليب ظاحراء واحتمال اليج خلا القاهرء فلا يورك إلاَشُبْهةء والزة 
بالعیب لا O RA‏ 


. في المخطوط : «لأييك». . | (۲) في المخطوط : ابه)‎ )(٠ 
في المخطوط : «امرأة». (6) في المخطوط : «فأما إذا».‎ )۳( 
في اللخطوط : (يستند»‎ )٥( 


تجبٌ لغيرٍ الحاملء ولا (يقَطّع تَسَبُ) ”" الحمْلٍ قبل الو لادة بلا خلافي بين أصحابنا . 
أمّا عند أبي حنيفة فظاهرٌ ؛ لاه لا يلاء عَنُء وقطْعٌ السب من أخكام اللُعانِ . 
وما عندهما فلأن الأځكام إما تثبت للولَدِ لاللحَمْل وإتما يَْكَجق اسم الول 
الانصال ولهذا لا َج الميرات والومية الا بعد الاتفصال *. 


وعند الشافعي : يُلاعَنُ ويْفطَع َس الحمْل ” . 


م 


ار ار ر 


واخ پکا وي أ رسو الل لان ين جال ي أت ن نرو هي ايل 
وَألْحَقَ الْولَدَ بها * [فدَل ا القذفَ بالحمْلِ يوب اللعانّ وقَطعَ سب الحمْل] "“ ولا 
حُجَة له فيه؛ لأن لالا لم يقِفها بالحمْلٍ بل بصريح الرناء ودر الحمْلّ وبه تقول : إذ 

مَنْ قال لز وجه : رَنَيْتٍ وآنتِ حايِلٌ يُلاعَنْ؛ لاه لم بعلي القذْفَ بالشرط . 

(وأما قَطْمٌ السب فلان) ”“ رسول الله ل عَلِمَ من طريت الوخي أ أن هناك ولدًا؛ ألا 
ری أنه قال ي : («إِنْ جَاءَٿ ٻه) ”" عَلّى صِفَة کڏ قَهُو لِكذا وَإِنْ جَاءَث به عَلّى صِفَة كا قَهْوَ 
لكد» ولا يُعْلَمٌ ذلك إلا بالوخي» ولا طريقَ لَنا إلى معرفة ذلك فلا يُنْمًى الولد والله 


و 


ال 


(1) في المخطوط : «نقطع بسبب». 
(۲( انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء (۲/ .)٥٠١‏ المبسوط (۷/ ٤٤ء .)٤١‏ 

(۳) مذهب الشافعية : يلاعن بالحمل: انظر: مختصر المزني (ص )١٠١‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري› کتاب الطلاق؛ باب : يلحق الولد بالملاعنة» حديث (١٠٠١٥)ء‏ ومسلم› کتاب 
اللعان» حديث »)۱٤۹٤(‏ وأبو داود» كتاب الطلاق› باب : في اللعان» حدیث (۹٣۲۲)ء‏ والترمذي › 
حدیث (۱۲۰۳)» والنسائي › حدیث »)۳٤۷۷(‏ وابن ماجه» حدیث (۲۰۹۹)» والشافعي في مسنده› 
ص (۱۸۸)» وانظر نصب الراية .)۲٤۹/۳(‏ 

)٥(‏ ليست فى المخطوط . (1) فى المخطوط : «ولأن». 

(۷ ف الخطرط : الو جات 

(۸) رواه البخاري» في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب : ورا عنها العدَاب أن قفد أرع شَمّدٍَ 
بال € حدیث »)٤۷٤۷(‏ ومسلم› > کتاب اللعان» حدیث ›»)۲٤۹٩(‏ وأبو داود» کتاب الطلاق› باب : 
في اللعان» حدیث »)۲۲٣٤(‏ والترمذي» حدیث (۳۱۷۹)» والنسائي» حدیث »)۳٤۹۸(‏ وابن ماجه» 
حدیث )۲۰٦۷(‏ . 


فضل [في شرانط الوجوب والجواز] 

وأمّا شرائط وجوب اللُعانِ وجّوازه فأنواعٌ: 

بعضها يرجم إلى القاذفِ خاصّة. 

وبعضها يرجم إلى المقذوف خاصّة. 

وبعضها يرجم إليهما جميعًا . 

وبعضها يرجم إلى المقذوفِ به . 

وبعضها يرجم إلى المقذوفِ فيه . 

وبعضها يرجم إلى نفس القذف . 

أا الذي يرجح إلى القاذِف خاصة 

فواحد وهو: عَدَمٌ إقامة البيّنة؛ لأنْ الله تعالى ڈ شرّط ذلك في آية اللْعانِ بقوله عَز 
وجل : ولدب رس جم ور یک هم شمداء إل انش فشهلدة احور رح لدت با € [النور ١:‏ 
ا أربعة من الشُهوو على المراأ و بالرًناء (لا يَْبْتُ) " اللْعانُ ومام عليها 

خد الرنا؛ لأّه قد َر زناها بشهادةٍ الشهودِء ولو شد آربعة احدهم الرَوجٌ فان لم يكنْ 

من الرّوج قَذف قبل ذلك قبل شهادَتهم ويام عليها الحدٌ عندَنا 

وعند الشافعيٌ : لا ثبل شهادةٌ الرّوج عليها ا 

وجه قول الشافعي »ن الروج مُنَهَدُ ۴ EE CE‏ 
ولا شهادة لمهم على لسان رسول الله لا ولأته يَذْقَعُ المغْرَمّ عن نفيه وهو اللّعانء ولا 
شا لدافی و المغْرّم على لسانٍ رسول الله عة . 

ولئا: أن شهادَتّه (بالقبول أولى من شهادة الأجتَبىٌ) ”؛ لأتها أبْعَدٌ من التهْمة إذ 


)۱( في اللخطوط : «لا بجب» . 
(۲) انظر في مذهب الأحناف : مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)١٠١‏ الميسوط .)0٥٤/۷(‏ 


. )٠٠٤١ مذهب الشافعية : يلاعن الزوج ويحد الثلاثة ء انظر : ختصر المزني (ص‎ )۳( ٠ 


. في المخطوط : لمن يدفع»‎ )٥( . فى المخطوط : «على ذلك غيظ»‎ )٤( 
في المخطوط : «أولى بالقبول من غيره وهو الأجنبي».‎ )( 
في المخطوط : «لأن».‎ )۷( 


ر ب سد 
العادةٌ أن الرَجُلَ يَسّْرُ على امرآتِه ما يَلْحمّه به شينٌء فلم يكن مهما في شهادته فقَبَلُ ؛ 
كشهادةٍ الوالِدِ على ولده. 

فر ا کی ا فاته لم بق مئه َف (يوجِبّ 
اللٰعات) فته لم ي يبق هذه الشهادة قَذْفٌ ليَدقَعَ اللْعانَ بها فصار كشهادة الأجِتَبىّ بی فاِتها 
قبل ولا يُجْعَل [۲/ ۱۲۹ ب] دافعًا للد عن نفبه؛ كذا هذا. 

وإ" كان الَوج قَذَقّها الاثم جاء بشلاثة سواه [فشهدوا] " فهم فَدَفة يُخَدَولَ 
وعلى الرّوج اللُعانُ؛ لأته لَّمَا سبق منه القذف فقد وجَبَ عليه اللْعانُ فهو بشهادَه جُعلَ 
دافعًا للضرر عن نفسه فلا تقْبَلْ شهادَنّه والرّنا لا يبت بشهادة ثلاثو فصاروا قَذَّفةً فيَّْدَونً 
حَدَ القذفِ» ويْلاعَنْ الرّوح لمَذْفِ زوجَيّه» فن جاءَ هو وثلاثة شهدوا نها قد رَنَّتُ فلم 
يعلډلوا فلا خد علیها؛ لأ زناهالم ي يب إلا بشهادة المسّاقي ولا حَدَ عليه ؛ ؛ لأن الفاسى 
من أهلٍ الشهادة . 

ألا تَرَى أن الله تعالى أمر بالتؤفيق في بيانه؟ فقد وْجد إِنيان أربعة شهداءَء فكيف يجب 
عليهم الحد؟ ولا لعا على الرّوج؛ لأّه شاهدٌ وليس بقاذِف» فان شهدوا معه ثلاثة عَم 
خد وحدّواء أي يُلاعَنٌ الرَوج ويْحَدَود في القذفٍِ؛ لان العُمْيانً لا شهادةً لهم قَطْعَّاء فلم 
ER N E‏ 
يو چب ب اللعانً إذالم يأتِ با ربعة شهّداءَ ولم يأتِ بهم 

وأمّا الذي يرجم إلى المقذوف خاصّةٌ فشيثانِ : 

افا ا ها وجرد ال ا موا ل وت لك ب العا و ا ا د ا 
وهو الجلْدٌ إن كانت غير مُحْصَنةء والرَجُْمْ إن كانت مُحْصَنةّ لظهور زناها بإقرارها. 

والثاني: عَِتّها عن الرناء فإ لم تَكَنْ عَفيفة لا يجب اللَعانُ بمَذِْهاء كما لا يجب الحد 
في قَذفي الأ جتبية جيب لأنها لم تكن عَفيفةً؛ لاه إذالم تكن عَفيفة فقد صَدنه بفعلها فصار كما 
لو صَدَكَنّه بقولِها ولما نَذكَرٌ في (كتاب الحدود) ونَذكرٌ تَْسيرَ العِفَة عن الرّنا فيه إِنْ شاء الله 
ال 


)١(‏ في المخطوط : «موجب للعانا. ٠‏ (۲) في المخطوط : «فإن». 
(۳) ليست في المخطوط . 


کر تب العا ر( 


وعلى هذا قالوا في المراً ذا وُطِٹ بشَبْهة ثم فذقا زوجُها: [إنه] ”“ لا يجبُ 
اللْعانُ ولو قَذَقّها أجتَء NEDEN O PT‏ 
OYE OE‏ 
ووجوبٌ المهرٍ فكان كالموجود في التكاح فلا يزيل اليِمَةٌ عن الرّنا . 

والجوابُ: أن الوطءَ حرا معدم التكاح» إتما الموجود شبْهة التكاح فكان ا 

ب ادف ا له سمط للَهة فلن بسَمَطً الح واللَعان عن القاذف لمَكان الحقيقة 

اول 

وآمّا الذي يرجع إليهما جميعًا فهو : أن يكونا زوجَيْن حُرَيْن عاقِلَيْنِ بالِعَيْن مسلمَيْن 
ناطِقَيْن غير محدودَيْنِ في القذفي أمَّا اعبار الرّوجِيَّة فلأت الله بار وتعالى حص 
اللْعانَ بالازواج بقولِه تعالی : ولد بم زوجم . . . [النور ]١:‏ وآنه حكم ثَبَتَ تَعَبْدَا 
غير معقول المعنى› > فيقتَصَرٌ على مورد التَعبِْء وإِنّما ورد التَعَبّد به في الأزواج فيقَصِرُ 
عايهم . 

و ل ا : ْمَل تزوَجَ امرأة کاخافاسا ثم قَذفهاء لم پلاعنها لدم 
الرَوجِيَةء إذ التكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة a‏ 

وقال الشافعيٌ : يلاعِنُها إذا كان لقذف بتي الولد؛ ؛ لأنْ القذفَ إذا كان بنفي الول تَقَع 
i E EF‏ 
يرع اللْعانٌ لقطع التب © . 

والجوابت : د قَْعَ السب يكوك بعد الفراغ من اللْعانِ» ولالغان ال ما وجوه و 
وجوبَ لعَدم شرطه وهو الرَوجية . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كان». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : تبیین الحقائق (۳/ ۰)۱۸ درر الحکام (۱/ ۳۹۷)ء رد المحتار (۳/ .)٤۸۳‏ 


(6) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «وإن قذف امرآته في نکاح فاسد فإن لم يکن نسب لم يلاعن 
لدرء الحد؛ لأنه حتاج إليه وإن كان هناك نسب فإن كان ولدًا منفصلاً فله أن يلاعن لنفيه لأنه ولد يلحقه 
e EER SG‏ . انظر المهذب (۲/ 
٤‏ (۸/ ۳۱۳). روضة الطالبین (۸/ .)۳١٣-۳۳۵‏ أسنى المطالب (۳/ ١۳۸)ء‏ الغرر البهية ./٤(‏ 
٢‏ حاشیتي قليوبي وعميرة /٤(‏ ۳۸)ء حاشية الجمل .)٤۲۹/6(‏ 


ولو طَلَقَ امرآته طلاقًا بائتا أو ثلاتًا ت قَذقَها بالرّنا لا يجب اللعانٌ لعَدَم الرَوجِيَّةٍ 
لبُطلانها بالإبانة والتلاثِ . 

ولو طَلَقّها طلاقًا رَجْعيًا َي قَدَقَّها يجب اللْعانُ؛ لأن الطْلاق الرَجعيَّ لا بطل الرَوجيَة . 

ولو قَدَفَ امرآته بزنًا كان قبل الرَوجيَةٍ فعليه اللُعانُ عندَنا . 

وعند الشافعيّ عليه حَدٌ لقف ”" واحتَجٍ بآية القذف وهي قوله تعالى : ولزن بي 


رای بے و 


وهر [ ثملنين جا € [النور ]٤:‏ . 


رصم بے ژر 


القن 2 ر او ا ا اا 
فشهلدة ميجر ْم دت بل . . ٠‏ الور ]١:‏ من غير فصل بين ما إذا كان القذف بزنًا بعد 
الرّوجِيَة أو قبلها. والدليل على أنه قَذَفَ زوجَّته آنه أضاف القذْفَ إليهاء وهي للحال 
و إلا آته قَذفَها بزنًا متَمّدم» وبهذا لا تخرُجٌ من أن تكو زوجَتّه في الحالٍ كما إذا 
قَذَفَ أجَبية بزنًا مَمَذّم حى يلزه القذْفُ» كذاههنا . 


وأمّا آيةٌ القذْفِ فهي مُنَمَدّمةٌ على آية اللْعانِ» فيجبٌ تخريجُها على التّناسخ فيْسّخ 
الخاط المَُاحُرٌ العام المُقَدّمَ بقدره عند عامَة مَشايجناء وعندّه يقضي العام على الخاص 
ولو قَذَفَ امرأته بعد موتِها لم يُلاعَنْ عندَنا "“. 
وعند الشافعيٌ : يُلاعَنْ على قبْرها ۷ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۷/ ١٠)ء‏ تبيين الحقائق (۳/ ١١)ء‏ الجوهرة النيرة (۲/ ۷۲)ء فتح 
القدير /٤(‏ ٠۲۸)ء‏ البحر الرائق .)٠١١ /٤(‏ ٍ 

(۲) مذهب الشافعية : «لو قال لها وهى زوجته زنيت قبل أن أنكحك فلا لعان ويحدٌ إن طلبت ذلك» انظر : 
الام (۰/٦۳۰)ء‏ أسنی المطالب (۳/ ١۳۸)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .)٤١ /٤(‏ مغني المحتاج »)۷١ /٥(‏ 
التجريد لنفع العبيد .)۷1/٤(‏ ) 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «أن الله تعالى قال فى آية اللعان». 
() فى المخطوط : «يجب عليه حدا. 

.)٤۸٤ /۳( رد المحتار‎ ء)٠٠١‎ /١( مجمع الأنهر‎ ء)٠١١‎ /٤( انظر في مذهب الحنفية : البحر الرائق‎ )١( 
في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «وإن ماتت الزوجة قبل لعان الزوج وقعت الفرقة بالموت‎ )۷( 
وورثها الزوج؛ وإن كان هناك ولد فله أن يلاعن لنفيه» أن الحاجة داعية إلى نفيه» فإن طالب ورثتها بحد‎ 
حاشيتي قليوبي‎ ء)٠١١‎ /١( القذف لاعن لإسقاطه ولا يسقط من الحد» . انظر المهذب (۲/ ۱۲۷)ء الأم‎ 
. )۷٥ /( مغني المحتاج‎ »)٤٠١ /٤( وعميرة‎ 


ا Gj‏ 
واحتَح بظاهر قولِه عَرَّ وجل في آية اللعانِ : ولدب بمو ازجم . . . الاية [النور ]٠:‏ ۲1/ 
۷|] من غيرٍ فصل بين حال الحياةٍ والموتِ . ) 
ولنا: قوله عر وجل : ولدب رس روجهم . . . € [النور ]١:‏ الآيةَ خص سبحانه وتعالى 
اللْعادَ بالأزواج » وقد زالَتِ الرَوجِيَة بالموتِ فلم يوجذ قَذْفٌ الرّوجة فلا يجب اللّعانُء 
۳ وبه تبيَنَ أن المينة لم تدخل تحت الاية ؛ لأنٌ الله تعالى أوجَّبَ هذه الشهادة بقَذْف الأزواج 
بقوله : ودين ر مو روجهم . . . € [النور ]١:‏ بعد الموتِ لم بق زوجة له . 
وتا اعقب الحُرَيَةٍ والعقل والُلوغ والإسلام والتطتي وعَدٍَ الحدٌ في القذفيٍ : فالکلام 
في اعتبار هذه الأوصافي شرطا لوجوب الان فرع الكلام في معنى اللَعانِ وما به شر عا 
وقد اخَلِفٌ فيه قال أصحابُنا : إن اللُعانً شهادة مُوَكّدة بالأيمانِ مقرونة باللَْن وبالغضب 
واه في جاڼب ازوج قائمّ مقامٌ خد القذفي» وفي جانبها قائمٌ مقام حَدٌ الرّنا ۳ 

وقال الشافعي : اللْعانٌ أيمانٌ بلفظ الشهادة مقرونة (بالڵّغن والغضّب) ”“ ”" فكل مَنْ 
کان من آهل الشهادة واليمينِ کان من آهل اللَعانِ» ومَنْ لا فلا عنڌناء وكُلْ مَنْ کان من 
أهلٍ اليمينِ فهو من آهل اللُعانٍ عندّه سَواءٌ كان من آهل الشهادة أو لم يكنْ» ومَنْ لم يكن 

من آهل الشهادةٍ ولا من أهل اليمين لا يكون من أهل اللعان بالإجماع . 


ر 


احتج ف رل تعالى في سير اللُعانٍ : #فشهد أحدهر اع شلدت با € [التور :1[ 
فسَرَ الله تعالى اللَعانً بالشهادة باللّه والشَهادةٌ باللَه يمين . 

الا ری أن مَنْ قال : آشهد باللّه» يكو يميا إلا أله يمير بلفظ الشهادة؛ ولأن اللّعانَ 
لو کان شهادة لما قرت (بذکرٍ | سم) “الله تعالى ؛ لأن الشهادة لا تَفَْقَرٌ إلى ذلك وإتما 
اليخين هى الي فق إليه؟ ولان لو كان ماد لانت هاده على الصف 
شهادة الرَجُل» كما في سائر المواضع التي للمرأةٍ فيها شهادةء فيَنْبَّغي أن تَشْهَدَ المراه 


٠)۱۲ /۲( الهداية‎ »)٤۲ /۷( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «بالغضب أو اللعن». 

۰ (۳) مذهب الشافعية : في اللعان أن يكرر اليمين لكن بلفظ أشهد بالله إنه لمن الصادقين ثم يقول في 
الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . انظر رحة الأمة (ص )٤۲۸‏ . 

. في المخطوط : «فلأنه»‎ )٥( في المخطوط : «باسم».‎ )٤( 

. في المخطوط : «شهادسا»‎ )٦( 


GD‏ بدائع الصنائع جه 
عشرَ مَرَاتٍ فلَّمَا لم يكن يكن ذلك دل ار َه لیس بشهادة . 

والدّليلٌ على آنه يمين ما روي (أنّ رسول اللّه) ‏ ية لما فرق بين المُتَلاعِنَيْنِء 
وکانت المرأةٌ حُبْلى فقال لها : «إذا وَلَذتِ وَلَدَا قَلَائُرْضيِيه حى تأيِيني به » فلَمَّا انصَرّفوا عنه 
قال رسو ل الله ل : «إن ودنه أخمَرَ مِذْلَ الدّنس فَهُو بُشبة أَباه الَذِي ناه وَإِن وَلَدَنه سود أذعَجَ 
جَعْدا قَططا فهو بُشبة الّدِي رمث به » فلَّمَّا وصَحَّثْ ونث به رسول الله ية تَظْرَ إليه» فإذا هو 
آسود أدعح جَعْد ج جد قَطَط على ما تعَنّه رسو ل الله اء فقال عة : ولا الان اني سَبَقَّتْ لکانّ 
لي فيها رَأيّ » وفي بعض الرٌواياتِ : لكان لي وَلَهّا شأنٌ» " فقد قد سّمّى ية اللَْعانَ أيمانًا لا 
شهادة» فدَّل أنه يمين لا شهادة . 

ولنا: قوله تعالی : ولدب بسو آزوجھم ار یک هم شہداء إلا أشنم فشهدة احير اربع شد 
لَه . .  .‏ [النور ]١:‏ والاستلال بالاية الكريمة من وجِهَيْنِ : 

احذهما: آنه تعالى سَمّى الذينَ يَرْمود أزواجّهم شُهّداء؛ لأنّه استفناءٌ من الشهداءِ بقولِه 
تعالی : ور یک هم شا 4 ا اشم زور :]اتی من جل الشتختى منه. 

والثّاني: : آنه سَمّى العا شهادة نصًا بقوله عَرّ وجل : #فشهدة اهر ازع شدتٍ بال 4 
[النور ]٦:‏ # والَتمسّةَ 4 آي : الشّهادة الاس وقال تعالى في جانبها : ودروا عَنبا الات أن 
تشد تشد اربع ان باه 4 [النور :۸[ والخامسة أء ى : الشهادةٌ الا أنه تعالی سّمأه شهادة 
بالله تأكيدا للشهادة باليمين› فقول أشهد» کون اد وقول : بالله ا 
وهذامذهبنا آٽه شهادات مُوكَدة بالأيمانِء وهو آولی مِمّاقاله الخالف لأن قا 
باللَفْطَيْن فى معتَيَْن » وفيما قاله حَمْلٌ اللْفْظَيْن على معتّى واحدٍ فكان ما فَلّناه أولى . 

والدليل على أنه شهادة أنه شرَط فيه لفظ الشهادةٍ وحَضرة الحاكم 

وأمًا قولّه : لو كان شهادة كان في حٌ المرأة على التصفِ من شهادة الرَجُلِء فتقول : 
)١(‏ في المخطوط : «عن النبي». 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب : «ويرؤا عا اعاب أن تند اربع شَملدَتٍ)» حديث 
c(VEV)‏ وأبو داود» کتاب الطلاق › باب : : في اللعان» حديث «(Yo0€)‏ والترمذڏذي› حدیث 
(۰)۳۱۷۹ وابن ماجه› حدیث )۲۰٦۷(‏ ۵ . . . لولا ما مضى من الله لكان لي ولها شأن» وفي رواية لأبي 


داود :)۲۲۵٠(‏ «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» . 
(۳) ليست في المخطوط . 


در تاب اللعانِ > 
هو شهادةٌ مُرَكَدةٌ باليمينِ فيُراعَى فيه معنى الشهادة ومعنى نى اليمينِ» وقد راعينا معنى 
الشهادة فيه باشتراط لفظة الشهادة» فيراعى معنى اليمين بالنَسوية بين الرّْجُل والمرآة في 
) لد َد اَن جميعاء ولا حُجَة له في الحديثِ؛ لاله ري في بعضي الرٌوايات : 
«لوْلا ما مَضّى من الشَهَادَاتِ» وهذا حجْة عليه حي سَمّاه شهادة ثم تقول بموجبه : انه 
يمين لکن هذا لا يفي أن يكو شهادة فهو شهادة مُرَكّدة باليمين والله تعالى الموفُقٌ . 

وإذا عرف هذا الأصل تحرج عليه المسائلٌ : أمّا اعتبار العقلٍ والبُلوغ فلأنّ الصَْبيّ 
والمجنود ليْسامن أهل الشهادةٍ واليمين› » فلا یکونانٍ من أهلٍ اللُعانِ بالإجماع . 

وأا 1 مركا من أهل الشهادةفلايكون من أهل اللَُعانٍ 
[بالإجماع] ”“. 

وأفا الإسلام؛ فالكافرٌ ليس من أهلٍ الشهادة على المسلم ؛ وإِنٌ کان المسلم من أهل 
الشهادةٍ على الكافر . وإذا کانا کافرَيْن فالکافرٌ [۲/ ۲۷١ب]‏ وإ کان من أهل الشهادة 
على الكافر فليس من اهل امین بالله الى ؛ لاه ليس من EN‏ 
ولهذالم يصح ظهار الذمَيّ عندناء واللعانٌ عندَنا شهاداتٌ موكد بالأيمان ‏ فمَنْ لا 
یکول من ا او کاس أهل اللْعانِ . 

وأمّا اعبار الط فلأن الأخرَس لا شهادة له؛ [و] ‏ لأته لا يتأتّى منه لفظة الشهادة؛ 
ولأن القذف منه لا يكون إلا بالإشارةء والقذْفُ بالإشارةٍ يكونٌ في معنى القذف بالكتابةء 
وإّه لا يوب العا كما لا يوب الحد لما نَذْكُرّه في (كتاب الحُدود) إن شاء الله 
ا 

وآمّا المحدوذ في القذف فلا شهادة له؛ لأنَ الله تعالى رَد شهادَنّه على التَأبيدِء ولا 
يلرم على هذا الأصل قَذف الغاتي والأعمَى فاه وجب اللَعادً ولا شهادة لهما؛ لان 
الفاق له شهادة في الجملة ولهما جميعًا أهليّةٌ الشهادة . 


الا ری آذ القاضی لو قضی بشھا5تهما جاز قضاژ» ومعلومٌ أنه لا يجوز القضاء 


(1) لم أجده بهذا اللفظ ولعله من تفسير بعض العلماء. 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «باليمين». 
)٤(‏ زيادة من أ لخطوط . 


@ باتع الصنائع > 


بشهادة من ليس من أهل الهادةٍ كالصَبيٌ والمجنون والمملوك إلا آه لا قبل شهادة 
الأعمَى في سائر المواضع؛ لأله لا يمي بين المشهود له والمشهود عليه لا لاله لبس من : 
امل الشهادة ك هذه الشرائطً كما هي شرط وجوب اللُعانِ فهي شرط صحة اللمازِ 
وجّوازه» حتی لا يجري العا بدونها . 

وعند الشافعي : يجري اللَّعانٌ بين الممْلوكَيْنٍِ والأحرَسَيْنِ والمحدودينِ في 
القذف ؛ لان هؤلاء من أهل اليمين فكانوا من أهل اللُعانِ» وكذا بين الكافرينً؛ لا 
يمين الكافر صحيحة عندّه لأنه من أهلي الإعتاق والكسشوة والإطعام ولهذا قال : يجوز 
ظهار الذمَنَ» وعلى هذا الأصل يحرج قول ابي حنيغة وآبي يوسب : إّهما إذا التعنا عند 
لحاكم ولم بُقَرَق بينهما حتى عُزلَ أو مات فالحاكِمٌ التاني يشتقبل اللعان بينهما؛ لأ 
العا لَّنّا كان شهادةً فالشهود إذا شهدوا عند الحاكم فمات [الحاك.] " أو عَزْل قبل 
لقضاء بشهاتهم لم يعد الحاكِم بتلك الشهادة, وعندً محمَ: لا تقب العا . 

وقوه لا بُحَرَحٌ على هذا الأصل» ولكنّ الوجة له أن اللَعانَ قائ مقامٌ الحد فإذا التعنا 
فكأنّه أي لحد والحدٌ بعد إقامَه لا بور فيه العزل والموتٌ. 

الآ القذف لا يعناهى إلا بالتفريق فيْوَذَرُ العزلٌ والموتٌ قبله» ثم ابداءُ 
الليل لنا في المسألة ما روي عن رسول الله ل أله قال : «أرْبَعَة لا عار بيهم وَبَيْر 
راجو : ا عاد بين لملم والْكافي وَالَْبْد ارق والح وَالأمة َالكافر والمُنْلمَة» ٠‏ 


(۱) انظر في مذهب الأحناف : الهداية (١/١1٦ء .)٦1۷‏ 

(۲) مذهب الشافعية :أنه يصح لعان الأخرس وقذفهء إذا كان له إشارة مفهومة» أو كتابة» انظر: ختصر 
المزنیى ص (١۲۱)ء‏ الحاوي الكبير /۱٤(‏ ۲۷). الوسيط )۱١١۱/١(‏ الوجیز (۲/ 41( روضة الطالبين 
(۸/ ۲( . ) 

(۳) ليست فى امخطوط . 

(4) ضعیف: رواه بنحوه ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب: اللعان» حديث (۷1٠۲)ء‏ وقال البوصيرى 
(۲/ ۱۲۹): هذا إسناد ضعيف› ابن عطاء اسمه عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه» ورواه الدارقطني في 
سننه (۱۹۳/۳)» حدیث (١٤۲)ء‏ وقال: فيه عثمان بن عطاء الخراساني› و ین ا ا 
وتابعه يزيد بن زریع عن عطاء وهو ضعيف أيصًاء وآخرجه البيهقي في الکبری (۷/ ۳۹۷)ء حديث 
»)٠٥٠۸۰(‏ وقال : «(وفي ثبوت هذا موقوفا أيضصًا نظر فراوي الأول عمر بن هارون وليس بالقوي وراوي 
الثاني محيى بن أبي أنيسة وهو متروك› وأما الذي قاله الشافعي من أنه منقطع فلعله نقل إلى الشافعي كما 
حکاه عبرو بن شعیب عن عبد الله بن عمرو وذلك منقطع لا شك فيه ولکن من رواه مرفوعًا آو موقوقا 


وضو الاق الت وه قل ان يُعْرَض الإسلامٌ على زوجها قَذَقَّها بالرّنا . 

ولتا أصل آحَرٌ لتخريج المسائلِ عليه وهو : أن كَل ذف لا يوب الح لو كان القاذف 
أ ل برج الاد إا ان ادف روا رالنان جب القذفِ في حى 
الروج كما أن الحذ موجَّب جب ” القذف في الاجکی» ودف واحد ممن ونا لا يوچ 
الو جیا فإذا کان زو جا لا يوج اللّعانٌ . 

وابقداء ما يَحْتَح به الشافعيْ عُمومْ آية اللْعانِ إلا مَنْ حص بدّليل ولا حْجَةً له في الأية ؛ 
اله الى ت ب وا زره اف اد اللا راتا من اا 
المذكورينَ في آية لقف ولم (يدخل واحد) “ مِمَنْ ذَكَرْنا في المَسَْثّى منهم فكذا في 
المُتفتى ؛ لأنَ الاستفناء استخراجّ من تلك الجملة وتخصيل منها. 

وأمّا الذي يرجع إلى المقذوف به والمقذوف فيه ونفس القذف فتَذكره في (کتاب 
الحدود) إن شاء الله تعالى . 

فضل [فيما يظهر به الوجوب عند القاضي] 

وأمّا بيان ما يهر به سببُ وجوب اللعان وهو القذف عند القاضى فسببُ 
ظهور القذف نوعان : ۰ 

احذهما: اينه ؛ إذا حاصَمَّتٍ المرأءٌ فأنْكرَ القذْفَ» والأَفْضَل للمرأة أن نرك الخصومة 
والمُطالَبةٌ لما فيها من إشاعة الفاجشة وكذا تَرْكها من باب الفضل والإكرام وفذقال 
الله تعالى : ول تسوا ا الفضبل سل بتکم € [لبغرة:۲۳۷] فان لم د ترك وخاصَمَنْه إلى القاضي 
يُسَْحْسَنٌ للقاضي أن يَذعوَّهما إلى الترْكٍ فيقول لها : اثركي وأعرضي عن هذا؛ لأنه دُعاءٌ 


إنما رواه عن عمرو عن أبيه عن جده وذلك موصول عند أهل الحديث فقد سمى بعضهم في هذا جده 
فقال: عبد الله بن عمرو. وسماع شعيب بن محمد بن عبد الله صحیح من جده عبد الله لکن يجب آن 
يكون الإسناد إلى عمرو صحيحًاء ولم تصح أسانيد هذا الحديث إلى عمروء والله أعلم» . وانظر نصب الراية 
(۳/ ۸٤۲)ء‏ والضعيفة .)٤١١۷(‏ 


)١( .‏ في المخطوط : «امرأته». (۲) في المخطوط : «يوجب». 


(۳) في المخطوط : «يوجب». )٤(‏ في المخطوط : «يوجد». 
)٥(‏ في المخطوط : «شيثان» . () في المخطوط : «والكرم». 


ea yD 
إلى سر الفاجشة وأنه مدوب إليهء فان تركث وانصرَقَّت ف بدا لها أن ثُخاصِمَه فلَّها ذلك‎ 
وإ تَقادَمٌ العهدٌ؛ لأنّ ذلك حقّها وحق العبدِ لا يفط بالتقادُم.‎ 

ار ا ات اف 
إلا بشهادة “ رجلَيْن عَدْلَيْن . ولا قبل شهادة التساءء ولا الشهادةٌ على الشهادةء ولا 
تاب القاضي إلى القاضني كما لا يُقَبّل في إثباتِ القذف على الأجتَبيٌ ؛ لأنْ اللُعانَ قائ 
مقام حَدٌ القذف وأسباب الحدودء ولا [١۲۸/۲1‏ يُقَبَل (في إثباتها) " شهادة الئّساء 
[على التساء] " ولا الشهادةٌ على الشهادة ولا كِتابٌ القاضي إلى القاضي لمكن زيادة 
شَبْهة ليسٺ في غيرهاء N N,‏ 

والتاني: الإقرارٌ بالقذف: وشرط ظهور القذفي بالبينةء والإقرارٌ هو الخصومة والدعوى 
لما نَذكَرٌ في تاب الحُدود إن شاء اللّه تعالى . 

فضل [فيما يسةط اللعان بعد وجوبه] 


وأما بيان ما يُْسَقِط اللْعانَ بعد وجوبه وبيان حُكيه إذا سَقَطّ أو لم يجب 
أصا فتقول وباللّه التوْفيق: 

ماب وجرت الان اا ف ب وجه ا ا ا ا الف ا 
ا خد فما او رند او اا ند اغدهما) ا خرسا أو خرس أحدذهماء أو قَذَفَ أحدذهما إنسانًا 
ف الاق ا وت الر اة وا اوا ت عل الخد وكا ااا اي جد 
القذف فلا حَدَّ ولا لعانً. 

ما عَدَمٌ وجوب الحدٌ؛ فلأنٌ القذْفَ أوجَبَ اللَْعانٌ فلا يوب الحدّ . 

وأمّا عَدَمٌ وجوب اللْعانِ فليزوال الرّوجيّة ية وقيامٌ الرّوجِيّةٍ شرط جَرَيانِ اللُعانِ؛ لان الله 
سبحانه وتعالی حص اللْعانٌ بالأزواج . 

ولو طَلقَها طلاقًا رَجْعيًا لا يَسَْطُ اللْعانُ؛ لأن الطْلاق الرَّجعيّ لا يطل الرَوجيةً . 

ولو قال لاا *: يا زانية آت طال دا > فلا خد ولا لعانً؛ لأ قوله ا اة 


(1) في المخطوط : «شهادة» . (۲) في المخطوط : «فيها» . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


آرت الاد لإ الد لات قف لار ولا فال آنت طالى تلاتافقد انعر 
الرّوجيَةً ء واللُعانٌ لا يجري في ”غير الأزواج . 

فللا : انت ال اا بارا بج ال رلا بج الاد لان اناا 
الاناة وهي ج بعد الاباة ودف الاج يرجت الحد لإ اللعان: 

ولو أكذَبَ الَو نفْسَه سَمَطٌ اللْعانُ لتَعَذرِ الإثيانِ به إِذ من المُحال أن يُؤْمَرَ أن يَشَهَدَ 
لم اداو و هر قل 4 کا وی الا لا اک فی کاب 
الحدودِ إن شاء الله تعالی 

ولو أكذَبَتِ المرآةٌ نفسّها في الإلكار وصَدَقَّتٍ الَو في القذف سمط اللُعانُ لما 
فل و ل دلا ند إن اء الله تغالى: 

ولولم يَنْعَقِدِ القذْفٌُ موجبًا للْعانِ أصلاً لقَواتِ شرط من شرائط الوجوب فهل 
ا 

فمَشايخُنا أصلوا في ذلك أصلاًء فقالوا: إن كان عَدَمٌ وجوب اللَّعانِ أو سُقوطه بعد 
الو جوب لمعتّى من جانيها فلا حدود ولا لعادّء وإِنٌ كان القذف صَحيخًا وإِنُ كان لمعتَّى 
من جانبه فان لم يكن القذْف صَحيحًا فكذلك وإِنْ كان صَحيحًا يد . 

وعلى هذا الأصل حَرّجوا جس هذه المسائل» فقالوا: إذا أكذّبَ نفسّه يُحَد؛ لألّ 
ی ا لاله قف عاقِل بالغ 
ف الجا ولو اكت شا في الإلكارٍ وصَدَكّتِ الزّوج في القذفِ فلا حَد ولا لعا 
را اتك عا و لن اد قوط الان ل هن خاده اوهو ا ا ما 
ولو كانتٍ المرآةٌ على صِفة الالِعانِ والرَوح عبد أو كافرٌ أو محدودٌ في قذي فعليه الحد؛ 
لأنَ قَذقَّها قَذْفُ صَحيحٌ» وإِتّما سَمَطٌ اللعانُ لمعتّى من جِهَيّه وهو أنه على صِفةٍ لا يصح 

ولو كان الرّوج صَبيًا أو مجنوتًا فلا خد ولا لعانًء وإِنُ كانتِ المرأةّ على صِفة 


(1) في المخطوط : «لزوجته» . (۲) في المخطوط : «من» . 
(۳) في المخطوط : «إني» . )٤(‏ في المخطوط : بيا . 
)٥(‏ في المخطوط : «يوجب» . 


TE CD 
الالتعانِ؛ لأ قَذْفَ الصَبيٌ والمجنونِ ليس بصحيم‎ 

MESO LL E, 
9T بأل كانت كافرة أو مَمْلوكة أو صَبِيَةّ أو مجنونة أو زانية» فلا خد [على الرّوج‎ 
. لعادَ؛ لأ قَذقَها ليس بقّذفِ صَحيح‎ 

ألا ترّی أن اجار فذقا لا تخد ولور كانت الما مسلمة حر عاقلة عَفيفة إلا آتها 
محدودة في القذفي فلا حَدّ ولا لعا؛ لأ القذْت وإنْ كان صَحيحًا لكنَ سوط اللُعانٍ 


لمعتّی من جانبها - وهر أتها ليست من أهل الشهادةٍ - فلا يجب اللُعانٌ ولا الحدٌ كما لو 
صقن ون کان كُل واحڍٍ من الَوجَيِْ محدودا في فَذْف فقَدَدَها فعليه الحد؛ ؛ لأنْ القذفَ 


صَحيحٌ وسقوط اللَعانٍ لمعتّى "في الرّوج» ل yy‏ 
e E OE EEL‏ 


ا تبيه غات المراق ر i‏ 
امل اللْعانِ لا عبر وإتما تُعْتَبَرُ صِفات الرّوجء و فيعْتَبَرٌ الماِع بما فيه لا بما فيها فكان 


کاوین نی ای اااي و راخ رز اعَلَمُ . 
فضل [إفي حكم اللعان] 
وأا حكمْ اللْعانِ فالكلامٌ في هذا الفصل في موضعين : 
احذهما: في بيانِ حُكم اللُعانِ. 
واي ي اا ا ن 
ما بيان حُكم اللعان فللعانِ حكمان: 
احذهماء أصلئٌ» والاَحَرٌ: ليس بأصلة . 
أا الحكم الأصلئ للعانِ فتذكر أصل الحكم ووصفه: 
افا الأول فقول [۲/ ١۲۸‏ ب] اختلف العلماء فيه قال أصحابًنا [التلاثةً] : هو 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بمعنى». 
(۳) في المخطوط : «وإذا». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


وجب التفريتي ما داما على حال اللُعانِ لا قوع الُزقة بتقس الان من غير تفريتي الحاكم 
حتی یجو طلاق الزوج وظهاره وٳيلاؤه ويَجُري التوارْث بينهما قبل التفريق 

وقال رَفَرٌ والشافعي : هو وُقوع المرْقة بنفس اللُعانِ إلا أن عند زَفَرَ لا ته ع الغزقة مالم 
ا 

وعند الشافعى : ته تق الفرقة بلعان الزوج قبل ان لين المراء. 

وجه قول الشافعي: أ الرقة آمرٌ بختص بالزوج اى او الا ف ت 
الهرقة؟ فلا يَف وُقوعُها على فعل المرأة كالطّلاق  .‏ 

واحتَجَ فر بما روي عن رسول الله كي أنه قال : «لمُتَلاِنان لا تجتمعان أبدّا» ‏ وفي 
AE‏ و 
د ای من ليخا رق ل ل تيا ولق لالز ۵ 

ا ر ا آل الي ي لما لاَعَنَ بين عَاصِم بُنِ عَدِيّ وَين ا ران 
فرق هما . وروي أن رسول الله هة لأعَنَ بن العَجلاتي وبي مراي قلعا قَرَعَا من 
اللّعَانِ فرق SSS a SE‏ 
تايِبْ؟» ° قال َلك تلا قابا مق هما . 


 طوسبلا‎ .)١٠١( ختصر الطحاوى ص‎ .)٠٠١ /۲( انظر في مذهب الأحناف : ختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

.)€۳/۷( 

a‏ الشافعية : أنه إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعانء فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبداء التَعَتَتُْ 
آو لم تلتعن» انظر مختصر المزنیى ص .)١١١(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه »)۲۷١/۳(‏ حديث .)١١١(‏ والبيهقي في الکبرى »)٤۰۹/۷(‏ من 

حديث ابن عمر بلفظ : «المتلاعنان إذا تفرقا لا مجتمعان آبدًا) وقال الحافظ في الدراية i :)۷٦/۲(‏ 

لا بأس به» وانظر الصحيحة .)٠٤٠٠٠(‏ 

. في المخطوط : «هذا بخلاف)‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب : يلحق الولد بالملاعنةء حديث (١٠١٥)ء‏ ر > کتاب 

.اللعان» حدیث .)۱٤۹٤(‏ وأبو داود» حدیث »)۲۲٣۹(‏ والترمذي» حديث (۱۲۰۳)» والنسائي› 

حدیث .)۳٤۷۷(‏ وابن ماجه» حدیث (۲۰۹۹) . 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» حديث 

)140( ومسلم» کتاب الرضاع» ہاب : يحرم من الرضاعة ما بحرم من الولادةء حدیث »)۱٤ ٤ ٤(‏ وأبو 


فدَلَتِ الأحاديثُ على أن المُرقةً لاتق بلعانِ الرّوج ولا بلعانها ' إدلووتىت ا 


احثيل التفريڻ من رسول اله اة بعد قوع الُرقة بينهما بتفس اللُعان؛ ولان ملك الثكاجٍ 


كان ثابتا قبل اللُعانِ والأصلٌ أن الملكٌ مَتَى بَبَتَ لإنسانِ لا يرول إِلاً بإزاليّه أو بخُروجه من 
أن يکود مُنْتمًَّا به في حقه لحَجزه ٠‏ عن الانتفاع به ولم توجَدِ الإزالة من الرّوج؛ لأنَ العا 
لا بی عن زوالٍ الملكِ؛ لاه شهادة مده باليمينِ أو يمينّ» وكُل واحد منهما لا يني 
عر زوال الماك ولال ترون بسائر الشهاداتِ والأيمانِء والقَدُرةٌ على الامتِناع ° 
ثابتةٌ فلا 5 ع ارقا فس اللعان وقد ترج الجوات عَما كر الافعة. 
e‏ ل الشافعيّ مُخالف لاية اللَعانٍ؛ لان الله تعالى خاطّبَ الأڙواج بالعان بقوله عر 
وجل : ولدب رمو أَروْجَمم € [الدور ]١:‏ إلى آخر ما ذکر فلو ثب ّت الفرقة لعانِ الروج فالرّوجة 
ُلاعِنه وهي غير زوجة وهذا خلاف التَص . 

وما a E E‏ حقيقة المُبَفاعِل 
E CE‏ فاعلاً حقيقة ية Lat‏ 
الَمسّك به لإثبات الفرْقة قبت اللعان فلا تقك الذرقة قيته» وإلما الات عَقببه وجوت 
لتفريق فإ فرق الَو بتفيه وإلاً وب القاضي سناب في التفريق فإذا فرق بعد مام اللماذ 
وقَعَتٍ المُرْقةٌ فإ أطًا القاضي فقَرَقٌ قبل تّمام اللّعانِ بطر إن كان كل واحدٍ منهما قد 
التَعَنَ أكمَرَ اللُعانِ تََدٌ التفريق وإن لم يلتعنا أكثر اللعان» أو كان أحدهما لم يلتعن أكثر 
اللعان لم ينفذء وإنما كان كذلك؛ لأن تفريق القاضي إذا وقَعَّ بعد أكثرٍ اللَْعانِ فقد قضّى 
بالاجيِهاد في موضع يَسوعٌ الاجيِهاد فيه يمذ قضاؤه كما في سائر المُجَْهَّداتِ» والدّليل 
فلن اد صاقف الاجهاد ر ف 

احذها: آنه عَرَفَ أن ل الكل في كثيرٍ من الأخكام فأفضى اجتهاده إلى 
أن الأككَرَ يقومُ مقامٌ الكل في اللُعانٍِ. 
داود» حدیث .)٠٣٥٤١(‏ والترمذي» حدیث »)۱۱٤١(‏ والنسائي» حدیث (۲۲۰۱)» وابن ماجه» حدیث 
(۱۹۳۷)» وابن حبان في صحیحه »)۳٦/۱۰(‏ حديث (۲۲۳٤)ء‏ والضياء في المختارة »)٠١١/۲(‏ 
والبيهقي ف في الکبری (۷/ ۰)۱۸ حدیث (۱۳۹۷۸)» والطبراني في الأوسط (۱/ ٤۱۷)ء‏ حدیث .)٥٤۸(‏ 


(۱) في البخطرط: «بلعانهما» . (۲) في المخطوط : «الانتفاع» . 
(۳) في المطبوع : «فاقتضى» . 


والانيء أنه اجِسَهَدَ أن التكرارَ في اللْعانِ للتّأكيدِ والتَغْليظ وهذا المعنى يوجدٌ في 
الأكر. 

والثالث: أنه رَعَم آنه لَمَّا ساعٌ للشافعيٌ الافصارٌ على لعانِ الرّوج إذا قَذَفَ المجنونة أو 
اميه فلأن يَسوعٌ له الاجيِهادٌ بعد إكمال الرّوج لعانه وإنْيانِ المرأة بأكتر اللْعانٍ أولى فتَبَتَ 
أ قضاءَ القاضي صادَفَ مَحَل الاجيِهاِ فينمذ . 

فان قيلّ شرطً جَواز الاجيِهادِ أن لا يُخالِفَ التصل وهذا قد حالف التص من الكتاب 
والسُنَّة؛ لأنَ تابَ الله ورد باللْعانِ بعَدَدٍ مَخصوص وكذا النَبيٌ ل لاعَنَ بين الرَوجَيْنِ 
على ذلك العدَدِ وإذا كان ذلك العدَدٌ مَصوصًا عليه فالاجتهاد إذا حالف الت باطِلْ . 

فالجوابٌ : مَمْنوعَ لأنِ (اجتهاد القاضي) ”" حالف التص فان التنصيص على عَدَدٍ لا 
يثفي جَوارً الأكتّر وإقامَّه مقامٌ الكل ولا يقتضي الجوارً أيضًاء فلم يكن الحُكمُ مَذْصوصًا 
عليه بل كان مسكونًا عنه فكان مَحَل الاجتِهاد» وفائدته التلصيص على العدَدٍ المذكور 
والتنبيه على الأصل والأولى وهذا لا يفي الجوارً . 

واا النّاني: فقد اختلف العلماءٌ فيه أیضًا [۲/ ]١١۹‏ 

قال أبو حنيفة ومحمَدٌ: الفرْقة الواقعة في اللَعانِ فُزقةٌ بتطليقة بائنةٍ فيّزول ملك الثكاج 
ON E PEPE EE‏ 
أو أكذَبَتِ المرأةٌ نفسَّها [بأنْ صَدَقَنّه] ”" جاز (التناكح) “ بينهما ويَجْكَمعانِ . 


زس 


وقال أبو يوسُّف ورْقَرٌ والحسَنُ بنْ زياد : هي فرقة بغير طلاق وإنها توب حرمة مَوَبّدة 
كحرمة الرّضاع والمصاهرة واحتجوا بقول النبي بإ : «الْمَُلَاعِتان لا يَخْتَمِعَان أبَدّا» وهر 
نص في الباب . 

e E E 


۹ 


)١(‏ في المخطوط : «الاجتهاد للقاضي». 
(۲) في المخطوط : «الكل». ر اا 
(6) في المطبوع : «النكاح». (ف سو ج 


ق2 


ولأبي حنيفة ومحمَب: : ما روي أن رسول الله َة لَّا لاَعَنَ بَبْنَ عُوَبْير الْعَجانِي وَبَيْنَ 


ااا 2 سول الله إن أمْسكتها فَهِىّ طالِى ناء وَفِي بَعْض - 


الرْوّايَات : كَدَبْت عَلَيْها إ! نل أقَارِفْمًا قَهيٌ الق قل (“ . فصار طلاق الّوج عَقَيبَ 
اللْعانِ سنه المُتَلاعِنَيْن ؛ لأ عوَبْير طْلَقَ زوجَّه ثلانًا بعد اللْعانِ عند رسول الله كل 
فائمَدَها عليه رسول الله اة فیجبٌ على کل مُلاعَن أن يُطْلْقَ فإذا امع ينوب القاضي مَنابّه 

في التفريق فيكو طلاقا كما في العِنين ؛ ؛ ولان سببَ هذه الفُرقة ذف الّوج؛ لاه يوِبٌ 
العا واللّعانٌ يوجِبُ التفريق والتفريق يوب ارق فكانتِ الفُزقة بهذ الوسائط مُضافة 
إلى القذفِ السابتي وكل فُرْقَةٍ تون من الروج أو یکونُ فعل الرّوج سببّها تكونُ طلاقًا كما 
في العِنين والحُلّع والإيلاءِ ونحو ذلك. ٠‏ ۰ 

وهو قول السَلَفٍ: إن كَل فُرْقةٍ وقَعَّتْ من قَبَل اوج فهي طلاق من نحو إبْراهيمَ 
والحسَنٍ وسَعيِ بنِ جُببر وقتادة وغيرهم رضي الله عنهم . 

ig SP‏ ا 
ا قيقةٌ فانصَرَفَ المُرادٌ إلى الحُكم وهو أن 
یکونَ حُکم اللْعانِ فیھما ثاہتا ۰ 

و ا 
وحكمًا فجاز اجتماعهما. 


ونّظيره قوله تعالى في قَصَة أصحاب الكهف : م إن بظهروا عير برجمو 

E E E rae A hee 
إذا لم يفعلوا بفللحوا فكذا هذا.‎ 

وتا الحُكمٌ الذي ليس بأصليّ للعانِ فهو وجوبُ فَطْع السب في أحدِ نوعَي القذْفٍ 
وهو القذْف بالولدٍ لما روي أن رسول الله الَا لاعَنَ بين هلال بن امي وبين زوجَته 
ا ےو 
القذْفَ إذا كان بالود فعَرضل الرّوج آذ يفي ولدا ليس منه في َوه فوَجَبَ التي تَحقيق 
(1) سبق تخریچه ا (۲) في المخطوط : «ولد امرأة هلال». 
(۳) في المخطوط : «بها 


TI Ca i SR Nm a E YEE a 


بسو ہر7 
لعَرَضِه وإذا کان وجوب نميه أحدً حُكمَّي اللُعانٍ فلا يجب قبل وجودِهء وعلى هذا قَلّنا: 
إن القذف إذا لم ينْعَقِدٌ iON‏ أو لم يجب آو لم 
سقط لکتهما لم يتلاعَنا بعد لا ينْقَطِع سب الو 

LL 
القذف لان ذلك ينفى اللعان] “لما فيه من التناُضٍ حيتُ َد باله إنه لمن الكاذبين.‎ 
وفك فالت إن ادن واد تد العا ا قَطحٌ السب ؛ ؛ لاه حکمُه ویکون ابھما لا‎ 

ُصَدَقانٍ على تفيه؛ لأ التسب قد تبَك والتسَبُ الات بالتكاح لا يلقع إلا باللعانِ ولم 
يوجذ» ولا يعبر تصادفهما على التفي؛ لأ التسب يبت حقًا للوَلَدِ وفي تصادُقهما على 
تفي إبطال حقٌ الول وهذا لا يجوز . 
e ECG o‏ 
يقم بينهما اللْعانُ نحو ما إذا عُلَمَّتْ وهي كِتابيةٌ أو آمة ت أُعْيِمَّتِ الأمةٌ أو أسلَمَتِ الكتاببة 
فولَدَث فتفاه آنه لا ينْقَطِمٌ نَسَبّه ؛ لأه لا تَلاعْنَ بينهما لعَدَم أهليّةٍ اللْعانِ وقتَ العُلوق» 
وقَطع التب حُكمْ اللعانِ. 

م لوجودِ فطع السب شرائط : منها التفريقٌ؛ لأنَ النَّكاحَ قبل التفريق قائمٌ فلا يجب 
الَف . 

SP o E OS DEA e 

توجَد فيها لتَهنئة أ و ابتياع آلاتِ الولادةٍ عادةً فن اه بعد ذلك لا شتفي ولم بوقث آبو. 
حنيفة لذلك وقَتًا . 

وُي عن آبي حنيفة آله وق له سبع آياع؛ وأبو يوسُفَ ومحمَّد وقتاه باكر افاس 
وهو أربعون يومًا » واعَيَرَ الشافعي الفور فقال : إن فاه على الفور انتفّى إلا لَرمَه . 
وجه قوله: أن [۲/ ۱۲۹ ب] تك التفي على الفوْر إقرارٌ منه دَلالة فكان كالإقرار نصا . 
وجه قولِهما أن الاس آَرٌ الولادة فيصح نمي الولدِ ما دام نر الولادة. 
٤‏ ولأبي حنيفة: أن هذا أمرٌ يَحْتاح إلى التَأمّلٍ فلا بُدّ له من رَمانِ التَامُل وإِنّه يختلِفُ 


(1) زيادة من المخطوط . 
(۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)٦1۸‏ المبسوط (۷/ ١ه٥).‏ 


باختلاف الأشخاص والأخوال فتَعَذَرَ التوْقيت فيه فيَحكمُ فيه العادةٌ من قًبول العَهْيِة 
وابتياع آلات الولادة أو مُضيّ مُدَوِيُفْعَل ذلك فيها عادة فلا يصح نميه بعد ذلك» وبهذا : 
يطل اعبار الفؤْرٍ ؛ لأنّ معنى التَأمَّل والتَرَوّي لا يَحْصل بالفؤر. 

وعلى هذا قالوا ذ ap‏ 
بَلعّه الخبَرُ وهو غائبٌ a a a a e Ek‏ 
الولادة وعندهما في وشدار دة لفاس بعد ادوم أو ُلوغ الخبر؛ لان التب لاأرَم إلا 
E SO E A EEE‏ 
وروي عن أبي يوسف أنه قال يفيه في مِمَدار مد الاس 
وإِنْ قَِمٌ بعد الفِصال فليس له أن ینف يفيه ولم يرو هذا التفصيل عن محمَدٍ . کذا ذکرّه 
القدوری . 

وؤخهه: أن الولدَ قبل الفِصال لم يَنْتَقَل عن غِذائه الأول فصار كمَدَةٍ النّفاس وبعد 
و ا ا تاق ی فا 
بعد ما صار شہ شيخا وذلك قبي . 

a‏ ته إن بَلْعّه الخبَرٌ في مُدَةٍ افاس فله أن 

E O ET‏ بعد أربعينَ فقد روي عن أبي يوسُفَ أنه 
قال له آن يفي إلى مام س سََتَيْنٍ؛ لأنّه لما مضى وقتُ النفاس يُعْتَبَرٌ وقتٌ الرّضاع ومُدته 
ی و د پا ی ناد ق ر روا الا رایع آي 
e‏ 

وعن محمَكِ أنه قال : ي نتفي الولد إذا تاه بعد بُلوغ الخبَرٍ إلى أربعينَ يومًا . 

ومتهاء أ لا بسب التي عن الرّوج ما يكو إقراا نه كسب الول لا نا ولا 5لا فإ 
ia OE PCR‏ 
أقَرّ به فقد ٿ َك نَسَبه والنسَبٌ حق الول فلا يمك الرُجوع عنه بالتفي فالتص نحو 
يقول: هذا ولدي› أو هذا الول يِتي» والدلالة هي Pig ie‏ 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


المُهّ؛ لأنّ العاقِلّ لا يسكت عند التَهْنِئة بولَدٍ ليس منه عادةً فكان السُكوتُ والحالة هذه 
اا ا و و ای 
ورَوّى ابن رُسْتّمَ عن محمَدٍ أنه إذا هى بود الأمة فسَكتَ لم يكن اعيِرافا وإ سَكَتَ 
في ولد الوجة کان اعتراقا» ووَجْه الفرقٍ ن تسب ولد الرّوجة قد ثبت بالنِراشِ إلا أن له 
عَرَضِيَةً التفي من الرّوج فإذا سَكَكَ عند التَهْية دل على أنه لا يثفيه فبَطْلَتِ الغرضية فتَقَرَرَ 
التَبُء وما “ولد الأمة فلا يعبت إلا بالذغوة ولم توجَذ فن جاءث بوَلَديْنِ في بَطْنٍ 
قر باحهما وى لاحر فان قر بالأوَل ونَمّى التاني لاعَنَ وله الولدانِ جميعًا آما روء 
الولدَيْن فلأنّ إقرارّه بالأوّل إقرارٌ بالتاني؛ لأ الحمْلٌ حَمْل واحد فلا ينَصَوْرُ ثبوت بعضٍ 
e GE a E a a O GS‏ 


هما جمیعًا ولا ؛ لان ن قر تشب ولد فم غا لای وان کان ۷ بقع سب ؛ لاز 
قَطْحَ السب ليس من وام اللَعانٍ بل يَْقَصِل عنه في الجملة . 

ألا تَرَى أنه شرع في المقذوفة بغير ولد ثم نما وجَبَ جب اللُعادٌ؛ لاله لما أقر بالأرّل فقد 
وصَفَ امرأته بالعِمَةٍ ولمَّا نَمَى الولد فقد وصَمَها بالزناء ومَنْ قال لامرأته : أنتِ عَفيفة تہ 
قال لها: أنتِ زانيةء لاعن . 

وإِن نمی الأول وأقَرّ بالتاني خد ولا لعا ويلرّمانِه جميعًا . 

آنا بوت تسب الولدَيْن فلأن نَمَيّ الأول وإ تَصَمَنَ نمي القاني فالاقرارٌ بالتاني يتضَمَنُ . 
E EEE e a‏ 

يُلاعَنْ ؛ لأتهما لا يَجْتَمعانِ ولأته لما مى الأول فقد قَذفَّها بالرّنا فلمًا آقَرَّ بالتّاني فقد وصَمَّها 


بالعِمَة . ومَنْ قال لامرأته : أنتِ زانيةَثُمَ قال لها : أن عَفيفة يُحَد حَدَ القذف ولا لاعن . 
ومنها: أن يكو الولذ حَيّا وقتَ فطع السب وهو وق النفريت فان لم يكنْ لا يقَطْع 

سه من ۲1/ ]١۱۳۰‏ الأب حتّى لو جاءَتُ ولل فمات ت فاه الروج لاعن وَيَلْرَمّه الولد؛ 

لأ السب يتَمَرَرُ بالموتِ فلا يحتمل الانقطاعَ ولكتّه يُلاعِنٌُ لوجود القذف [بَمي 


. في المطبوع : «فأما»‎ )١( 


D9‏ کے بدائع الصنائع جه 
الول ”“ وانقطاعٌ التب ليس من لَوازم الَّعانِ. 

وكذلك إذا جاءث بوَلَدَيْن أحدُهما ميت فتفاهما يُلاعَنُ ويَلْرَمّه الولدانِ لما فنا 
وكذلك إِذا جاءث بولَدٍ فتفاه الَو ثُمّ مات الولدٌ قبل اللْعانِ يُلاعِنٌ ازوج وَلرَّمه الولذ 
لما فلْنا. 

وكذا لو جاءث بوَلَدَيْن فتفاهما ثم ماتا قبل اللَّعانِ أو فلا يُلاعِنُ ويَلْرَمه الولدانِ؛ لال 
التسب بعد الموتِ لا يحتمل القَطْعَّ ويُلاعَنُ لما فُلّنا وكذا لو تفاهما تم مات أحدهما قبل 
اللْعانِ أو فُيلّ لَرمَه الولدانِ؛ لأنّ تسب الميّتِ منهما لا يحتمل القطْعَ لتَقَرُرِه بالموتِ فكذا 
َب الحىٌ؛ لأهما تَوْأمانِ وأمّا اللْعانُ فقد ذَكَرَ الكرْحي أنه يُلاعَنٌ ولم يَذْكرٍ الخلاق» 
وكذا ذَكَرَ القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ الطحاويّ . 

وذَكَرَ ابن ماع الخلاف في المسألة فقال عند أبي يوسُفَ : يَبْطل اللُعانُ وعندَ 
gS e‏ 

وجه قول محمَب: ان العا قد وجَبَ بالتفي فلو بَعَلَ إلما يِل لاميناع فطع التب 
وامناعًه لا ينع بقاء اللّعاد؛ لان قطْعَ التب ليس من لَوازم اللعانِ وات وا 
المقصود من اللْعانِ الواجب بهذا القذف أعني : القذفَ بتي الولدِ هو نَمْيْ الولدِ فإذا تَعَذرَ 
تحقين هذا المقضصدد لم يكن في بقاء اللُعانِ فائدةٌ فلا يثفي الولدء ولو ولدَث [ولدًا) ٩‏ 
فتفاه ولاعنَ الحاكِمٌ بينهما وقَرَق والزم الول أت أو لَرْمَها بنفس التفريتي ثم ولدَث ولد 
آخَرّ من الغْدِ لَرْمَه الولدانِ جميعًا واللُعانُ ماض؛ لأنه قد تَبَتَ OI‏ 
E Ea CL E N E O O‏ 
الثاني . 

وإ قال الَو : هما ابنايّ لا حَدَّ عليه لأه صادِق في إقراره بكسب الولدَيْن لكؤنهما 
ثابتي التب منه شرعًا فإ قي : أليس إِّه أكذبَ نفسّه بقولِه هما ابنايّ ؛ لأ سبق منه ني 
الولدٍ ومن مى الولدً فلوعِنَ "َم أكذَبَ نفسّه يام عليه الحدٌ كما إذا جاءث بوَلَدٍ واحٍ 
فقال: هذا الولدٌ ليس متي فلاعَنَ الحاكِم بينهما ثم قال : هو ابني» فالجوابٌ أن قوله : 


(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فلاعن». 


هما ابناي بحتمل الإكذابَ ويحتمل الإخبا عن حُكم أَرِمَه شرعًا وهو بوث َسّب الولدَيْنٍ 
نلا يُعّل | إكذابا مع الاحتمال بل حَْلّه على الإخبار آولى؛ ؛ لله لو جُِل إكذابا رمه 
الخدا ول حي إا اللا 

وقد قال التبي َة : : «اذرَءُوا الْحُذود پالشات »» وقال : «اذرغوا ادود ما اشتطغثم» ‏ 
Is‏ !کات تی اللاو ونیا لابه نن اعد تز مار 
الإكذاب فزال الاحتمال» وقد قال مَشايًنا: إن الإقرارّ بالولدٍ بعد التفي إِنّما يكو إكذابا 
إذا کان الُقٌِ بحا لو (لم َر به لَلوعِنٌ به إذا كان من آهل اللْعانِ وهنا لم يوجذ؛ 
لاله لو لم يقر بهما لم يُلاعن بخلاف الفصلٍ الأول فإّه لو لم َر بهما لَلوعِنَ به . وعلى 
هذا قالوا: لو ولدَتِ امرآته ولد فقال : هو ابني ثم ولدَث آَخَرَ فتفاه» ُمَ أَقَر به لا خد 
عليه ؛ لألّه لم يصِر مُكذبًا نفسّه بهذا الإقرار . ألا تَرّى | آله لو لم َير به لا يُلاعَنُ بتي الول 
لبوتِ نسب الولدَيْنِ . ولو قال: لَيْسا بابكَيٌ كانا ابسَيْه ولا حَدّ عليه؛ لأنه أعاد القَذْفَ 
لأرَل وكرَرّه؛ لدم القذفي منه واللُعانِء والمُلاعِنٌ إذا كر قدلا علا 

ولو علق امرآته طلاقًا رَجْعيًا فجاءث بولَدٍ لاقل من سَسَنيْنِ بيوم فتفاه ت جاءَث بولَدِ بعد 
سَسَتَيْنِ بيوم فاق به فقد بان ولا لعانَ ولا حَد في قول أي حنيفةَ وأبي يوسُفَ. 

وقال محمّد: هذه رَجْعيَة وعلى الرّوج الحد فنَذْكُرٌ أصلَهما وأصلَّه َرَج المسألة 
عليه . 


فمن أصلهما: أن الولد الثاني N Ee‏ ؛ لأتها جاءَث به في مدو يقبت ا 
وهکذا هو ساب في الولادة فكان الثاني تابا له ُهل كاتا جائ بهما لاقل من ا 

فلا نْب الرَجعة فين بالولد الثاني فتصيرٌ أجَبية» فيتعذَرُ اللْعانُ . 

ومن أصله : آن الولد [الأول] ” يََبَع التاني؛ لأ الثاني حَصَلَ من وط حادث بعد 
الطلاق بيقين إذٍ الول لا يْقّى في البطن أكر من سن والاول يل انه مل مرا 
E uk‏ إلى المُحكم فَجُعِل الأول تابعًا للتاني فصار كأتّها ولدتّهما 


0 (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «أقر». () ليست في المخطوط . 


والاطلةة طلاا رحا ذا جاءت درلد لاك هن LSE‏ سَتَكَبْن َب الرجعة؛ نیون فن 
وطْءِ حاو بعد الطلاق بيقين فيصيرٌ مُراجِعًا لها بالوطءء فإذا قر بالتاني بعد تي ال ول 
د اکت فک وإ [۲/ ۰ ئ] کان الطّلاق بائتا والمسألة بحالِها يُحَدٌ ويَفْبْتُ 
ر Se O ED E E‏ لام 


ص 


أصلهما ان الول الان بنع الأول فمُجمَلُ كاتها جاءث بهما لاقل من ك م ت ی 
ولا يجت اللعادٌ لزوال الرَّوجيّةٍ ويب الحد لإكذاب نفيه . 

ومن ااه صله : أن الأرَل ينبم الاي وثْجْعَلٌ كاتها جاءث به لأككَرّ من سََتَْنٍ والمرأةٌ مبتوتة 
والمبتو تة إذا جاءَت بولَدِ لأر من سين لا بُ نسب الول ولا بُح قاذها؛ لأ معها 
لامة النا وهو ول غير ابت التب فلم كن عفبفةً فا يجب الح على قافقها, 
ا کو ا ا چ 
e Î GSE‏ 
ول فتفاه ولم يُلاعِن حى ئها جي بالولد الذي جا۶ث به فضَرَبَ القاضي الا جني 
الحد فان تسب الولد ي يت من الرّوج ويَسْمُطٌ اللْعانٌ؛ لان القاضيّ لما حَد قاذها بلول 
فقد كم بكابه والحُكمُ بكذبه حك بوت سب الولد والب المحكوء بوت لا 
يحتمل التي بالُعانِ كالب امقر به وإتما سقط الْعانٌ؛ لأنّ الحاكِمّ لما حَدٌ قاذفها فقد 
حَكمَ بإحصانها في عَْن ما قُذِقَّتْ به ثم ذا ذ َم التسب من الأب وألحق الول بالامٌ ّى 
السب في حى سائر الأخكام من القهادة والزكاة رالؤصاص وغبرها حقى لا يجوز شهادة 
أحدهما لحر وصَرْفٌ الّكاة إليه» ولا يجب القصاص على الأب بق بمَْلِه ونحوٌ ذلك من 
ی ا E Ns.‏ لأ التي باللْعانِ 
ينبت شرعا بخلافِ الأصل بناءَ على ريه وظلّه مع کونه مولو دا على فِراشه وقد قال النّبي 
: «الوَلَدُ لِلفِْرَّاش › فلا يَظْهَرٌ في حقٌ سائر الأځكام 


. ليست في المخطوط . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 


فضل [فیما يبطل به حكم اللعان] 

وما بيان ما يَبْطْلُ به حُكمْ اللْعانِ فكل ما يُسْقِطٌ اللُعادٌ بعد وجوبه يَْطِلٌ الحُكمَ بعد 
خرو ةل ارين وهر ان هماه الان تن ارين ار دن اهمها 
O ET E‏ 
في القذفي» أو صَيْرورة المرأة موطوءة وطْنًا حَرامًا وإكذاب أحإٍهما نفسّه حقى لا يرق 
الحاِمٌ بينهما ويكونانِ على نكاجهماء والأصل أن بقاءهما على حال اللُعانِ [شرط بقاء 
حم اللَعانِ فإ بيا على حال اللُعانِ , بقيّ حُكمُ اللْعانِ إلا فلا . وإتّما كان كذلك ؛ لأر 
العا ا ر می اوا غل م اا ا أن يتَصل القضاء بشهادټه 
حتى يجبَ القضاء بها . وقد زالَتْ صِفة الشهادة بهذه العوارض فلا يجوز للقاضي التفريق 
ولو لاعتها بالولد ثم قَذَنها هو آو غيه لا يجب الحد ولو لاعتها بغير الول م ها هو أو 
غيرٌه يجب عليه الحد والفرق أن اللْعانً لا وچب د تَحقيق الرّنا منها فلا زول عِمَنّها 
باللّعانٍ إلا أن ذ في اللْعانِ بالولدِ قَذْقَّها ومعها عَلامة الرّنا وهو الولد , بغيرٍ أب فلم تكن عَفيفة 
فلا يَقامٌ الحد على قاذفِها ولم يوجد ذلك في اللَّعانٍ بغير ولد فبقيّتُ عِفَّها فيجِبُ الحدُ 
على قاذِفِها. 

ولو أكذّبَ نفسّه بعد اللعانِ بولَدٍِ أو بغير ول ثم قدا هو أو غير يجب الح لان 
اللعان لا يقي يُحقق الرّنا والولد بلا أب مع الإكذاب لا يكون عَلامة الرّنا فتكون عِفَتّها قائمة 
فيد قاذِفُها واللّه عر وجَلّ أعَلَمُ . 


X*% o 


(1) ليست في | لخطوط . 


کک رفح ۰ 


قد دَكَرْنا في (كتاب التّكاح) أن المُحَرّماتِ نِكاحًا على التَأبيدِ أنواع ثلاثة : مُحَرَماتٌ 
القرابةء ومُحَرّماتٌ بالصّهرية ومُحَرّمات بالرّضاع وقد بينّا المحَرّماتِ بالقرابة والصهرية 
في تاب التكاح وهذا الكتابُ وُضِعَ لبيانِ المُحَرّماتِ بالرّضاع والكلامٌ في هذا الكتاب 
يقع في ثلاثة وا ١‏ 

احذها: في بيان المحَرّماتِ بالرّضاع . 

والثاني: في بيان صِفة الرّضاع المحَرّم. 

والثّالث: في بيانِ ما ينبت به الرّضاءٌ ١‏ 


[فضل في المحرمات من الرضاع] 


افا الأول: فالأصل أن كَل مَنْ يَخْرْمٌ بسبب القرابة من الفِرَقٍِ السَبَع الذينَ دكرهم الله عَرَ 
وجل في تابه الكريم نصا أو دَلالةٌ على ما كنا في كتاب الاح ؛ SRS‏ 
إلا أن الحُرْمة في جاتب المُرْضعة ممق عليهاء وفي جاب زوج المُرْضِعة مُحَلّف فيها . 


e 


أا تَفْسيرٌ الحُرْمة في جاب المُرْضِعة فهو أن المُزْضٍعة تَخْرْمٌ على المَرْصع؛ لاأنها 
ارت اا 0 A‏ : راڪم آل أرصمتكة) [الساء ]۲٠:‏ 
معطوقًا على قوله تعالی : رمت لمڪم اکن وبتائگم€ [الساء :۲۳] فسّمّى سبحانه 
EET‏ أ ارصع وڪرتها عليه» وکذا ناه رمن علب وة ُن من صاجب 
اللَبَن أو من غير صاب اللبَنِ مَنْ تَقَدَمّ منهُنَّ ومَنْ تَأخَرَ؛ لأنَهُنّ أخواته من الرضاعةٍ وقد 


ad‏ ر 


قال الله عر وجل : راڪم َس اَعَد [النساء :۲۳] [۲/ [|١١١‏ أَنْبَّتَ الله تعالی 


ب ر ا ات ا ا یو ر وهو رضيع . 
والرضاع في الشرع: اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط : انظر 
الموسوعة الفقهية (۲۳۸/۲۲) . 


>) سم بش لسا‎ 
E a EAE 
egg الأضاعةب‎ 

ولو أارصَحَتٍ امرأةٌ صَغْيرَيْنٍ من أولاد الأجاب صارا أخَوَيْنٍ لكؤنِهما من آولا 
شةل جردا اد اساسا صله لك قز ي 
E E‏ 
المُرْصّع؛ لانهُنَ جاه من قَبَلٍأمّه من الرَضاعة وآباء المُرْضعة e‏ 
الرضاعة فيَحْرْم عليهم كما في التّسّب . واوا المُرْضعة يحرم على المُرْضّع ؛ لانن 
الاه من الرّضاعة وإخوتها أخوال المُرْصَع فيخم عليهم كما في السب فأما ينات إخوة 
المُزضعة وأخوائها فلا يَخرُمْنّ على المُرْصَع؛ لانن بات أخواله وخالاته من الرّضاعءة 
وأنهنْ لايَخْرْمْنَ من السب فكذا من الرضاعة وترم المُرْضعة على أبناء المُرْضع وأبناء 
أبنائه وإنْ سلوا كما في السب هذا تَفُسيرٌ الحُرْمة في جاب المُرْضعة. 

"" قول التبي و : «يَخرُمٌ يِن الرْضاع ما يَخرُمٌ من السب‎ era ed 
SS E a 
. وعامة الصحابة رضي الله عنهم‎ 

وروي عن رافع بنِ خدیج رضي الله عنه آنه قال ل وهر قزل معيو بن آلا ب 
f EG ION SEE E‏ 

آنه هل يُحَرمٌ أو لا؟ ومسي تَخريم لبنٍ الفخْلٍ أن المُرْضَعة تَخْرُْمٌ على زوج المُرْضعة؛ 
E‏ ا لأنّهم إخونّها لأب من 


(۱) آخرجه البخاري»› کتاب الشهادات› باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت› حدیث 
»)۲7٤٥(‏ 2 > کتاب کک باب : ریم ا ابنة ۹ و حديث .)۱٤٤١(‏ والنسائي› 


e ل‎ )( 


ر سس ہر 


الرّضاعة وكذا على أبناء أبنائه وأبناءِ بناته من غير المُرْضعة؛ لأنهم أبناءُ إخوة المُرْضعة 
وأخواتها لأب من الرّضاعة . 

وعلی هذا ذا کان لرجلٍ امرآتانِ فحَمَلتا منه وأرضَعَّت كل واحدة منهما صَغْيرًا أجتيً؛ 
فقد صارا وَين لأب من الرضاعةء ان کان أحدُهما انی فلا يجوز النكاح بينهما؛ ؛ لأن 
ازو أخوها لامنالاشاع وإ کانا انين لا يجو لرجل أن يَجُّمع بينهما؛ لأتهما 
أختانِ لأب من الرّضاعة ونَخْرُمٌ على آباء زوج المُرْضعة؛ لأتهم أجداها من وَل الأب من 
الرّضاعة وكذا على إخوَتّه؛ لأتهم أعمامُها من الرّضاعة وأخواته عَمَاتُ المُرْضع فيَحْرمْنَ 
عليه . 


وأا آولادٌ إخوته وأخحواته فلا تَحرُم المُناكحة بينهم؛ لاهم آولاد الأعمام والعمَاتِ 
- ويجوز النَّكاح بينهم في السب فيجوز في الرّضاع . 

هذا تَمسيرٌ لبن الفخل : احتَجّ مَنْ قال : إّه لا يُحَرّمٌ بأن الله عر وجل بين الحُرْمة في 
جاب المرضعة ولم يِن في جاب الرّوج بقوله تعالى : رامن هڪم الي أَرْصَغَتَک € [النساء 
:۲ ولو كانت الحُرْمة ثابتة في جانبه ؛ ليها كما بيَنَ في الٿسَّب بقولِه عَرّ وجل : حرمت 
مڪ اسک رانک 4 [النساء :۲۳] ولان المخرم هو الإرضاع وإنه وجد منهالا منه 
فصارت بنتًا لها لاله . 

والذليل عليه : آنه لو نزل لوج لبن فازتضَعَث منه صَغيرة؛ لم تَحْرُم عليه فإِذا لم تثبْتِ 
الحرم بلبِه فكيّْف بَثْبْتٌ بلبن غيره؟ 

ولناه الحديتٌ المشهو وهو قول الي #لل: «يَخْرُمٌ ِن الرّضاع مَا َخْرُمُ مِن السب » ' 
SS‏ : جاءَ عمّى e‏ 
لى اسان رسیل ا ا فقال ل : («إِئْمَاهُوَ) “عمك 
قذي لَه فلت يا رسول الله إنّما أر TY‏ 
: «إنه عَمُك فَلْيَلِج عَلَبك» قالت عائشة ئشة رضي الله عنها: و[كان] ‏ ذلك بعد أن صرب 


(۱) سبق تبخریجه . (۲) في المخطوط : «أسأل» . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أنه». 
)٠(‏ ليست في المخطوط . 


علينا الججابُ ”" آي : بعد [ما] " أمر الله عَرَ وجل النّساءَ بالججاب عن الأجانب؛ 
وقيل : كان الداجل عليها “َفَلَح أحا أ بي القَعَيْس وكانتِ امرأة أ بي القَعَيْس أرضَعَنها . 
وعن عَمُرة آنّ عائشة رضي الله عنها انها أن رسرل الله كان عندّما راثيا 
و فی ت ي 

قالت عائشة : فقّلْت يا رسول الله هذا رجلٌ يَسْتَأِنُ في بيك فقال : راء اتا - لِعَمْ 
حَفْصًَة من الرّضَاعَة -» فقّلْت : يا رسول الله لو كان فُلانًا حَيّا - لْحَمّي من الرّضاعة - أكان 
يدخل عَلَي؟ فقال : «نَعَمْ إن الرَضَاعَة تَحَرْمُ ما ما حرم الو لاد 

وعن عَليّ رضي الله عنه أنه قال : لا تذخ مَنْ أرضعَنه امرآةٌ أبيك ولا امرأةٌ أحيك ولا 
امرآةٌ بنك ” . 

وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما آنه سْيْل عن رجل له امرأتانِ أو جا شرا 
A‏ : هل يلح للعُلام أن يرج الجارية؟ فقال رضي الله 
عنه : لا الاح واحدٌ '. بين الحكم وأشار إلى المعنى وهو احا اللقَاح ؛ ولأن المحرم 
هو اللْبَنُ وسببُّ اللَبَن هو ماءٌ الرَجُل والمرأة E‏ أن یکول ا 
اا اکان اا قاج :. 

وأمَّا قولهم ناله ال يّنَ الحُرْمة في جاب المُرْضِعة لا في جاب زوجها فقول : 


(۱) رواه البخاري» کتاب النكاح»› باب: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع› حدذدیث 
»)٥۲۳۹(‏ ومسلم» كتاب الرضاع› باب : تحريم الرضاعة من ماء الفحل» حديث (١٤٤٠)ء‏ وأبو داودء 
حدیث .)٠٥٣١(‏ والترمذي» حدیث »)۱۱٤۸(‏ والنسائي» حدیث (۳۳۰۱)» وابن ماجه» حدیث 
.)۱۹٤٩۹(‏ وأبو عوانة في مسنده »)۱۰٦/۳(‏ حدیث .)٤۳۷۵(‏ 

(۲) زيادة من المخطوط . (۳) في المخطوط : «بالاحتجاب) . 

. في المطبوع : «عليك»‎ )٤( 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشهادات باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» حديث 
c(1)‏ ومسلم» > کتاب الرضاع› باب : : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادةء حدیث ›)٤٤٤4(‏ 
والنسائي» حدیث (۳۳۱۳) . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ »)٥٤۹‏ حديث (٤٤٠۱۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى .)٤٥١/۷(‏ 
(۷) رواه سعید بن منصور في سننه ص »)۲۷٦(‏ حدیث ۰)۹٩٩(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۱۷)ء 
حدیث )۱۷۳٤۸(‏ . 

(۸) ليست في المخطوط . 


إذ لم بها نصا فقد بيتها دلالة؛ وهذا لان البيا من الله تعالى بطريقَيْنِ : بيان إحاطة 
E E E O LOHIDO TS LES‏ 
على الاجيِهادِ والاستدلالِ بالمنصوص عليه على غيره وهو أن الحُرْمة في جاتب المُرْضعة 
لمَکانِ اللَبَنِ وسببٌُ حُصول اللبَّن ونزولِه هو ماؤهما جميعًا؛ فكان الرّضاعٌ منهما جميعًا ؛ 
وهذا لأ اللْبَنَ إلما يوب الحُرْمة لأجل الجزئيّة والبعضيّة؛ ؛ لأته ينبت اللحمَ يشر 
العظْمَ على ما طق به الحديتٌ» ولمّا كان سب حُصول اللََنِ وثزوله مهما جميعًاء 
وبازتضاع اللبَنٍ تثبْتُ ُت الجزئية بواميطة تبات الحم ؛ يام سب الجزئية مقام حقيقة الجزئية 
في باب الحُرّماتِ احتياطًا والسَبَبُ يام مقام المُسَبّب حصو صًا في باب الحُرّمات آيصًا . 

اى أن المرأة تَخْرْمٌ على جَّذّها كما تَحْرْمٌ على آبيهاء وإِنْلم يكنْ تَخريمُهاعلى 
جَذها مَلصوصًا عليه في الكتاب [العزيز] » لکن لما كان ما بيان كفابة وهو أن الت 
وإ وجدت ” من ماءِ الأب حقيقةً دون ماءِ الجدٌ لكنَّ الج سببُ ماءِ الأب أَقيمَ السَبَبُ 
مقامٌ المَسَّبّب في حى الحرْمة احتياطا كذا ههنا. 

والدليل عليه : أنه لَمَّالم يَذْكّرٍ البناتِ من الرضاعة نصًّا؛ لم يَذَكرْ بَناتِ الإخوة 
والأخواتِ من الرّضاعة نصًاء وإِنّما ذَكَرّ الأخواتِ ثم ذَكَرَ لبَناتِ الإخوة والأخواتِ دلالة 
حتّی حرَمْنَ بالإجماع کذا ههناء ؛ على آته إن لم ين برخي مغلو فقد بين برخي غير مغل 
على لسانِ رسول الله ية بقوله: : رم ِن الرْضاع ما يَخْرْم من الب » ” وقد خرج 
الجوابٌ عن قولهم ”“: إن الإرضاعَ وُجدَ منها لما ذَكرنا أنه وُجدَ منهما لأ سببَ حصو 
اللبّن ماؤهما جميعًا فكان الإرضاعٌ منهما جميعًا . 

وما الروجً إذا نزل له لبن فارْتَّضَعَّثْ به صَغيرة فذاك لا يْسَّمَّى رَضاعًا عرفا وعادةًء 
ومعنى الرّضاع أيضًا لا يَحْصّل به وهو اكيّفاء الصغير به في الغِذاء؛ لاله لا یغنيه من جوع 
a‏ 

E‏ قبت الحرمة من جانب الّوج إذا کان لھا زوج فاتاإذا لم یکن لها زوع 


۰ (1) ليست في المخطوط . () في المطبوع: «حدثت». ِ 
(۳) سبق تخریجه قریبًا . )٤(‏ في المخطوط : «قوله». 
)١(‏ في المخطوط : «في». ) 


a Ca CA 
. الرّاني؛ لأ سبه يبت منها لا من الزاني‎ 

والأصا : أذ كَل مَنْ يك منه السب بعت منه الرّضاعٌ ومن لا ُت منه السب لا 
يمت منه الرّضاع» وكذا البكرٌ إذا نزل لها لبن وهي لم تَتزوّخ قط ؛ فالرَّضاعٌ يكونٌ منها 
حاص وال ال : 

کاک م بسب ال اة من الفِرَقِ الأربع الذينَ وصمناهم في كيتاب النكاجٍ 
o E E ea E E GJ‏ 
ف الست إا أن الأ تَحرُمٌ بنفس العقإٍ على البنتِ إذا كان صحيخًاء والبنت لا تَخْرمٌ إل 
الدخول بالا كما في السب وكذا جَدَاتُ زوجَيه من أببها وأثها وإ عَلودً أوبنات بنانها 
وبَّناتِ أبنائها وان سَمَلْنَ E a‏ 
O‏ ب أبيه وان علا [كما في الٽسّب] ' n‏ 
ملكوحة أب الرضاع وأ ب أبيه وإ عَلا على ابنٍ الرّضاع وابنٍ ابه ون سََل كما في 
التتب» وكذا يَحْرُمُ بالوطء أمٌ الموطوءة وبتتها من الرضاع على الواطئ . 

وكذا جَدَاتُها ويناث بَناتها كما في السب وتَخْرْمٌ الموطوءة على آب الواطئ وابِه من 
الرضاع . 

E A ES A 
الوطْءٌ حَلالاً بان كان بملك اليمين أو [كان] “ الوطء بێکاح فاسِڊٍ او هة نکاح» أو‎ 
كان بزتًاعندّنا» وعندَ الشافعيٌ : الرّنا لا يوب حُرّمة المُصاكَرة فلا يوجب حزمة‎ 
. الرضاع والمسألة قد مَرَّث في (كتاب التكاح)‎ 

ثم قول لبي ل : «يَخرُمُ ِن الرْضاع ما خم ِن السب ؛ مُجُرّى على عُمويه إلا في 
احداهما: آله لا يجوز للرَجُل أن يتزوَجَ بأَحْتِ ابه من التب لأمّه» وهو أن يکود لابه 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من الخطوط . 
(۳) تقدمت مصادر هذه المسألة في كتاب النكاح . 


DED 
E A O 
وهو أن وا أت من السب لم تُرْضغها امرأئه؛ لأن المايِعَ من‎ 
ب] إذا كانت‎ ١۳١ /۲[ الجوارف اا ا اا موطوءءة الزوج؛ لأن مها‎ 
موطوءة؛ كانت هي بنتَ الموطوءة» وإتها حَرام» وهذالم يوجد في الرّضاع» ولو وجدَ؛‎ 
. لا يجورٌ كما لا يجوز في النَسّب‎ 

والثانية: أنه لا يجوز للرَجُلٍ أ ن يزوج م أيه من السب لأبيه وهو أن يکود له أحْتٌ 
من آبیه من السب لا من أمّه؛ لا يجوڙ له آن يروج أمّ هذه الأحْتِ ويجوڙ له أن يزوج أ 
أيه من الرَضاع» وهو أن یکول له أت من الرَضاعة فيزوج مها من السب : لأن الماع 
في السب كون المُتزوّجة موطوءة أبيه» وهذالم يوج في الرّضاع حتی لو وج لا يجوز 
کا ا 

يجو للرَجُلٍ ان َرَج أب آخيه لأبيه من التب وصورنه مَلكوحة آبيه إذا ولدَتِ 
e OF E ahe‏ ںا ت آخيه لابیه فیجوژ له ان يتزوَجًهاء وکذا يجوز 
للرَجُل آن يزوج أ خت آخه من الرّضاع وهذا e‏ المَرْضِعة أن يَتروَجَ 1 
المزْضع من التب ؛ لان المُرْضَعَ ابئه» ويجورٌ لاإنسانِ أن يروج آَم ابه من التسَب . 
وكذا أب المُرْضع من السب يجوز له SDS‏ 
فهي کأمٌ ابێه من التسب» وکذا يجوڙ له أن يزوج بمَحارم أ بي الصَبيّ من الرضاعة آ 
ای ا بجر لا ر باورا ور ا 


فضل [في صفة الرضاع الممم] 
وأمّا صِفة الرّضاع المُحَرّم فالرّضاع المُحَرّمٌ ما يكونٌ في حال الصَعَرٍ فأمًا ما يكونٌ في 
حال الكبّرٍ فلا يُحَرّمٌ عند عامَةٍ العلماء وعامَة الصحابةٍ رضي الله عنهم إلا ما روي عن 
A O OEE OS He e‏ 
ا ڪه ا ې ازصغتک راڪم ي ألرَصَلْعَة) [النساء ]۲١:‏ من غير فصل بين حال 


0 


سے ا لت ان 


وروي أن آبا حدَيْفة بی سالِمًا وکان یدخل على امرأتِه ته سَهْلةَ بنتِ سَهَيْل فلمًا نز لث أية 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «البنت». 


ema yC ©‏ 
اجات أ ن إلى رولا ف وا 5 بار 0 ا فد ك عاو ار اة 
يدحل عَلَنْ ولیس لَنا إلا بيت واحدٌ فماذا رى في شَأنِه؟ فقال لها رسول الله كه : «أزضمِيه 
عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثم يَذحُلْ عَلَيْك» ”"“ وكان سالِمًَا كيرا فدَل أن الرّضاعَ في حال الصحَّر والكبر 
مُحَرّمٌ وقد عَمِلَّتْ عائشة رضي الله عنها بهذا الحديثِ بعد وفاة النَبيٌ بيه حى روي عنها 
آنا كانت إذا أرادث أن يدخلَ عليها أحدٌ من الرّجالٍ آمرث أختها أ كوم بنتِ آبي بكر 
رضي الله عنهم وبَناتِ أخيها عبد الرَحمَنِ بن أبي بكر الصدَّيتقي رضي الله عنه أن 
ته ” فدَل عَمَلّها بالحديثِ بعد موتِ "التب ڪيا على آله غير موخ . 

iS ESEN e olg N 
رجلا فَعَيَرَ وجه رسول الله ب فقال : «مَنْ هَذًا [الرُْجُلٌ] ؟» فقالت عائشة : هذا عَمَّي من‎ 
الرضاعة فقال رسول الله كيل : «أنْطُرن ما [أخَوَائُكُمْ مِن]  الرَضَامَة إِنْمَا الرْضَامَةمِنْ‎ 
اللا أشارَ بي إلى أن الرّضاعَ في الصعّرِ هو المُحَرّمُ ؛ إذ هو الذي يَذفَعُ الجوعَ فأمَا‎ 
جوع الكبير فلا يندفِع بالرضاع‎ 

وروي عن النبي بي أنه قال : «الرَّضَاع مَا أنْبَتَ اللْحْمَ وأنشر ”" الْعَظْبً» ٠‏ “ وذلك هو 


(۱) رواه آبو داود» كتاب النكاح» باب: فيمن حَرَمٌ به [أي: برضاعة الكبير]» حديث )۲٠٠١(‏ فقال لها 
النبي ية : «أرضعيه» فأرضعته هس رضعات . . .» والشافعي في مسنده ص (۰)۳۰۷ وابن حبان في 
صحیحه /۱١۰(‏ ۲۸)» أما رواية : «أرضعيه عشر رضعات . . ٠.‏ فروى مالك في الموطأء كتاب : الرضاعء 
باب: رضاعة الصغير» برقم (۱۲۸۳)» من طريق نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم 
المؤمنين أرسلت به وهو يَرْضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت : أرضعيه عشر رضعات حتى 
يدخل علي» قال سام : فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم 
أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات . 


)۲( و الحديث 3 (۳) في ا «وفاة» . 


0 کتاب النکا باب ا رل حدیث ›)٥۱۲(‏ ومسلم»› » کتاب 
الرضاع باب : إنما الرضاعة من المجاعة» حديث .)٠٤٠١(‏ وأبو داودء حديث (۸١٠۲)ء‏ والنسائي»› 
حدیث (۳۳۱۲)». وابن ماجه» حدیث .»)۱۹٤١(‏ وآبو عوانة في مسنده (۳/ ۱۲۳). حدیثٹ »)٤٤٩٥١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۷/ 67۰( والطيالسي في مسنده» ص (۲۰۰)» حدیث )۱٤۱۲(‏ . 

(۷) في المطبوع : «وأنشَرًا. ‏ 

(۸) رواه آحمد في مسنده» برقم »)٤۱١۳(‏ وسعید بن منصور في سننه (۰۲۸۲/۱» ۲۸۳)» حدیث 
(۰)۹۸۷ وابن آبي شيبة في مصنفه (۳/ )0٥٤۸‏ . 


DED 
. رضاع الصغير دود الكبير ؛ لأنَ إرضاعَه ” لا يُْبِتُ الحم ولا ينشر " العظمَ‎ 

وروي عنه ية أنه قال : «الرْضَاع مَا قََقَ اْأَمْعَاء ورّضاع الصغير هو الذي يهى ف 
الأمعاءء لا رَضاعٌ الكبير؛ لألّ أمعاءَ الصغير تكونُ ضَيَقَةَ لا يمْعْقًها إلا اللبَنْ ل 
O SA‏ : ینا حالصا سای 
سّريين € [النحل ]٠٠:‏ فام أمعاءٌ الكبير فمنفيِقة فمُنمَيِقة لا تحتاج إلى الفشّتق باللَبّن» وروي عنه ل 
ئه قال : «لا رَصَاعَ بَعْدَ فال ““» *“ . 

وروي أن رجلا من أهل البادية ولدَتِ اماه ولد فمات ولدّها فورم تُذْيّ المرأو فجعل 
الرَجُل يمُصّه ويمُجه فدخلّث جَرْعة منه حَلْقَّه فسَأل عنه أبا موسَّى الأشَحَريّ رضي الله عنه 
فال فاح مت غلك ثم جاءَ إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسأله فقال [عبد الله 
بن مسعود] ": هل سّألت أحدا قبلي؟ فقال : تَعَّم» سّألت أبا موسّى الأشعَريّ ؛ فقال : 
حُرّمَّتُ عليك فجاءَ ابن مسعود أبا موسّى الأشعَريّ رضي الله عنهما فقال له : أما عَلِمْت 
ته تما غم من لزاع مات الت ۳ قال و موش : لا تَسألوني عن شيءِ ما 
دام هذا الخبرٌ ب بين أظْهر كم . 

وعن عبد الله بن عَمَرَ أن رجلا جاء إلى عُمَرَ رضي الله عنه فقال : كانت لي وليدةٌ 


(1) في المخطوط : «رضاعه». (۲) في المطبوع : «ينْشُِرٌ» وكلاهما صواب. 

(۳) صحيح : رواه الترمذي» كتاب الرضاع» باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغرء 
حديث »)١٠١۲(‏ عن أم سلمة رضي الله عنهاء ورواه ابن ماجه» كتاب النكاح» باب: لا رضاع بعد 
فصال» حدیث »)۱۹٤٩(‏ عن ابن الزبیر رضی الله عنهماء وابن حبان فی صحیحه (۳۷۸۰).» حدیث 
.)٤۲(‏ والطبراني في الأوسط (۷/ ۲۸۹)ء حديث »)۷١١۷(‏ عن أم سلمة رضي الله عنهاء وصححه 
الشيخ الألباي في صحیح الجامع »)۷٦۳۳(‏ والإرواء .)١٠١١(‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «الفصال». 

() رواه الضياء في المختارة (۲/ ١٤٠)ء‏ حديث (1۷۳). والبيهقي في الكبرى (۷/ »)٤١١‏ والطبراني في 
الصغیر (۸/۲١٠)ء‏ حدیث .)4٥۲۳(‏ والخطیب في تاریخ بغداد »)۲۹۹/٥(‏ حدیث (۲۸۰۲)» عن 

علي بن ابي طالب رضي الله عنه . وكذا رواه الطيالسي في مسنده» ص »)۲٤۳(‏ حديث »)۱۷١۷(‏ 8 
عدي في الکامل (۲/ ›)٤٤۷‏ والبيهقي في الکبری (۷/ ۳۱۹)» حدیث »)۱٤٦٥۷(‏ عن جابر بن عبد الله 


.)۲٠۱۹/۳( رضی الله عنهماء وانظر نصب الراية‎ ٠ 


(( زيادة من المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «لا يحرم من الرضاع إلا ما نبت اللحم». 


أطَوّها فعّمَدَتٍِ امرآتي إليها فأرصَعَنْها فدخحلت عليهاء فقالت : دونك (فقد والله) ° 
أرضعتها فقال عَمَرُ رضي الله عنه : واقعها فهي جاريتّك فإتّما الرّضاعة عند الصعَّرء ع 
[ ب ] تَبيَنَ أن ليس المُراد من الآية الكريمة رضاعة الكبير؛ لأن النّبي يه فْسَرَ 
الرّضاع المُحَرمٌ بكؤنه دافعًا للجوع مُنبًا لحم مُنْشِرّا للحَظم فانقًا للأمعاءء وهذا وصف 
رَضاع الصَغيرٍ لا الكبير ؛ فصارتِ السَتَّة مُبيةً لما في الكتاب أصلّه . 

وما حَديتُ سالِم فالجوابٌ عن التعَلّي به من وجِهَيْنِ : 

احدهما يعمل آله كان مَخْصوصًا بذلك بل عليه ما ُي ان سائر اژواج رسول الل 
کیا آبين آڻ يدخل عليهٍنّ [بالرَضاع] في حال الكِبَرٍ احدٌ من الرٌّجال وقلنَ : مانری 
الذي مر به رسول الله كوسَهلة : بنك سَهَْلٍ لا رُخصة في سالِم وده فهذا دل على ان 
سالِمَّا كان مَخصوصًا بذلك› وما کان من حُصوصيَةٍ بعض الاس لمعكَّى لا تَعْقِله لا 
يحتمل القياسً» ولا نترك به الأصل المقَرَرَ في الشرع . 

والذّاني: ان رَضاع الکبیر کان مُحَرمَا ثم صار مسوا بما رَوَيّا من الأخبارء وآمّاعَمَل 
عائشة رضي الله عنھا فقد رر عنھا مايل على رُجوها فإله رر عنها نها قالت :ل 
يحرم من الرّضاع إلا ما نبت الحم والدَم . وروي آتها كانت تأَمُرٌ بنت أخيها عبد الرّحمَن 

i En ERE I AS 
ا عَمَلَها مُعارَض بعَمَلٍ سائ آزواج التي ل فإَِهُنَ كُنَّ لا يرن أن يدخلنَ عليونَ بتلك‎ 
RC O N E 

وإذا تبت أن رَضاعَ الكبير لا يُحَرّمٌ ورَضاعَ الصغير مُحَرّمٌّ فلا بُدّ من بيانِ الحد الفاصِل 
بين الصغير والكبير في حُكم الرّضاع وهو بيان مدو الرضاع المُحَرّم . 

وقد املف فيه قال أبو حنيفة : ثلاثو شهرًا ولا يُحَرّمٌ بعد ذلك سّواءٌ فم أو لم 
يفط . 


وقال آبو يوسّفَ ومحمَدٌ - رَجمّهما الله تعالی -: حَوْلان لا د يحرم بعد ذلك فَطِمَ أو لم 


(1) في المطبوع : «مقدور الله». (۲) ليست في المخطوط . 
)۳( ا الحنفية : «(1Y E E «(° a‏ 2 کک 


كتاب الزضاع D0‏ 
يعم » وهو قول الشافعء . 


ا [البقرة :۲۳۳] جعل الله ا لحزلین الکاینن تمام مدة ة الرضاع ا وراءَ اتام 


م م کو لو ےر س اھ ےو 


شيءٌ وبقوله تعالی : # وؤْص لم فی عامنٍ [لقمان ٤‏ وقوله عَرَ وجل : ملم رفصم لو 
ب [الاحقاف ]٠١:‏ وأقّل مُدَةٍ الحمْل سِتَةٌ أشهر فبقيّ "مده الفصال حَولَيْن . وروي عن 
التّبى بي أنه قال : لا رَضَاع بعد الْحولّين» E‏ 

ولابي حنيفة:؛ قوله تعالى : راڪم آل ارسمتک رأخرئڪم ّت ألرَصَعَةٍ) [الاء 
:۳] ابت الحُرْمةٌ بالرضاع مُطلَمًا عن التَعَرْضٍ لرَمانِ الإرضاع إلا أنه أقام الدليل على 
ان ادما ا کی لی راد ن ان نما ور دور تاا : قن ارد 


دژر ر 


ّالا عن راض مهما وناور # [البقرة :۲۳۳] . 


والاستدلال به من وجهين: 
احذهماء آه بت لهما إرادةً الفصال بعد الحوْليْن؛ لأن الفاءَ للتَعْقيب فيقَضي بقاءَ 
الرّضاع بعد الحولين ل اتال اها 


(1) مذهب الشافعية : أنه لا أثر للرضاع في ثبوت الحرمة بعد الحولین» انظر: ختصر المزني ص (۲۲۷)› 

الجاوی الکبیر )٤۲۷ /۱٤(‏ الوسیط /١(‏ ۱۸۲). الوجیز (۲/ ١٠٠)ء‏ روضة الطالبین (۹/ ۷). 

(۲) فى المخطوط : فيبقى». 

(۳) رواه البيهقي في الكبرى (۷/ ١١٤)ء‏ والدارقطني في سننه »)۱۷٤/٤(‏ حديث (١٠)ء‏ وقال: ل 

يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ» ورواه سعيد بن منصور (۱/ »)۲۸١‏ حديث 

(4۷۹). وانظر الدراية (۲/ ۰)1۸ حديث .)٥٦١(‏ والتلخیص الخحبیر »)٤ /٤(‏ حديث »)١١١٤(‏ وقال: 

تفرد برفعه الهيشم بن جميل عن ابن عيينة وكان ثقة حافظا رقال ابن دي : عرف بالهیشم وغیره لا پرفه؛ 

وکان يغلط» ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة فوقفهء وقال البيهقي : الصحيح موقوف . . . وانظر 
أيضا خلاصة البدر المنير (۲/ ١٠٠)ء‏ والتحقيق في أحاديث الخلاف» (۲/ .)۳۰٠‏ ونصب الراية (۳/ 

.)۸ 


)٤(‏ في المخطوط : «بالإرضاع». 


والغاني: آنه أنْبَتَ لهما إرادةً الفصال مُطْلَمًّا عن الوقتِ» ولا يكون الفؤصال إلا عن 
الرضاع فدَل على بقاءِ كم الرّضاع في متي الوق قت إلى أن يقوم اللي على التَفييد 
وقوله تعالی : ون ردم أن FEK‏ کک 4 [البقرة :۲۳۳] أثْبّتَ لهما إرادة الاستزضاع مُطلمَا 
عن الوقتِ فمن اذَعَى التَفييد بالحوْلَيْنِ فعليه الذليلْ ولأ الإرضاع ّما يوجِبُ الحُرْمة 
كوه منْبَا لحم مُنْشِرًا للعَظّم على ما نطق به الحديتُ» ومن المُحالٍ عاد أن يكود مُنْبَا 
إلى الحولنِ تم لا ينبت بعد الحوْليْن بساعة لَطيفةٍ؛ لأن الله تعالى ما أجرّى 
العادة بسَغْيير الغِذاء E‏ َو مُعْتَبَروٍ؛ ولأنَ المرآة قد تلد في البزْدِ الشديدِ والحرٌ 
ال َم على الصَبیٌ سََتانِ؛ لا يجوز أن د ومر المرأة بطامه ؛ لأّه يُخاف منه الهلا 
على الولو؛ الو لم عزن بغيره من العام ؛ فلا بُ وأ تُوْمَرَ بالرّضاع ومُحال أن 
نُؤْمَرَ بالرّضاع ويَُرَمٌ عليها الرَضاعٌ في وقتِ واحد فدَل aS‏ 
i E PL E O‏ 
شهر؛ لاله أقل مدة تَحه تَر الول فإ الولد يب يبْقّى في بَطْن هتا اشهر عى بِذاتها ‏ 
ا ف أضلا في العِذاء وزكر اعتبَ تبر بعد الحوليّن سنة سنه كامِلة فقال ا 
الرضاع في ابقداء السنة [القالعة] - لما قاله آبو حنيفة - يَعْبْتُ في بقيتّها؛ كالسّنة الأولى 
والقَانية . 


وأمّا الآية الأولى ففيها أن الحوْليْنِ مده الرضاع في حقمَنْ أراد تما الرّضاعة وهذا لا يفي 
A O‏ 
أن كر الشيء بالتّمام لايمْتَمُ من احتمال الرّيادةٍ عليه . ألا رى إلى قولِه اة : «مَن(أذرَكَ 
عرق * َقَذتَمْ حَجُ» وهذا AE‏ طوافَ الزيارة من فُروض 
الححٌ على أن في الآية الكريمة أن الحوْلَيْن تَّمامٌ مد الرّضاع لكتها مام مُدَةٍ الرّضاع في حق 
الحُرْمة أو في حم وجوب أجر الرّضاع على الأب فالتص لا يتعَرَّض له . ۰ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: «بعد». 
(۳) في المخطوط : «لو لم يكن تعود». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)٥(‏ فى المخطوط : «وقف بعرفة». 


(( أخر جه أبو داود» کتاب : المخاسك› باب : من لم يدرك عرفة › برقم »)۱۹٥۰(‏ والترمڏذي› (A4۱)‏ ` 


والنسائی › £١(‏ °( وابن ماجه c(°*1%(‏ من حديث عروة بن مضرس الطائى رضی الله عنه» 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


وعندهما : مام مدو الرّضاع في حى وجوب الأجر على الأب حقى إن الم الق إذا 
طلَبَتِ الأجرَ بعد الحوْليْن - ولا فیح بلا أجر -؛ لم يَجْبَرٍ الأب على أ جر الرّضاع فيما 
زا على الحوْليْن أو تُحمَّل اليه على هذا تَوْفيقًا بين الدّلائل ؛ لأنَ دَلائلَ الله عَرّ وجل لا 
تَناقض 

وأمَا الآية التَانية فالفصال في عامَيْن لا يفي الفصال في أكتَر من عامَيْن كما لا يفيه في أقَلَ 
من عامَيْنِ عن تَراضٍ منهما وتَشاورٍ فكان هذا اسيِذلالاً بالمسكوتِ كقولِه ع وجل : 
4 اوشم إن لنم فم َب € [ادور :۴۳] الآيةً أله لا بتع جوا الكتابة إذالم يعلم فيهم خَيرًا. 
وأمّا الآية التاِثة فتحتَيل ما ذَكَرنّم أن المُرادَ من الحمْل هو الحمْل بالبطن والفصال هو 
اا ن ا ی ی ی 
بن عَبَّاس رضي الله عنهما وتحتَيل أن يكود المُرادٌ من الحمْل الحمْل باليدِ والججرء 
فيقتضي أن يكود التلاثودً مُدَةَ الحمْل والفصالٍ جميعًا؛ لأنه يُحمَل باليدِ والججر في هذه 
المُدَةّ غالِبًا لا SE ROE E‏ 
إضافة السَسََيْن "إلى الوقتِ لا تقتضي قِسْمة الوقتِ عليهما بل تق نقتضي أن یکول جميع 
ف اواز راجو ال ال + سرت واا ف خر واا ا 
لا يقتضي قِسمة الشَهرٍ عليهما بل يقتَضي كود الشهر كله وتا لكل واحد منهما فيقتضي أنْ 
يكو التلاثوَ شهرًا مُدَةَ الرّضاع كما هو مذهبٌ أبي حنيفةً فلا يكونٌ حْجَةً مع الاحتمال. 
على آنه إن وقح التعارُض بين (الآياتِ ظاهرًا) " لکن ما تلونا حاظِرٌ وما لوثم مُبيٌ 
والعمَّل بالحاظر أولى احتياطا. 

وما الحديتٌ فالمشهور: ١لا‏ رصاع غد ِصَال» ‏ وحن تول بموجبه فجائر أن يكو 
أصل الحديثِ هذا وأ مَنْ ذَكَرَ الحوْليْن حَمَلّه على المعنى عندّه» ولو ق اال 
فيْحَْمَل أ ن يكو معناه الإرضاعَ على الأب بعد الحوْليْنِ أي في حقّ وجوب الأجر عليه 
على ما ذَكرنا من تأويل الآية أو يُحمَّل على هذا عَمَاد بالدّلائل كلها واللّه الموَفْقٌ 


. في المخطوط : «للفصال» . (۲) في المخطوط : «الشيئين»‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )٤( في المخطوط : «ظاهر الآيات».‎ )۳( 


© 


نَم الرّضاعٌ يُحَرّمٌ في المُدَةّ على اختلافِهم فيها [سّواء] ”“ فُطِمَ في المُدَةٍ آو لم يُمُطم» 

هذا جو ات ظاهر الرّواية عن أصحابنا حى لو فصا اون ای 4 س ا 
ذلك فى المُدَةَ؛ كان ذلك رَضاعَا مُحَرّمًا ولا يِعْتَبَرُ الفِطام وإِنّما يُعَْبَرُ لوقت فيْحَرّم عند 
بي حنيفة ما كان في السَكتين ونصفي وعندّهما ما كان في السَنتْن؛ لأ الرَضاع في وقي 
عرف مُحَرّمًا في الشرع لما دَكَرْنا من الدّلائلِ من غير فصل بين ما إذا فُطِمَ أو لم يفطم . 

ورَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه قال : إذا فُطِمَ في ي السَكَتَْنِ حى اسكَغْتى بالفطام ثم 
زَضَعَ بعد ذلك في السََعيْنِ أو اللاي شهرًا؛ لم يكن ذلك رَضاعًا؛ لاله لا رَضاع بعد 
FL PR ig rg E‏ 
يرصم ولا في الٿلاثينَ شهرَا فهو رَضاعَ محر > كما يُحَرمٌ رَضاع الصغير الذي لم مَطْم . 

وبحت انكو وة لسن ياقام تول اسمابا مرا لزاع في لت 
بعد الطام إنما يکود رَضاعًا مُحَرَمًا إذا لم يكن الفطام تامًا بان كان لا يَسْتَغني بالطعام عن 
الرصاع» فإنِ استغكى لا يُحَرَمٌ بالإجماع ويُحمَل قول التَبيٰ ل : «لا رَضَاعَ بَعْدَ القِصًال» 
على الفصال المتعارَف المعتادِ وهو اليصبال التام المغني عن الرّضاع . 

وَيَسْتَوي في الرّضاع المُحَرّم قليله له وكثيره عند عامَةٍ العلماءِ وعامَّةٍ الصحابةٍ رضي الله 
عنهم » وروي عن عبد الله , a E ONES‏ 
ره ااا و ا ا ی ات و 

E O NN ODE 
يحرمن› ثم صِرْن إلى ` حمس فتوفيٰ الٽبيٰ ي وهو فيما يرا “ . وروي عن التَبيّ ي آنه‎ 
. ليست في المخطوط‎ )1( 
ر ءوس المسائل ص‎ «(1£ /٥( المبسوط‎ ›)۲۲٠١( انظر في مذهب الأحناف : ختصر الطحاوی ص‎ (۲) 
الاختيار لتعليل المختار (۳/ ١١)ء البناية في شرح الهداية‎ .)٤۳۹ ٤۳۸ /۳( شرح فتح القدير‎ »)٤٤۳( 
.(A*©O c<A* £ / £) 
›)۲۲٣( مذهب الشافعية : آن الرضاع لا تثبت بت حرمته إلا بخمس رضعات  انظر : ختصر المزني ص‎ )۳( 
.)۷ /۹( روضة الطالبین‎ »)٠٠٠١ /۲( الوجيز‎ «(A/D الحاوي الکبیر (٤۹/۱١٤)ء الوسيط‎ 
وأآبو داود» حدذدیث‎ »)۱٤٥۲( رواه مسلم» كتاب الرضاع › باب : التحريم بخمس رضعات› حدیث‎ )٤( 
/۱۰( وابن حبان في صحیحه‎ (1۹٤ ٤( وابن ماجه» حدیث‎ ((TTV) والنسائي› حدذدیٹ‎ (°11) 
حدیث‎ »)٤٥۳ /۷( وآبو عوانة في مسنده (۳/ ۱۱۹)› والبيهقي في الکبری‎ »)٤۲۲۲( حدیث‎ ٦ 
.)۳۰( حدیث‎ »)۱۸۱/٤( والدارقطني في سننه‎ »)١٥۳۹۷( 


قال : Ek E‏ ااك ۰ لکن 


ر ر ۳ 


س سے ر ہے 


ولنا: قوله عر وجل : راڪم آلى أرضمتكة رأخونڪم مت الرَضلعة € [الساء: ]٣٣‏ 
مُطلَمَا عن القدر . وروي عن عَليّ وعبدِ الله بن مسعودٍ [۲/ ۳۳١ب]‏ وعبدِ الله بن عَبَاس 
رضي الله عنهم آنهم قالوا: قليل الرضاع وكثيرٌه سَواءٌ. 

وروي عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما آنه قال : الرَضعة الواحدة حرم . وروي أنه 
ا تله أذ عبد الله بن الزبيريقرل : لاتَحَرّمٌ الرَّضعة و[لا] “الرَضَعَتَانِ» فقال: 
قضاء الله حَيْرٌ من قضاء ابن الرّبير ونلا قوله تعالى : رأمتكم الي أرشعتكم) " [الساء 
وروي أله لاله أن عائشة رضي الله عنها تقول : لا حرم المصَة والمصّتانِ فقال : 
کم الله تعالی آولى وخَيْرٌ من حكوها . 

وآمّا حَديتُ عائشة رضي الله عنها فقد قيل : إنه لم يَثْبْث بْب عنها وهو الظاهرٌ فإِنّه روي 
ها قالت : ترأّن الب ل وهو يما يُلى في القرآن فما الذي سه ولا َس بعد وفاة 
التب ه؟ ولا يُحَْمَّلْ أن يقال ضاع شيءٌ من القرآنِ ولهذا دَكَرَ الطحاويٌ في اختلافِ 
العلماء ء أن هذا حديتٌ مُلْكرٌ وأته من صَيارفة الحديثِ ولفِنْ ثبت فحتمل آنه کان في رَضاع 


ء)۳٠١( رواه الضياء في المختارة (۳/ ١۷)ء حديث (١۸۷)ء وابن حبان كما في موارد الظمآن» ص‎ )١( 
»)۱۸۲ /۲( والبزار في مسنده‎ .)٥٤0۷( والنسائي في الکبری (۳/ ۲۹۹)ء» حدیث‎ »)۱۲٣۲( حدیث‎ 
»)۲١۱۷ /۳( حدیث (۹1۷). عن الزبیر رضی الله عنه. قلت : وقد روي ختصرًا» وانظر نصب الراية‎ 
٠ .)1۸/۲( والدراية‎ 

(۲) ليست في المخطوط . 

( برو خر ج البيهقي (۸/۷٤)ء‏ برقم »)٠١٤١١(‏ ولفظه: «أرسلني عطاء ورجلا معي إلى 
ا عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدةء قال : 
raba 2‏ 

e زيادة‎ )٤( 

(۵) آخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» »)٤٦۷ /٤(‏ برقم (۱۳۹۱۹). ولفظه: «أخبرني عمرو بن دینار أنه 
سمع ابن عمر سأله رجل أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حرامًا. فقال 
رجل: إن أمير المؤمنين يريد ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان» فقال ابن عمر: قضاء الله 
خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين» . 


”© ر ب س 


الكبير فشيبخ العدد بتَسخ رَضاع الكبير . 

راا حديتُ المصَة والمصََيْنِ فقد در الطَحاوي أ في إسناده اضطرابا؛ لان مدار. 
على عَرْوة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها . وروي أنه سيل عُرْوةٌ عن الرضاعة فقال 
E‏ وإِنُ كان قطرة واحدة مَحَرّمٌ والرّاوي إذا عمل بخلافِ ما رَوّى أوجَّبَ 
ذلك وهنا في ثٌبوتِ الحديثِ؛ لأنّه بك عنده لََمِل به على آنه إن تبت فيُحكَمَل أل 
الحُزْمة (لم تَفْبْث) "' لعَدَم القدر المُحَرّم ويُحْتَمَّل نها (لم تَفْبْثْ؛ لأنه لا) ‏ يُعْلَمْ أن 
لن وصَلَ إلى جَؤفي الصَبيّ أ e‏ 
E‏ ادر ماکان راا کاس ی کن ا 9 

a‏ > حين سيل عن الرْضعة الواحدة هل ر ا اليش اسم ل 
خْرُحَ من بن الصَجيٰ حين يولد أسرَة زح إذا وص اللَنٌ إلى جرف يقال هل عقينم 
وغل 2 هعسلا ليَسْمَّطٌ عنه عمَيّه ‏ إِنّما د ذُكِرَ ذلك ليْعْلَمَ أن اللَبَنَ قد صار 
چ کا ی ی ااك اکن کن بم ی اف راا آنه کان ذلك في 
إرضاع الکبيرٍ حین کان مُحَرمَّا ثم يح . 

ا إل الرّضاع إنما يُحَرمٌ لكؤنه مُنبتا للحم مُنْشِرًا للعَظم ف فتقول: القليل ثبت 
ور بقدر فوب أن َم (باصله وقدرء على أن] "هذ الأحاديث إن تين فهي 
مُبيحة وما تلونا مُحَرّمٌ والمُحَرّمٌ يقضي على المُّبيح احتياطا] ”؛ لأنّ الجُرْعة الكبيرة 
SAA O EARS‏ 
خمس رَضعاتِ صِغار فدَل أنه لا مَدارَ على هذا . 

وكذا يَسْتّوي فيه لبن الحيَة والميَةٍ بان حُلِبَ لبها بعد موتِها في قدح فأوجرَ به صَبي 
يحرم عندَّنا ” . 

. في المخطوط : «لو ثبتت» . (۲) في المخطوط : «لما لاه‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


)٤(‏ العقي : أول ما يخرج من بطن الصبيّ - ره حين يولد وهو اد ا 
لسان العرب .)۸١ /٠١(‏ 

. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء (۲/ ۳۲۰)ء مختصر الطحاوی ص (۲۲۲). 


وقال الشافعىٌ : لبن المي لا يُحَرّمٌ ولا حلاف في أنه إذا حَلَّبَ لبها في حال حَياتها في 
إناءِ فأوجرَ به الصَبِىٌ بعد موتِها آنه ينْبْتُ به الحُرْمةٌ ‏ . 

وجة قوله: إل حكم الرّضاع فو لوالا اليرت د ج وا ك ا 
لهذا الُم ولهذا لم تبث حُزْمة المُصاهَرة برها عندَكّم فصار [لبتها] ‏ كلبنٍ ابهائم 
ولو اَم صغيران من لبن بهيمة لا بُ : بْب حُرْمة الرّضاع بينهما كذا هذا وإذا لم تَْبْتِ 
| مه في حقها لا تنبت : ي محئ غيرها؛ لن الزضية أصل في هذا الكم (فازلا 
ينْبْتٌ) " في حمَها د ثم يتعَدى إلى غيرها فإذا لم ينث ل في حقها فكيف يتعَّدّى إلى غيرها 
ls SLY kali e a EEE SE‏ 
E E‏ . وههنا بخلافه ولأنّ اللْبَنَ قد 
ا نجسل بموتها لَجس وعائه وهو الذي فأشبَة البو والدَمٌ. 

ولناء الحديتٌ المشهورٌ عن رسول الله ل أنه [قال] ": «يَخرُم ِن الرَّصَاع ما بحرم ِن 
السب [واسمْ الرّضاع لا يقِفٌ على الازتٍضاع من الذي فإ العرَبَ تقول يتم راضِعٌ وإ 
كان يَرْصَعٌ بلبن الشاةٍ والبقرٍ ولاعلى فعل الا و 
وهي نائمة بُسَمّى ذلك رَضاعًا حمّى يُحَرْمَ ويال أيضًا ضع هذا الضَبِيّ بلبنِ هذه المي 
كما يُغال: أزْضِع بلبنِ الحية] ” وقول لل I A EE‏ 
نَت اللَخم وَأنشر لعفم وقول كلا : «الرَّضَاع مَا قََقَ الأَمْعَاءَ» ولبَنْ الميَتة يدق الجوع 
ولب الحم وير العم ويي الأمعاء فيوجت الحرمةء ولان لن كان مُحَرما في حال 
الحياة والعارض هو الموث واللبَنُ لا يموت كالبيضة كذا روي عن عمَرَ رضي الله عنه أنه 
لا ا ا و اور ی الل 

آلا ترّی E ER‏ 
وسائر أعضائه وإِذا لم يكنْ فيه حَياةٌ؛ كان حالّه بعد (موتِ المرأة) کحالِه قبل موتِها 


.)۲۲۷( مذهب الشافعية : أن لبن الميتة لا بجرم» انظر: مختصر المزنی ص‎ )١( 


. () ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : اثبت» . 
(4) زيادة من المخطوط . )٥(‏ ليست في المخطوط . 
(0) في المخطوط : «الرضاعة» . (۷) سبق تخریجه . 


(۸) في المخطوط : «الموت). 


وقبل موتِها مَحَرّمٌ كذا بعده . 

وأا قوله : المرآءٌ بالموتِ خرجث من آذ تكود مَل للحُزْمةٍ وهي الأصل في ۲1/ 
]"٤‏ هذه الحُرْمة فقول الحُرْمةٌ في حال الحياة ما ك ایر ارون 
باعتبار إْباتِ الحم وإنشاز العظم وقد قي هذا المعى بعد الموت زت“ مى الحرْمة بخلافي 
حزمة الصاكرة؛ لأتها ت لد فساد قطيعة الرجم أو باعتبار الجزفية والبعضية لكو 
الوطْء سببا لحُصول الولدِ وكُل واحدٍ من المعلَيَيّن لا يتقَدَرٌ بعد الموتِ لذلك افتَرَقا. 
وقوله: : لبن يلجس بالموت مَنْنوعٌ وهذا شيء بتاء على آصله فام على أصل أصحابنا 
فاللبنٌ لا يلجس ن بالموتِ بل هو طاهرٌ بعد الموتِ وإن َس الوعاء الأصلي له وتجاسة 
الظرْفي إتما توب تَجاسة المظروف إذا لم يكن الظْرْف معدِنًا للمَظروفِ وموضعًا له في 
الأصل فأمّا إذا كان (في الأصل) "“ موضِعُه ومَظائه فَتَجاسَتّه لا توب تَجاسة 
المظروفي. ۰ 

الا ترّى أن الم الذي يَجُري بين الحم والجِلد في المُذَكَاةٍ لا ُجُسل اللَحمَ لما كان في 

معنه ومَظالّه فكذلك اللَبَنٌ والدَليل عليه ٿه لو حَلَبَ لبها في حال حَياتِها في وِعاءِ لَجس 
فأوجٍر به الصَبيٌ يُحَرّمٌ ولا فرق بين الوعاءَيْن؛ إِذٍالتَجَس ذف Ny‏ 
عَيته َم تجاسة الوعاء الذي ليس بمعدِنٍ اَن لما لم منغ قوع التحريم فما هو معن له 
أولى ويَّسْتوي في تخريم الرَضاع (الازتضاع من الذي والإسعاط) ا لن 
ال في التحريم هو حصول الذاء باللََِ وإلبات الحم وإلشاز العظم وس المجاءة 
لأ به يتحمَىٌ الجزئية "١‏ وذلك يَحْصْل بالإسعاط والإيجار؛ EE‏ 
الماع و[يصل] إلى الحلتي يعي ويَسُد الجوع والوجور يصل إلى الجؤف فيْعذّي. 
رما الإقطا في الان فلا يحَرّمٌ؛ لاه لا يُعْلَمُ وُصولّه إلى الدماغ لضيتقي الخرْق في الأوُنِ. 
وكذلك الإقطارٌ في الإحليل؛ لأته لا يصل إلى الجوْفِ فصلا عن الوصول إلى المعدة 
وكذلك الإقطارٌ في العيْن الدبر لما فُلنا. 

وكذلك الإقطارٌ في الجائفة وفي الآَمَةٍ؛ لأنّ الجائفة تَصل إلى الجرْف لا إلى المعدة 


(۱) فى المخطوط : «ذلك». ‏ (۲) في المخطوط : «والارتضاع والاستعاط». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


O TLD 
من الجراحة لا يَحْصْل به الغِذاءٌ فلا‎ E a: 
. به الا وال ا ا حَقِنَ الصَبِيٌ باللبن ذ في الرّواية المشهورة‎ 

وروي عن محمد باغ ر وجه Ns ere‏ فساد 
الَو فصار كمالو وصَل [إلى الجوف] ٠‏ من الفم» وجه ظاهر الرّواية أن المُعْتَبرَ في هذه 
الخُرْمةٍ هو معنى التَعَذي والحُفنة لاتَصِلٌ إلى موضع الغِذاء ؛ لأ موضِح الغِذاء هو المعدة 
والحُنة لاتَصِل إليها فلا يَحْصْل بها بات الحم ونشورٌ العظم وانفاعٌ الجوع فلا توجِبُ 
الحرمة. 

ولو جُِلَ اللَبَنُ مَحيضًا ”أو رائبًا أو شيرارًا أو جُبتا أو أقِطا أو مصلا فَناوَلَه الصَبىُ لا 
يقبت به الحُزْمة؛ لأ اسم الرضاع لايق عليه وكذا لا يبت اللَحمَ ولا يُنْشِرٌ العظمَ ولا 
يكتفي به الصَبُ في الاغيِذاءِ فلا يحرم . 

ولو اختاّطٌ اللبنٌ بغيره فهذا على وجوو: 

اما إِنِ اخلط بالطعام أو بالدواءِ أو بالماءِ أو بلبن البهائم ا ي أخرى فإن 
اخلط بالطّعام فان مسّنه الَا حقى ضح لم بحرم في قولهم جمیځًا؛ لاله عير عن طبه 
بالطَبّخ وإنْ لم تَمسّه الَا فإ كان الغالِبٌ هو الطْعام ٤ل‏ ت TE‏ لأنَ الطعامٌ إذا 
عَلَبَ سَلَبَ قَوَةَ اللَبّن وأزال معناه وهو التَعَذّي فلا يَْبْتُ به الحُرْمةء وإِن كان اللْبَنُ غالبا 
للطعام وهو طعامٌ يَسْتَبينُ لا يْبْتُ به الحُرّْمة في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسّفَ ومحمٍَ 


وجه قولهما: أن اعتبارّ الغالب وإلْحاق المغْلوب بالعدم أصل في الشرع فيجبُ اعتباره 
ما أمكَىَ كما إذا اخلط بالماء أو بلب شاة ولأبي حنيفة آنّ العام ون كان اقل فنا 
ا و و و ا غه ذلك في الر ف ف اكا 
به في تَغْذية الصَبيٌ فكان اللْبَنُ مَغْلوبًا معتّى وإِنْ كان غالِبًا صورة وإِنِ اختَاط بالدّواء أو 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) المَخيض : اللبن الذي قد مض وأخذ زبده» وقَحْض اللبن امخض أي تحرك في الممخضة. تار 
الصحاح ص .)۲١۸(‏ 

(۳) في المخطوط : «الشاة» . 


GD 
بالهْن أو بالتبيذِ؛ يعبر فيه الغالِبٌ فان كان لبن غالبا بحرم لأ هذه الأشياء لا نجل‎ 
بصِفة اللْبَّن وصَيْرورَتِه غِذاءً بل بقدرِ ذلك ؛ ؛ لآتها إنما حاط باللبَِ ليوصل اللَبَنُ إلى ما‎ 
كان لا يصل إليه بنفيبه لاختصاصها بقوة انيل ثُمّ اللَبَنْ بانفراده يُحَرّمٌ فمع هذه الأشياء‎ 
أولى» وإِنُ كان الدَواء هو الغالِبَ لا تَفْبُتُ به الحُرْمة؛ لأنّ اللْبَنَ إذا صار مَغْلوبًا صار‎ 
مُسَْهْلَّكا فلا يقم به النَعَذّي فلا تَفْبْتُ بْب به الحرْمة وكذا إذا اخلط بالماءِ يُعْتَبَرٌ فيه الغالِبُ‎ 
ایض فن کان اللَبَنُ غالبا يعْجْتُ به الحُْمة ون كان الماء غالبا لا ينُب [به] “ وهذا‎ 
2 

عند الشافعیٌ : إذا فُطْرَ من [۲/ ١١٤‏ ب] الذي مِقّدارَ حمس رَضعاتِ في جب ماءِ 
سق منه الصّبى بْب به الحُرْمة ‏ . ۰ ۰ 

وجه قوله: أن اللَبَنَ وص إلى جَوْفِ الصَبىٌ بقدره في وقته فتَفْبْتُ الخُرْمة كما إذا كان 
اللَبَنْ غالبا ولا شك في وقتِ الرّضاع» والدّليل على أن القدر المُحَرَم مو اللن وص الى 

جوف الصبي ان اللبَنّ ون كان مَغْلوبا فهو موجودٌ شائ في أجزاء الماءِ وإِنْ كان لا بُرّى 
فيوجبٌ الحُرْمة . 

ولنًا: O EO E E E‏ 
واللَنُ المعْلوبُ بالماء لبذي الصَبيّ لزوالٍ فته آلا ری آنه لا يقعٌ الاكيفاء به في تَغذ 
الصَبيّ فلم يكن محَرّمًَا وقد خرج الجواتُ عَمّا ذَكَرّه المُخالِف» وذَكَرَ الجصاص 
E RES‏ 
اللَبَنْ غالبا وقاسَ الماء على الطعام وجَّمع بينهما من حي إِنّ اختلاطه بالماء يَْلْبٌ فونه 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص ۲۲۲)ء المبسوط (ه/ ١٠٤٠)ء رءوس المسائل (ص‎ )۲( 
. )۸۲١ /٤( البناية في شرح الهداية‎ »)٤٥١١ /۳( فتح القدير‎ ٥ 

(۳) فى المخطوط : «قال» . 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أن اللبن إذا خلط بمائع كالماء أو الدواء أو بحرام كالخمر ينظر فيه إن كان اللبن غالبا 
تعلقت به الحرمة وإن كان مغلوبا ففيه قولان: أحدهما: لا يتعلق به التحريم» والثاني وهو أظهرهما: يتعلق 
به التحريم لوصول عين اللبن في الجوف . انظر: ختصر المزني ص (۲۲۷)ء الحاوي الكبير ٤۳۲ /٠١(‏ › 
الوسيط »)۱۸١ 1۸١ /٦(‏ روضة الطالبين (۹/ ٠)٤‏ منهاج الطالبين (ص »)١١١‏ مغني المحتاج 
۳/ €10(. 


وإِنْ كان الماءٌ فليا كاختلاطه بالطعام القليل وفي ظاهر الرّواية أطلَىَ الجوابَ ولم يَذكرٍ 
الخلا ولو اخلط بلبنٍ البهائم كلبنِ الشَاة وغيره يبر فيه الخالِبُ الاد ار 
اخلط لبن امرأة بلبن امرأة و أحرى فالحُكمٌُ للغالب منهما في قول أبي يوسُفَ . 

وروي عن أبي حنيفة كذلك» وعند محمَلِ ب ازا دیما جیا غو رن رار 
وجه قول محمد : أن اللبنَيْنِ “من جنس واحدٍ والجنْس لا غلب الجِنْس فلا يكو حَلْطٌ 
لجنس بالجئس اسيهلاكا فلا يصير القليل مهلكا في الكفير يدي لضب كَل واحد 
منهما بقدره بإئْباتِ الحم وإنشاز العظم أو سد الجوع ؛ ؛ أن أحدَهما لا يَسْلْب قَوة الآخر . 

والڌليل على أن حلط الجذس بالجذْس لا يون استٍهلاکا له أن مَنْ عَصَبَ من آَخَرَ زيتًا 
فاط ا شتركا فيه في قولِهم جميعًا ولو لَه بشيرَج أو بدْهْنٍ آخَرَ من غير 
ذيه» رالغاب فإ كان الغالب هو المصوب كان لصاجبه أ ياح ويغعيه شط ما 
اختَلَطٌ بزيتِه وإِنُ كان الغالِبُ غير المغْصوب صار المعْصوبٌ مُسْبَهُلَّكا فيه ولم يكنْ له أن 
بشارکه فيه ولكنٌْ الغاصِبَ e‏ يَعْرَمٌ له مثل ما عَصَبَه فدل ذلك على اختلافف حكم الجلْسٍ 
الواح والجسين وأبو وف اعتَبَرَ هذا النَوعٌ من الاختلاط باختلاط اللْبَن بالماءِ وهناك 
الحكم للغالب كذاههنا . 

ولمحمَدٍ أن مرق بين الفصاَيْن فان اختلاطً اللَبَنْ بما هو من جِلْسه لا يوجِبٌ الإخلال 

بمعنی الذي من كَل واحدٍ منهما بقدره ؛ لال احدهما لا يَْلْبٌ قوَةً الآحَرِ وليس كذلك 

د الو اماي ر ارت إا ا ا SD TR‏ 
لذي أو يختل› واللَه عر وجَلَ أعلَمُ . 

ولو طَلَقَ الرَجُل امرأته ولها لبن من ولد كانت ولدَّه منه فانقضَت عِدَتّها وتزوجَٽ بزوج 
E N E‏ 

من الأول بالإجماع ؛ لن الل نزل من الأوَلٍ فلا يري حُكمّه بازتفاع التكاحٍ كما لا ير برقع 
بالموتِ وما لو حَلَّبَ منها اللبَنَ ثم ماتث نث لا يطل حم الرّضاع من لبنِهاء كذا هذا . 

وإ أرضَعَّْ بعدَما وصَحَتْ من الثاني فالرّضاعٌ من القّاني بالإجماع؛ لأن اللْبَنَ منه 
ظاهرًا . 


(۱) و في المخطوط : «اللبن». 


وإِنْ أرضَعَّت بعدَما حَمَلَّتْ من الثاني قبل أن ضح ؛ فالرّضاع من الأول إلى أن تَضعَ في 


قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسُفَ :إن عَلِمَ أنّ هذا اللبَنَ من الثاني بأنِ اداد لبها فالرّضاع من الثاني وإ 
لم يُعْلم فالرّضاع من الأول . 

ورَوّى الحسَنُ بن زيا عنه آتها إذا حَبلَّت فاللَبَنُ للثاني» وقال محمد ورْفَرٌ: الرّضاع 
منهما جميعًا إلى أن تَلِدَ فإذا ولذث فهو من الثاني . 

) وجه قول محفب: أن اللَبَنَ الأول باق والحمْل سبب لخدو زيادة لبن فيَجُتيع لبنانٍ في 
دي واحد فَفْبّْتُ الحُرْمة بهما كما قال في اختلاط أحدِ اللْبَنَيْن بالآحرٍ بخلاف ما إذا 
وضَعَفْ؛ لأنَ اللَبَنَ الأ يَنْقَطِمٌ بالوضع ظاهرًا وغالبًا فكان اللَبَنُ من النّاني؛ فكان 
الرضاع منه . ۰ 

وجه قول أبي يوشفَ: أن الحامِلَ قد زل لها لبن فلَمَّا اداد لبها عند الحمْلٍ من الثاني 
دل أن الريادة من الحمُل التاني ؛ اذلو لم یکن لّکان لا يردا بل قصل إذالعادة أن 
اللَبَنَ يَْقَّص بمُضىٌ الرّمانِ ولا يَزْدادُ فكانتِ الزيادةٌ ليلا على آنها من الحمْل التاني لا من 
الأول . ۰ 

وجه رواية الحسنٍ عنه: أن العادةً أن بالحمْلٍ يْقَطِمٌ اللَبَنْ الأول ويَخدُْتُ عنده لبن آخَرُ 
فكان الموجود عند الحمْل الناني من الحمْل التّاني لا من الأوَلٍ؛ فكان الرّضاع منه لا من 
الأول . ۰ 

ولأبي حنيفة: أن تُزول اللبَنِ من الأول ثبَتَ بية ين ؛ لأ الولادةٌ سببٌ لتُزول اللبنِ يقي 
۱ عاد فکان کم الأول ثانا قي فلا ل حکمه مالم يوجذ سب َع م 
ٻيقين وهو وٍلادة أخرى لا الحمْلٌ: ؛ لأنّ الحامل قد د زل لها لبن بسبب الحمْل وقد لا زل 
حقی صح والنابتُ بيقين لا يرول بالشَكٌ . 

وأمّا قول أبي يوسُفَّ: لَمّا ازداد اللَبَنْ دل على حدوثِ اللَبَنِ من الثاني فمَمْنوعَ؛ لأنَ 
زيادة اللَبَّن تذل على حدوث اللَبَنٍ من الحمْل فإِنّ لزيادة اللَبَنِ أسبابًا من زيادة الغِذاء 


)١(‏ فى المخطوط : «ينتقص» 


وجَودَيّه وصخة صخة البدَنِ واعيٍدالٍ الطّبيعة وغير ذلك» فلا يدل الحمْل على حدوث الرّيادة 
بالشَكّ فلا يَنْقَطْمٌ الحُكمْ عن الأول بالشّك» وقد حرج الجوابٌ عَمَّا قاله محمد واللَّه 
الموفقٌ للصّواب . 

وَيَسْسَوي في تخريم الرّضاع SS‏ لأنْ دلائل 
الحريم لا توب الفصل بينهما وبيانٌ هذا الأصل [في مسائل] ٠‏ إذا تزوَحَ صَخيرةٌ 
فارضَعَنها امه من التب أو من الرّضاع حُرْمَث عليه؛ لأنها صارث أَخْتَا له من الرضاع 
حرم عليه كما في التب وكذا إذا ارضَعنها أخه أو به من السب أو من الرضاع ؛ ؛ لأتها 
صارث بت أحِه أو بنتَ بنه من الرضاعة وآٽها تَخْرُمٌ من الرّضاع كما تَخْرُمٌ من الٽصَب . 
ولو تزوَجَ صَغيرَتَيْنِ رَضيعَتَيْنِ فجاءَتِ امرأة وأ فار عا ا وغل الاقب 
حرَمَعا عليه ؛ لأّهما صارتا أَخَيْن من الرّضاعة فيَحْرُمٌ الجمٌْ بينهما في حالة البقاءِ كما 
O O AR a Ee‏ 
هو الجمْمٌ كما في السب فان كن ثلاثا فأر ضعَنهنَ جميعًا معا حرَّمَنَ عليه ؛ لاهن صر 
أخحوات من الرّضاعة N EO‏ 
وان أرصَعَنْهُنَ على التعاقب واحدة بعد واحدق؛ N‏ وگائت 
التالعة زوه ”؛ ؛ لآتهالَمَّا أرصَعَتِ الأولی د م القانية؛ صارتا أحْتَيْن فباتا منه فإذا 
ارشحت اتال نقد صارث أغتالهمالكتهما أجكزر ت ن فلم يقتي المع فلا ييي منه كذا 
إذا أرضعّت ي البنتيْن مَعّا ثم الَالِغة رمتا والقالغة امرآه ؛ لما ذا ولا ت لرل 
SG‏ ؛ لأنّ الأولى لم تَخْرّم وكذا الإرضاع لعَدَم الجمْع فإذا أ رصعت 
الأخرّ ا اا ا ق 
قارضَعنهُنَ على التعاٌب واحدة بعد واحدة حرفن جميعًا؛ لأتها لما أرضَعَت التانية فقد 
صارث أَختا للأولى فحَصَلّ الجمْع بين الأخْنيْنِ من الرّضاعة فباتتاء ولمّا رضحت الزابعة 
فقد صارث أختا للقالدة فحَصَلَ الجنْع» فباتتاء وَحُكمٌ المهر والأجوع في هذه المسائلِ 
نذكره ذ في المسألة التي تليها وهي ما إذا تزوَجَ صَغيرةً وكبيرةٌ فأرضَعَّتٍ الكبيرة ة الضغيرة . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأوليان». 
(۳) في المخطوط : «امرأته» . ) 


0 


أمّا حُكم التكاح فقد حرمَتا عليه ؛ لأنّ الصّغيرة صارث بنتا لها والجمْعٌ بين الأمٌ والبنتِ 


من الرّضاع نِكاحًا حرام كما يَحْرْمٌ من السب ثم إِنْ كان ذلك بعد ما دحل بالكبيرة؛ لا .. 


يجو له أن روج واحدةٌ منهما بدا كما في التب وإِنٌ كان قبل أن يدخل بالكبيرة؛ جاز 

له أن يزوج الصغيرة؛ لأها ريه من الرّضاع لم يدخل بأمّها فلا يَحرُمٌ عليه زكاحها كما 

a‏ ا اء لأتها ام مَذكوحَيه من الرَضاع فتَحرّم بمُجَرّ 
زکاح البنتِ دخل بها آو ولم يدخل بها كما في السب . 

وآمَّا حم المهر : فأمًا الکبیر هة فإِنْ كان قد دخل بها فلها جميع مَهُرِها سّواءٌ تَعَمَدَتٍِ 
الفساد أو لم بَتَعَمَّد؛ لأنّ المهرَ قد تَأكَدَ بالخول فلا يحتمل السقَوط بعد ذلك فلَها مَهْرْها 
ولها السُكتى ولا نفقة لها؛ لان السُكتى حى الله تعالى فلا تَْقَطٌ بفعلهاء والتَقةٌ تجبُ 
خالا رة يقة الصّلةٍ وبالإرضاع خرجث عن استحقاقٍ ي الصلة فان كان لم يدخل بها سَمَطُ 
هرا فلا مَهْرَ لها ولا سُكئى ولا نفقة سوا تَعَمَدَّتِ الفساة أو لم تعَمَذ؛ لن الأصلَ أن 
الفرقة قة الحاصِلةً قبل الذخولِ توجِبُ سُقوط كَل المهرٍ؛ لان الُْدَلَ يَعود سَليمًا إلى المرأة 
اة ادل لأحد المتَعاقديْن يوب سّلامة البدَل للآخر لگلايجَْمع الل الل 
في ملك واحدٍ في عقَدِ المبادَلة ا 
المرْقة بغير طلاقي أو بطلاتي إلا أن الشرعَ أوجَبَ عليه في الطّلاق قبل الدُخول مالا مُمَدَرَا 
بنصفٍ المهرٍ المُسَّمّى ابيِداءَ بطريتي المُنْعة صِلة لها تطييبًا لقَلْبها لما لَجمّها من وخشة 
E a GSS‏ 
فلا تَسْتَجی شيا . وأمّا الصضغيرة ةفلّها نصف المهرٍ على الرّوج عند عامَةٍ E‏ 

وقال مالك : لا شيءَ۲1/ ]٠٩١‏ لها . 

وجه قوله: أن المُرْقَةَ جاءَث من قَبَلِها لوجود عِلَةٍ الفُرْقة منها وهي ازْتِضاعُها؛ لأنه 
بذلك يَخْصّل اللََنُ في جَؤفها يبت اللَحمَ ويُثِر العم فصل الجزئة التي هي المعنى 
المُرَنْرُ في الحُرْمةء وإّما الموجودٌ من المُرْضِعة التَمْكينُ من ارتضاعِها بإِلْقَايها تَذيَها 
فكانت مُحَصّلة للشَرط والحُكمُ لليِلَة لا للشرط فلا يجب على الرّوج للصغيرة شيءٌ ولا 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ ۲۹۹). تبيين الحقائق (۲/ ١۱۸)ء‏ فتح القدير (۳/ ١٥٤)ء‏ درر 
الحکام (۱/ ۷٣۸-۳١۳)ء‏ رد المحتار (۳/ .)۲۲١‏ 


يجب على المرضعة للزوج شيءٌ أيضا . 

ولنا: ما ذَكَرْنا أن المُرْقةً ET OT‏ 
نصف المهر " مُقَدَرًا بالمُسَّمّى ابتداء صِلة للمرأة ََظْرًا لها ولم يوجذ من الصغيرة 2 
يوب حروجَها عن استخځقاق النّظر ""؛ لأ فعلَّها لا يوصّف بالخطر» وليسٹ هي من 
آهل الرّْضا لتَجِعَلّ فعلَّها دَلالة الرّضا بازتفاع الّكاح فلا تخرَمٌ نصفَ الصداقي بخلافِ 
لكبيرة؛ لأ إقدامها على الإرضاع لاله الرّضا بازتفاع اللكاح» وهي من آهل الرّضاء 
وإرضاعها جناية فلا تَسْتَجق النَْرَ بإيجاب نصف المهر لها ابداء؛ إذ الجاني لا يَسْسَجِق 
التَظْرَ [على جنايته] " بل يَسْتَحِقٌ الرَجْرَ وذلك بالجِرْمانِ لتلا يفعل مثله في المُسْتَقَبَلٍ فلا 
E RE O‏ َع كعَمَذٌ؛ لان فعلها جناية في لحان وبرج 
اروج بما اى على الکبیرة ِن كانت تَعَمَدَتِ الفسادء ون كانت لم “ت عمد لم يرجم 
عليها كذا ذَكَرَ المشايخ وهذا قول آبي حنيفة وأبي يوسّفَ ‏ . 

[وقال محمد: لا يرجع عليها بشيء سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمد كذا ذكر مشايخنا 
ل ) 

فرُوي عن محمد : أن له أن يرجعَ عليها سواء َحََدَتِ الفساد أو لم مذ وهو قول رر 
وبشر المريسيّ والشافعي ‏ . 

وجه قولهم, أن هذا ضما الإثلاف وآله لا بختلِفٌ بالعمْدٍ والخطا والليل على ا هذا 
ضما الإثلاف أن الفرقة حَصَلّث من بها بإرضاعها ولهذا لم تَسَْجِق المهرّ أصلا وراس 
سواء تَعَمَدَتٍ الفساد أو لم تَمَعَمَذْء وإذا كان حُصول المُرْقةٍ من ِلها بإرضاعِها صارث 
بالإرضاع مُوَكّدةً نصفَ المهر على الرّوج؛ لأته كان (مُحْتَيلا للسقوط) ” برذَتِها أو 


)١(‏ فى المخطوط : (مهر). (۲) في المخطوط : «الصلة». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : (yp‏ 
)0( انظر في مذهب الأحناف : ختصر اختلاف العلماء (۲/ »)۳١۳‏ غتصر الطحاوى› ص (۲۲۱) . 


€ 1اد من الخطوط: 


SS mT a E GSE‏ > لأن كل من أفسد 


)۸( في LL‏ «محتملَ السقوط). 


تمکينها من ابن الّوج أو تقيلهاإذا كث فهي بالإرضاع اث نص (المهر) ”بحي : 
لا يحتمل السقَوط فصارث مُنْلِفة عليه ماله فَضَمَنْ . 

وجه قول محفي: أتها إن تَعَمَدَتِ الفساد فهي صاجبة شرط في ثبوتِ الفُرْقة؛ لأ عِله 
المُرْقةٍ هي الازضاعٌ للصغيرة لما بيا والحُكمْ يُضاف إلى العِلَّةٍ لا إلى الشّرط على أل 
إرضاعَها إِنْ كان سبِبَ الفُرْقَة فهو سببٌ محض؛ لاه طرأ عليه فعل اختياريّ وهو ارْتضاع 
الصخيرة والسَبَبُ إذا اعتَرَض عليه فعل احتيارى يكو سببًا محصًاء والسَبَبٌ المحض لا 
TS‏ في مُباشرة السَبّب كقح باب الإضْطبل والققَصٍ 
حئی حرجت الدابة وضَلّث أو طارَ الطْيْرٌ وضاع؛ ولأ الصماد لو وجَّبَ عليها إِمّا أن 
يجب بإتلافِ ملك التّكاح أو بإتلافي الصّداق أو بنَّأكيدٍ نصفِه على الرّوج . 

ولا وجة للأرَلٍ؛ لأ ملك الأكاح عير مَضّمونٍ بالإنلافي على أصلنا ولا وجة للتاني؛ 
لأتها ما أنلَمَتِ الصداق بل أسقَطَتْ نصفّه والئصف الباقي بق واجِبًا بالتكاح السَّابتي ولا 
وجه للتَالِثِ؛ لان التّأكيد لا يُماثِل التفويتَ فلا يكن اعتِداءٌ بالمثل . 

ولأبي حنيفة: وأبي يوسّف أن الكبيرة إن كانت مُحَصّلة شرط الفرقةء وعِلة الفرقة من 
الصّغيرة كما ذَكَرّه محمَدٌ لكنّ الأصلٌ أن الشرط مع العِلَةٍ إذا اشتركا في الحظر والإباحة 
أي في سبب المُواخَذة وعَدَيه فإضافة الحُكم إلى العِلّةٍ أولى من إضافته إلى الشرط . 

فما إذا كان الشرطً محظورًا والوِلَة غير موصوفة بالحظر فإضافة الحُكم إلى الشرط 
اولى من إضساقته إلى الل كما في جر ال فل نار لطر فالكير؛ ةإذالم تَكَنْ 
َه َعمَدَتٍ الفساد فقد استَوَّى الشرط والِلَّةُ في عَدَمٍ الحظر فكانت الُرْقة مُضافة | إلى العلة 
وهي ااتضاعها وان كانت دت الفا كان الط محظورًا وهو إرضاع " الكبيرة 
والعِلَةٌ غير موصوفة بالحظر وهي ازتضاع الصغيرة فكان إضافة الحكم إلى الشرط أولى . 

وإذا أضِيمَّتٍ الفرْقة إلى الكبيرة عند تَعَهُدِها الفساد ووَجَّبَ نصف المهر للصغيرة على 
اروج ابيداء مُلازمًا للمُزقة؛ صارت الفُرْقةٌ الحاصلة منها كأنها عله لوجوبه لا أنه بقيّ 
الصف بعد الفرقة واجِبًا بالتكاح السَابتي؛ ؛ لأنّ ذلك قول بتخصيص اليلَّة؛ لأنه قول ببقاء 


. فى المخطوط : «الصداق عليه». (۲) و في المطبوع : (حىٌ»‎ )١( 
. في المخطوط : «(ارتضاع»‎ )۳( 


نصفب المهرٍ مع وجود العِلَّةٍ المُسْقِطة لكَلّه وإنّه باطِل فصارتِ الكبيرة منْلِفةً هذا القدرَ من 
الما على الزوج؛ إذ الأداء مبني على الوجوب فيك له حن الأجوع عايها 
ولهذا المعنى وجب الضمانُ على شهود الطّلاق قبل الأول إذا ر جَّعوا بالإٍجماع بخلافِ 
ما إذالم تكد الفسا؛ ل عنة عدم لقعد لا تكو ارق ضاقة إلى فل الكييرة فلم 
يوجذ منها عِلّةٌ وجوب نصف المهرٍ على الرّوج فلا يرجم عليها . 

وما مسالة فقح باب الإصْطَبَلٍ والقَقَص فكما يَلْرَمُها يَلْرَمٌ محمَدًا لأنّ عند يَضمَنُ 
لفاټځ وان اعترَض على الفشج (فعل اختباري) ؛ فقد خرج الجوابٌ عن الباقي فافْهّم . 

َم تعمد الفساد يقبت بثلائة أشياء ”“: FEO ASC‏ 
بإرضاعِها ا الضرورة وهي ضرورة خوف الهلا على الصغيرة لو لم تَرْضغها 
والقول قولها [في آنها لم تَتَعَمَدِ الفساد مع يمينِها ؛ لأ الوح بدَشُرّى عمد الفساد : يدعي 
عليها الصمانَ وهي تَر فكان القول قولها] . 

وعلى هذا حُكمٌ المهر والأجوع في المسائل المتَقَدّمةٍ من الاتفاق والاختلافي» رلو 
تزوَجٌ كبيرة وصَغْيرََيْن فأرضعَنهما الكبيرةُ فإن أرضعَنّهما معا حرَمْنَ عليه ؛ لأنهما جميعًا 
N OG GS‏ 
الكبيرة أبَدّا [سَّواءٌ كان دحل بها أو لم يدخل بها] “؛ لأتها أ م مَْکوحَيِه فتَحْرْمٌ بنفسٍ 
العقَدِ على البنتِ . ولا يجوز له أن يَجُمع , بين الصغيرتين ن نکاحًا بدا ؛ لأتهما صارتا اخسن 

من الرّضاع ويجورٌ أن روج بإحداهما إل كان لم يدخل بالكبيرة؛ لأنّها ريه من الرضاع. 
فلا تحرم َد العقِ على الأ كما في السب وإ كان قد دل بها؛ ؛ لايجوڑٌ كما في 
التب وإِنُ أرضَعَنهما على التّعاقب e E‏ ة مع الصغيرة 
الأولى؛ لأتّها لَمَّا أرصَحَتِ الأولى صارث بنا لها فحَصَلٌ الجمْمُ بين الأمٌ والبنتِ فبانتا 


مه . 
وأمّا الصغيرة القّانية : فإٽما ‏ أرضَعَنها بعد ما بانَّتِ الكبيرةٌ فلم يصِرْ جايِعًا لكتها 
)١ ٠‏ في المخطوط : «فعلا اختياريًا». (۲) في المخطوط : «أمور». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)١(‏ في المخطوط : «فإنها). 


بيه من الرّضاع فإ كان قد دحل بأمُها تخر حرم عليه وإلا فلا ولا يجوز نِكاح الكبيرة بعد 


ذلك ولا الجمُْ بين الصعْيرتَيْن لما ذَكَرْنا. 

ولو ترج كبيرةً وثلاتٌ صَبَاتِ فارضعَنهُنّ على التعاقّب واحدة بعد رى حَرْمْنّ عله 
جميعًا؛ لأتها لَمَّا أرضَعَّتِ الأولى صارث بنتًا لها فحَصّل الجمْع بين الام والبنتِ فحرمَتا 
عليه فلما ‏ أرصَعَتِ الانية فقد أرضَعَنها والكبيرة والصغيرة الأولى مُبائتانِ فلا يحرم 
مال ل ال وز بطر أن کان قد دل باكر ر تَخْرْمٌ عليه للحالٍ؛ لأنها 
ربیبئه وقد دخل بأمّھا وإ کان لم یدخل بأئها لا تخر ی ا 
فإذا أرضَعَتِ التالثة حرَمَتا عليه ؛ لأتهما صارتا أختَيْنِ والحُكمْ في توج الكبيرة بعد ذلك 
والجِمْعٌ بين صَعيرَيْنٍ وتزوٌج [إحدى] الصغائر [على : ا ا 

ولو تزوج صَخيرَتَيْنِ وكبيرتبْنِ فعَمَّدتٍِ الكبيرَتانٍ إلى إحدى الصغيرتَيْن فأرضَعَتاها ”“ 
ااافا بعد اجرق ب ارما اير التانيةً واحدة بعد أخرى بان الكبيرتانِ والصغير؛ 
الأولى والصغيرة النانية امرأته ؛ لأتهما لما أرضعَتا الصغيرة ارت اه 
الكبيرتيْن آم امرآتِه فصارتِ الصغيرةٌ بنتَ امرأتِه فصار جايِعًا بينهُنَ فحُرَمْنَ عليه فما 
أرضعتا التّانيةً فقد أرضَعَتاها بعد ثبوتِ البينونة فلم يصِر جامِعًا فلا تَخحْرُمٌ هذه الصغيرة 
بسبب الجمْع ولکتها ابنةٌ مَكوحةٍ کانت له» فن کان لم يدخل بها لا تَخْرْمٌ عليه وإِن كان 
قد دخلّ بها حرم ولا يجوز له نِكاح واحدةٍ من الكبيرتَيْن ¿ بعد ذلك بحال والأمرٌ في جَوازِ 
زكاح الصغيرة الأولى على التفصيل الذي مَرَ. 

ولو كانت إحدى الكبيرتين أرضَعَتِ الصغيرتينِ واحدة بعد الأخرى ق أرضَعَتِ الكبير؛ 
الأخرى الخ تن واحلة بعد الاعرى بط إن كانت ال ةالأخيرة بَدآث بالتي بدأث 
بها الكبيرةٌ الأولى ؛ بانَتِ الكبيرَتانِ والصّغيرة الأولى والصغيرة ا خی ارا ود انف 

بدت بالتي لم تَبْدَأ بها الأولى حَرْمْنَ عليه جميعًا وإنما كان كذلك ؛ لان الكبيرة 
لمّا أرضَعَّتِ الصّغيرة الأولى فقد صارث بها فحَم N RO‏ 


(1) في المطبوع: «ولما. (۲) في المخطوط : «بها». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


. في | للخطوط : «فأرضعتها»‎ )٥( 


O N RDG FO RIO Cl WO EE E MEN E RG RE RRO OE o RO Ee N Re OT 


! 
: 


بسع ہر( 
[جما] عله ؛ فلَمَا أرضَعَتِ الأخرى أرضَعَنها وهي أجتَبية ذ يتحقّتق الجمْعٌ لكنْ 
ارت الا 2 اڈ کال دسل بای لغم ون کا قد دعل به غر 
فلَمّا جاءَتٍ الكبيرة الأخيرة فأرضَعَتِ الصغيرة الأولى فقد صارث أ مَْكوحَيّه فخ 0 
) عليه فلمَّا أرضَحَتِ الصغيرة الأغرى فقد ارشتنها وهي جت فصارٹ ريک فلا غر إن 
ا Ut‏ ۳ / ۳ب ]يحرم وان كانت الكبيرة 
الأخيرة بَدَأث بالتي لم تَبْدَا بها الكبيرة الأولى فقد صارث بنتًا لها فصار (جامعًا بين الأم 
والبنت) " فحْرمَتا عليه كما حرم E‏ الأولى مع الصغيرة الأولى فحُرَمْنَ جميعًا. 

ولو کان تحت صغيرةٌ وگبيرةٌ فارضعّث أ م الكبيرةٍ الصغيرة ااا 
وكذا إذا أرضَعَّث أحْبُ الكيرة الح لا ماصضارت ا ا 
المرأة وبين نت أَخَيها لا يجوز في الرّضاع كما لا يجوز في السب ولو أرضعَتّها عَمة 
الكة E O POE E Er‏ 
لللإنسانِ أن يَجُمع بين امرأةٍ وبين بنتِ عَمَتَها أو بنتِ خالتِها ذ في السب فكذا في الرّضاع . 

ولو طَلَّقَ رجل امرآته ثلاتًا ثم أرصَحَتٍِ المُطَلَقة قبل انقضاء عِدَيٍها امرأةً له صغيرة بانّتِ 
الصيرة؛ لأنها صارث بنتا لها" فَحَّصّل الجمْعٌ في حال العِدَةٍ والجمْعٌ في حال قيام 
اليذة كالجمْع في حال قيام التكاح . 

ولو زوج ابئه وهو صَغيرٌ امرآة لها لبن فازئَدَث وبائّث من الصَبيّ ت أسلَمَث فتزوَجَها 
رجل فحَبلَّتْ منه َم أرصَعَّث بلبيِها ذلك الصَبىَّ الذي کان زوجَها حُرّمَث على زوجها 
الثاني ذا رَوّى بشرٌ : بن الوليدِ عن محمَدٍ؛ لأ ذلك الصَبيّ صار بنا لزوجها فصارث هي 
مَلكوحة ابه من الرّضاع فخُرّمَت عليه E Ls‏ 
بلبن اسيل حرم مت علی زوچها وعلی مولاها؛ لان الرَوج صار ابتا (للمولی) “ فصارٹ 


هي موطوءة أ بيه حرم عليه ولا يجوز للمولى [أيضصًا] ”أن يَطأها بملكِ اليمين؛ ؛ لأتها 


. زيادة من المخطوط . (۲) و فى المخطوط : «بها»‎ )١( 
. في المخطوط : اعمتها)‎ )٤( . في المطبوع : «جامعها مع أنّها»‎ )(. ٠ 


)٥(‏ في المطبوع: «له». ) () في المطبوع : «لزوجها». 
(۷) زيادة من المخطوط . 


TOT hE‏ حرمت عليه ؛ لأنها 


فضل فیا ثبت به الرضاع] 


وأمَّا بيان ما يبت به الرضاع -أي: يَظهر به- فالرضاعَ يَظهُ بأحدِ أمريْن : 

أحذهما: الاقرار . 

والثاني: اة 

ما الإقرارٌ فهو أن يقول لامرأةٍ تزوْجًها : هي أختي من الرضاع أ و أي من الرضاع أو 
خي من الرضاع بت على ذلك بر عليه فرق بينه ا٠ ١‏ انها بطاان مالك 
إبطاله للحال في فذق فة على نفيةه وإ ذا دق لا جل له وطزعاوالا تاع بها فلا 
كود في إنقاء ‏ التکاح فا فائدة فرق بينهما سَواءٌ صَدَقَنه أو كذّبغه؛ لأ الحُْمةً ثابتة في 
زعمه› ثم إن كان قبل الذخول بها فلّها نصف المهر "إن كذبنه؛ لأنَ الرَوجَ مَصَدقَ على 
نفيبه لا عليها بإبطال حقّها في المهر› [وإن صَدَقَْهُ فلا مهر لها لتصادقهما على أنه لاحَىّ 
لھا ذ في المهر] ‏ وإ كان بعد الخول بها فلّها كمال المهر والتقَقة والشكتى ؛ لأه غر 
مُصدَّق E‏ م قال : أوهَّمْت أو أخحطأت أو علطت أو سيت أو 
کْت؛ فهما علی اللکاح» ولا لرن یما ننا . 

وقال مالك والشافعٌ ‏ : ي يقرف بينهما ولا يُْصَدَق على الخطأً وغيره . 

وجه قولهما: أل ر سيب اقوفلا يمك الأجوع كما و ا اللات قم َع بان قال 
لامرأته : : كنت طلَفتّك ثلاثا ثم قال : أوهَمْت» والدليل عليه أنه E‏ : هذه امرأتي 


أو ان [آو اختي] ‏ ا م قال : أوهَمُت؛ آنه اق ونعتی تعتقٌ كذاههنا. 
)١(‏ في المطبوع : «ويصبرا. (۲) في المخطوط : «بقاء». 
(۳) في المخطوط : «الصداق» . €3 زيادة من المخطوط . 


)٥(‏ زاد فى المخطوط : «فى حقها». 

.)۲۲۱( انظر فى مذهب الحنفية : محتصر اختلاف العلماء (۲/ ۳۲۱)ء مختصر الطحاوی‎ )١( 
.)٤١١/۲( مذهب المالكية: أنه يفرق بينهما ولا يصدق على الخطاء انظر: المدونة‎ )۷( 
.)۲١°۰( مذهب الشافعية :أنه يفرق بينهما ولا يصدق على الخطاء انظر ختصر المزنیى ص‎ )۸( 
. ليست في المخطوط‎ )۹( 


ولئاء أن الإقرار إخبارٌ فقولّه : هذه أختي إخبارٌ منه آنا لم تَكُنْ زوجَكّه قط لكَرْنِها 
مُحَرّمةً عليه على التَأبيدِ . فإذا قال : أوهَمْت صار كأنّه قال : ما تزوّجتها ثم قال : تزوّجتها 
وصَدَقَنّه المرأةٌ ولو قال ذلك؛ د as SE BE‏ ؛ لأنقوله: 
كلت طلَقّنّك ثلاثًا إقرارٌ منه بإنشاء الطلاق الثلاث من جهيه ولا يتحقق ى انشاء الطلاق إلا 
بعد صخة الثكاح فإذا ارم َجَعَ عنه لم يُصَدَْ وبخلاف قوله لأيه : هذه أي أو ابكني؛ 
e‏ ا 

ری أتھا لو كانت أَمّه أو ابه حقيقةً جاز دُخولّها في ملكه حتى يقعَ العتق عليها من 

: أوكَمْت لا یُصَدَقَ کما لو قال‎ : PE e 
a وكذلك إذاأة قر الرّوج بهذا قبل التكاح فقال‎ . ET E هذه حُرَهّثُمَ قال‎ 
ا تي آو ابئني واصَر على ذلك وداوم عليه لا تجوز أن يتزوجَها ولو تزوّْجَها‎ 
فرق بينهماء ولو قال: أوهَمُت ت أو علطت جاز له أن يَتروَجَها عندًنا لما قَلْنا ولو جَحَدَ‎ 
. الإقرارً فشَهدَ شاهدانِ على إقراره فرق بينهما‎ 

وكذلك إذا أقَرٌ بالنَسّب فقال : هذه مي من السب آو ابتي آو أختي وليس لها سب 
معروفٌ وآتها تضلُح بنتا ل أو أا له فته سال مر [۲/ 1۱۳۷] أخرى فإنْ اأص على ذلك 
و فاد و رق بينهما لظهور السب بإقراره مع إضراره عليه وازن قال اوهیت او 
أخطاك او علطت CS CE‏ بينهما عندّنا لما قَلناء وان کان ا ت روف 
أ ولاتَضلٌَ أا أو بنتا له > لا يرق بينهما وإِنْ دام على ذلك ؛ اا 
والله أعلم . ) 

واف البيثة: فهي أن يَشْهَدَ على الرضاع رجلانِ أو رجل وامرأتانِ ولا يبل على ٠‏ 
ا أقل من ذلك ولا شهادة الئساء بانفرادڍهن» وهذا ا 


وقال الشافعئ : يبل فيه شهادة أربع نسوة ر 


. زاد فى المخطوط : «فإنه» . (۲) فى المخطوط : «فى)‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ ۲۹٥)ء‏ المبسوط /٥(‏ ۱۳۷ ۱۳۸)ء شرح فتح القدير /٣(‏ 
1 ) الدر المختار (۳/ ۲۲۲ .)۲٠١‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه يثبت الرضاع بشهادة رجلين»› وبرجل وامرأتین › وبآربع نسوة كالولادة ولا يثبت 
بدون أربع نسوة» انظر: الحاوي الكبير »)٤1٤/٠٤(‏ الوسيط (۱۹۸/1)ء الوجيز »)۱٠۹/۲(‏ روضة 


r © 


وجه قوله: أن الشهادةً على الرّضاع شهادةٌ على عَوْرة؛ إذ لا يُمْكِنْ تحمل الشهادة إلا 
بعد التظْرٍ إلى النّذي وإنه عَوْرةٌ فيفل فيه شهادة التّساء على الانفرادِ كالولادة. 

ولنا ما رَوّى محمَّدٌ عن عِكرمة بن خالِدٍ المخزومي عن عَمَرَ رضي الله عنه أنه قال : ل 
يبل على الرّضاع أقَل من شاهدَيْنٍ وكان ذلك بمحصَّرٍ من الصَحابة ولم يَظْهَرٍ انكر © 
من أحدٍ؛ فيكو إجماعًا ولان هذا باب مِمّا يَطَلِع عليه الرّجال فلا يقَبَل فيه شهادة النساء 
(على الانفراد) ‏ كالمال وإنّما فُلْنا ذلك؛ لأنَ الرَضاعَ مِمّا يَطْلِع عليه الرّجال ما تَذيْ 
الأمة فلأته يجورٌ للأجانِب النَظْرٌ إليه . وأمَّا دي الحُرَة فيجو ر لمَحاريها التَظْرٌ إليه فعَبَّتَ 
أن هذه شهادة يما يَطْلِعٌ عليه الرٌجال فلا يبل فيه (شهاد؛ التساءِ) * على الاتفراو؛ 
لأن قبول شهادتِهن بانيرادهن في اصولٍ الشرع للضرورة 2 ضرورة عدم اطْلاع الرّجال 
على المشهود به فإذا جاز الاطْلاح عليه في الجملة لم 5 نحق الضرورةٌ بخلافِ الو لادة فإنّه 
لا يجوز لأحد [فيها] (“ ال اا عاو ت ارو إل اقرز 

فإذا شهدت امراً ة على الرضاع فالأفْضل لوج أن يقارقها لما روي عن محمَدِ أن عمَبة 
بن الحارث قال : تزوّجت بنت أبي إهاب فجاءَتِ امراءٌ سَوداءٌ فقالت آي ركا 
فذكرَّت ذلك لرسول الله بي فقال لل : «ئارفها» فمَلّت إِنها امرأةٌ سَوداءٌ وإِنّها كيْت 
وكَيْت فقال ل : «كَيفَ وذ قیل» ‏ . 

وفي بعض الرّواياتِ قال عَقَبةٌ فدكزت ذلك لرسول الله َة فأعرَض تم رنه فأعرض 
حى قال في القَالغة أو الرًابعة : «قَدَغها إذا» وقولّه : «ارفها أذ قَدَعها إذا» نَذْبٌ إلى الأفْضل 


والأولى . 

الطالبين (۹/ .)۳١‏ مغني المحتاج (۳/ £ €). 

(1) في المخطوط : «التكذيب» . (۲) في المخطوط : «بانفرادهن». 
(۳) في المخطوط : «على ما . )٤(‏ في المخطوط : «شهادتهن» . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «فذكر». 


(۷) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب شهادة المرضعةء حديث (۰١۹٦٦۲)ء‏ وأبو داودء كتاب: 

الأقضية› باب : الشهادة و في الرضاع › حدیث .)۳٣۰۳(‏ والترمذي› حدیث »)۱۱١۱(‏ والنسائي» حدیث 
(۳۳۳۰)» وابن حبان (۱۰/ ۳۲)ء حدیث »)٤٩۱۸(‏ والدارقطني في سننه /٤(‏ ۱۷۷)» حدیث (۱۸)» 
والحميدي في مسنده (۱/ ٣۳‏ ۲)» حدیث .)٥۷۹(‏ والطبراني في الکبیر (۱۷/ .)٥۲‏ حديث (۹۷۲)› 
وانظر التلخيص الخحبير »)٦/٤(‏ حديث .)٠٠٥۹(‏ وخلاصة البدر المنیر (۲/ ۱٣۲)ء»‏ حديث .)۲٠۷١(‏ 


ا نه ب لم يَُرَق بينهما بل أعرَّض ولو كان النّفريق واجبًا لفرق ولما أعرَ 
فدَل قوله از : AS Ss‏ 
فرعت آنها ارصع هخا فسان ال جل غلا رضي الله عة فقال هي اشرانك ليس اع 
يُحَرمُها عليك فان َرَت فهو فصل وسَأل ابن عَبَاسٍ رضي الله عنهما فقال له مثل ذلك 
ولأّه يُحْسَمَّل أن تكودَّ صادِقةً في شهادَتِها نان الا حاط هى المغ ار ودا فار ها 
فالأفضّل له أن يُعْطيَها نصفَ المهر إن كان قبل الأخول بها لاحتمالِ صخة التّكاح 
لاحتمال كذبها في الشَهادة والأَفْضصّل لها أن تخد شيئًا منه لاحتمالٍ فساد التكاح لاحتمال 
صِذقها في الشهادة وإن كان بعد الدخول [بها] ”"“ فالأفضل للروج أ ا المهر 
والتقَقةٍ والسُكتى لاحتمالٍ جّواز اللكاح والافضَلٌ لها آذ تَاخدٌ الأثلَ من مَهْرٍ مثلِها ومن 
المسجي ولا َاخذُ التق والسكتى لاحتمال الفساد وإن لم لها فهو في سَعةٍ من امقام 
معها؛ e e‏ أو رجل وامرآةٌ أو رجلانِ غي 
عَذليْن أو رجلٌ وامرآتانِ وهم غير عُدول لما فَلنا . 

وإذا شَهِدَ رجلانِ عَذْلانِ أو رل وامرأتانِ وفْرَقَ بينهما فن كان قبل الدخول بها فلا 
شيءَ لها؛ لاه تَبيَنَ أن النّكاحَ كان فاسِدًا ون كان بعد الدحول بها يجب الأقل من 
المُسَمّى ومن مَهْرٍ المثلِ ولا تجبٌ لها التفقة والسكتى في سائر الأنكحة الفاسدةء والله 

َر وجل اعلَمُ . 


% % Xk 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


DD سس‎ < 


گی رشت ۰ (( 


۰ ۴ ا O‏ ٍ ٍ 
النفقات ”" أنواع أربعة : نفقة الروجاتِ» ونفقة الأقارب» ونفقة الرّقيق» ونفقة البهائم 


والجمادات . 
أمّا نفقَة الرّوجاتِ : فالكلامٌ فيها يقح في مواضِع : 
في بيان وجوبها . 


وفي بيان سبب الوجوب . 

وفي بيانٍ شرائط الوجوب . 

وفي بيانِ مِمَدارِ الواجب منها. 

وفي بيان كيميَةَ وجوبها . 

وفي بيانِ ما يُْقَطها بعدَ وجوبها وصَيْرورَتِها دَيْنا في الذمَة 

افا وجوبها: فقد دل عليه الكِتابُ والسَتَةٌ والإجماءٌ والمعقول. 

افا الكتاب [العزير:] ‏ فقوله عر وجل : « اش كوش من يت سكس ين وُي € [الطلاق :] 


(۱)( في المطبوع : «النفقة» . 

ا اسم من الإأنفاق» وهو الإخراج . قال التهانوي : والتركيب يدل على المضي بالبيع› نحو : 
نفق المبيع نفاقًا : أي راج أو بالموت نحو: e‏ : أي ماتت» أو بالفناءء نحو نفقت الدراهم 

نفقا: أي فنيت . وقيل: النفقة: ما يبذل المرء تبرعًا أو على أهلهء أو في سبيل الله» والجمع : نفقات 


قال الله تعالى : وما متهم أن قبل مهم فته إلا أَنَمُرّ كَفررا € [التوبة :٤ه]‏ . 
وشرعا: : هي الطعام والكسوة وال (الإمام عمد) وكذا وؤ في «الخلاصة» . وجب ات لاله : 
١أ-‏ زوجية. 
و 
۴ ملك. 


قال ابن عرفة : «ما به قوام معتاد مال الآدمي دون سرف» وكذا ذ في «الکوکب» هي كفاية من بمو ياء 
وإدامّاء وكسوة» ومسكتًا وتوابعهاء انظر معجم المصطلحات والألناظ الفقهية (۳/ .)٤۳۳ -٤۳۲‏ 


(۳) في المطبوع : «النفقة». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


@ م بائ الصنائن > 
أي : على قدر ما يجدّه أحدُكّم من السَعة والمقدِرة والأمرٌ بالإسكانِ آمرٌ بالإفاق ۲1/ 
۷ ]+ لأتها لا تَصِل إلى النَفََةٍ إلا بالخروج والاكتساب وفي حرفي عبد الله بن 
مسعوڊ رضي الله عنه «أسكنوهُن من حيث سَكْنٌّم وأنفِقوا عليهن من وٌجکم» وهو نص وقوله 

2 : 3و لا اوش یش عر [الطلاق ]٠:‏ أي : لا تضارَوهُنَ في الإفاق عليهنَ 
فض E‏ ا E e‏ 
استذان فتضية يفوا عليه المسكی فب 

E‏ : وون کک اک کر یا کر کی نم ا [الطلاق ]٦:‏ وقوله عَرَ 
وجل : ول الولود له رهن وكسو من امرون [البقرة :۲۳۳] وقوه َر وجل : # لفق ذو سعٍ 
و ر و € [الطلاق: ۷] . وقوله عر وجل : وش مل 
لی عن الَف [البقرة :۲۲۸] قيل : هو المهر وال 

واما السُنة: : فما روي عن رسول الله هة أنه قال : E ES al»‏ 
يملځ افيه شيا [وإئما] ” أحَذتُمُوهن بأمَائة الله وَاشتخلم فُرُوجَهُن بِكَلمَة الله َك عَلَبهِنُ 
حقّ أن لا يطغن رسكم أَحَدا ولا يذ ' ي یوی لاد كرون ان جم وزم تومو 
وَاهَجُرُوهُلً في المَضاجع وَاضربُوهُنّ [صربا] غير مُبَرح وَلَهُنَ عَلَبْكمْ كِسْوَتَهُنٌ وَرزْقَهُنُ 
بالْمَعْرُوفِ َم قال نادنا : لال لفت » (“ ويُحْيَمَل أن يكونٌ هذا الحديتُ تَفْسيرًا لما أجمَل 
الحقٌ في قولِه: ووش مل لدی لن اموي [البقرة :۲۲۸] فكان الحديث مُبيّنًا لما في 
الكتاب أصله. 

وروي أن رجلا جاء إلى رسول الله ية فقال ما حق المرأة و على الزوج؟ فقال 25 : 
بحا ات ی و ا ی J‏ 


. في المخطوط : « (فيضيق (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : فزن )٤(‏ ليست في المخطوط . 

›» روی أبو داود منه ضرب النساء فقط‎ : )۲٠٦١/۳( أخرجه آحمد (۰۱۷۲ °( وقال الهيثمي في المجمع‎ )٥( 
ورواه أححمد» وأبو حرة الرقاشي وثقه آبو داود وضعفه ابن معين» وفيه علي بن زيد وفیه کلام . فلت‎ 
وروی بعضه مسلم في کتاب الحج › > باب: حجة النبي ڪيا حدیث (۱۲۱۸)» وأبو داود» حدیث‎ 
.)۳۰۷۴٤( والترمڏي › حدیث (۱۱۹۳)» وابن ۰ ماجه» حدیث‎ ›»)1۹۰٥( 

)٦(‏ صحیح : رواه ابو داود» کتاب النكاح› باب في حق امرأة على زوجهاء حدیث »)۲۱٤۲(‏ وابن 
ماجه» حدیث »)۱۸٥۰(‏ وابن حبان (۹/ »)٤۸۲‏ حدیث »)٤۱۷١(‏ والحاكم في المستدرك )۲/ °4(“ 
حدیث ›)۲۷٦٤(‏ وابن حبان کما في موارد الظمآن ص (۳۱۳)› حدیث »)۱۲۸١(‏ والبيهقي في الكبرى 


الٽبيْ يا لوڍ امرة آبي سيان : «حُڍِي مِن مَالِ آي سيان مَا يفيك وَوَلَدَك ٻالْمَغْرُوفِ» “ ولو 
لم تكن التَمَقَةٌ واجبة لم يُحَْمَلْ أن يأذَنٌ لها بالأخذٍ من غير إِذنِه . 

وأا المعقول: فهو أن المرأة ا بخبس التكاح ما للزوج ا عن الاکتساب 
بحقّه فکان تفُم حَبْسها عائدا إليه فكانت كفايتها عليه كقوله ي : «الْخُرَاج بالصَمَان» " 
ولأتّها إذا كانت محبوسة بخَبْسة مَمْنوعة عن الخروج للكسْب لحقه فلو لم يكن كِفايتُها 
علج للكت وها جيل للا صي رى فى يتل الب الحا :لن 
محبوس لجهتهم مَمْنوعٌ عن الكسْب فجُولث نفمَّه في ماهم وهو (بيت المال) کزا 
ههنا. 

فضل إ[في سبب الوجوب] 

وأمَّا سببُ وجوب هذه النَمَقَة : فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابُنا: سببُ وجوبها 

اسحقاق الحبْس الثَابتِ بالتكاح للرّوج عليها. 


(۷/ ۰)۲۹ حدیث »)۱٤٥۰۳(‏ والنسائی فی الکبری /٥(‏ ۳۷۳)» حدیث (4۱۷۱). والطبرانی فی الکبیر 
»)٤٠١ /۹(‏ حديث (۹۹۹)» عن معاوية بن حيدة رضى الله عنه . قلت : انظر التلخيص البير /٤(‏ ۷)ء 
حدیث »)۱٩٦۱(‏ والإرواء (۲۰۳۳)ء» وصحیح الجامع .)۳٠٤۹(‏ 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب النفقات ٠‏ باب : إذا م ينفق الرجل فللمرآة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف» حديث »)٥۳٦٤(‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب قضية هند» حديث .)۱۷١٤١(‏ وأبو داود» 
حدیث »)۳٥۳۲(‏ والنسائي » حدیث »)٥٤۲۰(‏ وابن ماجه» حدیث (۲۲۹۳)» وابن حبان في صحيحه 
(۸/۱۰)» حدیث »)٤٤٥٥(‏ وآبو عوانة في مسنده (۲/ ۰)۱٤‏ حدیث .)1۳۸١(‏ والبيهقي في الکبری 
(۲۹۹/۱۰)ء حدیث (۲۱۰۸۲)ء والدارقطنی فی سننه »)۲۳٤ /٤(‏ حدیث (۱۰۸). وآبو یعلل فی مسنده 
(۹۸/۸)ء حدیث (١۳٦٤)ء‏ والطبراني فی الکبیر »)۷۱/۲١(‏ حدیث (۱۷۲). ٠‏ 

(۲) حسن: رواه ابی داود؛ کتاب البیوع» باب٦‏ فمن اشترئ عبدًا فاستعمله ثم و جد به عيبا حدیك 
»)٣۰۸(‏ والترمذي» حدیث »)۱۲۸١(‏ والنسائي» حدیث »)٤٤۹۰(‏ وابن ماجه» حدیث »)۲۲٤۳(‏ 
وابن حبان (۲۹۸/۱۱). حديث .)٤۹4۲۷(‏ والحاكم في المستدرك (۱۹/۲)» حدیث (۲۱۷۹). وآبو 
عوانة فی مسنده (۳/ .)٤٠٥‏ حدیث )٥٤۹٦(‏ والبیھقی فی الکبری .)۳۲١ /٥(‏ حدیث (۱۹٥۰۵٠۱)ء‏ 
عن عائشة رضى الله عنهاء وانظر: التلخيص الحبير (۳/ ١۲۳)ء‏ وخلاصة البدر المثير (۲/ 1۹)ء حديث 
(۱۲۳)» والإرواء .)۱۳۱١(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «مال بيت مالهم». 


سم با لس )> 

وقال الشافعىٌ : السَبَبُ هو الرّوجيَّةٌ وهو کونُها زوجة له ورُبّما قالوا: ملك التكاح 
[للّوج عليها] ”"“ ورُبّما قالوا: القوامية واحتَجَ بقولِه تعالى : «ألرَجَالٌ قوموت عل لاء 
يما فصل أله بعْصهة عل عض وَيما أَنفَفُوأ مِنَ أَمَوَلِهمٌ€ [الساء ]٠٤:‏ أوجَبَ النَمََةَ عليهم 
لكونهم قَوَّامينَ القوامية تَْبْبُ و ا ا و 
الممْلوكٍ من باب إضْلاح الملكِ واستبقائه فكان سب وجوبه الملكء كنفقة المماليك . 

ولنًا: أن حقّ الحبْس القَابتِ للرّوج عليها بسبب النكاح مُوَنرٌّ في اسِحقاقِ الََقَةٍ لها 
غلة لتا ا فاا الملك فلا تر له؛ لأته قد قوبل بيوض مَرَةً وهو المهرٌ فلا يقابل بووض 
NE E a E‏ 
القوامية بسبب النَفقة لا إيجابَ النَفقةٍ بسبب القوامية . وعلى هذا الأصل ينبني أنه لا نفقة 
على مسلم في زكاح فاس لانودام سبب الوجوب وهو حق الحبْس التابتِ للرّوج عليها 
بسبب الكاح؛ [ لان حق الحبْس لا ُت في النكاح الفاسد وكذا اكا الفاسِدُ ليس 
بنكاح] ”" حقيقةٌ وكذا في عدو منه وإ تبت حى الحبْس؛ لاله لم يبت بسبب النّكاح 
لاتعداسة ورانا ف لتخصين الماءِ ولأنّ حال العِدَّةٍ لا يكون أ قوی من حال النكاح 
فلّمَا لم تجبْ في الّكاح فلاأن لا تجبَ في العِدَة أولى . 

وجب في الوذ من يكاج صحيج لوجود سب الوجوب وهو اسيخقاق الحني الأو 
ال بل آولى؛ م ال بم الا بحن الشرع وا التب بوب تا 
الحكم فلَّمَا وجَبّث قبل المرْقةٍ؛ فبعدَها اولی سوا كانت الهِءٌ عن عة بطلاق أو عن فُرقة 
بغيرٍ طلاقٍ» من قبل الزوج أو من قَبَل المرأة إلا إِذا كانت من قََلِها بسبب محظور 


وشرح هذه الجملة أن فة قة إذا كانت من قبل الرّوج بطلاقيٍ ؛ فلّها النفْقة والسُكتى 
3 ۔] سَواءٌ كان الطلاق رَجْعًا أو ا ات حائلا بعد أن كانت 


(1) ليست في المخطوط. ٠‏ (۲) في المخطوط : «وأما الآية فلا حجة له فيها». 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «لانعدام حقيقته» . 
() في المخطوط : «لأنيا» . 


وعند الشافعي SD yT‏ بائتا وهي حايِلٌ فكذلك ‏ . 


فاا المبعوتاة إذا كانت حايا فلّها السُكتى ولا نفقةً لها لزوال التكاح بالإبانة وكان 
ينغي أن لا يكودَ لها السكتى إلا أنه ترك القياسَ في السُكتى بالتص وعند ابن آبي لَيْلى لا 
نفقة للمبتوتة ولا شكتى لها والمسالة ذَرَث في كتاب الطّلاق في بيانِ أخكام الِدَة وسَواءُ 
كان الطْلاق ببدَلٍ أو بغير بَدَلٍ وهو الْلْعٌ والطْلاق على مال لما فنا . ۰ 

اا رالاعا ا ف واک ام ا و ا ا ی ا 
E‏ لن التمَقَةَ حمَّها على الخُلوص وكذا مُؤْنة السكتى فتميك " 
الإزراء عن حقّها فاتا السُكتى ففيها حن الله عر وجل فلا تملك المُغدَدةٌ إسقاطه ولو براه 
عن التقَقةٍ من غير خلع لا يصح الإبراٌ ؛ لان الإراء إسقاطً الواجب فيَّسْتَذعي تَقَدم 
لزجرو تب وال تت تب شيا فشيئًا على حَسَّب مُرور الرّمانِ فكان الإبراء إسقاطا قبل 
الوجوب فلم بصخ بخلاف ما إذا اخعَلَعّث نفسها على نفقّيها لما گزناء في كتاب الحْلعٍ 
ولأئها بعلت الإإراء عالضا هن تفببها في الخقا ولا يصح فلك إلا بعد سايق 
الوخزب فت يبت الوجوب مه ن فى الحم باضلاجهما كما لو اضعلّحا على التق أت 
تج وتَصير كيا في الذَمة كذا هذا . 

وكذلك المُرْقةٌ بغيرٍ طلاتی إذا كانت من قله فلّها النَقَقَةٌ والسُكتى سَواءٌ كانت بسب 
مُباح كخيار البُلوغ آو بسبب محظور كالرَدة ووَطءٍ أمّها أو ابتتّها أو تقبيلهما بشهوةٍ بعد أن 
يكودً بعد الخو بها لقيام السب وهو حن الحبْس للرّوج عليها بسب التكاح وإذا كانت 
من قبل المرأة فإ كانت بسب مًباح كخيار الإذْراكِ وخيار العنين وخيار عَدَمٍ الكفاءة 
فكذلك لها الَمَمَه والسُکتی» وإِنُ کانت بسبب محظور بأنِ ازنَدَثْ أو طاوَعَتِ ابن زوجها 
أو أباه أو لَّمسَّلْه بشهوة؛ فلا نفقَة لها استحسانًا ولها السُّكتى وإِنُ كانت مُسْتَكرَهة فلا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ »)٦٥١‏ مختصر الطحاوی (ص ۲۲۳)ء المبسوط /٥(‏ ٠١۲)ء‏ فتح 
ا )٤‏ الاختيار (ص ۸4٤)ء‏ البناية .)٥۲۷ ٠۲٠ /٠(‏ الدر المختار .)٠٠۹(‏ 
(۲) مذهب الشافعية :أن لها السكنى في العدة ولا نفقة لهاء انظر: الوسيط .)۲۱۸/١(‏ الروضة (۹/ 


.(€4 °1 /۳( مغني المحتاج‎ c(٦ 
في المخطوط : «لم.‎ )٤( . في المخطوط : «فيملك)‎ )۳( 


والقياس أن يكودً لها التقَقَةٌ والسكتى في ذلك كله . 

وجه القياس؛ أن حق الحبْس قائمٌ وتَسَْحِقٌ التمَقَةَ كما إذا كانت الفُرْقةً من بها بسبب 
مباح آو من قبل اروج بسبب مُباح أو محظورٍ . 

وللاستخځسان '“ وجهان : 

احذهما: أن (حق الحبْس) ”قد بطل بردَتِها . ألا رى آنها تُحبَل بعد الردَو جَبْرَا لها 
على الإسلام " لَبوتِ (بقاء RT‏ 
بسہب مباح ؛ اوو ی ییا ی یی ا 
بسب هو معصية؛ للها لا ثحبَسٌ برق اروج يمى حَبْسُ التكاح ف فتَبْمًى العدة لكنْ هذا 
َكَل بما إذا طارَعَتٍ ابی زوجها أو قله بشهوة؛ آتها لا تَشتَو اة وإ بقي حبس 
التكاح ما دامَتِ العِدَة قائمة ولا إشكال في الحقيقة؛ لأن هناك عدم الاسيَحقاق لانودام 
شرط من شرائط الاسيحقاق وهو أن لا يكو المرقة ة من قَبَلِها (حاصلة) ”“ بفعل هو 
محظورٌ مع قيام السَبَّب وهو حَبْس التكاح فاندَقَعَ الإشكال بحَمْدِ الله تعالى . 
E‏ 
هو معصية لم (تَسَْجِق CD E ANE‏ ال ال ورك 
في الجرْمانِ لا في الاستخقاق كمَنْ َل موَرنّه بغير حى أنه يُحْرَمٌ الميراتٌ لما فَلْنا كذا هذا 
بخلافِ ما إذا كانت مُسْسَكرَهة على الوطء؛ لألّ فعلَّها ليس بجنايةٍ فلا يوب جرْمانً 
الصَلةٍ وكذا إذا كانت الفزقة بسب مباج وبخلاف الروج؛ لان النققةَ حقها قبل الرّوج فلا 
ير فعله الذي هو معصية في إسقاط حقٌ الغير فهو الفرق بين الفصلَينِ وإٽما لم حرم 
السكتى بفعلها الذي هو معصية لما قَلّنا إِنّ في السُكسَّى حق اللّه تعالى فلا يحتمل السْمَوطً 
بفعلٍ العباء ولو ازنَدّث في التَكاح حتى حُرمَتِ التَفَقَة ثم ۾ أسلْمَّت في اليدةَ؛ لا تَسَجق 
التقَقَةَ ولو ارَدّث في العِدَة ثم أسلَمَتْ وهي في العِدَة تعو د التفقَةٌ. 

وؤخه الغرق؛ أن النَمَقَة في الفصل الثاني بقَيّتْ واجبة بعد الفُرْفة قبل الرَدَةٍ لبقاءِ سبب 
)١(‏ في المخطوط : «وجه الاستحسان». (۲) في المخطوط : «حبس النكاح». 


(۳) زاد فى المخطوط : «بالحبس». )٤(‏ في المخطوط : «نفقات حبس). 
)٥(‏ في المطبوع: «خاصة». (7) في المخطوط : «تبق مستحقة للصلة). 


الوجوب وهو حَبْسٌ التكاح وق وجوب الوِدَو ثم امح وجوبُها من بعد عرض الردَة فإذا 
عادّث إلى الإسلام فقد زال العارض فتعود النمقة . 

وأمَا في الفصل الأؤل: فالنقَة لم د َبْقَ واجبةً وقتَ وجوب العِدَّةٍ لبْطلانِ سبب وجوبها 
بالرّدة ۲1/ ۱۳۸ ب] في حق حَبْس التّكاح؛ لأن الرُده أوجَبَّثْ بُطلانٌ ذلك الحبْس فلا يَعوذ 
من غير تَجْديدِ التكاح فلا تعد النمََةَ بدونه . | 

ال ا ا ا و ا لبمار ا 
زال العارض في العِدَة؛ تعودُ نفقَعّها وكل مَنْ بَطْلّث نفمَتّها بالفُرْقة لا نعود التفَقةٌ إليها في 
الد وٳِنُ زالَ سببُ المُرقة [في العِدَةَ] ”“ بخلاف ما ٳذا تَشَرَٺ ٿم عادَٺ آٽها َسَْجى 
النفَقَةً؛ لأنّ الور لم يوب بُطلانَ حى الحبْس القابتِ بالتّكاح وإنّما فوت التَسْليمَ 
المَْسَحقَ بالعقدِ فإذا عاذت فقد سَلْمَّتْ نفسّها فاسَحفَّت النَمقَةَ . 

ولو طاوَعَتٍ ابن زوجها أو أباه فى العدَةٍ أو لَمسَنّه بشهوةٍ فن كانت مُعْنَدَةَ من ”" طلا 
وھ فا ا ا او اا ون رارت یی ج ارد 
محظور وإ کان الطلاق بائتًا أو كانت مُعْنَدَةَ عن فُرْقةٍ بغير طلا فكَها النمَقةٌ والسُكتّى 
بخلافي ما إذا ارْتَّذّتْ في العِدَة آنه لا نفقة لها إلى أن تعود إلى الإسلام وهي في العدة؛ 
لان حبس التكاح يوت بالرَدة ولا يَقوتٌ بالمُطاوَعة Ta‏ 

ولر ات في ال روت ار الخرب عات راس ار ر ات ارك 
تعْتق؛ فلا نفقةً لها لأن العِدَةً قد بَطَلّثْ باللحاق بدار الحرْب؛ لأن الرَدَةَ مع اللحاقي بمنزلة 
الموت. 

e Rt E EE 
الَفَقَة ئ أحرَجَّها المولى لخدمَته حتى سَقَطْتٍ الَمَقَةٌ [فطلقها الزوج] “ثم أراد أن‎ 
يدها إل لوج رباع التلقة؛ کان له ذلك وإ لم یکن ب بَوّأها المولى بيا حتّى طلَقَّها‎ 
. اروج د م راد أن ينها مع الرّوج في اليِدَةٍ لعجب التمقةٌ فإها لا تجبٌ‎ 

وجه الفرق؛ أن النَمََةَ كانت واجبة في الفصل الأول لوجود سبب الوجوب - وهو 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «عن»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


ر ب س 
N ES‏ ج 
e‏ فامتَتَعَ وجوب التَمَقَةَ حقًا له > فإذا أعادها إلى الروج ‏ 
عاد حقّه فيَّعودُ حق المولى في التَفقَة . 

فاا في الفصل الثاني فالنَفَقَةٌ ما كانت واجبة في العِدَةٍ لانعدام سبب الوجوب أو شرط 
الوجوب وهو التَّسْليمْ فهو بالبينونة يُريدٌ إلْزامَ الرّوج النَمََة ابِداءَ في العِدَةٍ فلا يملك 
ذلك . 

والأصل في ذلك : أن كَل امرأةٍ كانت لها النَمَقَةٌ يوم اللات ثُمَ صارث إلى حال لا نمق 
لها فيها؛ فلَّها أن تعود وتَأخْدَ النَفَقَةء كل امرأةٍ لا نفقةٌ لها يوم اللات فليس لها نفقةٌ 
[آبَدا] "“ إلا التاشزة وَفْسيرٌ ذلك والوجه فيه ما ذَكَرْنا ويَسْتَّوي في نفقة المَُدَة عِده 
الأقراء وعِدَةٌ الأشهر وعِدَةٌ الحمْل؛ لاستواء الكل في سبب الاسيَخقاقِ فيْضِق عليها ما 
دامَت في العدة. ۰ 

وان تَطاوَلَّتِ المُدَةٌلعُذرٍ الحبَل أ و لعُذرٍآحَرَ ويكودٌ القول في ذلك قولها؛ ؛ لأنَّ ذلك 
r PE‏ أتها حامِل أنْمَىَ عليها إلى سََيْن EE‏ ؛ لأن‌الولد 


في البطْنِ إلى سَمََيْنِ فان مث سََتانِ ولم ص فقالت a‏ 


ا الغاية) ”“ وطلَّبّت التفََةَ لعْذرِ امِدادِ الطهر وقال الرَوُ : إك اذَعَْت 
الحمْلٌ فاٽما تجِبُ عَلَيّ النَفَقَة لعٍ الحمْل» E E‏ 
نفقة عَلَّ فإ القاضيّ لا يَلْسَفِْتُ إلى قولِه ويْلْرْمُه النَفَمَةَ إلى أن تَلقضي عِدَتّها بالأقراء 
ر اس لان احد الُذْرَبِنٍ ”إن بطل وهو عُذدُ الحمْلٍ ‏ فقد فقد بقی 
لاحر وهو عُذْرٌ مداد الطَهر؛ إِذ المُمَْد طَهْرّْها من ذَواتِ الأقراءِ وهي مُصَدَقة في ذلك . 
فان لم تجض حتى دخلث في حَد الإياس أثْمَىَ عليها ثلاثة أشهر فإ حاضث في الأشهر 
التلاثة واستقبَلَّتِ الودَةَ بالحيض فلها النَمَقَةٌ؛ 4 لانهامعدة و كلك لر كانت رة 
يُجامَعٌ مثلها فطَلَقَها بعد ما دحل بها أنْمَنَ عليها ثلاثة أشهر فن حاضث في الأشهر الَلاثة 


( لشت ي الطرطر ` (۲) في المخطوط : «هذا العام». 


(۳) في المخطوط : «العددين». )٤(‏ في المخطوط : «الحبل». 


)٥(‏ فى المخطوط : «تعتد به». 


ر سس ہر( 
واستقبلَّثْ عِدَةٌ الأقراء أنْمَقَ عليها حتى تنقضي عِدَنّها لما فنا . 

وإِنُ طالَبنه امرآةٌ بالتفَقة وقَدَمَنْه إلى القاضي فقال الرَجُل للقاضي : قد كنت طلفتها منذ 
سنةٍ وقد انقضث عِدَنّها في هذه المُدَّةٍ وجَحَدَتٍ المرأة الطْلاق فن القاضيَ لا يقل قول 
ازرم 2 اا کو راک لااو ییا ا ا ا ر ا و 
في حقٌ نفسه لا في إِبطال حق الغير فان آقامٌ شاهديْن على أنه له طلقَها مُنذ سنن سَنةٍ والقاضي لا 
يعرفُهما أمره القاضي بالتَفَقة وقَرَض لها عليه اة ؛ لأ الفرقة مُنذ مذ سنو لم تَظْهَر بعد. 
فن (أقا أقامَ بيه عاولة) “أ و أقَرّث هي آتها قد حاصث ثلاث حيَّض في هذه السَّنةٍ فلا نفقة 
ا علی [۲/ 11۷۳۹ الزرج وإ كانت خث من شب ره عليه هرر وت الرقة قا س 
وانقضاء اليد . وإِنْ قالت : لم أجض في هذه السَنةء فالقول قولُها ولها الَمَقَةً؛ لأنَ القول في 
اتقضاء العِدَة قولهاء فن قال الرّوج : قد أخبرثني أن عِدَنَها قد انقضَث لم يبل قولّه في إبْطال 
نفمَتها ؛ لأله غير مُْصَدَق عليها في إنطال حقها . 

ولو طلَق امرآته ثلاثا أو بائتا فامتَدّت عِدتها إلى سين ِم ولدَث لاکگرَ من سََتيْنِ وقد 
كان [الرّوج] ”"“ أعطاها النمََةً إلى وقتِ الولادة فاته يُحُكم بانقضاء عِدَتّها قبل الولادة 
لسِتّةٍ أشهر عند أبي حنيفة ومحمَلٍ ويَسَْرد نفقةَ سِتَةٍ أشهر قبل الولادة وعندّ أبي يوسُّفَ لا 
يَسْتَردُ شيئًا من النَعَقَةَ» وكذلك إذا طلْق امرأتّه في حال المرَض فامتَد مَرَضُه إلى سَكَتَيْن 
وامَدَتْ عِدَنّها إلى سَتَيْن ت ولدَتِ المرآةٌ بعد الموتِ بشهر وقد كان أعطاها النََةَ إلى 
وقت الوفاةٍ؛ فإنها لا رث ويَسَْرد منها نفقة سِتَةٍ أشهر عند أبي حنيفةً ومحمَلٍ وعندَ أبي 
يوسُفَ ترت ولا يَسْتَرد شيئًا من النَفَقَة وقد مَرَتِ المسألتانِ في كتاب الطلاق» ولا نفقةً في 
ی وو ا یا ا ا 
ا 

وأمُ الول إذا أعتَقّها مولاها ووَجَبَّثْ عليها اده لا نفقةً لها وإ كانت محبوسة مَمْنوعة 
ا او بسبب الّكاح وإنّما يْبْتُ لتَحْصينٍ الماءِ فأشبَهّتِ 

من الثكاح الفاد ولان نفقتها قبل العتتي إلما وجَبَّث بملكِ اليمينِ لا بالاحتباس 

لدا السا انعا روشا رجا امياي ر ا 


. في المخطوط : «عدلت البينة). (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


Trg yw «©‏ 
فضل [في شرط الوجوب] 

وأمًا شرط وجوب هذه النفقة: فلوجوبها شرطان : 

أحذهما: يحم التوعَيْنِ جميعا أعني : نفقة التكاح ونفقة اليد ٠‏ 


والثاني: a‏ اقا وهو ا ة العدة 


أا الأؤل: فليم المرأة نفسّها إلى الروج وقت وجوب التسليم ونَعني بالتشليم : التخلية 
وهي أن تخلي بين نها وبين زوجها برَفْع الماع من وطها أو الاستمتاع بها [حقيقة E‏ 
i E e‏ 
وجوب التسليم ؛ ؛ فلا نققة 

ا 
النَمَقَةٌ لوجود سبب الوجوب وشرطه وكذلك إذا لم يَْمَلْها وهي بحي لا تمتَعُ نفسّها 
وطْلَبَتٍ النَفَقَةَ ولم يُطالبْها [هو] ' بالتُفْلة فلّها النَفَقَةٌ؛ لأنه وُجِدَ سب الوجوب وهو 
استخقاق الحبْس وشرطه وهو اليم على التفسير الذي ذَكَرْنا فالروح بتر الَفْلةَ ترك 
حقّ نفسه مع إمكانِ الاستيفاء فلا يبْطْل حقّها فى القَقَةٍ فن طالَبَها بالتقَلةٍ فامتتَعَّت فن كان 
امتٍناعها بح بأنِ امحَنَعَتْ لاستيفاء مَهْرِها العاجل - فلَّها النَمَقَة؛ لأته لا يجب عليها 
التسليم قبل استيفاءِ العاجل من مَهُرهاء فلم يوجذ منها الاميناع من اليم وقكٌ وجوب 
التسليم وعلى هذا قالوا : لو طالَبَّها بالثقْلة بعدَ ما أوفاها المهرً إلى دار مَغْصوبة فامَعَّت 
فلّها التفَقة: لأ امقناعَها بحقٌ فلم يجب عليها اليم فلم تمَيِعْ من التسليم حال وجوب 
التشليم . 


غولني لی رك ار هتر کي مترل ره ي شاع لی رای حلا شط راهدنق 
التفَقَة؛ ؛ لأ امخناعها عن "اليم في بيه ؛ لعَرَّضٍ التخويل إلى منزله أو إلى منزلٍ 
الكراءِ امِناع بح اوا ا من اليم وقتَ وجوب القشليم وإ كان 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «بل قالت له». )٤(‏ فى المخطوط : «من». 


بغیرٍ حقٌ بان کان الرَوجٌ قد آوفاها مَهْرّها أو کان مُوَجّاا ؛ فلا نفقة لها لانيدام التسليم حال 
وجوب التسليم فلم يوجذ شرط الوجوب فلا تجبُء ولهذا لم تجب التَمَقةٌ للنَاشِزةٍ وهذه 
ا 

ولو مَنَعَتُ نفسّها عن زوجها بعد ما دخلَ بها برضاها لاستيفاء مَهْرها فلَها النَمَقَةٌ عندَ 
أبي حنيفة ؛ لألّه مَنْمٌ بحقّ عندّه وعندَهما لا نفقة لها لكونه مَنْعّا بغيرٍ حقّ عندهما ولو 
مَنَعَّتْ نفسّها [عن زوجها] بعد ما دحل بها على كرو منها فلَها النَمَقَة؛ لأتها مُحِقَّة في 
A he e‏ 
يَجْمَخُهما وإِنْ كانت لا يُجامَمٌ مثلّها ؛ فلا نفقةً لها عندنا ”" وعند الشافعى : لها النَمَقة بناءً 
على آنّ سببَ الوجوب عندّه الأكاح وشرطه عَدَمٌ الأشوز وقد وُجد © وشرط الوجوب 
Se E‏ ا 

e MESEL E Ty 
فان أمسّكها فلّها النفَقَةَ وإِنُ رَذّها فلا‎ . OG RS 

نفقة لها؛ ؛ لأتها إذا لم تحتَيل الوطء لم يوجدِ التَسْليمْ الذي أو جَبّه العقد فکان له أن يمَُْيِعَ 

من القبول فإِنُ أمسَكها فَلَّها النَمَقَة ١‏ لاله حَصل له منها نوع مَنفْعةٍ وضرب من الاستمتاع 
وقد رَضِيّ بالتَّسليم القاصِر» وإ رَذها فلا نفقة لها حى ۾ يَجيءَ حال يقڍِرُ فيها على 
جماعها لانعدام التسليم الذي أوجَبّه العقد وعَدَّم رضاه بالتسليم القاصر . 

وإ كان الرَوجٌ صَغيرًا والمرأةٌ كبيرةًء فلَها النَفَقَة لوجود التَسليم منها على التفسير 
الذي ذَكرْنا وإتّما عَجَرَ الرَوج عن القْض لأنه ليس بشرط لوجوب التفقة» وكذلك لو كان 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) انظر مذهب الأحناف : الهداية (۲/ ٤٤٠)ء‏ المبسوط /١(‏ ۱۸۷)ء فتح القدير /٤(‏ ١۳۸)ء‏ البناية /١(‏ 
)٤1۹۹٩4 ۸‏ الدر المختار (۳/ .)٥۷٤‏ 
٠‏ (۳) مذهب الشافعية : أن من موانع الإنفاق على الزوجة الصعَّرء فإذا كانت الزوجة صغيرة لا تحتمل الوطء 


لتعذره لمعنى فيها والزوج كبير أو صغير فقولان أظهرهما: أنه لا نفقة لها . والثاني : تجب لها النفقة» انظر : 
الوسيط )۲۱/7( الروضة (۹/ 71( مغني المحتاج .(ETA/Y)‏ 


)٤(‏ فى المخطوط : «فى الخدمة». 


e o (CD 


الرَوجٌ مجبوبًا أو عِنَيتا آو محبوسًا في دَيْنِ أو مَريضا لا يقَدِرٌ على الجماع أو خارِجا للحَج 
فلَها الفْقَةَ لما فَلْنا . 

ولو كانت المراةٌ ريضة قبل اة مَرَّصًا يمَْعٌ من الجماع فُقَلّث وهي مَريضة فلَّها 
النفقة بعد المَلةَ وق أيضًا فإذا طلَبَتِ النََقَة فلم يَْقَلْها الرَوح وهي لا تمتَيِعْ من النمَلةٍ لو 
طالبَها اروج وإِن كانت تمتَيْعٌ فلا نفقة لها كالصحيحة كذا ذَكَرَ في ظاهر الرٌواية . 

وروي عن أبي يوسُفَ : آنه لا نفقة لها قبل النَقَلةٍ فإذا نُقَلَّتْ وهي مَريضة ؛ فلّه أن 
رها وجه رواية آبي يوسُفَ آنه لم يوجډ التشایم؛ إذ هو تخلية وتمکینٌ ولا يتحقق ذلك 
مع الماع وهو بء المحل فلا د تَسَْجِى التَفَقَةَ كالصغيرة التي لا تحدَيل الوطء وإذا أسلَمَّتُ 
[فسها] “ وهي مَريضة له أذ يرْها؛ لان الشاي الذي أوجَبّه العقد وهو اقشاي 
المُمَكنُ من الوط لَمّا لم يوجذ؛ كان له أن لا يقبَلَ اللي الذي لم يوب العقدٌ وهكذا 
قال أبو يوسُفّ في الصغيرة التي لم يُجامَع مثلّها: أن له أن يَرُذها؛ لما فَلْنا. 

وجه ظاهر الرواية أن اليم في حق النّمْكين من الوطء إن لم يوجذ فقد ود في حق 
التْكينِ من الاستمتاع وهذا يَكفي لوجوب النَمَفَةٍ كما في الحائض والتُمَّساء والصًّائمة 
صومٌ رَمَضان وإذا امتَنَعَتْ فلم يوجذ منها التسليم رأسًا؛ فلا تسج النَفقَةً . 

وقال أبو يوسّفَ : إذا كانت المريضة تَؤْنسه وينَْفْع بها في غير الجماع فإِنُ شاء رَذها 
وإِنُ شاء أمسّكها فإِنْ أمسَكها فلَّها النمَقَةَ وإ رَذّها فلا نفقة لها ؛ لما دَكرْنا في الصغيرة وإِنُ 
ّث وهي صحيحة ثم مَرِضَّث في بيت الو مَرَصًا لا تَستَطيعٌ معه الماع لم بطل 
نفقَتها بلا خلاف ؛ لن القليم المُطْلَقَ وهو التشليمْ المُمَكَنُ من الوطء والاستمتاع قد 
حَصل بالانتقال؛ لأتها كانت صحيحة كذا الانتقال ثم قَصْرّ ر اليم لعارض يحتمل الروالً 
فأشبة الحيض أو قول التسْليمْ المُسْتَحقٌ بالعقد [و] یک ا ای لی 
الماع قبل الانِقالِ وبعدّه هو التَسْليمُ في حقّ الاستمتاع لا في حق الوطء كما في حقّ 
الحائض . 

وكذا إذا تَقَلّها ثُمّ دَهَّبَ عقلُها فصارث معتوهة مَغْلوبة أو كبرَّث فطَعَكَّتْ في الس حى 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


لا يَسْبَطیعَ زوجُھا جماعَها أو أصابها بلا - فلَها النَمَقَةَّ؛ [لما فَلنا] "“ . ولو حْبسَّتْ في 
دين در في الجاع الكبير a e E hl‏ 
وت اا كانت قاد ع ا ا ولا؛ لان حبس التکاح قد بطل بإعراضِ حَبْسِ 
الدَيْن؛ لأ صاحِبَ الدَيْنٍ احق بحَبْيها بالدَيْنِ وفات القَسليم أاساتة ج هاوه 
مطلها فصارت كالتاشزة. 

ET‏ ج : آتها إذا كانت محبوسة في دَيْنِ من قبل الَْلةٍ فان كانت تقر على آن أن 
ُحَلّيّ بينه وبين نفسها فلَّها النمَقةٌ وان كانت في موضِع لا تقار على القخلية فلا نفقة نفقة لها 
وهذا تَفْسيرٌ ما أجمَلَّه محمَدٌ في الجايِع؛ لأتّها إذا كانت تقدِرٌ على أن توصله إليها؛ 
فالظَاهرٌ منها عَدَمٌ المنع لو طاَبّها اروج وهذا فير القشليم فن لم يُطالبها فالتفصيرٌ جاء 

من لِه فلا ينمط حقّهاء وإِنٌ كانت لا تقَدِرٌ على التَخحلية فالتَسْليمٌ فاك بمعتّى من قَبَلِها 
وهو مها فلا وجب التققة ولو حبست بعد الفلة لم بطل نفقها لما فلا في 
ال 

وذَكَرَ القُدوري : أن ما ذَكَرّه الكَرْخيْ في الحبْس محمول على ما إذا كانت محبوسة لا 
تقَدِرٌ على قضائه فأمّا إذا كانت قادرة على القضاءِ فلم تقض فلا نفقة لها وهذا صَحيح ؛ 
لأتها إذا لم تة تقض مع المذرة على القضاء ء صارت كاتها حبست نفسّها فصي بمعنى النّاشزة 
ولو فرَض القاضي لها النَفقَةَ ثم أحذها ۲1/ ]٠٤١‏ رجل كارِهة فهَرَبَ بها شهرًا أو عَْصَبَّها 
غاصِبٌ لم يكن لها نفقةٌ في المُدَةٍ التي مها لقَّواتِ التَسليم لا لمعتّى ”" من جهة الروج . 

وروي عن أبي يوسُف : أن لها الَققة؛ لأ الفوات ما جاء من قَجّهاء والرثقاء والقرناء 
لهما النَفََةٌ بعد التقَلةٍ وقبلها إذا طلَّبتا ولم يَظْهَرْ منهما الامتِناعٌ في ظاهر الرٌواية وروي عن 
أبي يوسُّفَ أن لهما النَمَقَة بعد الانيِقال فأمًا قبل الانتقال فلا نفقة نفقة لهماء وجه رواية أبي 
يوسُف أن التَسْليمَ الذي أوجَبه العقدٌ لم يوجدذ في حفّهما قبل الانيقالٍ وبعده إلاًّآته لن 
قًبلّهما مع العلم بالعيب فقد رَضِيّ بالنّليم القاصِرٍ كما قال في المريضة إلا أن ههنا 
قال : لا يجوز له أن يَرُدهماء وقال في الصّغيرة التي يْتَفِْحَ بها في الخدمة والمريضة التي 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ذكرنا». 
(۳) في المخطوط : «بمعنى» 


وجه ظاهر الرواية: أن العقد انعمَدَ في حقّهما موجِبًا نليم مثلهما وهو التَْكينٌ من ) 


الاستمتاع دون الوطء وهذا التوع من التسليم يكفي لاستِخقاقي النَمَمَة كتسليم الحائض 
والّساء والمُخرمة والصًائمة مع ما أ القشليم المُطلَقَ يكَصَوَدُ منهما بواسطة إزالةٍ الماع 
من ارتي والقَرَنِ باليلاج " فيْمْكِنُ الانتفاعٌ بهما وطئًا. 

ولو حَجَبٍ المرآة حَجَةٌ فريضٍ فإ كان ذلك قبل القلة فن حَجَّث بلا محرَم ولا زوج؛ 
فهي ناشزة وإِن حَجَّثْ مع محرَم لها دود الرّوج فلا نفقةً لها في قولِهم جميعًا؛ لأتها 
امتلَعَّت من القسليم بعد وجوب القشليم فصارث كالتاشِزة؛ وإِنْ كانت انعَفَلّث إلى منزل 
ال وج ثم حَجَّٺ مع محرَم لها دود الرّوج فقد قال أبو يوسُفَ Tag N:‏ 
نفقة لها . 

وجه قول محغفب: أن التَسْليمَ قد فات بأمر من قِبَلِها وهو خروجُهافلانَسَْجِق 
[التفقَة] "“ كالتّاشزة. 

ولابي يوسف أن الششليم الحطلق قد خضل بالانقال إلى منزلٍ الرّوج م فات يعارن 
أداء E e a EE E‏ 
خاد او تل خضل التسليم المطلى بالاتقال  ls‏ 
كالمريضةٍ م ذا وجيف لها الت على أصل أبي وشت برض لها لضي نفقةً الإقامة لا 
نفقة السَمَر؛ لأ الوح لا يَلرَمّه إلا نفقة نفقة الحضر فما زيادةٌ المُؤْنة التي تحتاح إليها المرأء 
في السَمَرٍ من الكراءِ ونحو ذلك فهي عليها لا عليه ؛ لأنها لأداء الفرض» والفرض عليها 
فكانت تلك المُؤْنة عليها لا عليه كما لو مَرِضَتْ في الحصّر كانت المُداواءٌ عليها لا على 
الزوج فان (جاوَرَّث بمَكة أو أقامَّث) <“ بها بعد أداءِ الحجٌ إقامة لا تحتاج إليها سَمَطّثْ 
نفقَتها؛ لأنها غير معذورةٍ في ذلك فصارث كالتاشزة فإ طَلَبَّتْ نفقة ثلاثة أشهر قدر 
اهاب والمجيء؛ لم يكنْ على الرّوج ذلك ولكنْ يُْطيها نفقةً شهر واحد فإذا عادَث 


)١(‏ في المخطوط : «بالصلاح». © عع الا 
() فى المخطوط : «إذا». )٤(‏ فى المخطوط : «إذا». 
)٥(‏ فی الخطوط : «(جاورت مكة وأقامت» . 


اجات e‏ نفقة الإقامة لا نفقة السَمُر» ونفقة الإقامة تَقْرَّض لها 
کل شر یر رما الا ۷ > فرع على أصلٍ محم هذا إذا لم يَخْرُج الرَوجٌ معها إلى 
الحجء فام إذا حرج فلَها الَمََةٌ بلا حلاف لوجود التشليم المُطلَتٍ لإمكانِ الانتفاع بها 
وطئًا واستمْتاعًا في الطريتق فصارث كالمُقيمة في منزله . 

ولو آلى منها أو ظاهَرَ منها فلَّها النَمَقَة لان حق الح قات والقنليم وجو وإعمكب 
من وطبِها والاستمتاع بها بخير واسط في الإيلاء وبواسطة تقايم الكمارة في ي الظهار فوج 
وري فة وشرط وجوبها فتجبٌ . 

a AE NENE e‏ ؛ فرق بینهم 
ووَجَّبَ عليه أن يعتزْلها مُدَة عدو أَحتها فلإمرآته النفَقَةٌ لوجود سبب الوجوب وشرطه 
i SG‏ 
ار و ايا انعد لها مُعَْدَة من ِكاح فاسِدٍ 

وعلى هذا الأصل يحرج مال فا روج حو ار عب امار فة او تبر ار آم ولد انه إا 
اها المولی تم تجبٌُ ‏ الَقَقَةٌ وإلا فلا؛ لأ سب الوجوب [وهو حق الحښْس] ‏ 
ررر ا ی در التبْوئة؛ لأن التبوئة هو أن يُحَليّ المولى بينها وبين 
زوجها في منزل زوجها لاستخدامها فإذا كانت مشغولة بخدمة المولى؛ لم تكن محبوسة 
عند ازوج ولا مُسَلَّمة إليه ولا يُجبَر المولى على التْوئة؛ لأنّ خدمَكها حق المولى فلا 
يُجْبرٌ الإنسانٌ على إيفاء حقٌ نفسه لخيره فلن بَوّأها المولى ثم بدا له أن يَسْتَخْدِمَها لَه ذلك 
لما دَكَرْنا أن خدمَتَها حى المولى ؛ لأ مَنافِعَ سائر الأعضاءِ بيت على ملكه وإِنما أعارَها 
لوج بالتبُوئة وللمعير ان سرد عاريته ولا نفقةً على الروج مُدةٌ الاستخدام  /۲‏ ۰ب[ 
لقّواتِ التشليم فيها من جِهة المولى» ولو بَوّأها [مولاها] اح ات تجيءُ في 
أوقاتٍ إلى مولاها فتخدّمّه من غير أن يَسْتَخْدِمَها قالوا : لا سمط نفقَنها؛ لأن الاسترداد 
إلمايَحْصل بالاستخدام ولم يوجذ ولان هذا القدرّ من الخدمة لا يقح ا في التسليم كالحُرَة 
إذا حرجت إلى منزل آبيها وإِنُ كانت مُكاتبة تزوّْجّث بإِذنِ المولى حتّى جاز العقد فلها 


e EG‏ (۲) في المخطوط : «وجبت». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


سم بال لسا )> 
E ERAN‏ 
آنه ليس للمولى أن يَسْتخدِمَها فكانت في مَنافِعها كالحْرَة فيْجْبَرٌ المولى على ٠٠‏ 

اتلم رجت مل زر تا E O‏ 
لش لهذا ثريا في وجوب المهر إلا 0 د اة إذاصارث تروف 
N EOP Roy RTE‏ 
امرآټه) تمذم على ضریبة ة مولاه: لأتها بالفرض صارث دَيَّْا في رَةَبَيّه حتى يباعَ بها فأشبه 
سا ر الديونٍ بخلاف الل فإتّها لا تم نجبٌ للمولى على عبه دين في الحقيقة فإ مات العبد 
قبل البيع ؛ بَطْلَتٍ النَمَقَةٌ ولا يوذ المولى بشي ءِ لمَّواتِ مَحَلٌ (التعليتي فيطل التعليق) ° 
الف المرخون إا هلك نط الد النف تله 

وكذلك إذا فَتِلَ العبذ في ظاهر الرّواية ية وذَكَرَ الكرْخي أنه إذا َيِل كانتِ التَمَقَة في قيمَتِه 
وجه ما دَكَرّہ الک رخ أن القيمة قامَّث مقامَ العبدِ؛ لأتها بَدَلّه فقوم مقامّه كأّه هو كما في 
ثرِ الديونِ 

وجه ظاهر الرواية؛ أن القيمة إّما تام مقام الرَقَّبة في الديونِ المُطْلَقَةٍ لا فيما يجري 
E E‏ ا ا a‏ 
يل حع قث حددنا لا نمام ية غات نكن اكان عبتا وكذلك اتيد الول 
لاقلا - غير أن هؤلاء لا يباعونً؛ لا وهم تكَعَلَنٌ بأكسابهم لا برقابهم عدر 
استيفائها من رٍقابهم ؛ لأن الاستيفاءَ بالبيع » ورقابُهم لا تحتَمل البيعَ . 

وأمّا المُكاتَبٌ : فعندنا يتَعَلَقٌ الذَيْنْ برَقَبَتّه وكسْبه كالقِنٌ لتَصور الاستيفاءِ من رَقَبيِه 
لاحتمالٍ العجز؛ لأنه إذا عَجَرَ يَعو د قِنّا فيَسْعَى فيها ما دام مُكاتَبًا فإذا فضي بعَجزه 
(1) زاد في المخطوط : «لو». (۲) في المخطوط : «نفقته» . 


(۳) في المخطوط : «التعلق فبطل التعلق» . )٤(‏ في المخطوط : «الرهن؟ . 
)١(‏ في المخطوط : «الصلة» . 


وصار ”“ قَنًا يبا فيها إلا أن يَهْديَّه المولى كما في ”" الكتابة . 

اال ی د E e e‏ ا 
والبيعٌ في الدَيْن فيَسْعَى في نفقَتّها . وعندَهما هو حر عليه دَيْنّ» ولا يجب على العبِ نفقة 
ولاه سَواءٌ كان من امرأةٍ حُرَةٍ آو أمة؛ لأنّه إن كان من حُرَةٍ يكونٌ حرا فلا يجب على الع 
نفقةٌ الحُرّ وتکونٌ على الام نمه إِنْ كانت عَنيَة ون كانت مُحتاجة فعلى مَنْ يرث الولدَ من 

القرابة وإ كان من أمةٍ فيكو عبدًا لمولاها فلا يلرم غيره نفْقَتّه . 

وكذلك الحُرٌإذاتزوَح آم فولَدَث له أولادا فنفقة الأو لا على مولى الأمة؛ لأتهم مَماليكهء 
والعبد والحُرٌفي ذلك سَواء وكذلك المُدَبَرةّء وأمٌ الول في هذا كالأمة القِنَةٍ لما فنا وإِنْ كان 
مولى الأمة في هذه المسائل ذ فقيرًا والرّو ج أب الول غنيا لا يو مز الات باتع على ول بل إا 
أن َيه مو لاه أو يْفِقَ عليه إِنْ كان من أمة قِنَّة وإنٌ كان من مدبَرةَاً رأ ليتق الأب عليه 
يرجم على المولى [إذا ا ر الجر على البيع ههنالعَدَم بول المحَل . 

فأمّا إذا كانت مُكاتبة فنفقة ولاه لا تجبٌ على زوچها وإتّما جب على الام المُكاية 
ا ا ول اكا ملك المرل رقا وخر لكا كا 
لا رى نها تَسْتَعينٌُ بأكسابه في رَقَبتّها وعِنْقِها وإذا كانت أكسابٌه حقًا لها؛ كانت نمه 
عليها؛ لأنّ نفقة الإنسانِ تَعْبَمٌ كسْبّه قال النبيْ ية : «إِن أَطْيبَ ما (يأكْل الرَجُلْ) يِن 
کسبه» ails SOS e NSE‏ 
دين (فیجورٌ أن يجبَ) ”"“ على عبد آبيها وإِنْ زوَحَ أمَنّه من عبدِه فنفمّتُهما جميعًا على 
المولى ”؛ لأتهما جميعًا ملك المولى واللّه عَرّ وجَلٌ آعلَمْ . 
)١(‏ في المخطوط : «عاد». (۲) في المخطوط : «قبل». 
(۳) في المطبوع : «البعض». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «أكل المرء . 


7( صحيح . : روأه بو دأاود» کتاب البيوع› باب : : في الرجل یأکل من مال ولده» حدیٹث «<(ToYA)‏ 
والنسائي› حدیٹث (£2۹)› وابن ماحجه»› حدیٹث )¥ c(1‏ وابن حبان ( (V1‏ حدیٹث (£۲0۹)› 


والحاكم في المستدرك (۳۱۲/۲)» حديث »)۳٠۲۳(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ .)٤۸١‏ والطبراني في 
الأوسط /٤(‏ ١۳۸)ء‏ حديث »)٤٤۸١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. وانظر: التلخيص o‏ 
حدیث »)۱٦٦٠١(‏ نصب الراية (۳/ .)۲۷١‏ اللإرواء (۲١۲۱)ء‏ صحیح الجامح (۲۲۰۸). 

(۷) في المخطوط : «فيجب». (۸) في المخطوط : «مولاهما». 


ea pou 


والكتابيّةٌ في اسَحُقاق النَفَقَةَ على زوجها المسلم كالمسلمة لاستٍوائهما في سبب 
الاستخقاقی وشرطه والذَمَى فى وجوب النَفَقَةٍ عليه لزوجَيّه ‏ التي ليست [۲/ ٠٤١‏ أ]من ٠‏ 
الوجوب) لاي DORT‏ في التقَقة وقول التي اة و ردقبو 

فة لن أيه ايخ ن ليبن غيم تا على ييي وعلى المسلم نفقة 
زوجَيّه [لها] ““ فهكذا على المي 

وأمّا إذا كانت من مَحارمه فقد قال أبو حنيفة : إنّها إذا طلبَتٍ النَفَقةَ فإ القاضى يقضى 
الف لها وغتد ا رسف دوزي والشافع : ل بقضي بنا على أن هذا 
الَكاح فاسِد عندّهم “ . وأمّا عند أبي حنيفة : فقد ذَكرَ بعض مَشايخنا أنه ضحي عندَهم 
حتى قال إِنهما يَقَرَانِ عليه ولا يُعَْرَّض عليهما قبل أن يترافًعا أو يْسْلِمَ أحذهما. 

وذکرّ الكرْخيٌ: أن هذا الّكاحَ فاسد بالإجماع وإتما أوجَبَ أبو حنيفة النَفقَةَ مع فساد 
e‏ لاهماد قَرَانٍ عليه مع فساده عندّه فان أبا حنيفة قال إني أفْرض عليه النَمَقةَ 
لكل امرأةٍ أَقَرّثْ على نِكاجها جائرا كان الَكاح عندي أو باطلاء ووجهه أنه لْمَّا أقَرّه على 
نكاجها فقد ألحقَّ هذا التَّكاحَ بالتكاح الصحيح في حقّ وجوب التَفَقة وقد يُلحق التكاح 
الفاسد] بالصحيح في بعض الأحكام من السب والعدَةٍ وغير ذلك . 

ويَسْتَوي في اسيَحقاق هذه النَفْقَة المُحْسِرةٌ والموسِره فكَسَْحِق الرّوجة النَمَقَةً على 
زوجها وإِنُ كانت موسر لاستوائهما في سبب الاستِحقاقي وشرطه ولان هذه النَفقة لها شبه 
)١(‏ في المخطوط : «على زوجته). . (۲) في المخطوط : «الدلائل للوجوب». 
(۳) صحیح اة ايو داود» كتاب الحهاد» باب : على ما يقاتل المشركون» حديث .)۲۹٤۲١(‏ والترمذي› 
حدیث A)‏ 1°(« والنسائي› حدیث ) 471۷(« و الألباني في الصحيحة (۳ °( c‏ وقال : وفيه 
دليل على بطلان الحديث الشائع على ألسنة الخطباء والكَنًاب أن النبي ية قال في آهل الذمة: لهم ما لنا 
E E‏ وانظر الضعيفة .)١٠١۳(‏ 
(€) زيادة من المخطوط . ) 
)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٩(‏ ۳۹). تبيين الحقائق (۲/ ۱۷۲)ء فتح القدير (۳/ »)٤١١‏ البحر 
الرائتق (۳/ ۲۲۳)ء رد المحتار (۳/ .)۱۸١‏ 
)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «ولو نكح مجوسي عرَمًا وترافعا في النفقة أبطلناه ولا نفقةا 


انظر : روضة الطالبين (۷/ .)٠١٠١‏ أسنى المطالب (۳/ .)۱١۷‏ مغني المحتاج (6/ .)۳١١‏ الغرر البهية (0/ 
01). 


بالأعواض فيَسْتَوي فيها الفقيرٌ والغنيّ كنفقة القاضي والمُضارب بخلافِ نفقة المحارم آئیا 
لا تجبُ للعَنيّ لأنّها تجبٌُ صِلةً محضة لمَكانِ الحاجة فلا تب عند عَدَم الحاجة ولا نفقة 
للناشز وتجب هذه التَفقَةٌ من غير قضاء القاضي لكتها لا تَصيرٌ نّا في الدَمَةٍ إلاً بقضاء أو 
رصا على ما نَذْكَر إن شاء الله تعالى بخلافي نفقةٍ ذوي الأرحام فإتها لا تجب من غير 
قضاء القاضي» ونفقة الوالِدينَ والمولودينَ تجبٌ من غير قضاء القاضي والفرق بين هذه 
الجملة يُذْكَرٌ في نفقة الأقارب إن شاء الله تعالى» [وَلا نفقة ة للتاشزة] " لقواتِ التسشليم 
بمعّى من جِهَتِها وهو النُشور» والنشوز ‏ في النكاح أن تم نفسَها من الرّوج بغيرٍ حق 
خارجة من منزلِه بأ حرجت بغير إِذنِه وغابَت أو ساقَرَث فأمّا إذا كانت في منزلِه ومَنَعَتْ 
نفسها في رواية فلُها النمَقَةٌ؛ ؛ لأنها محبوسة لحقه مُنَْفٌِ بها ظاهرًا وغالبًا فكان معنى 
التليم حاصلا والنشوز ‏ في العِدَةٍ أن تخرُّجَ من بيت العِدَة مُراغِمة لزوجها e‏ 
من بها وقد رُوِيّ O e‏ 
ابنٍ َم مكتوم ولم يَجْعَلْ لها نفقة Gz‏ ولا تى ”؛ لأنّ الإخراح [إذا] “ كان بمعتّى 

من بها فصارث کأتها خرجث بنفسها مُراغمة لزوجها . 

وافا التاني: وهو الشرط الذي يَحْص نفقة العِدَةٍ فهو ا انکر وخر ا د 
حاصِلةٍ من بها بسبب محظور استخسانًاء والقياس : آنا لس رط بود( و 
القاس والاسيخسانِ فيما تمذم وكُل امرأء لها النمْقَةٌ فلَّها الكَسْوةٌ لقوله تعالى : #وعل الولو 
لم رذ وسو اروف [البقرة :۲۳۳] وغير ذلك من التصوص التي ذكرناها فيما تقَدمٌ ولان 
سببَ وجوبهما لا یختلِف وکذا شرطً الوجوب ويجبانِ على الموسر والمُْير؛ لأ ليل 
الوجوب لا يَمُصل واللّه أعَلَمُ . ) 

وکل مرو لھا التَقَقَةٌ فلها ‏ السُکتی لقولِه عَرّ وجل : 9 کون ین حت سگشر بن 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «النفقة» . 

(© رجه سنه > کتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلاثًا لا نفقة لهاء برقم (' (1A‏ وأبو داود» کتاب : 

الطلاق» باب : : في نفقة المبتوتة› برقم (۲۲۹۸)» والترمذي› )11۳°( »)۳۲٤٤(‏ وابن 
ماجه» »)۲۰۳١(‏ من حدیث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 

)٤(‏ زيادة من المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : وة 

(0) في المطبوع: «لها». 


€ [الطلاق ]١:‏ وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه : «أسكنوهُنَ من حيتٌُ سَكَنْتّم وأنفقوا عليهن 
من وُجكم» ولأتهما استَوّيا في سبب الوجوب وشرطه وهو ما دَكَرْنا فيّْتَويانٍِ في الوجوب ٠.٠‏ 
ويَسْتَوي في وجوبهما أصل الوجوب الموسِرٌ والمُعْسِرُ؛ لأن دَلائلٌ الوجوب لا توجِبُ 
الفصل وإتما يختلِفانِ في مِقّدار الواجب منهما - وسبينّه إن شاء الله تعالى في موضيه . 

ولو راد الروج أن يُسكتها مع ضصَرَتِها أو مع أحمائها کا الزوج وأختِه وبنټه من غیرها 
وآقاربه فأبَث ذلك ؛ عليه أن يُسْكتها في منزلِ مُفْرَدٍ؛ لأنهُنَ رُبَما يُؤْذيتها وبَضرُرْدَ بها في 
المساكنة وإباؤٌها دَليلْ الأدّى والضَرَرٍ ولأنه يَحتاجٌ إلى أن يُجايِعَها ويُعاشرَها في أي وقتٍ 
فق ولا يئه ذلك إذا کان معهما ثالِت حتی لو کان في الدار بوت فمَرَعٌ لها يتا وجعل 
لبيتِها عَلْقَا على جد قالوا: إّها ليس لها أن تُطالبه بي آَخَرَ . 

ولو كانت في منزل الرّوج وليس معها أحد [يساكنها] "فشكت إلى القاضي أن الرَوجَ 
A‏ 
يودبه [۲/ ۱٤١‏ ب] ويام ره بأن يُحْسِنَ إليها ويأمُرَ جيراته أن فصوا عنها وإ لم يكن 
الجيران قَوْمّا صالِحين أمره القاضي أن رلا إلى جیران صالحین فان عبر 
SS‏ رها هناك ولم يُحَولها وڙوج أن تع اباها وأتها ووَلَدَها 
[من] ` “غير وصحارتها من الذخولي عليها RO‏ 
وليس له أن يمُتَعَهم من التّظر إليها وكلامِها خارج المنزل؛ لأنّ ذلك ليس بحم له إلا أن 
E OPE OE‏ 


فصل [في مقدار الواجب] 
وما بيان مقدار الواجب منها فالكلامٌ في هذا الفصل في موضعين : 
احذهما: فی بيان ما تقَذرٌ به هذه الَفَقَةٌ . 
) والاني: في بيان من تقَدرُ به : 
اما الأل: فقد اخحتلف العلماءٌ فيه . قال أصحابنا: هذه النَفَقة غير مُمَدَرةٍ بنفسها بل 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وإن». 
(۳) ليست في المخطوط . 


~۶ 


بكفايتّها “» وقال الشافعي : مُقَدرةٌ بنفسها > على الموسِر مُدَانِ» وعلى المْبَوْسّط مد 
ونصف» وعلى المُعْسر مُدّ " واحكَج بظاهر قوله تعالى : لفق ذو سعةٍ من سعد ) 
افد ٠‏ اع ل اا وا ا ا و بكر ر 


كالإطعام في القارات ولانها وجََّث بدلا" ؛ لأتها تج بمُقابَلة الملك عندي ومقابلة 
الحبْس عندَكم فكانت مُقَدَ رة كالتمَن ذ في المببع والمهر في النكاح . 


ولنا قوله تعالى : وَل ألولود لم رهن وكسوين بألْعروف € [البقرة ٣۲:‏ مُطلقًا عن التقدير 
فْمَنْ قَدَرَّ فقد حالف التَّص ولأنه اا باسم الررْق ورزق الإنسانِ فاته في العرْفِ 
والعادة كرزق القاضي والمُضارب . ۰ 

وروي : أن هِنْد امرأة أبي سُمیانَ قالت : يا رسول الله إل أبا سيان رجل شَحيحٌ وإِنّه لا 
طني ما بکفيني ووَلّدي فقال 5ا PIE AP‏ 
ا نص عليه أفْضصَلٌ الصَلاةٍ والسّلام على الكفاية فدَل أل فة ال وة 

مقَدَرةٌ بالكفاية ولأتها وجَبَّثْ بكونِها محبوسة بحق الروج مَمْنوعةً عن الكسْب لحقّه فكان 
وجوبُها بطريت الكفاية كنفقة القاضي والمضارٍب . 

وأمّا اليه فهي حَجَة عليه ؛ لأنّ فيها (أمرَ الذي عندَه) ار بالإئفاق على قدر السَعة 
مُطْلَمًّا عن التَفُدير بالوزْنِ فكان التَفْديرٌ به تقييدًا لمُطلَت [ذاته] فلا یجو إلا بدلیل وقوه : 
إله إطعامٌ واب يطل بنفقة الأقارب فإنه إطعام واب وهي غير مُقَدرة بنفسها بل بالكِفاية, 
والتفْديرٌ بالوزنِ في الكقّاراتِ ليس لكَوَنِها نفقة واجبةً بل لكؤنها عِبادة[محضة] ‏ لوجوبها 
على وجه الصَدَقَةٍ [كالرّكاةٍ فكانت مُمَدَرةٌ بنفيها كالرّكاةٍ ووجوبٌ هذه النَفقةٍ ليس على وجه 
الصَدَّقة] " بل على وجه الكفاية فتَتَمَدَرُ بفاييّها كنفقة الأقارب . 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)۳۲١‏ الاختيار )٤ /٤(‏ اللباب في شرح الکتاب (۳/ ۹۲). 

(۲) مذهب الشافعية : أن الواجب من النفقة معتبر بحال الزوج وحده» وهو مدان على الموسر» ومد ونصف 
على المتوسط ومد على المعسرء انظر: الأم /١(‏ ۸۸)ء مختصر المزنى ص ٠٠‏ روضة الطالبين (۹/ ١٠٤)ء‏ 
الغاية القصوى (۲/ .)۸٦۷‏ 


. سبق تخریجه‎ )٤( في المخطوط : «فوجب».‎ )۳( ٠ 
في المخطوط : «أمرًا لذى».‎ )١( في المخطوط : «الزوجية).‎ )( 
. زيادة من المخطوط . (۸) ليست في المخطوط‎ )۷( 


(۹) ليست في | لخطوط . 


واا قوله: إنها وجَبّثْ دلا مَمْنوعٌء ولسنا تقول: إتها تجبٌ بمقابّلة الحبْس بل تجبُ 

جَّزاء على الحبْس ولا يجوز أن تكو واجبة بمُقَابَلةٍ ملك التّكاح لما ذَكَرْنا وإذاكان ` 
وجوبُها على سبيل الكفاية فيجبٌ على الرّوج من التفََة قد ”“ ما يُكفيها من الطعام 
والإدام والذَهْنِ؛ لان ال ر لا يكل عاد إلا مادزماوالدى لاد متەلاء ولا 
نها بالتراهم والذناب على اي غر كانت؛ لا فيه إشرازاباحد الو جثن؛ إذالشذ: 
قد يَغْلو وقد يرخص بل تَقَدَ در لها على حَسّب اختلافِ الأسعار عَلاءَ ورخصا رعاية 
للجاِبينِ ويجب عليه من الكِسْوة في کل سَنة مَرنَْنِ صَبْيةً وشَنْويةً؛ لأتها “ كما تحتاجٍ 
إلى العام والشراب تحتاج إلى اللْباس لسر العؤْرة ولِدَفْع الحرٌ والبزد ويختلِف ذلك 
باليسار والإعسار والشتاءِ والصَيْفٍ على ما نكر ِن شاء الله تعالى . 

وذكر في تاب النَّكاج : أن المُْسِر يُمْرَض عليه خمسة دراه في الشهر والموسِر 
عشرةٌ وذلك محمول على اعتبار قرارِ السَعْر في الوقتِ» a‏ 
الخ والخبزٍ فأبَتِ المراء البح والخبرّ يعني بان تطبخ وتخبر (لما روي أل رسول الل 
" قَسَمَ الأعمالّ بين عَليّ وفاطِمةً رضي الله عنهما فجعل أعمال الخارج على عَليّ 
وأعمال الدّاخل على فاطمة رضي الله عنهما ولكتها لا تخر ر على ذلك إن بث ويُؤمر 
الزوج ان يأتيّ لها بطعام مَُبَاء ولو استَاجَرَّها للطبّْخ والخْبْزلم يَجز ولا يجوز لها آخذ 
الأجرةعلى ذلك؛ نهال اخذتِ الأجرة لأخذثها على عَمَلٍ واب عليها في الفثوى 
فكان في معنى الرّشوة فلا يَجل لها الأخذٌ . 

وذكَرَ الفقيه أبو الليث: أن هذا إذا كان بها عِلَّةٌ لا تقد تقر على الطْبّْخ والخْبْزٍ أو كانت من 
نات الأشرافي» فأمًا إذا كانت تقد تقدِرٌ على ذلك وهي مِمَنْ تخدّمُ بنفسها تُجْبَرٌ على ذلك وإ 
كان لها خاوِمٌ يجب لخاديها أيضًا اة والكِسْوة إذا كانت مَفَرٌغة [۲/ ]٠٤١‏ لشعْلها 
ولخدمَها لا شُعْلَ لها غيرُها؛ لأ أمورَ البيتِ لا تقوم بها وخدها فتحتاح إلى خادم ولا 
يجب عليه لأر من خاوم اح في قول آبي حنيفة ومحمَڍ وعندَ آبي يوسُفَ يجب 
لخاومَيْن ولا يجب أكتَرُ من ذلك وروی غه رورا ری أن المرأةً إذا كانت يجل 
يقدارُها عن خدمة خادم واحدٍ وتحتاج إلى أكتَرَ من ذلك يجب لأكتَرَ من ذلك بالمعروفِ 


(1) في المخطوط: «مقدار. )في المخطوط: «لأنه». 
(۳) في ۱ لخطوط : «لأن النبي ڪيا . 


وبه أخذ الطحاوى. 


وجه اهر قور انى يوتف أن خدمة امرأة لا تقوم م بخادم ا بل د 2 ر الخاجة إل 
خادِمَيْن یکونُ آحدهما مُعينًا لخر . 

وجه قولهما: أن الرَّوجّ لو قامَ بخدمَتّها بنقيه لا يَلْرَمّه نفقةٌ خادم أصلاً وخادِم واحد 
i Eh a O A HI VS‏ 
لا بُدّ منه والريادة على ذلك ليس له خد معلو م يُمَدَرٌ به فلا يكو اعبار الخادِمَيْن أولى من 
اللاثة والأربعة فيقَدَرَ بالأقَل وهو الواحد. 

a 
عليه نفقة خادِم وإِنْ كان لها خادم فالا : إن كان لها خادِمٌ فعليه نفْمَنّه إلا فلا.‎ 

بداوا د 0 ی کے کو 
اروج نفقةٌ خاويها وإ لم يكنْ لها ادم دل أنه راضيةٌ بالخدمة بنفيها فلا يُجْبَرُ على 
اتخاذ ادم لم يکن , 

وجه رواية الحشن: ا الواِبَ على الرَوج امير من اة أدنى الكفايق وقد تکتفّی 
المرأءُ بخدمة نفيها فلا يلرم نفقة الخادم وإِنْ كان لها خاديُ . وأمّا التاني واا 
يدر به هذه النفقة فقد اخثلفً فيه أيضًا ذَكَرَ الكَرْحيْ ان قدر النقَقةٍ والكشوة يبَر بحال 
الزوج في يساره وإعساره لا بحالها وهو قول الشافعيّ أيضا . 

وذَكرَ الخصًاف : أنه ي E o‏ 
وإِنُ كانا مُعْسِرَيْن فعليه نفقة الإعسارٍ» وكذلك إذا كان اروج مُعْسرًا أ E‏ 
خلاف في هذه الجملة فآمًا إذا كان اروج موسِرًا والمرأة مُحْسرةً؛ فعليه نه نفقة اليسارٍ على ما 
ذكرّه الكرْخی . 

وعلى قول الخضاف عليه آدنى من تفقة الموسراتِ وأوسَمٌ من نفقة المُجْسِرينَ حتّى لو 
كان الرَوج مُفْرطا في السار يأكل خْبْرَ الحوَارً ى ”"“ ولحم الحمَل والدجاج» والمرأةُ 
مُفرطة في الفقر تَأكْلُ في بها حْبْرَ الشعير ؛ لا يجب عليه أن يُطْعِمَها ما يأكله ولا يُطْعِمُها 


في الى «بحالها» . 
)۲( الخبز الحواري :الذي تخل مرّة بعد مرة» انظر n‏ 


ww ©‏ ب س 
ما كانت تأكل في بيت آهلها أيضصًا ولكنْ يُطْعِمُها خْبْرَ الجنطة ولحم الشاةٍ وكذلك الكِسْوءة 
على هذا الاعتبار . 
وجه قول الخضاف؛ أن في اعتبار حالتهما ”"“ في تقد تقدير التفقَةٍ والكسْوة تظرًّا من الجانبين 

SS‏ : لفق ذو 
سعو من سعَيفه ومن فر عله ررقم فلمنفق مما اذه د کہ کف آل شا إل ما ءاتلا [الطلاق [v:‏ 
وهذا نص في الباب. 

وإذا عرف هذا فقول : إذا كان الوح مُعْسِرَّا يُنْفِقْ عليها أدنى ما يَكفيها من العام 
والإدام والدهْن بالمعروفي ومن الكِسْوة أدنى ما يَكفيها من الصَيْميّةٍ والشنْويَةٍ» وإِنْ كان 
ممَوَسَطًا فق عليها آوسَحَ من ذلك بالمعروفِ ومن الكِسْوة أرفعَ من ذلك بالمعروفِ وإنْ 
كان عَنيًايُنْفِقّ عليها أوسَحَ من ذلك كله بالمعروف ومن الكِسْوة أرقَعَ من ذلك كله 
بالمعروفي وإِّما كانت النَفَقَة والكسْوةٌ بالمعروفِ؛ لأنّ دَفْعَ الضَرَرٍ عن الرَوجَيْن واجبُّ 
وذلك في إيجاب الوسّط من الكفاية وهو تَمسيرٌ المعروفي فيكفيها من الكِسْوة في الصيف 
ته و مار واا و راو أيضا في عرفب ديارٍنا - على قدرٍ حاله من الخشن 
واللََنٍ والوسَطٍء والخشِنْ إذا كان من الفقراء واللْيُّ إذا كان من الأغْنياء والوسَط إذا كان 
من الاوساط رذلك ٤‏ من المطن أو الكتان على حَسّب عادات البْلدانِ إلا الخمار فإِنّه 
يقْرّض على الغنيّ مار حَرير» وفي الشتاء يراد على ذلك حَشو وفَرْوةٌ بحسب اختلافِ 
البلادِ في الحرٌ والبرْدِ . 

وما نفقة الخادم : فقد قِيلٌ : إل الرَوجَ الموسِر يَلْرَمّه نفقةٌ الخادم كما يَلْرَمٌ المُعسر نفقة 
امرأته وهو أدنى الكفاية وكذا الكِسْوة. 

ولو اختَلفا فقالتِ المرأة: إِّه موسر وعليه نفقة الموسِرينَء وقال الرّوج: إني مغُر 
وعَلىَّ زه نفقة المُْيرينَ والقاضي لا يعلَمٌ بحاله كر في تاب الثكاجٍ أن القول قول اروج 

يمیڼه وکذا كر القاضي والخصًاف . 


وذَكَرَ محمد في الرّياداتِ : أ القول قول المرأة مع يمينِها وأصلٌ هذا أنه مَنَّى وقَعَ 


(۱) في اللخطوط : «حالتها» . 


OOO O O e E e ee O em Ê O A ST 
۹ 


الاختلاف بين الطّالِب [۲/ ١٤٠أ]‏ وبين المطلوب في يسار المطلوب وإعساره في سائر 
ليون فالمشايخ اختَلفوا فيه منهم مَنْ جعل القول قول المطلوب مُطلقًا ومنهم مَنْ جعل 
القول قول الطاب مُطْلقَّا ومنهم مَنْ حَكَمَ فيه رأ المطلوب ومحمَد فصل بين الامرَيْنِ 
فجعل القول قول e‏ وقول المطلوب في البعض› وذَكَرَ في الفصل أصلا 
بوجت ان کرد اقرف َة قول المرأة وكذا فصل الخصَاف لكتّه ذَكَرً أصلاً يقَتَّضي 
اذ بكرن القول: e)‏ . وبيان الأصلَيْنٍ وذكرٌ الحُْجّج يأتي في كتاب 
الحبس ن الله الى 

فإ أقامَت المرأة اة على يسار فلت بيتها وإدُ أقاما جميمًا اة فالبنة بينها؛ 
لآلا مثبنةٌ وة اروج لا شت شيئًاء ولو فرَض القاضي لها نفغةً شهر وهو مُعْسِرّ ثم أيسَرَ 
قبل تَّمام الشّهر يَزيدّها في الفرضٍ ؛ لأ النَمَقَةَ تختَلِفٌ باختلافِ اليسار والإعسار وكذلك 
لو فرَض لها فريضة للوقتِ والسَعْرُ حيط ثم علا فلم يكنيها ما فرَض لها فاته يدها في 
الفرضٍ؛ لأنّ الواجِبَ فاي الوقتِ وذلك يختلِف باختلافِ السَعْرِء ولو فرَّض لها نفقة 
شهر مها الّوج إلبها ثم ضاعث قبل دمام اهر فليس عليه نفقةٌ أحرى حقى بنضي 
الشَهرٌ وكذا إذا كساها الرَوجٌ فضاعَتٍ الكِسْوة قبل تمام المُدَةٍ فلا كِسْوة لها عليه حتّى 
تمضى المَدَةٌ التي أخحذث لها الكسوة ١‏ بخلافي نفقة الأقارب فن هناك د يجبرٌ على نفقة أخرى 
وكِسْوة أخرى لتمام المُدَةٍ التي أخذ لها الكِسوة إذا حَلَّفَ أتها ضاعَث . 

وغه تفن أ خلت ا ف اا ا ى اا ف لا ع رة 
َحَمَّتٍ الحاجة إلى نفقةٍ أخرى وكشوة أخرى ووجوبٌ هذه التَفقة ليس معلولاً بالحاجة 
بدَليلِ لها جب للموسرة إلا أل لها قبا بالأعواضي وقد جولث عوَّضًا عن الاحتباس في 

جميع الشهر فلا يَلرَّه عرض ى آحَرٌ في هذه المُدَة» ولو فرَض القاضي لها نفقة أو كِسْوة 
فمضى الوقتُ الذي أخحذث له وقد بقَيّثْ تلك الَفَقةٌ أو الكِسوة بان أكلت من مال آَحَرَ آو 

لے زت غر ها عله تفأر وسو أحرى بخلاف نفقة الأقارب . 

والفرق ما دَكَرْنا: أن نفقة الأقارب تجبّ بلّة الحاجة صِلة محضة ولا حاجة عند بقاء 
الَفقةٍ والكِسوةء ونفقةٌ ال[ّوجاتِ لا تجبٌ لمَكانِ الحاجة وإتّما تجبٌ جَزاء على الاحتباسِ 
ليكن لها شُبْهة الرَضيَةٍ عن الاحتباس وقد جُولّث عِوَضًا في هذه لدو وهي مُحتبسةٌ بعد 


مضي هذه المد بج بحَبْس آخُر فلا بُ لها من عِوْض آخرَ» ولو دت نفقَتها قبل مضي المدة 
التي لها أجِدّث ا a eT‏ 
بخلاف نفقة الأقارب وكِسْوَتهم› والفرق نحو ما ذَكَرْنا واللّه أعلَمٌ . 
فصل [في كيفية الوجوب] 

َأمَّا بيان كيْفيّة وجوب هذه الَمَقَة : 

فقد اختلف العلماءٌ فى كَيْفيّةَ وجوبها: 

قال أصحابُنا : إّها تجبُ على وجي لا يصيرٌ دَيْنّا في ذِمَةٍ الروج إلا بقضاء القاضي أو 
براضي الرّوجَيْن فن لم يوجذ أحد هذَيْن؛ تَسْمَّط بمُضيٌ الرّمانِ ”"“ وقال الشافعيٌ : إِنها 
E I O‏ 

فيقغ الكلامٌ في هذا الفصل في مواضع: 

ني بيان د الفرض من القاضي أو الراضي هل هو شرط صَيرورة هذه اة ّا في 
ذِمة الزوج آم لا؟ . 

وفي بيانِ شرط جَوازٍ فرضها من القاضي على الزوج إذا كان شرطا . 

وفي بيان حكم صَيرورَتِها ديا في ذِمَةٍ الزوج . 

e‏ الاختلافِ الذي ذَكرْنا . حح الشافعي بقولِه عَرّ وجل : #وعَلى الود 
لم رشهن وكسو ى اروف € [البقرة ]۲۳٠:‏ وعلى كلمة إيجاب» فقد أخبَرَ سبحانه وتعالى عن 
PO‏ 

وقوله عر وجل : لفق ڏو سعَة ِن سَعَيَهُ وس فر عليه عه رركم لفق يسا ءانه أله [الطلاق 
:۷] أمر تعالى بالإئفاق مُطْلَمَّا عن الوقتِ ولأن النَفَقَةَ قد وجَبَّثْ والأصل أن ما وجَّبَ على 
إنسانِ لايَسُْطٌ إلا بالإيصال والإبْراء كسائر الواجباتِ ولأتها وجَبَّتْ عِوَضًا لوجوبها 
بمقابلة المثعة فبقَيّت في الذمَةٍ من غير قضاءِ كالمهر . 
(1) انظر في مذهب الأحناف : الهداية (۲/ ۳۲۲)ء. الاختيار /٤(‏ ٦)ء‏ اللباب في شرح الکتاب (۳/ .)٩۷‏ 


(۲) مذهب الشافعية RC‏ مدة ما فلا تسقط بمضي الزمان» ولكن تصير 
ديئًا في ذمته سواء فرضها القاضي آم لا. انظر الوجيز (۲/١٠١)ء‏ الروضة (۹/ ١۷ء .)۷١‏ 


والليلٌ عليه : أن الرَوح يُجْبَرُ على ليم النَقََةٍ ويُحْبَلُ عليها والصّلةٌ لا تحتَيل 
ا 

ولنًا: أن هذه النمقَة د تجري مجرَّى الصّلةٍ وإِنُ كانت تشبه الأعواض لكتها ليست برض 
حقيقة ؛ لأتها لو كانت عِوَضًا حقيقة ا ا و 
وإمّا إن كانت عِوَّضًا عن ملك المُنْعة وهي الاخحتصاص بها لا سبيل إلى الأوّلٍ؛ لأن الرّوج 
ملك [۲/ [١٤١‏ مُنْعَتَها بالعقِ فكان هو بالاستمتاع مُتَصَرفا في ملك نفسه باستيفاء ءمَنافِعَ 
مَمْلوكة له ومَنْ تصرف في ملك نفسه لا يَلْرَمّه ءوض لغيره ولا وجه للقاني؛ لأ ملك 
المُنْعةٍ قد قوبلٌ برض مَرَةَ فلا يقابل وض خر فحْلَّتِ النَفَقَةٌ عن مُعَوّضٍ فلا يكون 
عِوْصًا حقيقةٌ بل كانت صِلة؛ ولذلك سَمَاها الله تعالى رقا بقوله عَرّ وجل : #وعَل أأؤلو 
لم رهن وکسو ن با بالف € [البقرة :۲۳۳] والرزق اسم للصّلة كرزق القاضي» والصّلاث لا 
SG‏ أو قضاءِ القاضي ؛ لأن 
(القاضى له) ولاية الإلزام في الجملة أو التراضي؛ لأن ولاية الإنسانِ على نفسه أقوّى 
E‏ لأته أوجبَ بمقابلة ملك المتعة فكان ع عوَضًا مُطلَمًا 
فلا يَسْمّطٌ بمُضيٌ الرّمانِ كسائر الديونٍ المُطلَقَةٍ ولا حُجَة له في الاَيتيْن ؛ لأنّ فيهما وجوبَ 
التقَقَةٍ لا بقاؤّها واجبة؛ لأتهما لا يتَعَرّضانِ للوقتِ فلو تَبَتَ البقاء ّما يفْبْتُ باستضحاب 
الحالٍ ونه لا يضْلَح لازام الخصم . 

وما قوله او ا ا ول 
ر ا ا ل ی ا 
بمُضيْ الرَمانِ كنفقة الأقارب وأَجْرة المسكن وقد خرج الجوابٌ عن قوله : إنّها وجَبَّ 
عِوّضًّا. 

وأمَّا الجر والحبس : فالصّلة تحَيل ذلك في الجملة فإِنّه يُجْبرٌ على نفقة الأقارب 
ویُحبَسل بها وإِنُ كانت صِلة وکذا مَنْ أوصّى بأنْ يوهَبَ عبدّه من فُلانٍِ بعد موه فمات 
الموصي فامَتَعَ لوار من تَنْفيذٍِ الوصية ‏ في العبِ يُجْبرُ عليه ويُحْبَسل [به] "؛ بأنه 
(1) في المخطوط : «وهو». (۲) في المخطوط : «للقاضي» . 


(۳) في المخطوط : «أن لاه . )٤(‏ في المخطوط : «بالقضاء». 
)٥(‏ في المطبوع: «الهبة) . )١(‏ زيادة من المخطوط . 


وإ كانت الهبةٌ صله فدَل أن الجر والحبْلَ لا يَنْفيانٍ معنى الصّلةٍ . 
وعلی هذا يخر ج ما إذا استداتث على الرّوج قبل الفرض أو التراضي فأنمَقّث آتها لا ' 
تزع بذلك على الرّوج "بل تكو متَطَوْعة في الإثفاقٍ سَواءٌ كان الرَوجٌ غائبا أو حاضِرًا 

لأنها لم صز يتا في َة الروج لدم شرط صَبرورتها يا في ميه فكانت الاسيدان زام 

الذيْنِ اروج , بغيرٍ أمره ومر مَنْ له وٍلاية الأمر فلم يصح وكذا إذا أنْقَقَتْ من مال نفيها لما 

وكذا لو أبرآث زوجَّها من النَفَقَةٍ قبل فرض القاضي والتّراضي لا يصح الإبْراء؛ لأ 
انرا عَمَّا ليس بواجب والإبْراء إسقاط وإسقاط ما ليس بواب مُْسَيعٌ وكذا لو صالَحَّثْ 
زوجَّها على نفقةٍ وذلك لا يكفيها ڈ ثم طلَبّثْ من القاضي ما يكفيها فإ القاضي يَفْرض لها 

ما یکفیها؛ لأتّها حَطّثْ ما ليس بواجِب والحطً قبل الوجوب باطِلٌ كالإبراء الله آعلَمُ . 
افا الثاني فلو جوب الفرض على القاضي وجَوازه منه شرطانٍ : 
احدهما؛ طَلَبٌ المرأة و الفرض منه ؛ لاله ّما رض النَفقةَ على الرّوج حقًا لها فلا بد من 

الطلّب من صاجب الحق. 
والثاني: حَضْرة الرّوج حتى لو كان اروج غائبًا فطْلبَتِ المرآةٌ من القاضي أن يَقرض لها 

عليه نفقة لم رض وإن كان القاضي عالِمّا بالرَوجبَةٍ وهذا قول آبي حنيفة الأَحَرٍ وهو قول 

شرَيّح وقد کان أبو حنيفة أولاً يقول وهو قول إبراهيم النَُعىَ : إن هذا ل شرظط 
ويَفْرض القاضي التَفَقَةَ على الغائب وحُجَةٌ هذا القول ما رَوَيْنا عن رسول الله بإ أنه قال 
لهند امرأة أبي سُميانَ «حُذِي من مَالٍ أبي سُفْيَان مَا يَكَفِيك وَوَلَدَك بالْمَعْرّوفِ» ‏ وذلك من 
النبيّ بي كان فرضا للنَفَقة على أبي سَفَيانً وكان غائبًا (وحُجَةٌ القول الأخير) "أن 
الفرض هن القافنى على الغانب فعا عا يه . وقد صح من أصلنا أن القضاءَ على الغائب لا 

E o 

وما الحديث : فلا حَجُة[له] “٩‏ فيه؛ لأ رسول الله ي تما قال لهند على سبيل الفنْوّى لا 


. في المخطوط : «زوجها». (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
في المخطوط : «وجه قول الأخره.‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( 


@M ELD 


على طريتي القضاء لیل آنه لم يز لها ماَاحذه من مال آبي سَميانً وقَرْض النَفَقة من القاضي 
تقديرٌها فإذالم ڌ ُقَدَرلم َكُنْ فرضًافلم َكَنْ قضاء تَحْقَيفُه تقفانم رر لقا لن 
الغائب فإِتّمايْجَوْره إذا كان غاا بسر فأتاإذا كان في المضرٍ فاه لا يجوز بالإجماع؛ 
لاله لابُعَدٌغاتبًا وأبو سيان لم يكن مُسافرًا فدَلَ أن ذلك كان إعانة لا قضاء فان لم يكن 
القاضي عالِمًا بالّوجِيّة فسَألَتِ القاضى أن يمع بها بالرّوجِيَةٍ ويَفْرض على الغائب . 

وفال اوو ل يها رارض 

وقال زقَرٌ: يَْمَحُ ويَفْرض لها ودين عليه فإذا حَضَرَ الوح وأنكر يمر رها بإعادة 
e‏ 

وجه قول زقر: أن القاضي إنما يَسْمَّعَ هذه اة لا لإثباتِ a‏ لقال : إن 
الغيبة تم من ذلك بل ليتوَضَلَ بها إلى الفرض» ويجوز سما ال لين في حق حُکم دول 
کم کشهادة رجا وامراَن على الشرفة واتها بل في حن المال ولا فيل في سو 
[السرقة] ” كذا ههنا تُقْبَلّ هذه البيّنة في حى صحَة الفرض ( ولاتقبل) فى إثباتِ 
الثكاع» فإذا حر [والكر] " استعاة منها ية فإذ اعا5ث مد الفرض و صخت 
الاستدانة عليه وإلاً فلا. 

والصحيح قول بي يوشت ؛ لان اة على اسل اصحابنا ل : مع إلا على حَضم 
حاضِر ولا حَضْمَ فلاتشْمَم > وما دکره زَفَرٌ ا ف 
سَّديدٍ؛ لأنَ صح الفرض مبنيةٌ على بوت الرَوجِيَةٍ ية فإذا لم يكنْ إلى إثباتِ الرَوجِيَة بالبينة 
سبيل لعَدَمٍ الخضْم لم يصح» فلا سبيل | إلى القبول في حى صخة الفرض ضَرورة. 

هذا إذا كان الروج غائبًا ولم یکن له مال حاضِرٌ فاأمًا ذا کان له مال حاضِرٌ فن کان 
المالٌ في يَدِها وهو من جس التَفََة فلَّها أن تنْفِقَ على نفيها (من غير إذن) "" القاضي 


)١(‏ في المخطوط : «جوز». (۲) في المخطوط : لا يسمع». 
٠‏ (۳) في المطبوع : «القطع» . )٤(‏ في المطبوع : ولا . 


)٥(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «بعد». 
(۷) في المطبوع : «منه بغير أمر». 


لحديثِ أبي سَميانّ فلو طْلَبَتِ المرأةٌ من القاضي فرض النَقَفةٍ في ذلك المالٍ وعَلِمَّ القاضي 
بالروجيَةٍ وبالمالٍ فرَض لها التَقَقَة؛ لأنّ لها أن تَأخدّه فتُنْفَِ على نفيهامن غير فرض ٠.‏ 
القاضي فلم يكن الفرض من القاضي في هذه الصورة قضاءً بل كان إعانةً لها على استيفاء 
حقها وإِنْ كان في يَدِ مودِعِه أو مُضاربه أو کان له دَيْنٌْ على غيره فإِنُ كان صاحِبُ اليد مرا 
بالوديعة والرّوجية أ و كان مَنْ عليه الديْنْ مرا بالديْن والرّوجيَةٍ أ و كان القاضي عالِمًا بذلك 
رض لها في ذلك المال نفقَها في قول أصحابنا الَلاثةٍ وقال رَذَر: لا رض 

وجه قوله» أن هذا قضاءٌ على الغائب من غير أن يكو عنه حَصْمٌُ حاضِرٌ؛ إذ المودع 
لیس بحَّصْم على الرّوج وکذا المديونٌ فلا يجو . 

ولنًا: ا إذا أَقَرّ بالوديعة والرّوجيّة أ و أقَرّ المديون بالدَيْن 
والروجِيّة فقد أَقَرٌ أن لها حق الأحذٍ والاستيفاء؛ لأن للرّوجة أن تَمَدَ يَدَها إلى مال زوجها 
فتأخذ كفايتها منه؛ لخدي امرأة أبي سَمَيانًء فلم يكن القاضي فرَضل لها النَمَقَةً في ذلك 
المالٍ قضاء بل كان إعانة لها على أخذِ حقَّها وله على إحياء زوجَيّه؛ فكان له ذلك وإنُ 
جحد أحد حد الأمرَينِ ولا عل للقاضي به ولم يَسْمَم الب ولم برض ؛ لأ سَّماع اة 
والفرضٍ يکود قضاء على الخائب من غير حَصْم حاضِرٍ؛ لأئه إن أنْكَرَ الرّوجية لا ينها 
إقامة البينةٍ على الرَوجيّة؛ لان المووع ليس بحُصم عنه في الرَوجيَة إن انك الود أو 
الدينَ لا يمكنها إقامة مة البينةٍ على الوديعة والدَيْن؛ لها ليس بصم عن زوجها في إثباتِ 
حقوقه فكان سّماع البيّنةٍ على ذلك قضاءً على الغائب من غير أن یکو عنه حص حاضہٌ 
وذلك غير جائز عندًنا هذا إذا كانت الوديعة والدَيْنُ من جنس النَمَقة بان كانت دراهم أو 
دنانیرً آو طعامًا أو ثیابًا من چس کِسْوتِها فما إذا کان من جنس آَخَرّ فليس لها أن تتَناوَلٌ 
شيئًا من ذلك وإِنْ طْلَبَتْ من القاضي فَرَض النَمَقَةَ فيه فإِنُ كان عَقارًا لا يَفْرض القاضي 
اة بالإجماع ؛ ؛ لاله لا ينْكِنْ إيجابٌ التفقةٍ فيه إلا بالبيع ولا يماع العقارٌ على الغائب في 
التقَقة بالاتفاق وإِنْ كان مَلقولاً من العُروض فقد ذَكَرَ القاضي في شرجه مُحَْصرَ الطحاويّ 
الخلاف فيه» فقال [القاضي] ‏ : لا بيع الحُروض عليه في قول أبي حنيفةَ وعندَهما: له 
أن يَبيَها عليه وهي مسالة الحجْرٍ على الحْرٌ العاقِل البالِغ . 


(۱) ليست في | لمخطوط . 


وذَكَرّ القدورى ”" المسألة على الاتّفاق فقال ل القاضي إّما بيع على آصلهما على 
الحاضِر المُمْتَيِع عن قضاء الدَبْنٍ لكؤنه ظالمًا في الامناع دَفًا لطَلْيه والغائبٌ لايُعْلَمُ 
موا 6ا ا داقر الدادی ا ااا تی کی رن کان راا 
منها کفیلاً ذ ق 
في النََقَةٍ عاجلا فينْبغي أن يَسْتَوْثِىَ فيما ”" يُعْطيها بالكفالة ثم إذا رَجَحَ الرَوج يْظَرٌ إن كان 
لم يُعَجُل لها النَفَقَةَّ؛ فقد مضى الأمرُء وإِنْ كان قد عَجُل وأقام البيّنةَ على ذلك أو لم يقم 
له بّْنةً واسعَخْلَمَها فتَكَلَّثْ فهو بالخيار إِنْ شاء أخذ من المرأةٍ وإِنُ شاء أخذ من الكفيل ولو 
قَرَتِ المراءٌ نها كانت قد تَحَجَلَتِ الَفََةَ من لوج فان الَوجَ يأحُدٌ منها ولا يأحْدٌ من 
الكفيل؛ لان الإقرار حُجَةٌ قاصِرة فيَظَهَرٌ في حقّها لا في حى الكفيل» ولو طَلَبَتِ ۲1/ 
٤‏ ]] الرّوجة (" من الحاوم “أن يَذْقَ ا ب فار ا ج ارد وال 
لم يفعل ذلك وان كان عالِمّا بهما؛ لأ القضاء بالَفَقة في الوديعة والذَْن كان تَعَرَا للغائب 
لما في الإنْفاق من إحياءِ زوجَته بدَفْع الهَلاكٍ عنهاء والظاهر أنه يَرْضصّى بذلك وهذا المعنى 
لايوجدٌ في المهرٍ والَيْنِ» ولو كان الحاكِمٌ فرَض لها على الرّوج الَفَقة قبل عَيْبهء 
فطلب من الحاكم أن يقضي لها بنفقةٍ ماضيةٍ في الوديعة يعة والدَيْن قضًّى لها بذلك؛ لأنّه لَمَا 
جاز القضاءُ ءبالتفقة في الوديعةء والدَيْنُ يسوي فيه الماضي والمُسْتقَبَل ؛ ؛ لأ طريقى 
الجواز لا يختلِف . وكذلك إذا كان للغائب مال حاضِرٌ وهو من جس الَمَقَةٍ وله أولاد 
ار فا ویاو کی فت ا انات یرت ووالدان فقیر ان ا کا لمال ق 
ابديهم فلّهم أن يُلْفقوا منه على آلشُيهم» وإ ” طلّبوا من القاضي فرض الَفَقَةٍ منه 
وو لان ال ما کون اعا ۷ ا ان کان اهال ف تدم وغه ار کان 
يا على إنسانٍ فرَض القاضي نفقتهم منه . ۰ 

وكذلك] " إذا أقَرّ المودِعٌ والمديون الوديعة والدَيْن (وبالسبب) “أو عَلِمَّ القاضي 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «ما». 
٠‏ (۳) فى المخطوط : «المرأة». )٤(‏ في المخطوط : «القاضي» . 
(6) اة من الماخطوط؛ )١(‏ في المخطوط : «فإن». ٠‏ 
(۷) في المخطوط : «لأنه». (۸) ليست في المخطوط . 


(۹) في المطبوع : «والنسب» 


TE CD 
بذلك؛ لأنّ نفقة الوالدينَ والمولودينَ تجِبُ بطريقي الإحياء؛ لأ الإنسانً يَرْصّى بإحياء‎ 
كُلّه» وجزئه ”من مالِه» ولهذا كان لأحدٍهما أن يمُدَ يده إلى مال الآخر عند الحاجة-‎ 
ويأاخڏه من غير قضاءٍ ولا رِضًا وقد تَحقَقَتِ َة ي الحاجة ههنا فكان للقاضي أن يَفْرض ذلك من‎ 
طريتي الإعانة لصاجب الحقّء وإنُ جَحَدَهما أو أحدَهما ولا علمَ للقاضي به لم يفْرض لما‎ 
كنا في الرّوجة ولا يقْرَّض لغيرهما ولا من دوي الرَّ< جم المحرّم نفقتّهم في مال الغائب ؛‎ 

لأ نفقتهم من طريتي الصلةٍ المحضة؛ إذ ليس لهم حقّ في مال الغائب أصلاً . 

ألا 5 ری آنه لیس لأحدِ أن يمد يده إلى مال صاجِبه فيأخدّه وإِنْ مسَّتْ حاجَتّه من غير 
قضاءِ القاضي فكان الفرض قضاءَ على الخائب من غير حَصْم حاضِرٍ ؛ فلا يجو» وإ لم 
يكن المال من جنس النَمَقَةٍ ؛ فليس لهم أن يَبيعوا بأنْمُيهم وليس للقاضي أن يبع على 
الغائب في النَمَقَةٍ على هؤلاء العقارَ بالإجماع والحُكمٌ في العُروضٍ ما بينّا من الانفاقٍِ أو 
الاختلاف» وفي بيع الأب العُروض خلاف نَذَكره في نفقة المحارم. 

وآمَّا يسار الرّوج فليس بشرط لوجوب الفرضٍ حى لو كان مُعْسِرًا وطلَبَتِ المرأه 
الغرض من القاضي فرَض عليه إذا كان حاضِرًا ودين عليه فنْيِنٌ على نفيها؛ ؛ لأنْ 
الإإعسارَ لا يمُنَع وجوبَ هذه النَمَقَة فلا يمْنَع الفرض» وإذا طلبَتِ المرأةٌ من القاضي فرض 
لعٍ على زوجها الحاضر فان كان قبل الُثلة وهي بحيثُ لا تيع من التَسليم [لو 
E‏ أو كان اميناعها بحقّ» فرَض القاضي لها؛ إعانة لها على الوصول إلى 
حقها الواجب لوجودٍ سبب الوجوب وشرطه» وإِنُ کان بعدّما حَوَلَها إلى منزلِه فرَعَمَّٺ أنه 
لشن ف غلا او كتالص : في النَفقَةء فلا ينبي له أن يُعَجّل بالفرض ولکته يامرُه 
بالتمَقَة (والتؤسيع فيها) "؛ ؛ لأ ذلك من باب الإمساك بالمعروفي» ونه مأمورٌ به يتأت 

في الفرض ويعَوَلّى الرَوجٌ الإنْفاقٌ بنفيه قبل الفرض إلى أن يَظْهَرّ ظلْمُه لتك والتَضييق 
في لفق فحيدٍِ رض عليه نفقة كَل شهر ويأمُرٌه أن يدقع اة إليها ثفن هي بنفها 
على نفسها. 

ولو قالت : أيها القاضي إنّه يُريد أن يَعيبَ فحذ لي منه كفيلاً * بالنَفقَةء لا يُجبرُه 


. ليست في المخطوط‎ )۲( TTT 
. في المخطوط : «الكفيل»›‎ )٤( في المخطوط : «والتوسع».‎ )۳( 


القاضي على ! ك ؛ لأ نفقة المُسْتقَبَّل غير واجبةٍ للحالٍ فلا يُجْبَرٌ على الكفيل 
با لین راخب ل لى ا و ج ف ر 
الواجب » وإلى هذا أشارَ أبو حنيفة فقال: لا أوجِبُ عليه كفيلاً بنفقةٍ لم تجبْ لها 
بعد. 

وقال آبو وف سحي ان خد "لها منه كفيلا بنفقة شهر ؛ لأا تَعْلَمُ بالعادة أن 
هذا القدر يجب في السَمَر؛ لأن السمْر يمد يمَْدٌ إلى شهر غالبا . 

والجواب أن نه ا ر ا ت فل ای ا کا ا دو ا 
عليه» ولک لو أعطاها كفيلاً جاز؛ لأنَّ الكفالةَ بما ينوب على فلانِ جائزة . 

واا الذالك: وهو بيان حُكم صَيْرورة هذه النَفقة دَيْنّا في ذِمَةٍ الرَوجء تول : إذا فرض 
لقاضي لها نفقة كل شهر او رايا على ذلك َم مها الوح قبل ذلك أشهرا غات كان آو 
حاضِرًاء فلَها أن تطالبه بنفقة ما مضى؛ لأتها صارث دَيْنًا بالفرض ادااقي 
صارث في استخځقاق المُطالبةٍ بها كسائر الذيونٍ بخلافي نفقة الأقارب | إذا مضت مَصَتٍ المْدَة ولم 
وذ انها سقط ؛ لاتها لا ص دعا راشا أن وجو نها للكفابة وقد احصلت الكقابهة 
فیما مضی فلا بی الواجبُ كما لو استغتى ا 

فما وجوت [۲/ ١٤٤‏ ب] هذه التقَقَة فليس للكفاية وإِنُ كانت مُمَدرةً بالكفاية» ألا تَرّى 
أتها تجبُ مع الاستِعْناءِ بان كانت موسِرة وليس في مُضيٌ الرّمانِ إلا الاسيِغناءَ [فلا يُمْنَعُ 
بقاء الواجب] ٠‏ ولو أنمَقَث من مالِها بعد الفرض أو التراضي لها أن تَرْجِعَ على الرّوج ؛ 
لأن النَقَقَةَ صارت دينًا عليه . 

وكذلك ” إذا استَّداتَثْ على الرّوج لما فلّناء سَّواءٌ كانتِ اسيِداتَتّها بإذنِ القاضي أو 
بغير إِذه غيرً أّها إِنْ كانت بغير إِذنِ القاضي ؛ كانت المُطالَبةٌ عليها خاصَةٌ ولم يكنْ للعّريم 
أن يُطالب الرَوجٌ بما استدانَّث» وإِنْ كانت بإِذنِ القاضي ؛ لها أن تحيل الغريمَ على الروج 
فيُطالبه بالدَيْن وهو فائدة إِذنٍ القاضي بالاسيدانة. 


(1) في المطبوع : «التكفيل) . (۲) فى المخطوط : «واجب». 


(۳) في المخطوط : «يأخحذ» . )٤(‏ في المخطوط : «بالتراضي» . 


)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «وكذا». 


ولو فرَض الحاكِم النَمَقَةٌ على الرّوج فامتَتَعّ من دَفِْها وهو موسر وطلبَتِ المرأةٌ حَبْسّهٍ 
i ora ah‏ 

ينغي أن يَحْبسَّه في أوَل مَرَةٍ تقَدَمٌ إليه ” بل يُوْخْرٌ الحبْن إلى مجلسَيْن أ و ثلاثة يَعِظه في 
کُر مجلس يقد ! ليه فن لم يَذْقَعْ حَبَسّه حينِلٍ كما في سائر الذيونِ لما نَذكرُ في تاب 
الحبْس إن شاء الله تعالى . 

وإذا حبس لأجل النَفَقَةء فما كان من جنس النَمَمَةٍ سَلْمَّه القاضي إليها بغير رضاه 
E‏ بيع عليه شيئًا من ذلك» ولکنْ يأمُرُه أن يبي 
بنفيه» وكذا في سائر الديونِ في قول أبي حنيفة . 

وعند آبي يوسُفَ ومحمَا يَبيعٌ عليه وهي مسالة الحجر على الحُرٌ العاقلِ البالغء 
ذكرّها في تاب الحجر | إن اء الله تال 

فإِنِ اَعَى الرَوجٌ أنه قد أعطاها النََقَةَ وأنكرّث» فالقول قولُها مع يمينِها؛ أل الروجَ 
يدعي “ قضاء دَيْن عليه وهي مُنْكرةٌ فيكونٌ ”" القول قولها مع يميِها كما في سائر 


r‏ : هو من المهرء وقالت هي : هو من 
العَقَةٍء فالقول قول الروج» إلا أن قي المرأة البيّنة ؛ الك ةناد ھر ا 
اك کان ف ا اوقل : هو من المهر» (أن القول 
في) “قول لا في العام الڌي يؤر - لما فنا - كذاهذا. 
ولو کان للزوج عليها دَيْنْ فاحتَسبث عن ” نفقَتها؛ ؛ جاز لكنْ برضا الزوج ؛ لان 
التقاصر إنما يقع بين الديْينٍ e‏ آلا ری آنه لا يع بين الجِيّدِ والرّديءِء ودين 


ا اا آنه لا سمط ا ی ا ا ا 
ok‏ % 

)١(‏ في المخطوط : «عليه». (۲) في المخطوط : «اذعى». 

(۳) فى المخطوط : «فكان» . )٤(‏ في المخطوط : «فالقول». 


)١(‏ فى المخطوط : «من» 


فطل [فيما يسقطها بعد وجوبها وصيرورتها ديتا في الذمة] 


وأمّا بيان ما يَُقَطها بعد وجوبها وصَيْرورَتِها يتا في ذِمَةٍ الرّوج : فالمُْسْقِط لها بعد 
الوجوب ” فيل : صَيْرورَنها ينا في الذمَةٍ واحدٌ وهو مُضيٌ الرّمانِ من غيرٍ فرضٍ 
القاضي والتراضي . 

وما المشقط لھا بعد صیرورتها ديا في الذمَة ۳ فأموز: 

منها: الإراء عن الَفََةٍ الماضية ؛ لأنّها لَمّا صارت [دَينَا] “ في ذِمَيه كان الإبْراء إسقاطا 
لين واب فيصح كما في سائر الذيونِ» ولو أبراثه عَمّايُسْتقبَل من النَقة المفروضة؛ لم 

يصح الإبراء؛ ؛ لآتها تجبْ شيبًا فشيتًا على حَسّب حدوث الرّمانِ» فكان الإبْراء منها إسقاط 
امالاب وقبل وجودِ سبب الوجوب أيصًاء وهو حق الحبْسٍ؛ لأنه يتجدد 
بمَجَذٍ الرّمانِ؛ فلم يصخ» وكذا يصح هِبة النمََةٍ الماضية؛ لان هِبةً الذَيِْ يكون إبْراء عنه 
فیکودٌ إسقاط دَيْن واجب فيصحٌ» ولا صح هِبة ما قبل لما فنا . 

ومنها: موث أحدِ الرَوجَيْن حى لو مات الرَجُل قبل إعطاء النَمَقَةٍ لم يكن للمرأة أن 
َأخدَها من مالِه» ولو ماتتِ المرأءٌ لم يكنْ للها أن يأخذوا لما ذَكرْنا آٽها تَجري مجرّى 
الصّلةء والصّلةٌ تَْطل بالموتِ قبل القبْض كالهبة > فإ كان الرَو أسَلَمَها نفمَتَها وكِسُْوَتَها 
“ مات قبل مُضيٌ ذلك الوقتِ لم تَرْجِعْ ورَكَثّه عليها بشيءٍ في قول أبي حنيفة وبي 
يوسفَ سوا كان قائمًا أو مَُْهْلَّكاء وكذلك لو ماتث هي لم يرجع الرَّوجّ في تَرِكَتِها 


وقال محمد : لها حِصَةٌ ما مضى من التَمَقَةٍ والكِسْوةٍ ويب رَد الباقي إِنُ كان قائمًا وإِنْ 
کان هلکا فلا شيءَ بالإجماع . 

وروی ابن رُسْتّمَ عن محمَدٍِ آتها إن كانت قَبَصَبْ نفقة شهر فما دونه ؛ لم يرجع عليها 
بشيءٍ» وإ كان المفروض أكَرَ من ذلك يَرْقَع ٠"‏ نفقة شهر ورَدث ما بقيّ » وجه 
)۱(٠‏ في المخطوط : «وجوبها. (۲) في المخطوط : «قضاء». 
(۳) في المخطوط : «ذمة الزوج). )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)٥(‏ في المخطوط : «حتى». )١(‏ في المخطوط : «رفع». 


TD 
هذه الرّواية أن الشهرّ فما دونه في حكم القليلي فصار كنفقة الحاليء وما زا عليه في كم‎ 
. . الكثيرِ ثبت به الرٌُجوع كالدَيْن‎ 

وجه ظاهر قول محغد. أن هذه التَققَةٌ تشبه الأعواض فتَسْلَمٌ لها بقدرٍ ما سَلِمّ لوج من 
المعَوّض كالإجارة ذا عَجْلٌ المُسْتَأجر الأجرةء ثُمّ مات أحدُهما قبل تّمام [۲/ ]١١ ٤١‏ 
المدة. 

٠ a‏ صِلة انَصَلَ بها القَبْض فلا يَعْبْتُ فيها الرْجوعٌ بعد الموتِ 

واتاقول : تابه الأعواض» فتتم لك برصنها لا باي > بل هي صلة بأصلِهاء 

لا ترَى آتها تَُْطٌ بالموتِ قبل القبْضٍ بلا خلافي بين أصحابنا لاعتبار معنى الصلة فيُراعى 
epee ie‏ انالا نطل تاليرت ب 
اب فلا يقر يفيت فيها الرٌجوعٌ اعتبارًا للأصلي وراعَينا معنى الوصف قبل القَإْض] 

فنا : إنها تَبْطْل بالموتِ قبل القإْض كالصّلاتِء وراعَيّنا معنى الوصف بعد القْض فمَلنا : 
لاينبْتُ فيها الرْجوعٌ كالأعواض اعتبارًا للأصل والوصفِ جميعًا على ما هو الأصل في 
ا ا ا 
فضل [في نفقة الأقارب] 

وأا نفقة الأقارب فالكلامٌ فيها أيصًا يق في المواضع التي ذكزناها في نفقة 
الزوجات وهي : 

بيان وجوب هذه التَقَقَةَء وسببٰ وجوبهاء وط ال خوت ويِمّدارٌ الواجب» وة 
الرجرتة وا فط ب اورت 

ا : فلايْكنّ الؤصول إليه إلأبعد معرفة أنواع القرابات 


لوال و : القرابة في الأصل نوعانِ رابة الولادة ‏ قرا ر 
5 ّ 
الولادةٍ 


(1) في المطبوع : «قوله». ) (۲) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «الولاد». )٤(‏ في المخطوط : «الولاد». 


وقرابة غير الولادة ”"“ نوعانِ أيضًا : 

قرابة مُحرّمة للنكاح كالأخرّة والعمومة والحؤولة. 

وقرابةٌ غير مُحَرّمةٍ للتكاح كقَرابة بني الأعمام والأخوال والخالاتِ» ولا خلاف في 
وجوب الَمَقَة في قرابة الولادة. 

وأا نفقة الوالديْن: فلِقولِه عر وجل وقسى ريك ألا بدا إل ياه وبالولدن إخستا 4 
[الإسراء :۲۳] أي : أمر رَبك وقصًى أن لا تعجُدوا إلا إتاه وأمر سبحانه وتعالى ووَصى 
بالوالدَيْن إحسانًاء والإْفاق عليهما حال ففْرهما من أحْسَنٍ الإحسانٍ» وقوله عر وجل : 
وميا إن ديه حًا € [المنكبوت :۸] وقوله تعالى : أن شر لي ولولديك) [لقمان ]٠:‏ 
والشكر للوالِدَيْنِ هو المُكاقًاة [لهما أمر سبحانه وتعالى الول أن يكافئ لهما ويجازي 
بعض ما كان منهما إليه من التَرْبية والبرٌ والعطف عليه] " والوقا فن کل شر ومکروه 
وذلك عند عَجُزهما عن القيام بأمرٍ ألفتهناو ' " الحوائج لهماء وإذرارٌ النَمَمَةَ عليهما 
حال عَجُزهما وحاجَتّهما من باب شكر التَغْمةٍ فكان واجِبَا وقولّه عَرَ وجَلْ  :‏ وصاحبهمًا في 
ألدنيا معْروفًا € [لقمان ]٠١:‏ وهذا في الوالِدَيْنِ الكافرَيْن» فالمسلمانِ أولىء والإنْفاق عليهما 
عند الحاجة من أعرَّف المعروف» وقوله عَرّ وجل : فلا تمل ها أن [ولا رشُا] ““) 
[الإسراء :۲۳] وأنّه كنايةٌ عن كلام فيه صرب إيذاء» ومعلومٌ أن معنى التأذي برل الإنفاق 
عليهما عند عَجُزهما وفُذرة الود أكَرٌ فكان النَهيْ عن التأفيفف تَهْيَا عن تَرْكٍ الإنفاق دلالةء 
كما كان نَهْيّا عن الشَنْم والضرب دلالة. 

وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجا جاء إلى رسول الله ك ومعه أبوء 
فقال : يا رسول الله ٳِنَ لي مالاً وٳنَ لي آباء وله مالّ٬‏ وان ابي يُريدُ ان ياد مالي» فقال 
رسول الله َة : «أنت وَمَالْكَ لأبيك» ” أضاف مال الان إلى الأب بلام الملك وظاهره 


. في المخطوط : «الولاد». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «عن». (6) ليست في المخطوط . 

(۵) صحیح : رواه ابن ماجه› كتاب التجارات › باب : ماللرجل من مال ولده» حدیث (۲۲۹۲)» وبنەحوه 
رواه بو داود» حدیث ) «(To‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ (EA ٠‏ والطحاویى في شرح معاني الآثار /٤(‏ 
10۸(« والبزار في مسنده (۱/ ۱۹٤۰ء ».)٤)۲۰‏ حدیث (۲۹۵)» والطبراني في مسنده الشاميين» ص 
c(1)‏ حدیث (۳۷۹(› عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وانظر التلخيص الحبیر )۳/ 1۸4(« 
ونصب الراية (۳/ ۳۳۸). والإرواء .)۱٦۲۵(‏ 


يقتضي أن يكو للأب في مال ابيه " حقيقة الملكِ فان لم تُب الحقيقة فلا قل من آذ 


يبت له حق التَمْليك عند الحاجة . 

وروي عن الٽَبيّ ا آنه قال : إن طْيبَ مَا يَأكُلْ ‏ الرَجُْلْ من كسبهء وإِن وَلَدَهمِنْ كسْبهء 
كوا مِن كسس أولَاوكُمْ. إا اخمَجكُم إِلَيه بالْمَغْرُوف» " والحديتُ حجْة بأوّلِه وآخجره» أمّا 
بره فظاهرٌ؛ لأنه ية أطلَقَ للأب الأكلَ من كسب ولدِه ” إذا احتاجَ إليه مُطلَمَا عن 
شرط الإذنِ والوْض فوَجَبَ القول به . 

وما بأولِه ؛ فلأ معنی قولِه : «وإِن ولدّه من كسْبه» أي : كسْبٌ وله من كسْبه؛ لأنه 
جعل كسب الرَجُل أطْيَبَ المأكولِ» والمأكول كسْبّه لا نفسُه» وإذا كان كسْبٌ ولده كسب 
کانت نفمَّه فيه ؛ ا ایی کر و ن 
ولډه ککسْبه وكَسْبٌ كسب الإنسان كسْبّه» كسب عبده المأذونٍ فکانت ننه فيه . 


وأمّا نفقة الولدِ فلقوله تعالى : للدت ضْعَب أَوَكَدَهَنٌ€ إلى قوله : #وعل رلور لم رذن 
جى [البقرة ]۲١۳:‏ أي : [وكسوتهن» أي] ”" ررق الوالِداتِ المُرْضعاتِ فإِنُ كان 
5 اد من الوالِداتِ المُرْضعاتِ المُطلقات المُنْقضيات العِدَةء ففيها إيجاب نفقة ال“ ضاع 
على المولودله وهو الأب لأجل الول كمافي قوله تعالى: إن أسَْنَ َك اوخن 
اجره € [الطلاق ]١:‏ وان كان المراذ مِنْ (هَنٌ ): المنكوحات أو المُطلّقات ا فإتما 
ذكر النَفقةَ والكسْوة ة في حال الرّضاع» وإِن كانتِ المرأة ةتسوب ذلك من غير ولدٍ؛ لأنها 
ا اف وقضلٍ وة لمَكانِ الرضاع . 

تَرَی أن لھا أذ تقر لأجلٍ الرّضاع إذا كانت صائمة لزيادة حاجَتها إلى العام بسبب 
a‏ 
الول وإحياءٌ نفسه واجِبٌ كذا إحياء جزثه» واعتبارٌ هذا المعنى يوب النَمَقَةٌ من الجانبين 
ولأ هذه القرابة مُفَتَرَضة الوضل مُحَرمة مة القطع بالإجماع» والإثفاق من باب الصلةٍ فكان 


وک 


() في المخطوط : «الابن». (۲) في المخطوط : «أكل». 
(۳) سبق تخریجه . ) )٤(‏ في المخطوط : «فإنه». 
)٥(‏ في المخطوط : «ذلك». () في المخطوط : «من». 


(۷) زاد في المخطوط : «وكسوتهنء أي ٠:‏ . 
(A)‏ في اللخطوط : اطعام) . 


واجِبًا وتركه مع (القُدرة للمُنْفي) ”" وتَحقتي حاجة المُنْمَي عليه يودي إلى القطع فكان 


ا 

واختلِفَّ فى وجوبها في القرابة المُحَرّمة للتّكاح سِوَّى قرابة الولادة قال أصحا 
Nat‏ 
روص 


E e 

راا ا ان اران را وف ر ا ي و اا 
على أن هذه القرابة ممَتَرّضة ضة الوصْل مُحَرَمة القطع عندًنا خلاقًا لهما. 

وعلى هذا ينبني العتق عند الملكِ› ووجوبٌ القطع بالسَرِقةٍ وهي من مسائل العتاقٍ 
e‏ هناك إن شاء الله تعالى . 

ثم الكلامٌ في المسألةٍ على سبيل الابداءء احمَجَ الشافعيٌ فقال : إن الل تعالى أوجَبَّ 
التقَقَةً على الأب لا غير بقولِه تعالی : # وغل للود لم رهن وکسو هن لري لبر ٠٣:‏ 
فمَنْ كان مث حالِه في القُرْب يَلْحقٌ به وإلاً فلاء ولا يقال إل الله تعالى قال : #وعَلّ 
ألوارث نَل ذلك € [البقرة :۲۳۴] ؛ لان ابن عَبَّاس رضي الله عنهما صرف قوله ذلك إلى تَرْكٍ 
المُّضارَةٍ لا إلى النَمَقَةٍ والكِسُْوة؛ فكان معناه لا يُضارٌ الوارث باليتيم» كما لا تضارٌ الوايدة 
والمولود له بولِهما. 

ولنا: قوله تعالی : وع ألوارثِ مل دك 4 [البقرة ]۲٣٢۳:‏ وروي عن عم ی الخطاب وزی 
بن ثابت رضى الله عنهما وجَّماعة من التَابعينَ أنه معطوفٌ على الَفَقَة والكِسُْوةٍ لا غير لا 
على تَرْكٍ المُضارَةء معناه وعلى الوارِثِ مثل ما على المولودٍ له من الَفَقَةٍ والكِسْوة؛ 
ويضداق هذا التأويل أنه لو جل عَطْمًَا على هذا؛ لكان عَطفَ الاسم على الاسم» وإِنّه 


. فى المخطوط : «قدرة المنفق) . (۲) فى المخطوط : «يفضى»‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ٠ .)۴٠١/١(‏ ا 

() مذهب المالكية: أنه لا تجب النفقة على من سوى هؤلاء من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام 
والعمات وولد الأخحوة» وغيرهم . انظر المعونة (۲/ .)1۸١‏ | 

.)۸١ /١( مذهب الشافعية : أنه لا تجب النفقة على غير الوالدين والمولودين» انظر: الأم‎ )٥( 

)١(‏ في المخطوط : «وستذكرها». 


© ر بسچ 
: تع ولو لف على تَر المُضارة كان َف الاسم على الفعلء فكان الأول أولى 
ولأنّه لو جُعِلَ عَطمًا على قولِه : 7 ت € [ابغره:۲۳۲] لكان من حق الكلام أن يقول : 
والوارِتُ [مشل ذلك] “ وجَّماعة من أهل التأويل عَطفوا "على على الكل من النمَمَةٍ 
A E O a E RELL‏ وك 
حرف َع ؛ فيصيرٌ الكل مَذكورًا في حالةٍ واحدة فيْنْصّرفٌ قولّه ذلك إ إلى الكل أي ' 
على الرارثِ مغل ذلك من الفقة والكسُوة وأّه “ لا يُضارٌهاء ولا تضارُه في النَمََة 
وغیرهاء وبه تبن رُجُحانٌ هڏيْن التأويليْن على تأويل ابن عباس رضي الله عنهماء على 
ال ما قاله ابنٌ عَبَّاس ومن تابه لا في وجوبَ الَفَقَةٍ على الوارثِ بل يوب لان قول 
تعالى : لا تُضساد ولد وَلِهًَا) [البقرة :۲۳] هى سبحانه وتعالى عن المُضارَة مُطلَقًا في 
فة وغيرهاء فإذا كان معنى إضرار الوالِدِ الوالد بولَدها برك الإثفاق عليها أو بانتزاع 
الولدمنهاوقد آمرَ الوارث بقولِه تعالى: #وعَل ألوارث هنل لك 4 [البقرة :۲۳۳] أن لا 
يُضارها؛ فإتما يرج ذلك إلى مثلٍ ما لزم الأب وذلك يقتضي أن يجبَ على الوارِثِ أن 
a‏ يدها إلى يد غيرها إضرارا بهاء وإذا 
ثبت هذا فظاهر الآية يقتضي وجوبَ التفَفَةٍ والكسُْوة على كَل وارثِ أو على مُطل الوارثِ 
إلامَنْ حص أو فيد بلي . وأمّا القرابة التي ليست بمُحَرّمةٍ ” للتكاح» فلا نفقة فيها عند 
عامَة العلماءِ خلافا لابن أبي ليْلى . 

واحتج بظاهر قوله ي : وغل الوارث مَل ذلك 4 [البقرة :۲۳۲] من غير فصل بين 
وازت ووارث» ونا تقول : : المُرادٌ من الوارثِ الأقاربٌ الذي له رَجِمْ محرَمٌ لا مُطلَىُ 
الوارث» عَرَفْنا ذلك بقّراءةٍ عبكٍ الله بن مسعود رضي الله عنه : «وعلى الوارث ذي 
الم المحرَم مثلٌ ذلك» ولان وجوبها في (القرآن العظيم) ” معلولاً بزنها صلا 
الرجم صيانةً لها عن القطيعة فيختص وجوبُها بقرابةٍ يجب وضْلُها ويرم قَطْعُها ولم 
توجَد؛ فلا تجبٌ ولهذا لا يَعْبْتٌ العتقٌ عند الملكٍِ» ولا يَحْرْم لكا ولا يُمَْمٌ وجوبُ 
القطع بالسرقةء واللّه الموفق. 
(1) ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «جعلوه عطمًا». 


(۳) في المخطوط : «أو». )٤(‏ في المخطوط : «وأن» . 
)٥(‏ في المخطوط : (محرمة) . (0) في المخطوط : «(الولد». 


فضل [في سبب وجوب نفقة الأقارب] 


وأمّا سب وجوب هذه النَفقَةء ما نفقة الولادة فسببُ وجوبها هو الولادةٌ؛ لأنْ به قبت 
اجوق زاش رالاق ا لالع ما ویجبٌ على الإنسان اء كله وج 
وإ شئت فُلْت: سببُ [وجوب] ” نفقة الأقارب (في الولادة) ‏ "“ وغيرٍها من ارجم 
لمحرَم هو القرابة الحرم [للقَطع] ٠‏ لاله إذا حرم قُطمُها يحرم كل سبب مض إلى 
القطع . ورك الإنفاق من ذي ال جم المحرَم مع فُذرَتِه ا ی 
عليه تَقّضي إلى فطع الرَجم» فيَحرم م التَركء وإذا حرم اترك وجَبَ الفعل * ر 
وإذا عرف هذا فتقول: الحال في القرابة الموجبة للنَفَقةٍ لا يَخلو : 

إِمّا أن كانت حال الانفرادِء وإمّا أن كانت حال الاجتماع . 

فإ كانت حال الانفراد بان لم يكنْ هناك مَنْ تجِبُ عليه التفقة إلأواحدًا تجبٌ كَل 
التفَفةٍ عليه عند اسيَجُماع شرائط الوجوب لوجودٍ سبب وجوب كل الَمَقَةٍ عليه» وهو 
الولادة والرّ< جم المحرَمٌ وشرطه من غير زاجم . 

وان کات حال الاجتماع فالأصل أنه مى ”“ اجتَّمع الأقرَبُ والأبْعَدٌ فالتَفْقةٌ على 
الأقرّب في قَرابة الولادة وغيرها من الرجم المحرّم» فإِنِ استويا في القزب ففي قراب 
ارلا اب اڑج من رج انرب وکود الغا عا ن وید فی اد نع دان 
فلا ر مِم الَفَقَةٌ عليهما على قدر الميراثِ» وإِنُ كان كُل واحدِ منهما وارِنّاء وان لم يوج 
التَرْجيح فالتفقة عليهما على قدرِ ميراثهما. 

وأمَّا في غيرها من ارجم المحرَم فإ كان الوارث احدهما والآحَرُ محجوا؛ فالتفقة 
على الوارث ورجح بکونه وارثا ون كان كَل واحدٍ منهما وارتًاء فالتفقة عليهما على 
قدر الميراثِ وإّما كان كذلك؛ لأن النَمَقَةَ في قرابة الولادة تجبٌ بح الولادة لا بحى 


)١(‏ زاد في المخطوط : «وجوب». (۲) في المخطوط : «الوالدين والمولودين». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «القدرة». 
)٥(‏ في المخطوط : «الوصل» . )١(‏ في المخطوط : «إذا» . 


(۷) في المخطوط : (ويترجح' . 


© ر ب س 
الوراثة ة "قال الله تعالى : #وعَل الولود لم رهن وكسون امروف € [البقرة :۲۳۳] علق سبحانه 
وتعالى وجوبها باسم الولادةء وفي غيرها من الرّجم المحرَم تجبٌ بحق الوراثة لقوله عر 
وجل : وَل ألوارثِ مِنْل ذلك € [لبقرة :۲۳۴] عَلَىَ سبحانه وتعالى الاسحقاقٌ بالإرثِ فتجبُ 
بقدر الميراث› ولهذا قال أصحابنا إل مَنْ أوصًّى لوَرَثة لان وله َنود وبَناتٌ فالوصية 
ينهم للذكر مثلٌ حَظ الاين ء ولو أوصى لوَلَدِ فُلانِ؛ کان الذَكَرْ والأتًى فيه سواءًء فدّل 
a‏ 

وبيانٌ هذا الأصل إذا كان له ابنْ وابنُ ابن فالنَمَقة على الابنِ ؛ لاناق تولو كان 
الا موا الان موس فاا على ا ااا إذا لم يكنْ رَمِنا؛ لأنه هو الاأقرَبُ 
ولا سبيل إلى إيجاب الَمَقَةٍ على الأبْعَدٍِ مع قيام الأقرّب إلا أن القاضيّ يأمُرٌ ابن الابن بان 
فا ا ا ف ق و ى 
بغير أمر القاضي لم يرجمْ» ولو كان له أب وجَّد فالنَمَقة على الأب لاعلى الجِدً؛ لألَ 
الأب أقرَّب . 

ولو كان الأب مرا والجةٌ مورا فنفثه على الأب أيضًا إذا لم يك يکن رمتا لکن يومر 
الد مان ی ا برج على الأب د انرو Se‏ 
الأب ؛ لأٽه اقرب إلا ٽه ذا کان الأب مسرا غير زَمِن وابنُ الابن موسِرَا فإِٽه يودي عن 
الأب بأمر القاضي ثم يرجم عليه إذا أيسَرَ ۰ 

ولو كان له أب وابنٌ فنفمَنّه على الابن لاعلى الأب» وإِنٍ اسسَرّيا في القَرْب 
ااا ور ان ای ع ب کر لان کی 
وكَوْنِ ماله مُضاقًا إليه شرعًا لقولِه هة : «أنت ومالك لأبيك ‏ ولا يُشارك الولد في نفقة 
والِده أحد لما فَلّنا. 

وكذا في نفقة والِديِه لعَدَّم المُشارَكة في السَبّب وهو الولادةء والاختصاص بالسّبّب 
يوب الاختصاص بالحُكم وكذا لا يشار الإنساد أحدٌ في نفقة جَدّه وجَدَيِه عند عَدَم 
(1) في المخطوط : «الورثة) (۲) في المخطوط : «وكذا إذا». 


(۳) في المخطوط «فالنفقة» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ سبق تخرججه. 


E‏ ر 
الأب والأّ٥ّ؛‏ لان الج يقم مقام الأب عند عَدَمِه» والجدَة تقوم مقام الأمّ عند عَدَمِها . 
ولو کان له انان فنفمَته عليهما على السّواءِء وکذا إذا کان له ابن وبنٽ› ولا يُفضل 
لكر على الأنتى في التمقة؛ لاستواتهما في سبب الوجوب وهو الرلادة. 

ولو کان له بت وشت ك فالتفقةٌ على البنتِ؛ لن الولادةً لهاء وهذا يدل على أن اققا 
لاثعتبَرٌ بالميراثِ؛ لأنّ الت ترت مع البنتِ ولا نفقة عليها مع البنتِ» ولا تجبٌ على 
الابن نفقة مَلكوحة أبيه؛ لأنها أجتَبية جسَببّةٌ عنه إلا أن يكو الأب مُحتاجًا إلى مَنْ يَحْدمّه فحينثل 
يجب عليه نفقة امرأته ؛ أنه يوم بخدمة الأب فيه أو بالأجير. 

ولو كان للضغير أبوانٍ فنفمَثّه على الأب لا على الأ بالإجماع» وإِنِ استَوّيا في اقرب 
والولادة ولا يشار الأب في نفقة وليه أحدّ؛ لأنّ الل تعالى حص [الأبَ] '"' بكَسْميتّه 
N N SAS o‏ 
بقوله : وَل للود لم ررفَهنً € [البقرة :] أي : ررق الوالدات المرضعاتِ» یا والدة 
والأبَ مولودًاله» ر : ن سن کہ فاون حرشن € [الطلاق : ] حص 
سبحانه وتعالى الأب بإيتاء اجر الرّضاع بعد الطّلاقي» وكذا أوجَبَ في الأيتيْن كل نفقةٍ 
۲١‏ اب] الرَضاع على الأب لوده الصغير وليس وراء الكل شيء ولا بُقال: : إن الله 
عر وجل قال : عل للود لم رح [البقرة :۲۳۳] ثُمّ قال : وغل ألوارث ينل ذلك € [البقر: 
ولام وارثة فيقكضي ان اة الاب في اة سات الوزئة من وي الزى 
المحرَم» وكَمَنْ قال أوصَيْت لفان من مالي بالف درهم واوصَيْت لفُلانِ ثل ذلك» ولم 
(تخرٌج الوصيتانِ) ”من الثَلْبِ هما ب يشت ركان فيه كذا هذا؛ لأا تقول : لما جعل الله عَرَ 
وجل كَل النقَقةٍ على الأب بقوله > ول لورد لم ر [ابعرة :۲۳۳ تَعَذَرَ إيجابُها على الأ 
حال قيام الأب» فيُحمَلٌ على حال عَدَمِه ليكود عَمَلد بلص من كل وجو في الحاليْنِ ‏ 
ولم يوجذ مثلٌ هذا في سائ دوي الرَجم المحرّم» وفي باب الوصيَة صيَة لا يُمْكِنْ العمل بكل 
واحدة من الوصيَتَيْن في حالَيْنِ وقد ضاق المحَل عن قًبولهما في حالةٍ واحدة فلم ”° 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وبقوله». 
(۳) في المخطوط : «يخرج الوصيتان». )٤(‏ في المخطوط : «حالين» . 
)٥(‏ في المخطوط : «فيلزم» . ۰ 


e dy pw 
القول بالشركة ضرورة.‎ 

رار ا کاو من اکب الام ریا ناا تی اا کن ا 
الا بالتفقة ثم تَرْجِم [بها] على الأب إذا أيسَرَ؛ لأنها تَصير دَيْنَّا في ذِمَيه إذا أنْمَقَتُ ا 
القاضي› CR‏ افق على الأب والحضانة على الجدة: لان الأ 
لَمَّا لم ثشارِكٍ الأب في نفقة وله الصغير مع فُربها؛ فالجدَةٌ مع بُعِْها آولی . 

هذا إذا كان الولذ صَغيرَا فقيرًا وله أبّوان موسران» فأمًَا إذا كان كبر اوهو ذَكرٌ فقر” 
عاجِرٌ عن الكسْب فقد در في كتاب النّكاح أن نمه يصًا على الأب خاصَةً و 
الخْصًَاف [آتها] ” على الأب والأمٌ الانًا : تناها على الأب» وتلثها ‏ على الأم. 

وجه ما ذّكره الخضاف: أن الأب إِّما خص بإيجاب النَمُقَةٍ عليه لابنِه الصغير 
لاختصاصه بالولاية٬‏ وقد زالّث وِلايته بالبُلوغ فيّزول الاختصاص فتجبٌ عليهما على قدرٍ 
میرایهما. ۰ 

وجه رواية كتاب النكاح؛ أن تخصيص الأب بالإيجاب حال ” الصعّرِ لاختصاصه 
سَسْميتِه بکونه مولودًا له» وهذا ثابتٌ بعد الكِبَرٍ فیختص بنفقَيِه كالصْعّر ٠‏ واعتبار 
الولاية والإرث في هذه النَفَقة غير سَّديلٍ؛ لأتها تجب مع اختلاف الدين ولا وٍلاية ولا 
إرث عند اختلاف الدين. 

ولا شار الج د أحد في نفقة ولد وله عند عَدَّم ولده؛ لأنّه يقومٌ مقامٌ وله عند 
عدمه. 

ولا يشار اروج في نفقة زوجَيّه أحدٌ؛ لأنّه لا يُشاركه أحد في سبب وجوبهاء وهو 
و حق الحبس القابتِ بالتکاح» حتی لو کان لها زوج مُعْيِرٌ وابنْ موسر من غيرٍ هذا الروج أو 
أب موسر أو أخ موسر؛ ایی ای ی اه > لکن يوم الأب 
أو الابنْ أو الأحٌ بان ينف عليهاثُمّ يرجح على الرّوج إذا يسر 


(1) ليست في المخطوط. ٠‏ (۲) في المطبوع : «أنه». 
(۳) في المخطوط : «وثلثا» . )٤(‏ في المخطوط : «حالة». 


)٥(‏ في المخطوط : «كالصغير». 


ولو کان له جَدّ وابنٌء ابن فالتفَقَةٌ عليهما على قدرٍ ميراهما لأنهما في القرابة والوراثة 
[سوا] “ولا ترْجيح لأحدهما على الآحر من وجو أَحَرَء فكانتِ الَفَقةٌ عليهما على قدرٍ 
الميراثِ : السدْس على الجد والباقي على ابن الابن كالميراثِ . 

ولو کان له أمٌ وجَدٌ (كانت التقَقةً) “ عليهما أثلان الث على الأمٌ والتلثانِ على 
الجدٌ على قدرٍ ميراثهماء وكذلك إذا کان له آم وأ اځ لاب وأ مأو لأب آو E‏ 
آ و لأب أو عَم لأمٌ واب أو لأب؛ كانت التَفَقَةُ عليهم أثلا لدا مها على الأ الان على 
الأخ وابن الأخ والعمٌ. 

وكذلك إذا کان له ٠1‏ ځ لاب وأم وأحْت لأب وأمٌ؛ كانت التَفقةٌ عليهما لاتا على قدر 
میراژهماء ولو کان له ا لاب وام واخ لام اققا عليمما[تكرن) © اساسا س د ها 
على الاخ لأمٌ وخمسة أسداسها على الأخ لأب وأمٌ. 

ولو کان له جَدٌ وجَدَةٌ كانت النَمَقَةَ عليهما أسداسًا على قدر الميراثِ» ولو كان له عَم 
عَمَهٌ فالتمََةٌ على العمٌ؛ لألهما استَوّيا في القرابة المُحَرّمة للقَطع» والعمُ هو الوارث 
يرجح بکؤنه وارا. ۰ ) 

وكذلك لو کان له عَمّ وال لما فُلْناء ولو كان له عَمَةٌ وخالةٌ أو خال فالَفقةٌ عليهما 
أثلانًا : نماما “ على العمَةٍ والكْلْتُ على الخال أو الخالةء ولو كان له حال وابنُ َه 
فالتمَقة على الخال لا على ابنِ العم ؛ انماما ستريا في سبب الوجوب وهو الرَجمٌ 
المُحَرّمٌ للقَطع ؛ إذالخال عردو ال جم المحرّم واستخقاق الميراثِ للتزجيح والتزجيخ 
يكوك بعد الاسيّواءِ في ركن العِلّةٍ ولم يوجذ. 

ولو كان له عَمَةٌ وخالةٌ وابنٌ عَم فعلى الخالة الفْلْتُ وعلى العمَّةٍ الثلْمانِ لاستوائهما في 
سبب اسيخقاقِ الإرثِ فتكون النَفَقة بينهما على قدر الميراثِ ولا شيء على ابن العم 
لانیدام سبب الاستځقاق في حقه وهو القراة اة القطع . 

| ولو کان له ثلاتٌ وات مُمَفَرَقاتٍ واب عَم فالتمَقَةٌ على الأخحواتِ على 


. ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «فالنفقة)‎ )١( 
. في المخطوط : «لغا»‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


س ب 


خمسة أسهم : ثلاثة أسهم على الأنحتِ لأب وأ (وسَهْمٌ على الأحت لأمٌ» وسَهْمٌ على 
الألحتِ لأب) على قدرٍ الميراثِ ولا يُعْكَدٌ بان العم في التَمَقَةٍ لانودام سبب 
الاسيخقاق في حه فيحن بالعدَم كاله ليس له إلا الأنحواث وميراله لهُنّ على خمسة أسهم 
كذا التَمَقَةٌ عليهِنّء ولو كان له ثلاث إخوة مَُفَرَقينّ فالتفَقَةٌ على الأخ للأب والأمٌ وعلى 
الأخ للاأمٌ على قد الميراثِ أسداسًا؛ لأ الأ لا يرث معهما فيلح بالعدّم . 
e I OC O‏ 
الاسَحقاقٍ وهو الرَحِم المحرّم وقضلهما بكوؤنه وارثًا؛ إذ الميراث له لا لهماء فكانتِ 
التَفَقَةٌ عليه لا عليهماء وإِنْ كان العم مُعْسرًا فالتفقة عليهما؛ لأنه يُجْعَلْ كالميّتِ . 
والأصلٌ في هذا: أن كل مَنْ كان يَحررٌ " جميعَ الميراثِ وهو مُعْسِرٌ يُجْعَّل كالميّتِ وإذا 
جيل کالمّتِ؛ کانتِ التَمْقةٌ على الباقیَ على قدر مواریٹهم وکل مَنْ کان حر ”" بعض 
المیراثِ لا يُْجْعَّل کالمّتِ فکانتِ التَفَقَةٌ على قدرٍ مواريثِ مَنْ يرث معه. 

بيان هذاالاصلِ: رجل مُعْسِرٌ عار عن الكشْب وله ابن مُحْيِرٌ عاج عن الكشْب أو هو 
صَعيرٌ وله ثلاثة إخوةٍ مقَرَقينَ فنفقة الأب على أخيه لأبيه وأمّه وعلى أخيه لأمّه أسداسًا: 
سدس لتقف على الأ لام ومحمسة اسداييها على الأ لأب رأمء ونفقة الول على الاخ 
لأب وأمٌ خاضَة؛ لأ (الابن يحرز) ٩‏ جميعَ الميراثِ يُجْعَل كالميّتِ (فتكون) " نفقة 
الأب على الأعون على قدر ميرانهما لمته] " ومبرالهما من الأب هذا فاتا الاب فوا 
العم لأب وام لا العم لأب ولا العم لم PIR‏ 

E‏ نفمَنّه عليهنْ أخحماسًا : ثلاثة أخماسها 
على الأحت لأب وأ وحُمْسن على الأنحتِ لأب وحُمْسل على الأحْت لام على قدر 
مواريثِهنّ ونفقة الان على عَمَه لأب وأ ؛ لأتها هي الرارثة منه لا غي . 

ولو كان مكان الابن بنتٌ والمسألة بحالِها؛ فنفقة الأب في الإخوة المَُمَرَقينَ على أخيه 


(1) في المخطوط : «وسهم على الأخحت لأب امح غل الأحبت الاما 

(۲) في المطبوع : «الأب يحوز). (۳) في المطبوع : ا 
)٤(‏ في المطبوع : «الأب يحوز». )٥(‏ في المطبوع : «فيكون». 
(0) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «النفقة». 


ر سس ہرد 


لأبيه وأمّه وفي الأحواتِ المَُمَرّقاتِ على أيه لأبيه وأمّه؛ لان البنت لا د تحوز ‏ جميعَ 
الميراثِ فلا حاجة إلى أن تُجْعَلّ كالمية فكان الوارُ معها الح للأب والأمٌ لا غير 
والأحث لأب وأمٌ لاغيرٌ؛ لأن الأ والأحت لاء لايَرثانٍ مع الولد والأح لأب لا يرث 

مع الاخ لاب وأ والأنحث لاب لا رث مع البنت والأخت لاب وأ ؛ لأن الأخواتِ مع 
البناتِ عَصَبةٌ [وفي العصباتِ] ” يُمَدَمٌ الأقرَبٌ فالأقرَّبٌ فكانتِ التفَقَةٌ عليهما . 

E TE 
بخلاف الفصل الأول ؛ لأنّ هناك لا يُمْكَنْ الإيجابُ للنَفَقة على الإخوة والأخَوات إلا‎ 
بل الاب ”" كالميّتٍ؛ لاله بحو جميع الميراث» فمست الحاجة إلى بعل‎ 
مَبْتّا حکمّاء ولو کان الابنْ مَیْنَّا کان میراث الس ` “ للاخ لاب وأمٌ وللأخ لأمٌ اسداس‎ 
. وللأحواتِ أخماسًاء فكذا النَفَقة وعلى هذا الأصل مسائل‎ 


فصل [في شرائط وجوب هذه النفقة] 


وَأمّا شرائط وجوب هذه النَفَقَةٍ فأنواعٌ : بعضًها يرجم إلى المُنْمَق عليه خاصَةَ وبعضها 

و N EA‏ ٍ2 و ( 2 و س ۰ 
يرجع إلى المنْفِق خاصة» وبعضها يرجع إل وبعضها يرجم إلى غيرهما آمّا الذي 
يرجم إلى المُْمَ عليه حاصَة فأنواعٌ ثلاثةٌ : 

احذها:إعساره فلا تجبٌ لموسِر على غيره نفقة في قراب الولاد وغيرها من الرجم 
المحرّم؛ لأ وجوبّها معلول بحاجة الملْمَقيٍ عليه فلا تجِبٌ لغير المُحتاج ولاه إذا كان 
عَنيًا لا يكونْ هو بإيجاب النَمَقَةٍ له على غيره أولى من الإيجاب (لخيره عل و 
E‏ 0 
أولى من إيجابها في مال غيره بخلافي نفقة الرّوجاتِ آنها تب للرّوجة الموسِرة؛ لأنّ 
وجوبَ تلك التَمَقَةٍ لا ينبَعٌ الحاجة بل لها شَبَهٌ بالأعواض فيَسْتَوي فيها المُعْسرةٌ والموسِرهة 


. في المخطوط : «تحرز». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

ج اا «الابن». )٤(‏ في المخطوط : «يحرز». 
)٥(‏ في المطبوع : «الأب» . )٦(‏ في المخطوط : «عليها». 
(۷) في المخطوط : «عليها لخيره) . (۸) في المخطوط : «ليستخنى». 


(۹) في المخطوط : انفقة». 


كثمَنِ ابيع والمهرٍ . 

واخثَلِفَ في حَدٌ المُحْسر الذي يَسَْجق النمَقَةًء قِيل : هو الذي (يجل له اخ © 
الصَدَقةٍ ولا تجبٌ عليه الرّكاهٌء وقي : هو المُحتاح . ولو كان له منزل وخادِمٌ هل يَسْتَجِقّ 
التَفَقَةَ على قريبه الموسر؟ فيه اختلاف الرّواية : 

في واي :اتج حقى لو كان أختا لا يُؤمَر الأ بالإثفاتقي علبها وكذلك إذا كانت 
ااا et‏ 

وجه الرواية الأولى: أن النَفَقَةَ لا تجبٌ لغير المُخځتاج وهؤلاء غير مُحتاجينَ ؛ لاله يمن 

الاکتِفاء بالأدنی بأ ييح [۲/ ١٤١ب]‏ بعض المنزل أو كله (ويكتري منزلاً فيّشْكنَ) ° 
بالكراءِ أو يَبِيعٌ الخادِم . 

وجه الروية اأخرى أن بيخ المدرل لا يقح إلا ناوراء وکذا لا يُمْكنٌ لكل أحدِ السُكتى 
بالكراءِ أو بالمنزل المَشَْرَّلك» وهذاهو الصّوابُ أن لا يو E‏ 
بالإفاتق عليه» آلا تَرَى أنه نجل الصَدَقةٌ لهؤلاء ولا يُؤْمَرودً ببيع المنزلِ» ؛ لرل 
O E PPE OE NE‏ 
كان لمال عاضا في يد الأب القن منه عليه» وني أن بهد على ذلك ؛ ذو لم بوذ 
فمن الجائز أن يُنْكِرَ الصَبِيْ إذا بلَمّ» فيقول للأب : إِّك أنْمَقْت من مال نفيك لا من ماليء 
فيْصَدَقّه القاضي ؛ لان الظاهرّ أن الرَجُلٌ الموسِر يُنْضٌِ على وليه من مال نفسه وإ كان 
لوَلَدِه مالٌ» فكان الظاه شاهدا للرَلَّدٍ فييْطلٌ حن الأب وإِنُ كان المال غاثبا ينْفِق من مال 
نفسه بآمر القاضي إيّاه بالإنفاق ليرجعَ أو يُشْهد على أنه ينْفِیّ من مال نفسه ليرجعَ [به في 
مال ولده] ‏ ليْمْكته الوْجوعٌ لما َكَرْناء لأن الظَاهرَ أن الإنساد يعَبَرَعٌ بالإئفاق من مال 
نفيبه على ولده» فإذا أمره القاضي بالإنفاق من ماله ليرجعَء أو أشهدَ ”على أنه ينْفِىٌ 
ليرجعَء فقد بَطَلَ الظَاهرُء وتَبيَنَ أنه إّما أنْمَنَ من ماله على طريت القرض» وهو يميك 
إقراض ” ماله من لصب فيْمْكئه الرُجوعَ» وهذا في القضاء . 
)١(‏ في المخطوط : «لا تحل». (۲) في المخطوط : «فيكتفي» . 


(۳) في المخطوط : «لها». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «ليشهد» . (1) في المخطوط : «اقتراض». 


فأمًا فيما بينه وبين الله تعالى فيَّسَعّه أن يرجعَ من غير آمر القاضي والإشهادِ بعد أن نَوّى 
بقَلْبه أنه ُنْفِقٌ ليرجحَ؛ لألّه إذا نَوّى صار ذلك دَيْنّا على الصغير وهو يملِك إثبات الدَيْن 
عليه؛ لأته يملِك إقراض ماله منه» واللَّه عَرّ وجَلّ عالِمْ بيه فجاز له الرُجوع فيما بينه 
وبين اللّه تعالى» والله أعلَمُ . 

والاني» عَجُرُه عن الكسْب بأنْ كان به زِمانة أو قَعَدّ أو فلج أو عَمَّى أو جُنونٌ أو كان 
مقطوعَ اليدَيْن أو أشَلَّهما أو مقطوعَ الرَجْلَيْنٍ أو مَمُقَوءَ العيَْيْنِ (أو غيرَ) ”“ ذلك من 
العوارض التي تمسح [الإنساد] ‏ من الاکتساب حتی لو کان صَحیحًا مُکتَسبا لا يُقْضی له 
بالتفقةٍ على غيره . 

وان كان مُعْرًا إلا للأب " خاصة والجد عند عَدَمه فاه يَقّْضّى (بنفقة الأب) *“ وإِنْ 
PC REET ge‏ 
ولده إذا كان موسرًاء وإتما كان كذلك؛ لأنْ المنْفقَ عليه إذا كان قادرا على الكسُْب كان 
مُسْتَغْتّی بکسْبه فکان غناه بکسْبه کغناه بمالِه» فلا تجبٌ نفْقَنّه على غيره إلا الولدَ؛ أن 
الع تهّى الولد عن | إلحاقي أدنى الأدّى ”" بالوالِدَيْن وهو التّأفيف بقولِه عَرّ وجل : فلا 
تفل فضا أَی€ [الإسراء :۲۳] ومعنى الأدّى ذ في زام الأب الكسْبَ مع ِ غَّى الولدِ أكتَرْ» فكان 
آولى بالتهي» ولم يوجذ ذلك في الابنِ ولهذا لا حبس الرَجُل بين ابه حبس بدَيْن آبيه 
ولان الشَرعَّ أضاف مال الابن إلى الأب بلام الملكِ» فكان ماله كمالِه [وهذا] ”° هو 
كسب کسْبه ؛ فکان ککسْبه فکانت نفقتّه فیه . 

والثايث: آن الطَلَبَ والحصومة بين يَدَي القاضي في أآحدِ نوعَي النََفَةَء وهي نفقة غير 
الولاد فلا تجبٌ بدونه ؛ لأتها لا تجبُ بدونِ قضاء القاضي» والقضاء لا بد له من الطْلّب 
وال فو 

واا الذي يرجع إلى المُثْفِقٍ خاضة؛ فيَساره في قرابةٍ غير الولاد من الرجم ا فلا 
يجب على غير الموسر في هذه القرابة نفقةٌ وان كان قارا على الكشْب ؛ (رت 


. في المخطوط : «ونحو». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( ٠ 
. في المخطوط : «بنفقته»‎ )٤( في المخطوط : «الأب».‎ )۳( 
في المطبوع : «وكذا».‎ )٦( في المخطوط : 9لايذاء».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «تجب». 


ea a 
هذه اة من طريق) ”“ الصلةء والصّلاتُ تجبٌُ على الأغنياء لا على الفقراءء وإذا كان‎ 
يسار المُنْفِق شرط وجوب التَمََةٍ عليه في قَرابة (ذي الرّجم) ؛ فلا بد من معرفة حَد‎ 
اليسار الذي يتعَلقُ به وجوبٌ هذه النمَفَةٍ . روي عن أبي يوسُف آنه اعتَبَرّ فيه صاب‎ 

الزكاة. 

(قال ابن سماعة) "في توادره: سَمِعْت أبا يوسُفَ قال : لا أجُبرٌ على نفقة ذي الرجم 
الحرم مَنْ لم یکنْ معه ما جب فيه الرکاة» ولو کان معه ماتا درهم إلا درهمًا ولیس له 
E O‏ ١ه‏ على نفقَتّهاء وإِنُ کان ر ق 
خسن در هما 

وروی هِشامٌ عن محم أنه قال : إذاکان له نفقة شهر وعندّه فصل [عن] ن e‏ 
ولعتال أجبرّه على نفقة ذي الرَجم المحرَم» قال محمَدٌ e‏ ءل( 
تَيب كَل یوم رهما یکتفي منه بأربعة انی » فاه يرع ' ا 
وينفِقٌ فضلّه على مَنْ يُجْبرٌ على نففَته . 

وجه رواية شام عن محمَدٍ أن مَنْ كان عندّه كِفاية شهرٍ ‏ فما زادَ عليها فهو غنيٌ عنه في 
الحال والشهر ب يتَسِمٌ للاكتساب» فكان عليه صرف الرّيادة إلى أقاربه . 

وجه قول ابي يوشف: أن نفقَةَ ذي الرجم صلة والصّلات إِتما [۲/ ]۱٤۸‏ تجب على 
الأغنياء كالصَدَقة» وحَدٌ الغِنّى في الشريعة ما تجبٌ فيه الركاةٌ وما قاله محمد أوقَقء 
وهو أنه ذا کان له كسب دائمٌ وهو غير مُختاج إلى جمییه “ فما زادَ على کِفايته ‏ 
یجب صَرْفُه إلى آقاربه كقَضْل ماله إذا کان له مال ولا يُعْتبَرٌ الأصابُ؛ لأنٌ التصابَ إنما 
غرفي وجوب حقو اله تعالى المالية التق حق العبد فلا معن (لاعتار 
بالئصاب) ”" فيهاء وإِتما يَعْتَبَرُ فيها إمكان الأداء. 


(1) في المخطوط : «وجوبها من غير . 


(۲) في المخطوط : «ذوي الأرحام». (۳) في المخطوط : «فإن ابن سماعة قال». 
)٤(‏ في المخطوط : «لا . )٥(‏ ليست في المخطوط . 

)٦(‏ في المخطوط : «ليس له شيء» . (۷) في المخطوط : «يدفع». 

(۸) في المخطوط : «جمعه». (۹) في المخطوط : «الكفاية) . 


)٠١(‏ في المخطوط : «لاعتبار النصاب». 


ولو طَلَبَ الفقيرٌ العاجرٌ عن الكشب من ذي الرَجم المحرَم منه نفقةء فقال : أنا فقي 
واذَعَى هو أنه عَنيٌ قادر فالقول قول المطلوب؛ لأنَ الأصلَ هو الفَقْرُء والغِّى عارضر 
فكان الظَاهرٌ شاهدًا له» فمحمَّدٌ يَحتاحٌ إلى الفرق بينه وبين نفقة الرّوجاتِ» والفرق له أل 
الإقدامٌ على التكاح دليل القَذرة فبَطْكَّث شهادة الظاهر . 

وأما في قَرابة الولاد فينْطَرٌ : إن كان المُنْيٌِ هو الأب ؛ فلا يُشْتَرَط يَسارُه لوجوب الَمََةٍ 
عليه» بل فُذرَه ته على الكسْب كافيةٌ حتّى تجبً عليه (النَفَقَةٌ على) “ أولاده الصّغار 
والكبار الڏكور الرَمْنّى الفقراء والاإناث الفقیرات وإ کن صحيحاتِ» وإ كان مُعْسرًا بعد 
أن كان قادرا على الكسْب؛ لأن الإنفاق عليهم عند حاجَيّهم وعَجُزهم عن الكشب 
إحياؤهم وإحياهم إحياء نفيه ؛ لقيام الجزئية والعصبيّة ‏ وإحياءٌ نفيه واب ولو 
کان لهم جد موسر لم تَقْرَض النَمَقَةٌ على الج ولكنْ بُو E‏ 
حاجَتّهم] ْم يرجم به على ابه ؛ لأنّ النَقَةَ لا تجبٌُ على الجدٌ مع ” وجود الأب إذا 
كان الأب قادرا على الكش ؛ ؛ ألا رى أنه لا يجب عليه نفقة ابه فنفقة أولاده أولى . 


وإِنْ لم يكن الأب قادرا على الكسْب بأنُ كان رَمِنَّا فضي بنفمَتهم على الجد؛ لان عليه 


نفقة أبيهم فكذا نفقتهم . 
ا ا اوو نفقته على 
قٌرابتِه من قبل آبیه دود قرابِه من قَبَلٍ ا جبرته على نفقة الأب أجبرته على نفقة 


الخُلام إذا كان الأب رمتا ؛ لان O RE‏ 


ا قال : اذ لم یکن له قرابة من قل آبیال قضصَيْتٌ (بنفقَتِه على) ” ات ارت 
الخال أن يْفِىَ عليه ویکو ن ذلك دَیْنا علی الأں ۷ 


وؤخه الفرق بين قرابة الأب وقرابة الأم: أن رابة الأب تجبُ عليهم نفقة الأب إذا كان 


رَمتاء فكذا نفقة وله الصغيرء فما قرابةٌ الأمٌ فلا ا ا ول ا 
() في المخطوط : انفقة». (۲) في المخطوط : «والبعضية». 

(۳) في المخطوط : «وإن». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

. في المخطوط : «بالنفقة على»‎ )١( فى المخطوط : «عند».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «آبيه» . (۸) في المخطوط : «تجب». 


س م بدائع الصنائع جه 
الولد؛ لان الأب لا بشاركه أحد في نفقة ولده. 

وإِنُ کان المُنْفِیُ هو الابنَ وهو مُعْسِرٌ مُكَسَسِبٌ يْنْظْرٌ في كسبه فان كان فيه فصل عن قويّه ‏ 
يجْبَرٌ على الإنفاق على الأب من الفضل ؛ لاه قار على إحيائه من غير حَلَل يرجح إليه 
sl all Ty,‏ 
يخسن أن يرك أباه ضائعًا جائعًا يتَكَفّف الئاس وله كسب وهل يُجْبرٌ على أن يُْفِقَ عليه 
وْفْرَّض عليه التفَقةٌ إذا ْلَب الأب الفرض أو يدخلٌ عليه في النفََةٍ إذا طَلَبَ الأب ذلك؟ . 
OTS ET ON OO EÛ‏ 

وقال بعضهم : يُجْبَرٌ عليه» واحتَجوا بما روي عن عُمَرَ رضي الله عنه أنه قال: لو 
أصابَ “الاس السَنة لأدحَلّت على أهل كل بيت مثلَّهم فان الاس لن يَهْلِكوا على 


أنصافِ بُطونِه ”“ 
وقال التب ب : «طْعَامٌ الوَاجدِ يَكفي الإنتّين» 
وجه قول العامة: أن الجبْرَ على الإنْفاق والإشراك فى ل المُعْسِر يودي إلى 


PARE‏ وکال الفة كال النذاي 
فلو جَعَلُناه نصمَيْنِ؛ لم يقار على الكسْب وفيه حَوْف هَلاكهما جميعًا . 

وذْكَرَ في الكتاب : اريت لو کان الابنٌ ياك من طعام رجل عَنيّ بطي كل يوم رَغيمًا أو 
رَغيمَيْن أَيُؤْمَرٌ الابنْ أن يُعْطيّ أحدَهما ابام قال 2 لا زم ولو فان الات للقاضي : 
ERN E E‏ 
ٍ يقصِدٌ بذلك عُقوقي» يَْظرٌ القاضي في ذلك : فان كان الأب صادقا في مقالته أمر الابنَ بان 
یکتَیبَ فيْنْفِیَ على آبیه » وان لم یکن صادِقا (بانْ عَلِمَّ) ”أنه غير قاور على اتساب زياد 


1 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
.)١١١/١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ (۳) 
.)۳۱١/۳( آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری‎ )٥( في المخطوط : «أضافت).‎ )٤( 


(( روأه مسلم»› > کتاب الأشربةء پاب : فضيلة المواساة و في الطعام القليل . . C۰‏ حدیٹث ٥۹(‏ °(« 
وار کتاب e‏ باب <((1A۸1 ° e aT‏ وابن ماجه» 


(۷) في المخطرط: « ذاه (۸) في المخطوط : «وعلم». 


تركه» هذا إذا كان الول واحدًا فان کان له آولاڈ صِغارٌ وزوجة ولا يفْضل من کسْبه شيءٌ 
ي ِي على آبيه فطلب الأب من القاضي أن يُذخِله في التمقةٍ على عيا له يُذخِله القاضي ههنا؛ 
لأ إذخال الواحد على الجماعة لايُجلُ بطعايهم حَلَاد ياء بخلاف إذخال الواحد على 
الواحدِ» هذا إذا لم یکن الأب عاجرا عن [۲/ ۸٤۱ب]‏ الكسْب . 

فما ذا کان عاجرا عنه بان کان رَمِنَّا يُشارك الابنَ في قوټه ویدخل عليه فیأکل معه وإِنْ 
لم يكن له عيالٌ؛ لاه ليس في المُشارَكة حَوْف اللاك وفي ترك المُشارَكة حف هلاك 
الأب فتجب المُشاركة . 

وكذلك الأمٌ إذا كانت فقيرةً تدخلٌ على ابنِها فتأكُل معه لكنْ لا يُقَرَض لها عليه نفقةٌ 
على جدة» والله عَر وجل أعلَم . 

رَأمّا الذي يرجع إليهما جميعا فنوعان : 

احذهماء الَّحادٌ الذَينِ في غير قّرابة الولاد من الرَجم المحرَم فلا تَجري النَفْقة بين 
انیت رالکار ی ددرا اانا ای ارا ارلا ودا انی ریا اپ درا 
فيجبٌ ”على المسلم نفقة آبائه وأقهاته من آهل الذَمَةٍ ويجبٌ على الذََيّ ار 
الصغار الذينَ عطي لهم حُكمْ الإسلام بإسلام امهم ونفقة أولادِه الار التي ال 
هم من آهل استحقاق الَفقةٍ على ما نذكَره . 

ووجه الفرق من وجهيْن: 

احدهما: أل وجوبً هذه النَمَقَةٍ على طريق الصّلة» ولاتجبٌ صِلة رَجم غير 
الوالِدَيْن "عند اختلافِ الذينِ» وتجبُ صِلة رَجِم الوالِدَيْنٍِ مع اختلافِ الدَينِ بدَليلٍ أنه 
ج يجوز للمسلم آذ رئ بقل آخیه الحزبيّ؛ ولا یجوژ له ان يئ بقل أبيه الحربيّ» وقد 
قال سبحانه في الوالِدَيْن الكافرَين : #وصاجبهُما في ألدنيا مروا ) [لقمان ]٠١:‏ ولم يرذ مثلّه 
في غير الوالِديْنِ . 

والتاني: أن وجوبَ النَمَقَةٍ في قَرابة الولادِ بحقّ ”" الولادة لما ذَكَرْنا أن الولادة توب 


)١(‏ في المخطوط : «فتجب) . (۲) في المخطوط : «الوالد». 
(۳) في المخطوط : «لحق». ) 


ر بال سنال )> 
الجزئيّةٍ والبحضيَةَ بين الوالِدِ والولدِء وذا لا يختلِف باختلاف الدين ؛ فلا يختلِف الحُكم 
المُتَعَلْقٌ به» والوجوبٌ في غيرها من الرَجم المحرَّم بح الوراثة ولا وراثةً عند اختلافِ 
الذين فلا نفقة. 

ولو كان للمسلم ابنانِ أحدهما مسل والآحر ذِمَىٌ فنفمَتّه عليهما على السّواء لما ذَكَرْنا 
أن نفقةً الولادة لا تختَلِفٌ باختلاف الين . 

والتائي؛ اتّحاد الذَارٍ في غير قَرابة الولادة من الرَجم المحرَم فلا تَجري افق بين الذمَيّ 
الذي في دار الإسلام وبين الحزْبيّ في دار الحزب لاختلافِ الدَارَيِنٍ» ولا بين الذي 
والحرَبيّ المُْتَامَنِ في دار الإسلام ؛ لأ الحرَبيّ وإ كان مُسْتَامًَا في دار الإسلام فهو من 
آهل الحزب وإتما دحل دار الإسلام لحَواتج يقضيها نم عد آلا رى أن الإمام يمك من 
الرٴجوع إلى دار الحرب ولا يُمَكنه من إطالة الإقامة في دار الإسلامء فاختلفتا الدارانِ» 
وكذا لا نفقةٌ بين المسلم [المَُوَطْنٍ] في دار الإسلام وبين الحربيّ الذي أسلَمَ في 
دارِ الحزْب ولم يُهاجر إِلْيّنا لاختلافِ الدَارَيْن وهذا ليس بشرط في قرابة الولاد. 


.)£( | (۳) 


و[وجه] “ الفرق بينهما (من وجهين) 

احذهما: أن (وجوب هذه النمَقة) في هذه القرابة بطريق الصّلةء ولا تجب هذه 
الله عند اختلافِ الدّارَيْن وتجبٌ في فرابة الولاد. 

والثاني: أن الوجوبَ ههنا ب بحقّ الوراثة و ولا وراثة عند اختلافي الاين والوجوب هنا 

بحقّ الولادة وإلّه لا يختلِف . 

وأمّا الذي يرجم إلى غيرهما فقضاء القاضي في أحدِ نوعي التَفَقةٍ وهي نفقةً غير الولاد 

من الرَحم المحرّم» فلا تجبٌ هذه التَفَقَةٌ من غير قضاءِ القاضي» ولا ب يشرط ذلك في نفقة 
الولاو حتّى تجبَ من غير قضاءِ كما تجبٌ نفقةٌ ال[ّوجاتِ . 

وؤخه الفرقء أنّ نفقة الولادِ تجبٌ بطريتي الإحياء لِمّا فيها من دَفْع الهلا لكَحمّقٍ معنى 
الجزئيّةٍ والبعضيَة بين المَنْفِتي والمنفق عليه» ويجبٌ على الإنسانِ إحياءُ نيه بدفع الهلالٍ 
(1) زاد في المخطوط : «أو الذمي». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «على نحو ما ذكرنا من الوجهين». 
)٥(‏ في المخطوط : «الوجوب». (1) في المخطوط : «بحق». 


@ 


عن نفيه» ولا قف وجوبّه على قضاء القاضي . 

فأمًا نفقة سائ ذوي ارجم المحرَم فليس وجوبُها من طريتي الإحياء لانودام معنى 
الجزئية› وإلّما تجبٌُ صِلة محضة فجاز أن قف وجوبُها على قضاء القاضي وبخلافِ نفقة 
الزوجاتِ؛ E E a‏ 
[ورضًا] » ومن حيتُ هي عِوَض تجبُ من غير قضاء عَمَادَ بالشَبَهَيْن . 

وعلى هذا ب يَخْرُجٌ ما ذا كان الرَجُل اتبا وله مال حاضِر أن القاضي لا يام أحدا بالتفقة 
من ماله إلا الأبَوَيْن ¿ الفقيريْن وأولاده الفقراءَ الصغارً الذكورً والإناث والكبارً الذكورً 
الفقراءَ العجَزة عن الكشب والإنات الفقيراتِ والرّوجةً؛ لاله لا حن لأحد في ماله إلا 
لهؤلاء. 

آلا ترَى آنه ليس لغيرٍهم أن يمد يده إلى ماله فيأخده وإِنْ كان فقيرًا مُحْتاجًا ولهم ذلك 
ق ا ر ا ن اپ ا ا جار 
ولايكون لهم قضاء بل يكونٌ إعانةًء ثم إن كان المال حاضِرًا عند هؤلاء وكان النَسَبُ 
معروفا أو عَلِمّ القاضي بذلك آمرهم بالنَمَقَةٍ منه؛ لأنّ نفقَتّهم واجبةٌ من غير قضاء ۲1/ 
۹| القاضي فكان الأمرٌ من القاضي بالإفاقٍ إعانة لا قضاء وإ لم يعلم بالتسَب فطلب 
بعضهم أن يبت ذلك عند القاضي بالبيّة لا تُسْمَمٌ منه البيّنةٌ ؛ لأه يكونُ قضاءَ على الغائب 
من غير أن یکول عنه خَصْمُ حاضرٌ. 

وكذلك إن كان ماله وديعة عند إنسانِ وهو مُقِرّ بها أمرهم القاضي بالإئفاق منها 
وکذا ذا کان له دَيْنْ على إنسانِ وهو مقر به لما فُلّْنا . 

ولو دَفْعَ صاحِبٌ اليد أو المديون إليهم ب بغير إِذنِ القاضي يَضمَنْ› ا 
ق ا رازن الق اغى سه کان ع ۵ وكذا لا يأمُرٌ الجد ووَلَدَ الولدِ حال 
وجود الأب والولد؛ لأتّهما حال بمنزلةٍ ذوي الأرحام ويامُرُهما حال عَدَيهما؛ 
لأن الجديقومٌ مقام الأب حال ” عَدَيِه» ووَلَدَ الولدِ يقو ااال ع 


ار (وجہت») . (۲) ليست في المخطوط . 
(۴) في المخطوط : «له». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «عند». )١(‏ في المخطوط : «عند». 


کان خا اند او ادود ا دران یر اال ل لتت القاضى إلى ذلك 
لما ذَكَرْنا فان أنْمَقَ الأبُ من مال ابيِه ثُمَّ حَضَرَ الابنُ فقال للأب : كنت موسِرًاء وقال 
الات ت س ا ا حال الات وت الصو فان كان مح اقالقول قر لوان 
كان موسِرًا فالقولٌ قول الابن؛ لأن الظَاهرَ استمْرارٌ حال اليسار» والإعسار والتَعَيْرٌ حلاف 
الظاهر [فيجعل حكمًا] ES‏ وصار "هذا كالأجير مع المُسْتَأجر إذا 
اختَلفا في جَرَيانِ الماءِ وانقطاعِه أنه يُحَكم الحال لما قلنا كذا هذا . 

فن أقاما اة فالبيّنة بيه الابن؛ لأتها ثبت أمرًا زائدًا وهو الغْكّى . هذا إذا كان المال 
من جنس النَمَقة من الدّراهم والدنانيرٍ والطعام والكِسُْوة “فان کان من غير جنها 
فالقاضي لا يَبِيعٌْ على الغائب العقارً لأجل القضاء بالإنفاق وكذا الأب إلا إذا كان الولد 
صَغيرًا فليَبع العقارَ . 

وأا العُروض فهل يَبيعُها القاضي؟ فالأمر فيه على ما ذَكرنا من الانّفاقي والاختلافي 
وهل يَبيعُها الأبُ؟ 

قال أبو حنيفة بيع دار ماتاج إليه لا اليادة على ذلك وهو هو * انان وقال 
از ی اانا لاتَّبيعٌ مال ولدِها الصَغيرٍ والكبيرٍ وكذا 
الأولادٌ لا يَبيعونً مال الأَبَوَيْن . 

وجة قولِهما وهو القياس: أنه لا ولاية للأب على الولدِ الكبير فكان هو وغيره من 
الأقارب سَواءً؛ ولهذا لا يبع العقارَ وكذا العروض . 

ولأبي حنيفة أن في بيع العُروض نَظْرًا للوَلَدٍ الغائب؛ لأنّ العُروض يما يُخاف عليه 
الهلا فكان بيحها (من باب الحِفْظ) ” والأبُ يمك التَطْرَ لوَلَدِه بحِفظ ماله وغير ذلك 
بخلاف العقار فاه محفوظ بنفيه فلا حاجة إلى جِمْظه بالبيع فيْقّى بيعه تَصَرُفّا على الولد 
الكبير فلا يملكه ولان الشرع أضافَ مال الولدِ إلى الوالدٍ وسَّمّاه كسْبًا له فان لم يهر ذلك 
في حقيقة حقيقة الملكٍ فلا قل من أن يَظْهَرَ في ولاية بيع عَرَضِه عند الحاجة . 


(1) زيادة من المخطوط. ٠‏ (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فصار». )٤(‏ في المخطوط : «ونحوها». 
)٥(‏ في المخطوط : «وهذا». )١(‏ في المخطوط : «حفاظًا لها» . 


فضل [في مقدار الواجب من هذه النفقة] 


وأما بيان مقدارٍ الو اجب من هذه اة فنفقة الأقارب مُمَدَرةٌ بالكِفايةٍ بلا خلافي ؛ لأتها 
تجبُ للحاجة فتََمَدَرٌ بقدرٍ الحاجة وكَل مَنْ وجَبّثْ عليه نفقةٌ غيره يجب عليه له الماك 
والمشَرَبُ والملبَّس [والسكتى] " والرّضاعَ إن كان رَضيعًا؛ لأنّ وجوبَها للكفاية 
والكفاية تعلق بهذه الأشياءِ فن كان للمُنْمَ عليه خادِمٌ َحْتاح إلى خدميّه ثقَرَض له أيضًا؛ 
لأن ذلك من جملة الكفاية . 
فضل [في كيفية الوجوب] 

وأمّا بيان كيْفَيَّة وجوبها فهذه الَفَقَةَ جب على وجه لاء تَصيرُ ديا في الذَمَة أصلاً سَواءٌ 
فرَضها القاضي أو لا بخلافِ نفقة الرّوجاتِ فإِتها د امز اا ال قري اقاي ار 
بالتراضي حتى لو فرض القاضي للقريب نفقة شهر ٌ فمضی الشَهِرٌ ولم يأخذ ليس له أن 
يُطالبه بها بل تَسْمَّطٌ وفي نفقة الوجاتِ للمرأة ولاية المُطالَّبةٍ بما مضى من النَمَقَةٍ في مُدَةٍ 
الفرض . وقد َكَرنا وجة الفرقي بينهما في نفقة الرّوجاتِ فيقعٌ الفرق بين النَمَقََيْنِ في 
اا 

منهاء ما وصمناه نما أن نفقة الزوجة ‏ تَصيرٌ دَيْنَا بالقضاء أو بالرّضاء ونفقة الأقارب 
لا تَصيرٌ دَيْنا أاصلا ورأسًا . 

ومنهاء أن نفقة الأقارب أو كِسْوَلَّهم لا تجبٌ لير المُحْير ونفقة الرّوجاتِ أو كسْوتهُنَ 
تجب للمحيرة والموسرة. 

ومنهاء أن نفقة الأقارب أو كشوتهم إذا َلك قبل مضي م الفرضٍ جب نفقة أخرى 
وكِسْوةٌ أخرى وفي نفقة الرّوجاتِ لا تجِبُ . 

ومنها: أن نفقة الأقارب ا ت E‏ 
وفي ثفقة الروجات جب وقد َر الفرق بين هله الجماةٍ في فصل (نفةة نفقة الرّوجات). 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «المرأة». 
)۳( في اللخطوط : رمت 


ومنها: أنه إذا عَجُل نفقة مَدَةٍ في الأقارب فمات المنثق أو المُْقّن عليه قبل تمام المدة 
لا يَسَْردٌ شیئًا منها بلا خلافف» وفي [۲/ ۱٤۹‏ ب] نفقة وات اا و 
فى نفقة الأقارب كما يُحْبَلُ في نفقة الرّوجاتِ؛ ما غيرٌ الأب فلا شك فيه . 


وأمّا الأب فيُحْبَّسل في نفقة الول أيضا ولا يبس في سائر يرنه ؛ لان إيذاء الأب حرام 

في الأصل وفي الحبْس إيذاؤه إلا أن في التَفقة صرورةً وهي (ضرورة دَفع) . '“ الهلاك عن 
الولد؛ إذ لو لم يني عليه للك فكان هو بالاميناع من الإثفاي عليه كالقاصد الاه دع 
قَضدّه بالحبْس ويَحولٌ هذا القدرَ من الأذّى لهذه الصرورة وهذا المعنى لم يوجد في ساثر 
ليون ولان ههنا رور أخرى وهي صرورة اسيدراك هذا الحق أعني : : التقَقَةَ؛ لأتها 
سمط بمُضيّ الزّمانِ مقع الحاجة إلى الاستذراكٍ بالحبْسٍ؛ E‏ 
الأداء] " فيَحْصْل الاستذراك ولو لم يُخبَل يفوت حقّه رآسّا فشرعَ الحبْس في حقه 
قروو وتا او ما اوی قارا رد ااام ۲ راا دار ا ا 
ا أصحابنا: 
المُْتيعَ من ا ولا ي بخلافِ [المُمْتيِع من] ”" سائر الحقوق e‏ 
eae‏ لأ يفوت بمُضى الرَمانِ فيْسْمَذرَك بالضَرْب بخلافِ سائر 
الحقوقي وكذلك الج أب الأب وإن عَلا لأنه يقومْ مقامٌ الأب عند عذيه . 


فطل [في السةط لها بعد الوجوب] 


وما بيان المْسْقط لها بعد الوجوب فالمُسْقط لها بعد الوجوب هو مُضيٌ الرَمانِ من غير 
لض ولا اسيدانةٍ حى لو فرَض القاضي نفقة شهر للقريب فلم يقبض ولا استدان عليه 
حتّي مَضَبٍ المْدَةٌ - سَقَطْتٍ التَمَقَةٌ لما ذَكَزْنا أن هذه النَمَقَةَ تجبٌ صله محضة فلا يتأكد 


وجوبُها إلا بالقلض أو مايقو م مقامه» واللّه أعلم ۰ 


*%# o 


)١(‏ زاد في المخطوط : «المنفِق أو». (۲) في المخطوط : «دفع ضرورة». 
(۳) ليست في المخطوط . 


فضل [في نفقة الرقيق] 


وأُمّا نفقة الرقيق فالكلامٌ في هذا الفصل في مواضع: 

في بيان وجوب هذه النَفقة . 

وفي بيانِ سبب وجوبها . 

وفي بيانٍ شرط الوجوب . 

وفي بيان مِمّدارِ الواچب . 

وفي بيان كيمية الوجوب . 

افا الأؤلٌ: فوجوبُّها ثابتٌ بالكتاب والسنَّة والإجماع والمعقول. 

اقا الڪتاب فقو له عر وجل : وما کت انگ € [اساء: ۴١‏ معطوقًا على [قوله] ا 
و اولان إخسك) [اساء: ]٠٠‏ أمر بالإحسانٍ إلى المماليك ومُطْلَق الأمر يُحمَّل على 
الوجوب» والإنفاق عليهم إحسادٌ بهم فكان واجِبًا ْمَل أن یکو مرا بالإحسان إلى 
المماليك آمرًا بتؤسيع التق عليهم ؛ لأ المرء لا يرك أصل النَفَقَةٍ على مَمْلوكه إشفاقًا على 
ملکه وقد يمَتَرٌ في الإثفاتق عليه كوه مَمْلوكا في يده فأمر الله عَرّ وجل السّاداتِ بّؤسيع 
لتقو على تماليكهم شُكرًالما آل م عليهم حي جعل مَنْ هو من جَوهَرٍهم وآمثالِهم في 
الخلقَة حَدَمًا وحَوَلا ألا تحت أيديهم يَستخدٍموتهم ويَستعولولهم في حَوائجهم . 

واا الشنة: فما رُويّ أن رسول الله ب كان يوصي بالممْلوكٍ حيرا ويقول: أطْينُوفم 
کا ی و ا فن الل تعالى يقول: لا 
كلف تفس إل وها [البقرة :۲۳۳] . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
ء)٠٠٤١( حديث‎ ۰٠. . رواه البخاري» كتاب العتقء باب: قول النبي بيا «العبيد إخوانكم.‎ )۲( 
وأبو داود»‎ »)١١١١( ومسلم» كتاب الإيمانء باب: إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه مما يلبس» حديث‎ 
وابن ۰ ماجه» حدیث ) 14°(« والبيهقي في الكبرى‎ ›)۱۹4٥( والترمڏذي› حدیٹ‎ «(o 10¥) حدیث‎ 
حدیث‎ TT حديث (۱۸۹)ء‎ »)۷٦( والبخاري في الأدب المفرد» ص‎ »)۷ /۸( 
| .)۹۹۲( 


سر بت سد 


وعن اتس رضي الله عنه قال کان آڃِرٌ وصيَّة ية رسول الله ية حين حَضرَنّه الوفاةٌ: 
«لصلاة وما مَك أبنانك» وجعل ية يُعَرْغِرٌ بها في صَذُرِه» E‏ 1 
ناء فيه إجماع اة أن نفقة الممْلوك واجبة. 

وأمّا المعقول: فهو [أنه] "عبد مَمْلوك لايقَدِرٌ على شيءٍ فلو لم تَجِعَل نفمَنه على مو لاء 
لهلك . 


فطل [في سبب وجوبها] 

وأمّا سببٌ وجوبها: فالملك؛ لأّه يوب الاختصاص بالممْلوك انيِفاعًا ونَصَرُقًا وهو 
نفس الملك فإذا كانت مَْفعَته للمالِك كانت مُؤنتّه عليه ؛ إذ الخراج بالصمانٍ وعلى هذا 
ب یکی آنه لا يجب على العا نفقةٌ ولد لدم الملكِ؛ لان مه إِذ كانت خُر فهو حر وإ 
كانت وة فهو ملك مولاها فكائت نفقلّه على المولى ولأ العبة لا مال له بل هو وما 

في يده لمولاه والمولى أجتَبيٌ عن هذا الول فكيف تجبّ النمَقَة في مال الغير لملك الغير . 

NENE,‏ نفقةٌ وله الممْلوكٍ بأن تروَجَ حر أمةَ غيره فوَلَدَث ولدًا؛ لأنّه 
ملك غيره فلا تجبُ عليه نفقة نفقة مَمْلوك غيره . ولو أعتَىَ عبده بَطْلّتٍ النمَقة لبْطّلان سبب 
الوجوب وهو الماك ثم إن کان بالعًا صحیځا فنفقته في کنب وإ کان صَغيرا أو َي 
قالوا: إن نفقَّه في بيت المال؛ ا حر عاج لايُغْرَف له 
[ غنييٌ] “ قريبٌ» وبيتٌ الما مال المسلمينّ فكانت نمه نفقَعّه فيه » وكذا اللَقَيط إذا لم يكن 
معه مال فنفقّتّه في بيت المال لما فُلْنا. 


وقالواة في الصغير في ي ي رجل قال لرجل : هذا عبدك أودَعتَنيه فَجَحَدَ قال محمَدٌ۲1/ 
[i10۰‏ : استخلفه بالل عر وجل ما أودغته فإ حلَفَ يت بنفقيه على الذي هو في بَره؛ 


لأنّه افر بره ڈ ثم أَقَرّ به لغيره وقد رَد الغيرٌ إقراره فبقي في يَدِه واليدٌ ليل الملكِ فيَلْرَمه 
نفضتّه . 


قال محمد : ولو کان کبیرًا لم أسَحْلِفٍ المُدَعَی علیه؛ لأنّه إذا کان کبیا کان فى يَدِ 


. تقدم في كتاب الصلاة. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «أنه»‎ )۳( 


GD E 
نه وکان دَغواه هَدَرَا ففف الأمرٌ على دَغوّی الکبیر فكل مَنِ ادَعَی عليه ته عبدّه وصَدَقَه‎ 
بين شريكَيْن فنفقَّّه عليهما على قدر ملكيْهماء وكذلك لو کان في‎ Sas 
E A r r 
المُشَْرّكة بين اثَيْن أتث بول فاذعاه الموليانِ : إن نفقة هذا الولد عليهما وعلى الولد إذا‎ 

كبر نفقة كَل واحدِ منهما ؛ لأنَّ كل واحدِ منهما أب كايل في حقّه» واللّه أعَلَمُ . 


فضل [في شرط وجوبها] 


[وأمّا شرط وجوبها فهو أن يكود الرَّقيق مَمْلوك المنافع r e‏ 
يكن فلا تجبٌُ عليه نفقَنّه فيجِبٌ على الإنسانِ نفقة عبده القِنٌّ والمُدَبَرٍ وأمٌ الولدِ؛ لان 
أكسابهم ملك المولى» ولا تجبُ عليه نفقة مُكاتبه ؛ لأنه غير مَْلولٍ المكاسب لمولاه . 
آلا ری أنه أحقٌ بکسْبه من مولاه فکان في] ”" مَکاسبه کالحْرٌ؛ فکانت نفمَته في کسْبه 
كالحُرٌ وكذا مُعْتَق البعض ؛ ؛ لألّه بمنزلة المُكاتب عند أبي حنيفة وعندهما: حر عليه دَيْنْ 
والعبدٌ الموصى برَفَبَيّه لإنسانِ وبخدمَيّه لخر - نفقَتّه على صاجب الخدمة لا على 
صاجب الرْقَّبة؛ أن مَلْمَعََه لصاجب الخدمة ونفقة عبد الرَهْن على الرَاهنٍ؛ لأن ملك 
الات " والمتة له» نفا عبد الوويغة عاي الخودع نما فنا وثفقة عبد العارية على 
المستَعير ؛ ؛ لان ملك المنقَعة في زمن العاريةٍ له؛ إذ الإعارة تمليك المنقعةء ونفقة عبد 
الغضب قبل الرَدٌ على الغاصب ؛ لأن مَنافِعّه نخدت على ملكه - على بعض طرُقي أصحابنا 
حى لو لم َكَل مَضّمونة على الغاصب فكانت نفمَتّه عليه ولأن رَد المغصوب على 
الغاصب ومُؤنة الرَدٌ عليه لكوْنِها من ضروراتِ الرد والنمَقَةَ من ضصّروراتِ الرَدٌ؛ لأنّه لا 
بُمْكئه [الره] "إلا باستبْقائه ولا يَْمّى عادة إلا بالتَمََةٍ فكانتِ النَمَقَةٌ من مُؤْناتِ الرد 
لكرْنها من ضروراته فكانت على الغاصب» والله أعلم . 

X% XX +X 


(1) في المخطوط : «المملوك). (۲) سقطت من المطبوع 
(۳) في المخطوط : «الدار». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


وس بائ سنا ٠‏ ___> 


فضل [في مقدار الواجب منها] 


وأمَّا مِقدارٌ الواجب منها : فيقّدارٌ الكفاية ؛ لأنّ وجوبَها للكفاية فتقَدَرُ ”“ بقدر الكفاية 
كنفقة الأقارب . 


فضل [إكيفية وجوبها] 


واا فة وجو بها a lele ea‏ 
الجملة بيان ذلك ان الممُلوك إذا حاص مولاه ‏ في النَفقةٍ عند القاضي فإ القاضي يأمره 
التق عليه فان ئى بُ القاضي فكل ن يلح للإجارة يوار ونين عليه من اجر ته أو 

بيه إن كان مَحَلا للبيع القن ورأيّ ابيع ادا را چ م الاو ت اع 
للإجارة بان كان صغيرًا آو جارية ولا محلا للبيع كابر وأ الولد يجب ره على الإنقاق ؛ 
لاله له لا يُمْكِنٌ بيع ولا إجارَنه» وتّزكه جائعًا تَضَييعٌ إلى دمي فيْجْبَرٌ المولى على الإنفاقء 
a‏ 

e‏ ئم] "فلا ”" يُجْبَرٌ عليها في ظاهر الرٌواية ولکتّه يُمْتَى فیما بينه وبين 
ا أ E E‏ . وروي عن أبي يوسف أنه يِجْبَرٌ عليها ؛ لأ في ركه جائعًا 
منیب الحټران بلا فاد ضیح الما نکی رسو الہ ا عن ذلك کل ولال تة 
لحْلوّه عن العاقبة الحميدة والسَمَه حرام عقلاً . 

وجه ظاهر الرواية: أ الجبَرَ على الحقّ يكو عند الطلّب والخُصومة من صاجب الحقٌ 

ND gg 

وأمّا نفقة الجماداتِ كالدّور والعقار فلا يُجْبَرٌ عليها لما فلّْناء ولا يمى أيضا بالو جوب 
إلا له إذا كان [هناك] ‏ َضييعَ المالٍ فيكرّه له ذلك والله عَرّ وجل آعلَمٌ. 


xX x Kk 
. في المخطوط : «فيكون». (۲) ليست في المخطوط‎ )1( 
في المخطوط : «عليها».‎ )٤( . في المخطوط : «لا‎ )۳( 


. ليست في المخطوط‎ )٥( 


5 


و ا ي و و 
OL‏ 


الكلامٌ في هذا الكتاب في مواضِحَ : في تَفُسير الحضانة وفي بيان مَنْ له الحضانة» وفي 
بيانِ مُدَةٍ الحضانة» وفي بيانِ مَكانِ الحضانة . 

أا الأرّل: فالحضانة في اللغة تستعمل في معت 

احذهماء جَْلٌ الشّيءِ في ناحية يمال : حَضَنَ الرَجُل الشَيءَ أي اعتزلَّه فَجَعَلَه في ناحية 
مه . 

والتّاني؛ الضَمٌ إلى الجئب يقال : حَضنته واحتَضلته : إذا ضَمَمْته إلى جنبك» والحضنُ 
الجنْبٌُ فحَضانة الأمٌ ولدَها هي صَكُها إياه إلى جَنبها واعيزاًها إا من أبيه ليكودً عندَها 
وإمساکه وعَشلٍ ثیابه ولا ِبر المٌ على إرضاي إلا ان لايوجدمن 
وهال غ N‏ 


وقال مالك : إل كانت شريفة لم تَجْبَرْ وإِنُ كانت دَنيَةَ ثَجْبَر *“ والصحيح قول العامة 
لقولِه عر وجل : لا تضسار ولد وها [البقرة ٣:‏ قیل : في بعض وجوه التأويل أي : 


)۱( الحضانة في اللغة: مصدر حضن › ومنه: حضن الطائر بیضه : إدا ضمه إل نفسه تحت جناحيه› 
وحضنت ابنها: إذا جعلته في حضنها أو ربته» والحاضن والحاضنة: الموكلان بالصبى بحفظانه 
ویربیانه» وحضن ¿ الصبي بحضنه حضتا : ریاه. 

والحضانة شرعًا: هي حفظ من لا يستقل بأموره» وتربيته بما يصلحه . انظر الموسوعة الفقهية /١١(‏ 
۹). 
(۲) فى المخطوط : «الرضاعة». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير /٤(‏ ۳۹۸)ء درر الحكام .)٤٠١ /١(‏ البحر الرائق »)١۱۸١ /٤(‏ رد 
المحتار (۳/ .)٥١۹‏ 
)٤(‏ في بيان مذهب المالكية :يقول خليل بن إسحاق : «وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر 
إلا لعلو قدر كالبائن إلا أن لا يَقبلَ غيرهًَا أو يُعدمٌ الأب أو يموت ولا مال للصبي واستأجرت إن لم يكن لها 
لبان» ولها إن قبل غيرها أجرة المثل ولو وجد من ترضعه عندها جانا على الأرجح ختصر خليل ص 
(7). مواهب الجليل /٤(‏ ١٠۲)ء‏ الخرشي »)۲٠٠/٤(‏ حاشية العدوي (۲/ ۲۹٠)ء‏ حاشية الدسوقي 
»)٥۲۵ /۲(‏ منح الجلیل .)٤١۱۹/٤(‏ ) 


™ ر بس 


SD ر‎ 


لا ضار بإلزا م الإرضاع مع کراحَتِها وقولِه عَرّ وجَل في المُطَلَقَاتِ : يِن ارصن لک اومن 
€ [لطلاق :۲] جعل تعالی أ جر الزضاع عل الاب لا على الأ ع وجودماه فذل از 
الرّضاعَ ليس على الأ وقولِه عَرَ وجل و ڪل الود لم رزفهن وسو روفي € [البقرة [rrr:‏ 
أي : رذق الواداتِ المُرْضٍعاتِ فان أريد به المُطَلَقَاتٌُ؛ ففيه آنه لا إرضاعَ على الأمٌ حيتُ 
أوجَبَ بَدَلَ الإرضاع على الأب مع وجو الام ون آ ر بال رخات انال ادم 
واللّه عر وجل أعلَمٌ - إيجابَ زيادة۲1/ ٠١‏ ب] التقَقةٍ ‏ على الأب للامٌ الخُرضعة 
لأجل الوليء وإلاً فالتقَقة تَسْتَجِقًّها المنكوحةٌ من غير ولد ولأن الإرضاع | إثفاق على الولدِ 
ونفقة الولد يختص بها الوا لا ُشاركه فيها الام كنفقيه بعد الاسيفناء ا لا 
عليها نفقَته بعد الاسيَعُناء؛ لا تج عليها قبله [وهو إرضاعه] ' وھا في الحكم . 

وأمّا في الففْوَى فتفْتَى بأنّها تَرْضِعه لقوله تعالى : لا ضار وده برها [البقرة :۲۳۳] 
قيلَ في بعض (تأويلاتِ الآية) ‏ : أي لا تضارَ بولَدِها بان تَرْميّه على الرَوج بعد ما عَرَفها 
والَِّها ولا ُرْضِعه فيتصَرد الولدٌ مى تَصَرَر الول تَصَرَدَ الوالِدٌ؛ ؛ لأته يتالّمُ قَلْبه بذلك» 
وقد قال الله تعالى : وولا موود ا ْم يلرو € [البقرة :۲۳۴] أي ESS‏ 
لإضرار برلّه كذا قيل في بعض وجوه التاويل ؛ ولأ التكاح قد سكن وازدولي) ۾ 
وذلك لا يَحْصل إِلاً باجتماعهما على مَصالح التكاح . 

ومنها: إرضاعٌ الولدِ فيْمُّى به ولكتها إن أب بَْ لا ِّبَر عليه؛ لما قَلْناء إلا إذا كان لا 
يوج من ضيه فحيتولٍ ُْبرٌ على إرضاعه ؛ اذ لو لم تحبر عليه لهَلَفً الول . 

ولو التمسَ الأب لوده مُرْضِعًا فأرادَت الأمّ أن تُرْضِعه بنفيها فهي أولى؛ لأنها أشفقّ 

عليه ولان في انزاع الول (منها إضرارًا بها) "" وإنه مَنْهيّ عنه لقوله عر وجَّل: لا 
ساد وَل وأا [البقرة :۲۳۳] فيل في بعض الأقاويل : آي لا يضار ها زوجُها بانتزاع 
الول منها وهي تريد إمساكه وإرضاعه. 

فن أرادّث أن تخد على ذلك أجرًّا في صلب التكاح لم يَجز لها ذلك؛ لأن الإرضاع 


(1) في المخطوط : انفقة). (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وجوه التأويل». )٤(‏ في المخطوط : «إزواج». 
)٥(‏ في المخطوط : «الرضاعة) . )١(‏ في المخطوط : «ضررًا بالام». 


ا ا ر مُسَحقّ في الفثوّى» ولا يجوز أخذ الأجرٍ على 
مر مُسْسَحقٌ؛ لأنه يكونُ رشوة قد استحقَت نفقة ة التكاح [وأجرة الرّضاع] 
وأجرة الرّضاع بمنزلة اة فلا د َسَْجِقٌ نففََيْنِ ولأ اجر الرّضاع يجب لجِفْظ الصَبيّ 
وعُلله وهو من تظافة البيتِ» ومَلْمَعةٌ البيتِ تَخحْصْل للرَوجَيْن فلا يجوز لها أن تاذ ع ا 
عن مَلْقَعةٍ صل لھا حتی لو استا؟ جَرَها على إرضاع وله من غیرها جاز؛ ؛ لأن ذلك غير 
واجب علیھا فلا یکول أخدٌ الأجرة على فعل واجب عليها وكذا ليس في حِفْظه مَْمَعةٌ عو 
الا لاج ع أن تسه معها . 

ولك اكات ا مو طاق ر ل ج ااا ا اا ال رر 
صلب التكاح؛ لان التكاح بعد اّلا الرَجعيّ قائمٌ من كل وجو . 

وأمّا المبتوتة ففيها روايتانِ في روايةٍ لا يجوز لها أن تأخذ الأجرَ؛ لأنها مُسْسَحقة 

تة والسُكتى في حال قيام الد فلا يَجِلٌ لها الأجرةٌ كما لا يَجل للّوجة. 

وفي رواية و aa‏ تة 

وما إذا انقضث عِدَتها فالتمسَّث أجرةً الرّضاع وقال الأب : نا أجد مَنْ يُرْضِعُه بغير 
أجر أو بأقل من ذلك» فذلك له لقوله تعالی : #رإن ماسر فاضم لد رى [الطلاق ]٠:‏ 
ولان في إزام الأب بما َيس الأمٌ إضرارا بالأب وقد قال الله سبحانه وتعالى : Ty‏ 
ا رو4 [البقرة :۲۳۳] آي : لا يُضار الأب بالزام الرّيادة على ما تَلَّْمِسّه الأجِتَبيّة كذا 
در في بعض التأويلاتِ ولك ثرْضمُه عند الأمٌ ولا مرق بينهما لما فيه من إأْحاقِ اضر 
الام والله أعلَمُ . 

فضل [في بيان من له الحضانة] 

وأمّا بيان مَنْ له الحضانة فالحضانة تكودُ للئّساء في وقتٍ وتكون للرٌجال في وقتٍ 
والأصل فيها التساء؛ لانهُنّ أشمَقٌ وآرقق وأهدّى إلى تَزْبية الصغار ثم تصرف إلى 
الرّجال؛ لأتهم "على الجماية والصّيانة وإقامةٍ مَصالح الصّغار أقدَرُ لكل واحد منهما 

- شرط فلا بُ من بيانِ شرط الحضانتيْن ووقتهما. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأن الرجال». 


اما التي للنساءِ فمن شرائطها: أن تكودً المرآءٌ ذاك رَجِم محرَّم من الصغارِ فلا حَضانة 
N E E E‏ لألّ مبتى الحضانة على الشَمَقَةَء 
والرَجِمٌُ المحرَمٌ هي المُحْتَصّة بالشَمَقة ثم ينقَد N E‏ 
وی و و لأته لا أقرَبَ منهاثَ E i‏ 

ن وذ استزتعا ي الب لك إحداهما من قل الأ راء هذه الرلاة كناد 

e أولی؛ لأتھا تکونُ آشمَقَ نہ‎ e UR BN e 
الأب آولى من الأنحتٍ؛ لأ لها ولادًاء فکانت أدحَل في (الوٍلايةٍ وکذا) هي آشفَق‎ 
وأولى الأتوات الأخحتُ لأب وأثَُ الأحتُ ام الت لاب لا لأت لاب رم‎ 
دلي بقرابين فعُرَجَح على الأنحت لام بقرابة الاب ورجح الأحْتُ لامٌ؛ ؛ لأتها دلي بقَرابة‎ 
الأ فكانت آولی من الأحتِ لاب.‎ 

واختلفت الرواية عن أبي حنيغة في الأنحتِ لأب مع الخالة اهما آولی؟ روي عنه في 
كتاب التكاح أن الخالة ازل وشو ل دود . وروي عنه في كتاب الطلاقِ أن ۲1/ 
]٠١١‏ الأنحت لأب أولى. 

وجه الرواية الأولى: ما روي أن بنتَ حَمُزةَ لما رات عَليّا رضي الله عنه تَمسّکث به 
وقالت: ابن عَمّي [فأخذها] ”" فا ححَصَمَ فيها على وجَعْمَرٌ وزيد بن حارِثة رضي الله عنهم 
فقال [علئ] ‏ رضي الله عنه : بنتُ عَمَي» وقال جَعْمَر: نت عَمَي وخالتها عندي› ) 
قال رند حار ر عي ا عا ی ایآ ت ی و ر با رر اال 
فقضى [بها] “ رسول الله ب بها لخالتّها وقال ي : «الْخَالةُ وَالِدَة» ‏ فقد سَّمّى الخالة 


والِدة فكانت أولى . 

. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «القرابة وكذلك»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( SS 

)0( زاد في المخطوط : ‹ 


اا و رواه جمد CD tz‏ عن علي وآخرجه e‏ معاي 6°( 


i ا وبقبة رجاله ثقات:‎ yy (YY 


ونصب الراية )7/ «(1Y‏ وصحیح الجامح ATEN)‏ 


CD 
وجه الرّواية الأخر ی أن الأنحتَ لأب بنتْ الأب والخالة نت الجد فكانتِ الأنحتُ‎ 
. أقرَّبَ فكانت أولى‎ 
وبنت الح لاب وا م أولى من الخالة ؛ لأتّها من ولد الأبَوَبْنٍ وكذا نت الأحتِ لأ‎ 
ادا والخالة ولد الجدء وكذا بت الأنحتِ لأب أولى من الخالة على‎ 
. الرّواي ية الأحيرة؛ لأتها من ولد الأب» والخالةٌ ولد الجدٌ فكانت أولى‎ 


ت ر و 


وأا على الرواية الأخرى : فلا شك أن الخال تمذم عليها؛ ؛ لأتها نمدم على مها 
وهي الأخحتُ لأب فلن تتَمَدَمّ على بنِها وهي انعد من أمها رل ا الات 
اولى من بات الأخ لان الأ لا حقّ له في الحضانةء والأنحتُ لها حٌ فيها فكان ول 
الأخت اولی والخالات آولى من نات الأخ؛ ؛ لأن بنت الاخ دلي بقَرابة الذكر والخالة 
ُذلي بقرابة الأم؛ ؛ فكانت الخالة آولی» ويناث الأخ أولى من العمَاتِ . 

وإ كانت كل واحدة منهما أعني بنك الأخ والعمَة "" تذلي بذكر؛ e‏ 
أقرَبُ؛ لأتها ولد الأب A‏ فکانت بت الاخ اقرب فکانت آولی ت 
الخالاث أولى من العماتِ وإنٌ تساونن ۰ فی القَرٴْب؛ لان الخالات ال بقرابةٍ الام فک 
أشفَء وأولى الخالات الخالةٌ لأب وأ لها ُذلي بقراينٍ ين فم الخالة لأمٌ لإذلاها بقرابة 
الأمّثُنّ الخالة لأب ثم العمَاتُ. 

وذَكَرَ الحسَنُ بن زياد في كتاب الطّلاق أن أ الأب أولى من الخالةٍ في قول أبي يوسفَ 
وقال رقَر: الخالة [اولى] وجه قول رَقَرَ قول التي ڳل : «الَخالة اة . 

وجه قول ابي يوشف: أن ٣‏ م الأب لها أولادٌ والولاية في الأصل مَسْتفادةٌ بالولاد. 

وارلی المتات الما لارا ٠‏ لأتها تُذلي بقرابتين ف المح لأ لاأصالها بجهة الأ 


وأا نات العم والخال والعمة والخالة فلا حي هَن في الحضائة لدم ارجم المحري» 
والله أعلَمُ . 
(1) في المطبوع : «الأولى». (۲) في المخطوط : «العمات». 


(۳) ليست في المخطوط . 


م ن 


ومنهاء أن لا تكون ذاتَ زوج أجَبيٌ من الصّغير» فن كانت فلا حقّ لها في الحضانةء 
وأصله ما روي [عن] “ عَمُرو بنْ شَعَيْب عن أبيه عن جَدّه أن امرآةٌ أت رسول الله كله 
فقالت: يا رسول الله ٳِنَ ابني هذا کان بَطني له وعاءَ وڃڄري له جواءَ ونَديى له سِقاءً 
ويَرْعَمٌُ آبوه أن يَْزعَه مني فقال رسول الله ي : «أَنتِ احق په نه مَا لَمْ تنكجي» ‏ . 

وروي عن سَعيدِ بن المُْسَيّب أله قال : طلَقَ عَم رضي الله عنه أمّ انه عاصِم رضي الله 
عنه فلََيّها ومعها الصَبِيّ فنارَّعَّها وازتَقّعا إلى أبي بكر الصدَيتي رضي الله عنه فقضًى أبو 
بكر رضي الله عنه بعاصم بن عَُرَ رضي الله عنهم] ”لاه ما لم يِب آو زوج وقال: 
إِنّ ريحَها وفراشها حَيْرّ له حتى يَشِْبَ أو تتزوَجَ » وذلك بمحصّر من الصحابةٍ رضي الله 
عنهم ولأ الصَعْيرَ يَلْحمّه الجفاءٌ والمدَلة من قبل الأب؛ لأنه يَبْعَضْه لغيرتِه ويْظْرٌ إليه نَظْرَ 
ا و او ی و ی ج ر 
الصَبىّ لا يَْمَط حقَها في الحضانة كالجدَة إذا تزوْجَث بجَدٌ الصبيّ او الأ تروَجث بع 
الصبى اه لا يَلْحقَّه الجفاء منهما لوجود الماع من ذلك وهو القرابة الباعثة على الشَمَقة . 
ولو مات عنها زوجُها أو أباها عاد حمَّها في الحضانة ؛ لأن الماِعَ قد زالَ يرول المنع 
2 و 8 ر ا رر 2 
ويعود حقها وتکون هي آولی يمن هي ابعد منها کما کانت . 

ومنها: عدم رها حى لو ازدّدث عن الإسلام بطل حقَها في الحضانة؛ لان المُرنَدَة 
حبس فيتضَرَرٌ به الصَبيٌ» ولو تابث وأسلَمَث يَعودٌ حمًها لزوال الماِم» وسَيْلّ محمَدٌ عن 
الساءِ إذا اجتَمعنَ ولهنْ أزواح؟ قال 0 ا 
كمَنْ لا قرابة له. 

ومنها: أن تكونَ حُرَةٌ فلا حق للأمة وأمٌ الولدٍ في حَضانة الول الحْرٌ؛ لأن الحضا لحضانة 
صرب من الولاية وهما ليستا من أهل الولاية فما إذا اتا فهما ذ في الحضانة كالحرَة؛ 
لأنهما استفادتا الو لاية بالعتق . 
)١(‏ زاد في المخطوط : عن 
(۲) حسن : رواه او داود» کتاب الطلاق› باب من أحق بالولد» حدیث »)۲۲۷۹٣(‏ والحاكم في المستدرك 
«(To /Y)‏ حدیث (۲۸۳۰)» وانظر : التلخيص الخحبیر ›٠١ /٤(‏ ۱ حدیث (۸٦۹٦۱)ء‏ ونصب الراية 


»)۲٦٠ /۳(‏ والإرواء (۲۱۸۷). 
(۳) ليست في المخطوط . 


وأهل الذمَةٍ في هذه الحضانة بمنزلة آهل الإسلام؛ لأنّ هذا الحق إتما يَفْبْتٌ َظرًا 
للضغير وإلّه لا يتف بالإسلام والكُفر» وكذا انحا لذبن ليس بشرطط بوت هذا الح 
حى لو كانت الحاضنة كتابية بةٌ والولدٌ مسلمٌ كانت في الحضانة كالمشلمة ٠‏ كذا ذُكِرّ في 
الأصل لما فَلْناء وکان آبو بكر [أحمَدٌ بن عَليٌ] ”" الرَازيّ [۲/ ٠١١‏ ب] يقول: إِنها أحقٌ 
بالصغير E E‏ لأنها تعَودُهما أخلاق الكفرة وفيه 
ضَرَرٌ عليهماء والله عَرّ وجل الموفقُ . 

فضل [في وقت الحضانة صن قبل النساء] 

وأمّا وقت الحضانة التي من قَبَلٍ النساء فالأم والجدتانِ أحى بالخلام حتی يستَعُنیٰ 

عنهُن فيال وځده ويشرب وده وَس وخده ذا َر في ظاهر الرٌوايةء وڏَر آبو داؤه 
ابن E AT‏ يريد به الاستِنجاءَ أي ويَستلجي وځده ولم مدر في 
a Se E ES E EAN‏ 

وأمّا الجارية : فهي أحق بها حى تَحيض كذا ذُكرَ في ظاهر الرّواية . 

وحَکی شام عن محمٍَ حى تَبْلعٌ آو َشْنَّهي . وإتما اختلف حُكم الُلام والجارية؛ 
و a O I‏ تولا 


د ثبَتَّٺْ للامٌ فلا E‏ و 
u‏ کر ما یایچ ما کروغ کک ادتاك بسار مر ات 


ري اف و أحذ من الصحابةء فتَرّكنا القياس في الخُلام بإجماع 
الصحابة رضي الله عنهمء ذ فبقيّ الحكم في الجارية تة على أصل القياس ؛ ولأ الخُلامَ إذا 
ستفتى ختاج إلى التأديب والتخ باخلاق الجا وتخصييل أنواع الفضائل واكتساب 
أسباب العُلوم والأبٌ على ذلك أقرَمٌ وأقدَرٌ مع ما أ ئەل ر “في يدها مَل باخلاقِ 
الساءِ نَعَو بشَمائلِونّ وفيه ضَرَدّ» وهذا المعنى لا يوج في الجارية فرك في يد الام بل 


() في المخطوط : «كالمسلم». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «بالصغير». )٤(‏ في المخطوط : «بقى». 


ESE CD 
ای ی و‎ 
بأخلاقِهنَّ وخدمة البيتِ ولا يَحْصّل ذلك إلا وأ تكونَ عند الأ ت بعد ما حاضث أو‎ 
ا الحاجة إلى جمابَيها وصيانها وِفُظها عَمْنْ يَطْمَعٌ فيها‎ 
. لكونها لَحمًا على وضصّم فلا بُ ممَنْ يذب عنها والرّجال على ذلك أقدَرُ‎ 

وأمَاغيرٌ هؤلاء من ذوات ال LG‏ 
الصَغيرُ عندهنٌ فالحكم ذ في الجارية كالحُكم ؛ في العُلام وهو أنها ترك في آيديهِنَ إلى أنْ 
تاكُلّ وها وتَشْرَبَ وخدّها وتَلْبَسَ وخدهاثُمَ ُسَلَمّ إلى الأب وإتما كان كذلك؛ لأتها 
وان كانت تحتاج بعد الاسِعناء ء إلى نعم آداب الساء لكن في تأديبها استخدانُها وولاية 
الاستخدام غير ثابتةٍ لغير الأمَّهاتِ من الأخَواتِ والخالات والعمَّاتِ فشُسَلَّمُها إلى الأب 
احترازا عن الوقوع في المعصية . 

واا التي للر جال فاها وهتّها فما: بعد الاستعناء ء في الخُلام إلى وقتِ البلوغٍ وبعد الحيض 
في الجارية إذا كانت عند الأ أو الجذَنَيْنء (وإِنُ كانا) ( عند غيرهِنّء فا مالاا 


سا سے f‏ 


فيهما جميعًا إلى وقتِ البٌلوغ لما ذكرنا من المعنىء وإنّما توفت الو اا وت 
بلوغ الصغير والصغيرة؛ لان وِلايةً الرّْجالٍ على الصّغارٍ والضغائر زول بالبّلوغ [كولاية 
ا غير أن العُلامَ إذا كان غير مأمونٍ عليه فللأب أن يَضمّه إلى نفيه ولا حلي 
سبیلّه (کيٰ لا) “ يَكََيِبَ شيئًا عليه ولیس عليه نفمَّه إلا أن يتطْوْعَ فما إذا بلع عاقلا 
واجتمع رأیه واستَغْتى عن الأب وهو مأمون عليه ؛ فلا حى للأب في إمساکه کما لیس له 
أن يمَْعَه من ماله فيُْلَىّ سبيلّه فيَذهَبَ حي شاء والجارية إن كانت تيبا وهي غير مأمونة 
على نفيها لا يُحُلْي سبيلّها ويَصمّها إلى نفه» وإِنْ كانت مأمونةً على نفسها؛ فلا حقَّ له 
فيها ويُخْلّي سبيلّها وثنرَك حت أحبّٺ» وإنُ كانت بكرا لا بلي سبيلهاء وإ كانت 
ثيا مأمونة على نفسها؛ لأا مَطْمَعٌ لكل طايع» ولم تختبر الرّجال فلا يُؤْمَنْ عليها 


الخداع . 
(1) في المخطوط : «وإذا كانت». (۲) في المخطوط : يْوَقّتُ». 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «لثلا) . 


. زاد فى المخطوط : «ثيبًا»‎ )٥( 


وأفاشرطهاء فمن شرائطها: العصوبة فلا تبت ث إلا للحَصَبةٍ من الرّجالٍ ويتقَدم الأقَرَبُ 
اقرب الأب م الد أبوه وإن عَلا م الأ لاب وأم ل م الأ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم 
م ابن الأ لأب تم العم لاب وأم ا E LE‏ 
إن كان الصَبِيْ عُلامًا وان كانت جارية فلا ثُسَلَمٌ إليه؛ لاله ليس بمحرَم منها ؛ ل 
يجوز له نكاحها فلا يؤْتمَنْ عليها . 

وأا العلا فاه عَصَبة و احق به ممَنْ هو أنْعَدٌ منه ثم عَمٌ الاب لأب وأم م عَم الأب 
لاب م عَم الد لاب وأم م عَم الجد لاب . 


ولو کان لها ثلاثة إخوة كلهم على َرَج واحدة بان انوا كلهم لاب وأ م أو لأب» أو 
ثلاثة أعمام كلهم على دَرَجةٍ واحدة» فافْضلُّهم صَلاحًا ووَرَعًا أولى »> فان كانوا في ذلك 
سَواءٌ ؛ فأكبَرّهم سِنًا أولى بالحضانة فان لم يكن للجارية ة من عَصّباتِها غير ابن العم اختارَ 
لها القاضي آَفْضّل [۲/ ١١٠آ]‏ المواخ ضع؛ لأنّ الولاية في هذه الحالة إليه فيراعي الأصلحَ 
[فإِنْ رآ أصلَحَ صَمَها إليه اا ا 

كل كر من قل الساء فلا حن له في الول مل الأخ لأ والخالي وب الأملانيداء 
العصوبة. 

وقال محمَّدّ: إن كان للجارية ابن عَمّ وال وكلاهما لا بَأسَ به في دييه؛ جَعَلَها 
القاضي عند الخال ؛ لاله محرَمّ وابنٌ العم ليس بمحرَم فكان المحرَمٌ أولى والاخ من الأب 
ا وا 0 و 


الجد. 

ار نا ا ن ن و د ارا یر شم ن ایبد 
الخال واب الأمّ؛ لأله عَصَبَنه والأخ لأب أولى من العم وكذلك ابن الأخ؛ ؛ لأته أقَرَب فان 
لون له قراب عمق من هة أبيه من الرجالي والساء فإك الأ أولى من الخال والاخ 
لاأ لأنّ لها و لادا وهي أشمَق يِمَنْ لا ولا له من ذوي الأرحام . 

ومنها: إذا (كان الصّغيرُ) ”" جارية أن تكونَ عَصَبَنُها يِمَنْ يُؤَْمَنُ عليها فإِنْ كان لا 


. في المخطوط : «لها» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «كانت الصغيرة».‎ )۳( 


ر ب س 
يُؤْتَمَنْ لفِسْقِه ولِخيانتِه لم يكنْ له فيها حقٌ؛ لأ في كفالتِه لها د ضَرَرّا عليها وهذه ولاية َظر 
لطبك مع القرر حت لو كانت الاخوة الاعماء غير ماموني على تفييها ومالها لا 
سَلمٌ إلیهمء ويَنْظْرٌ القاضي (امرأة من المسلمينَ) فة عذلة امه لها الها ال إن 
بلع فرك حیتٌ شاءث وإِنُ کانت بكرا . 

ومنها: اثَّحادُ الدينء فلا حقّ للعصبة ‏ في الصَبىٌ إلا أن يكودٌ على دينِه» كذا ذَكَر 
وا وار ای ف ر ا و ا و 
الدين يمُنَّع التَعْصيبَ . 

وقدقالواة في الأحَوَيْن إذا كان أحدهما مسلمًا والآخر يهوديًا والصَبي يَهوديّ : إن 
اليهودي ازل لأله عَصَبةٌ لا المسلمء واللّه عر وجل الموفق 

ولا خيارً للعُلام والجارية إذا احتلف الأبَوانِ فيهما قبل البُلوغ عندَنا قل 
الشافعىَ ع : يخير العُلام إذا عَقَلَ التخيير 

واحكَ بما روي عن أبي رة رضي الله عنه : أ امرآة أت رسول الله ل فقالت : إل 
اوا ا ا ی ی و ا «اشتهمًا عَليو 
فقال الرَجُل : مَنْ يُشاقني ذ في ابني] “ فقال التب 4 للخلا : «اختر يهُا شغت» فاختار أنه 
فأعطاها ياه ”“ ولان في هذا تَر للصغير؛ لأله يَختاح الأشفََ . 

ولنا: ما رَوَبنا عن التب ا آنه قال للام : «أنتِ أَحق به ما لَمْ تنكجي» ” ولم يُحَيرْ؛ ولان 
تخييرّ الصَبيّ ليس بجكمة؛ لأنّه لحَلَّبةٍ هواه يميل إلى e‏ والكسَّل 


: في المخطوط : «من المسلمين امرأة) . (۲) في المطبوع‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ ۳۷)ء e‏ ا o‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : آنه إذا صار الصغير مميرّاء خير بين الأبوين إذا افترقاء ويكون عند من اختاره منهما 
وسواء في التخيير الابن والبنت» انظر : الوجيز ›»)١۱١۸/۲(‏ المنهاج ص .,.١‏ روضة الطالبین (۹/ 

۴۳ الغاية القصوی (۲/ ۸۷۹) . 

. ليست فى المخطوط‎ )٥( 

)٦(‏ صحیح: رواه أبو داود» كتاب الطلاق» باب: من أحق بالولد» حديث (۲۲۷۷)» والترمذي» 

حديث »)۱۳١۷(‏ والنسائي» حديث »)۳٤۹٦(‏ والبيهقي في الکبرى (۸/ ۳)» وصححه الألباني في 
صحيح أبي دأاود. 

(۷) سبق تخرججه . 


والهُرّب من الكتّاب وتَعَلْم آداب التّفس ومعاليم الدين فيَخْتارٌ شر الأبَوَيْن وهو الذي يُهْمِلّه 


ولا يۇدبه . 

وما حديتُ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه فالمُرادُ منه التَخْييرٌ في حق البالِغ ؛ لأتها قالت : 
َقَعَني وسقاني من بر أبي عِتَبة» ومعنى قولِها : َفعَّني أي : كسب عَليّ والبالِعٌ هو الذي 
کا الک ودل ان أبي عِنَبةً بالمدينة لا يُْكِنٌ الصَغير الاسيقاء #مةفدل 
على أن المُراد منه التَخييرٌ في حقّ الباإغ ونحنٌ به قول : إل الصبيّ إذا بلع يُحْيَرُ. 

والدليل عليه ماروي عن عُمارة بن رَبيعة المخزوميّ آنه قال : غزاأبي [نحو] ° 
البحريْن» فقتل › فجاءَ عَمَي ليَذْهَبَ بي فخاصَكَنه تي الى عَليّ بنِ آبي طالب رضي الله 
عنه وتعي اځ لي صَغير فكَيَرني عَليّ رضي الله عنه ٿلائاء فاختزت ايء فاپى َي ن 
يَرْضّی» فوكَرّه عل رضي الله عنه بيَدِه وضَرَبَّه بدِرّتِه وقال : لو بَلّعّ هذا الصَبيٌ أيضا 
NOS‏ 


افا تان مَكان الحضانة فمَكانُ الحضانة مَکانٌ الرْوجَيْن إذا كانتِ الروجية بینهما قائمة 


حتى لو أراد الزوج أن E ROE TPT‏ 
العاء لذلك ت ت هالا دكا آنا أا بالحصانة مه فلا بماك اترا 
من بها لما فيه من إنطال حفّها فضلدً عن الإخراج من البلّد وإِنُ أرادَتِ المرأة أ تخرْحَ 

من الوصْر الذي هي فيه إلى غيره فللزوج ان ينْتعَها من الخُروج سَواء كان معها ولد أو لم 
یکر ؛ اا ي بيت زوجهاء وكذلك إذا كانت مُعْتَدَةَ لا يجوز لها الخُروج مع 


الولد وبدونِه ولا يجوز ز للروج إخراججهالقوله عر وجّل: لا عرجوهنً س وهن ولا 


رجن جن إل انان َة ميد € [الطلاق :[ . 


دت أن 


وأمًا إذا كانت مُلْقضية العدةٍ فأرادَت أ ن تخرْحَ بولَدِها من البلَدٍِ الذي هي فيه إلى بَلدٍ 


)١(‏ زاد فى المخطوط : انحو 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۱۸۰)» حدیث .)۲۲٤(‏ 
(۳) فى المخطوط : «بحضانته) . 


CD‏ ا 


[آخر] "“ فهذا على أقسام: إن رادت ۲1/ ٠٥۲‏ ب] (أن : ٤‏ تخرْجّ) "إلى بَلَِها وقد وفع 
كاخ فيه فلَها ذلك e‏ متها إلى الشام فوَلَدَث أولاا م 
وقَعَتِ الفَرْقة بينهما وانقضَتٍ العِدَةٌ فأراةَث أن تَنْقُلَ أولادها إلى الكوفة فلها ذلك؛ لأنّ 
الماِع هو ضرَرٌ التفريتي بينه وبين ولاه وقد رَضِيّ به لوجود ليل الرّضا وهو اترو بها في 
لّها؛ لان مَنْ زوج امرأة في بها فالظاهر أله يقَيمٌ فيه والولدٌ من تَمَراتِ الثكاح فكان 
راضيًا بخَضانةٍ الول في ذلك فكان راضيًا بالتفريتي إلا أن اللكاحَ ما دام قائمًا يَْرَمُها اثبع 
الوح فإذا زال فقد زال المانِع وإن وقَعَ الكاح في (غير بَلَدِها) "لم يكن لها أن تَنَقِلَ 
بوَلدِها إلى بَلدها بان تزوَج امرأة ة كوفية بالشام فوَفََتِ المَرقة فارادث أن تَنْمُل ولدّها (“ 
إلى الكوفة لم يكن لها ذلك ؛ ؛ لاله إذالم يقع التكاح في بها لم توجَذ لال الرّضا بالمُقام 
e RY‏ فاا بف رار ول 
أرادث أن َة الود إلى بَلْدٍ ليس ذلك ببَلَدِها ولكنْ وقَحّ النَكاح فيه كما إذا تزوَجَ كوفية 
بالشام فتَقَّلها إلى البصرة فوَقَعَتٍ الفْرْقة بينهما فأرادَت أن (نَنتَقِلّ بأولاوها) “إلى الشَام 
ليس لها ذلك كذا ذَكَرَ في الأصل؛ لان ذلك الب الذي وقح فيه التكا ليس يلها ولا 
بد الرّوج بل هو دار غرْبةٍ لها كالبكَدٍ الذي فيه الرَوجٌ فلم يكن النَّكاح فيه دَليلَ الرّضا 
بالمقام فيه فلم يكنْ راضيًا بحَضانة الول الذي هو من تَمَراتِ الكاح فيه» فلم يكن راضي 
بضرَرِ التفريقٍ فاعتَبَرَ في الأصل شرطيّن : 
احذهماء أن يكو البلد الذي تريد أن َه إليه الولد بُلدّها. 


والثاني؛ قوع التكاح فيه فما لم يوجدا لا ينت لها ولاية التَقْلٍ . وروي عن ابي يوسفَ 
أن لها ذلك واعَبر تَر مَكان العقِ قط وإليه أشارَ محمَّدٌ في الجاع الصغير فقال: وإِتما 
أنْظْرٌ في هذا إلى عَقدة التكاح آينَّ وقَعَتُ؟ وهكذا اعتَبَرَ الطحاويّ والخضصًَاف انَباعًا لقولٍ 
محمَاٍ في الجاع وهذا غير سديدِ؛ لأ محمَّدًا وإِنٌ أجمَّل المسألة في الجايع فقد فصَلَها 
في الأصل على الوجه الذي وصَفُناء والمُجْمَل يُحمَلْ على المُمَسّر» وقد يكو المُمََهُ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . ) (۲) في المخطوط : «الخروج». 
(۳) في المخطوط : اغيرها». )٤( ٠‏ في المخطوط : «غيرها». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «تنقل أولادها». 


CD و‎ 


ببانا للمُجْمَلٍ كالتص المُجْمَلِ من الكتاب والستةٍ إذا لج به اتسر آله بصي مسرا من 
الأصل كذا هذاء واللّه عَرّ وجل الموفُقٌ. 

هذا إذا كانت المسافة بين البَدَبْنٍ بعيدةء فإ كانت قريبة بحيتُ يقر الأب أن يزور 
ولدّه ‏ ويَعود إلى منزله قبل الليل فلها فلها ذلك لأنة لا بلح الأت كبير ضرربالتقل 
(بمنزلة التفل) "إلى طرفي البلد. ا 

وما أهلُ السود فالحُكمُ في السّوادِ كالحكم في الوصْر في جميع المُصول إلا في فصلي 
حك :ووبان أن 3 إذا وقَعَ في الرُْسْتاقِ فأرادَتِ المراة أن تقل الصَبيّ إلى قَرْيتها 
فإِنْ کان اصل التكاح و قَعَ فيها ؛ فلَّها ذلك كما في المِصْر لما قلْنا. 

کا یی ارت ی شای ری تیا 
إذا كانت بَعيدةٌ لما دَكَرْنا فى اضر وإ كانت [قريبة] " - على التفسير الذي ذكزْنا - 
فلّها ذلك كما في اضر وإِنُ كان الأبُ بُ متَوَطْنًا في الوصْر فأرادَت نَل الول إلى القرية فان 
كان تزوَجّها فيها وهي قَرِيَنّها فلَّها ذلك وإِنٌ كانت بَعيدة عن اليصْر لما ذكرنا في الوصْرِ 
وان لم تكن تلك قَرْیتها فإ كانت قَرْیته “و ر رع فبا أصل التكام» فلها ذلك كماقي 
اليضْرٍ» وإِنْ كان لم يقع اللّكاح فيها فليس لها ذلك . 

ون كانت قَريبةٌ من المِصر بخلافِ الوصْرَيْنِ؛ لان أحلاق أهل السّوادِ لا تكو مثل 
أخلاق اهل الِصْرٍ بل تود جى فيَخُلىّ الصَبِيّ بأخلاقهم فيتضرَر ! به ولم يوجد من 
الأب دليل الرّضا بهذا الضَرَر؛ إذ لم يقعْ أصل التکاح ‏ في القرية واللّه عَرَ وجل أعلم . 

وليس للمرآة أن ْمَل ولدَها إلى دار الحزب وإ كان قد تزوَّجَها هناك وكانت حَرْبيّة 
بعد أن يكن زوجُها مسلمًا أو ذِمَئًا؛ لأنّ في ذلك إِضْرارًا بالصَّبيّ ؛ لأه يتلق بأخلاق 
الكفرة فيتضَرَرٌ به وإِنْ كان كلاهما حَرْبيَيْن فلَها ذلك ؛ لأنْ الصَبِيّ تب لهما وهما من أهلٍ 
دار الحرب» واللّه عَرّ وجَل أعلَّمٌ وهو الموفق . 


3% 2 5K 


)١(‏ فى المخطوط : «الولد». (۲) في المخطوط : «كالنقل». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «قريبة». 


کک عن“ (( 


الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصل في مواضِع : في بيان أنواع الإعتاقٍ وفي بيانِ ركن 
الإعتاق» وفي بيان شرائط الركن» وفي بيان صِفة الإعتاقي» وفي بيان حُكم الإعتاق» وفي 
بيان وقتِ ثُبوتِ حُكيه» وفي بيانِ ما يَظْهَرٌ به الإعتاق . 

أا الأَرَل: فالإعتاق في القشمة الأولى يقم إلى أربعة أقسام : 

واجبٌْ» ومَنْدوب إليه» ومباح» ومحظور . 

افا الواجبْ[10۳/۲]: فالإعتاق في : كَقًارةٍ القتل والظهارٍ واليمينِ والإفطار إلا أه في باب 
لقتل والطّهار والإفطار واحِبٌُ على التَغيينٍ [عند الُذرة عليه وفي اليمين واجِبٌ على 
التخُبير] "قال الله تعالى في كَفًارة لقتل والّهار: «فترر رَد € [الساء ]۹٠١:‏ وفي 
كمارة اليمين : أو ريز بٍ4 [الماند: :] واه أمرٌ بصيغة المضدر كقوله عَرّ وجل : 

سرب الراب [ [محمد:»٤]‏ وقولِه عر وجل : 3 وألولدت بضع دهن [البقرة ]۲۳١:‏ وقوله 
تعالی  :‏ والمطلقت درب بصت سه4 [البقرة :۲۲۸] ونحو ذلك . 

وقال الب بيا في كمارة الإفطار : ميق رمه . 

واا المندوب إليه: فهو الإعتاق لوَّجْه اللّه تعالى من غير إيجاب ؛ لأ الشَرعَ َدَّبَ إلى 
ذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ل قال' «أيْمَا مُؤْمِن أعَْقَ 
مُؤْمًِا في الدُنيا أعَتَقَ تق الله تَعَالّى كل عُضو نة عُضوَا من مِن انار ۰ 


)١(‏ فى المخطوط : «العتاق». 

(۲) العتتق لغة : حلاف الرق - وهو الحرية» وعتق العبد يعتق عنقا وعِنقاء وأعتقته فهو عتيق» ولا يقال : 
عتق السيد عبده»› بل أعتق . ومن معانيه : لض وسمي الت الحرام : البيت العتيق » لخلوصه من 
أيدي الجبابرة فلم يملكه جبار. 

واصطلاحا: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرف . انظر الموسوعة الفقهیة .)۲٠٤/۲۹(‏ 

٠ ٠‏ (۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ سبق تخريجه في كتاب الصيام. 

)٥(‏ رواه البخاري › كتاب العتق › باب : في العتق وفضلهء حدیث »)۲٣۱۷(‏ ومسلم› > کتاب العتق › باب 
فضل العتق» حدیث (۹١١٠)ء‏ ا داودء حدیث »)۳۹٣٤(‏ والترمذي» حدیث »)١١٤١(‏ والنسائي» 


حدیث .)۳٠٤١(‏ والبيهقي في الکبری (۲۷۱/۱۰)» حدیث (۹۰٠۲۱)ء‏ والطبراني في ....= 


ر ب سد 


«أعَتقّوا عَنْهُ نيق الله الى بل شو مئ ضرا مته من ال ٩9‏ . 


وعن آبي تجيح السلَّميٌ قال : كنا مع رسول الله ية بالطائفِ فسَيغته يقول: «مَنْ 
N SP E IRS ROTO 2 Fe E‏ 
اما رَجُلٍ ملم اق رجلا مُْلِمًا کان به اء كل عَظم مِنْ عِقام مُحَرَره ِن الثار وَأيْمَا مَأ مُلمَة 
قث رأة َة كان ها اء كَل عَظم ِن عام مُحرَُتها ن الثار» 2 


) وعن البراءِ بن عازب قال : جاءَ أعرابي إلى النبيّ ية فقال ارول ال على ا 
بخن الجتَةً فقال كلل : «أعَْق الئَسَمَةَ رَه اوةه فقال : أو ليسا واحدًا؟ فقال عله : 


لاء نق الئْصَمَة أن تنْفَرد بعِنقهَاء وَقَك الرَقَبَة أن تُِينَ فِي إفكًاكها ٠”‏ [وفي بعض الرّواياتِ : 
أن مين في تَمَنها» 8 
واا الغباخ: فهو الإعتاق من غير نيّةٍ لوجود معنى الإباحة فيه وهي تخييرٌ العاقل بين 
تخصيل الفعل وترکه شرعًا. 
واما المحظور: فهو أن يقول لعبده eS a‏ 
NRA e‏ أيضًا أقسامًا خر تَذكُرْها في 


=الأوسط (۷/ ۲۸ ۲۹)» حدیث .)٦۷٥٤(‏ 

(۱) ضعیف : رواه آبو داود» کتاب العتق» باب: فی ثواب العتق» حدیث .)۳۹٦٤(‏ وابن حبان فى 

صحیحه (۱۰/ ٤٥‏ ۱)» حدیث .)٤۳۰۷(‏ والحاکم في المستدرك (۲/ ۰)» حدیث .)۲۸٤۳(‏ والطبراني 

في الأوسط (۳/ ۲۹۰)» حديث »)۳۱۸١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (۹۲۹)ء والسلسلة 

.)۹٠۷( الضعيفة‎ 

(۲) فى المخطوط : «ابن». 

(۳) صحیح: رواه أبو داود» كتاب العتق» باب : أي الرقاب آفضل» حدیث (١٦۳۹)ء‏ وابن حبان في 

صحیحه (۱۰/ ۷١٤۱)ء»‏ حدیث (۳۰۹٤)ء‏ والنسائی فی الکبری (۹۹/۳٦۱)ء‏ حدیث .)٤۸۷۹(‏ والبیھقی 
في الکبری (۱۰/ ۲۷۲)ء حدیث (۲۱۱۰۰)ء وصححه الألباني في صحیح الجامع .)۲۷۲١(‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «قال» . () في المخطوط : «نكاحها». 

»)۹۸ /۲( حدیث (۰)۱ وابن حبان‎ ».)۱۳١ /۲( والدارقطني‎ «c(YA1VT) صحیح : : رواه أحمدء برقم‎ )٦( 

حدیث .)۳۷٤(‏ والبیهقی فی الکبری (۲۷۲/۱۰).» حدیث (۲۱۱۰۲). والطیالسی فی مسندہ ص 

»)۱٠١(‏ حدیث )¥۳4(« والخارى فی الأدب المفرد» ص (۳۸)ء حديث »)٦۹(‏ ا الألباني في 

الأدب المفرد» وصحيح الترغيب .)4١١(‏ 


فضل [في ركن الإعتاق] 
وافا زكى الإعتاق فهو اللَفْظٌ الذي جُعِلَ دَلالة على العتتق في الجملة أو مايقومٌ مقام 
اللَفْظٍ فيُختاجٌ [فيه] إلى بيان الألفاظ التي يَْبْتُ بها العتق في الجملة إمَا مع التي أو ٠‏ 
بدونٍ الي وإلى بيان ما [يقوم مقام اللفظ في الدلالة على العتق› رال ان 
بْب به العتقٌ من الألفاظ رأسًا 


م 
اقا 


اما الأوّل: : فالألفاظ التي ينت بها العتق في الحملة فسَنْقَسِمُ ثلا لاثة ا فسام: 
صریح› وملحق بالضريح› وكناية. 

افا الضريئ: فهو اللَفْظ المْشْسَى من العتق أ و الحُرَيَةٍ أو الولاءِ نحو قوله : أعتقتّك أو 
حَرّرتك أو نت عَنيق آو مَعْتَقَ أو آنت مولا ؛ لأ الصريح في اللُةٍ اسم لما هو ظاهرُ 
المعنى مكشوف المُراد عند السَامع وهذه الألفاظ بهذه الصَفةٍء أمّا لفظ العتتق والحْرَيَةٍ فلا 
شك فیه؛ a e‏ 
تقر إلى التبَة كصريح الطلاقي؛ إذ التَبة لتعيير المحتَمَل . 

واا لفط الولاء: :فالولاء ”وإ كان من الألفاظ المُشَْرّكة في الأصل لرقوعه على 
مُسَمَياتِ مُحَلِفةٍ الحدود والحقائق بمنزلة اسم العيْنِ والقُزْءِ وغيرهما. فاته يقح على 
التاصر فال الله تعالی : : # ذلك ل أله ا ان u‏ أ وان ن¿ افر لا مول € [محمد :11[ ويقع 
PL EP‏ 2 

خفت الموال من وراءِ اوی [مریم ٠‏ ويقعٌ على المُعْيَي والمُتَق لك ههنا لا يحتمل معنى 

لتاصر؛ لان المولى لا عنص IS a‏ 
المُعَّْق إِذ العبد لا يعْيِق مولاه ف فعس Oe US‏ بعض 
الوجوه التي يحتمله مُراده ‏ بدليل مُعَيَّن فكان صَريًا في العتت فلا يتاج إلى النَية 
كقوله أنتَ حر أو عَتيق وكذا إذا دَكَرَ هذه الألفاظ بصيغة النّداءِ بان قال يا حر يا عَتيق يا 


. «وإما» . (۲) زيادة من المخطوط‎ N 
. في المطبوع: «الذي»‎ )٤( في المطبوع : «فالمولىء».‎ )۳( 
) في المخطوط : «مرادا».‎ )٥( 


Cau ® 

معْتَقٌ ؛ لأه ناداه بما هو ضري في الدلالة على العتتق لكونِ اللَفْظٍ موضوعًا للعتت والحريَة 

يُعْتَبَرٌ المعنى بالموضوعاتِ ”' فينْبْتُ العتق من غير نيَةٍ كقولِه : أنتَ حر أو عَتيقّ أو 
وذَكَرّ محمد آنه لو كان اسم العبد حرا وعرف بذلك الاسم فقال له یا خر لا يعتی 


YA Î RAE 
. [فلا فلا يعتٌِ] وكذا إذا قال له : يا مولاي ؛ يعتِقٌ عليه عند أصحابنا التلاثة‎ 

وقال رَفَرٌ: لا يعيِیٌ من غير نة 

وجه قوله ان قوله: یا مولا يحتملٌ التعْظيَ ”[۲/ ٠١۳‏ ب] ويحتمل العتقَ ”"› فلا 
يُحمَلٌ على التحقيتي إلا بالتبّة كقوله : يا سَيّدي ويا مالكي . 

ولئا: أن (النّداء للعبد) ‏ باسم المولى لا يُرادُ به (النَعْظيمُ للعبدِ) ”" وإكرامُه عادة 
وإنّما يراد به الإعتاق فيُحمَل عليه كان ” قال [له] ”: أنت مولايّء ولو قال ذلك ؛ 
يعيِقٌ عليه کذا هذا بخلاف قولِه : يا سَيّدي ويا مالکي» لان هذا قد يكر على وجه التَغْظيم 
والإكرام فلا يَنْبْتُ به العتقٌ من غير فرينةٍ وعَلْل محمد لهذا فقال : لأا إّما أعتقناه في 
قوله : يا مولا لأجل الولاء لا لأجل الملكِ» ومعناه ما ذَكَزْناء واللّه عر وجل أعلَمُ . 
رلو قال في شيءِ من هذه الألفاظ من قولِه : أعتقك آو ‏ نحوه؛ عَتيْت به الخبَرَ كِب 
لايُصَدَقّ في القضاء ء لعُدولِه عن الظاهر ؛ لأله يُستعمل في إنشاءِ العتق في عرف اللُعةٍ 
e EE GY RD‏ 
لصيغة وفي الحمْل على الخْبَرٍ حَمْلٌ على الكذٍب» وظاهرٌ حال العاقِل بخلافِه فلا يُصَدَقّ 

E DR 
ويْصَدَقٌ به فيما بينه وبين الله عَرّ وجَلٌ؛ لأنّه نَوّى ما يحتمله كلامّه؛ لأله يحتمل الإخبارً‎ 
. ون كان إرادتّه " الخبَرَ حلاف الظاهر‎ 


(1) في المخطوط : «في الموضوعات». 


(۲) في المخطوط : «التعطف) . (۳) فى المخطوط : «التحقيق» . 
)٤(‏ في المخطوط : «نداء العبده. (۵) فى المخطوط : «تعطف العبد. 
)١(‏ في المخطوط : «كأنه». (۷) زاد فى المخطوط : «له». 


(۸) في المخطوط : «و». (۹) في المخطوط : «إرادة». 


ر کال ےچ CAY)‏ 

ولو قال : عََیْت به أنه کان حبرا فان کان موَكَدَا لا يُصَدَقٌ أصلاً؛ لأت كذِبٌ محض وإ 
كان إْشاء لا يُصَدَقُ قضاء؛ لن الظَاهرَ إرادةٌ الإشاء من هذه الألفاظ فلا يُصَّدَق في 
العدول عن الظاهر يدق ذيانة أن الفط يحتمل الإخبار عن الماضي: 

ولو قال: أنت حو من عَمَل كذا و أن حر اليو من هذا العمل عك في القضاء؛ 3ن 
العتي بالَبة إلى الأعمال والأزمانِ ”“ لا ب E‏ أن يعيِقَ اليم ويْسَْرَقَ "عدا 
او يعي في عَمَل يرن في عَمَل» فکان الاعتاڻ في ” عل دود َمل وفي رمان دود 
مان إعتائًا من الأعمال كُلّهاء وفي الأْمانِ بأسرها فإذا تَوّى بعض الأعمال والأزمانِ فقد 
رى حلاف الظاهر فلا يُصَدَقّه القاضي› وكذا إذا قال: أنت مولایًّء وقال: عَنَيّْت به 
الموالاةًذ ا فى القضاء؛ لأته حلاف الظاهر؛ إذ هو يُستعمل لوّلاء 
العتق ظاهرًا ويُصَدَقُ ديانةً؛ لان الط يحتمل ما نوی . 

ولو قال: ما نت إلا حر عَبَقَ ؛ لأنَ قوله: ما آنت إلا حر آكذ من قولِه: أنت حرٌ؛ لاه 
إثبات بعد التفي كقولنا : لا إل إلا اللّه. 

ولو قال: نت ح لرَجه الله تعالى عَكَقَ؛ لأنّ اللامّ في قولِه لوَّجْه اللّه تعالى لام 
الغرض فقد لَجْرَ الحُرَبةَ وبَنَ آل عَرَصّه من التحريرٍ وجه الله عَزّ وجَل» وكذا لو "قال 
لعبده: أنتَ خُر وجه الشيطانِ؛ عَىَقَ دَكَرّه محمَدٌ في الأصل؛ لأنه أعَقّه بقولِه آنت حر 
وبين عَرَضًّه الفاسد من اللإعتاق فلا يقدح ذ فى العتق» ولو دعا عبده سالِمًا فقال : يا سالِم 
فاجاته مرزوق فقال: أنت حر ولا نة له عَم الذي أجابه ؛ لان قوله أنت حو خطابٌ 
والمُتَكَلّمٌ أولى بصَرْفِ الطاب إليه من السَاكِتِ . 

ولو قال : عَتَيْت سالِمًا عََقَا في القضاء ءأمّامرزوقٌ فلأل الإشارة مَصروفة إليه لما 
يتا ” فلا يُصَدَق في آنه ما عَناه . وما سال فباقراه وما فیما بینه وبین الله تعالی انما 
يعقِقٌ الذي عَناه خاصَةً؛ لأنَ الله تعالى يَطْلِعٌ "على سِرّه» ولو قال: يا سالِم آنت حر 
فذا هو عبد آَحَرٌ له آو لغیره عََقَ سالِم؛ ؛ أله لا مُخاطْبَ ههنا إلا سالِمْ يضرف قوله أنتَ 


)١( ٠‏ في المخطوط : «والأعمال». ) (۲) في المخطوط : «ويرق». 
(۳) في المخطوط : «من) . )٤(‏ في المخطوط : «يدين» . 
)٥(‏ في المخطوط : «من) . (0) في المخطوط : «قلنا» . 


(۷) في المخطوط : «مطلع». 


J۸۸) 


حر إليه» والله عر وجل أعلم 
واا الذي هو مُلْحق بالضريح فهو: أن يقول لعبده: وهَبْت لك نفسّك أو وهَبْت نفْسّك 
منك أو بعت نفسّك منك ويعتِقٌ سَّواءٌ قبل أو لم يقبل تَوّى أو لم ينو ؛ لأن الإيجابَ من 
الواهب أو البائع إزالة الملكٍِ من الموهوب أو المبيع وإنّما الحاجة إلى القبولِ من 
الموهوب له والمُشْبّري لثُبوتِ الملكٍِ لهماء وههنا لا ينبت [الملك] “ للعبا في نفيه؛ 
لأله لا يصْلُح مَمْلوكا لنفيه فتَبْمَّى الهبةء والبيعٌ إزالة الملكٍ عن الرّقيتي لا إلى أحدِ وهذا 
[ھو] "° معنى الإعتاتي ولهذا لا قر إلى القبولٍ فلا خا إلى الت أيغا؛ ؛ أن اللَقَطٌ 
صَريحٌ في الدلالة على زوالٍ الملكِ عن الموهوب والمبيع ٠”‏ والإعتاق إزالة الملكِ 
e E OO Ga‏ 
عِقّه لم يُصَدَق في القضاء؛ لأ الهبة وُضِعَتْ لإزالة الملكِ عن الموهوب وهبة العتقِ 
E EOP HE e‏ 
فيما بينه وبين الله عر وجل ؛ ن ما پا کا 


وروي عن أبي يوسُفَ فيمَنْ قال لعبه : انت [۲/ ٠١٤‏ [] مول فُلانِ أو عَتيق فُلانِ أنه 
يعقِقٌ في القضاء؛ لاه أحبَرَّ آنه مُعْتَُ فُلانٍ ولا يكون مُعْتَقَ فلانِ إلا وأنْ يكودً مَمْلوكا 
لمُلانِ فأعَقّه فإ [قال] ‏ : أعَقّك فُلانٌء فليس بشيءٍ؛ لأنَ قوله : أعبَمَّك فُلانُء 
يحتمل أنه أراد [به] ”أن فُلانًا أنْشا العتق فيك ولا يكونُ ذلك إلا بعد الملكٍ ويحتمل أنه 
أراد به آته قال لَك للحالٍ: أنت حر ولا ملك له فيه فلا يعقِقٌ بالشَك واللّه عَرّ وجل أعلَمُ . 

ومن هذا القبیل إذا اشتری آباه آو امه أو ابه عََقَ عليه» نَوّى آو لم َو عند عامَةٍ 
العلماء؛ لان شراءه جل إعتاقا شرعًا حتى تَتَأدَى به الكمًارةٌ إذا (اشترى أباه) ” ناويًا عن 


الكمّارةّفى قول أصحابنا القلافة ^ O‏ 
05ا ال ) 9 ال 

(۳) في المخطوط : «والبيع». (6) في المخطوط: «لا. 

. زيادة من المخطوط. . (1) زيادة من المخطوط‎ )١( 


(۷( في اللخطوط : «اشتراه) . 
(۸) انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل (ص »)٥۳۹‏ الاختیار /٤(‏ ۲۱)» البناية ٥۹۰ /٥(‏ ١۹٥)ء‏ 
حاشية رد المحتار (۳/ 4۹). 


خلافا لرْفَرَ والشافع "“» وعند " مالِك: لا ر يعتِیٌ إلا بإعتاق ما 


والأصل : ارک اك ذارَجم محرّم منه بالشراء [أو بقّبول الهبة] 
الصدقة أً ا 


وقال مالِكٌ: لا يعتٌِ مالم يتفه 
وقال الشافعيُ: لا ب TTS‏ مَنْ لا أولادَ له فلا يعتِیٌ إلا بإعتاق 


ما مالك : فاه احج بما رَوّی آبو داد في سَنِه بإسناده عن آبي هُرَيْرةَ عن رسول الله 
کی ته قا قال : هن بجي ولذ عن والتة إلا أن بده نلو يشريه فَيعِقفه ”° حقَقَ [عطاز] ( 
الإعتاق و ا ع ا 
المُعْتَ لا يَتَّصَوَرُ فدَل أ شراء القريب ليس بإعتاتي لأ الشراء إثبات الملك والإاعتاق 
إزالةٌ الملك وبينهما مُنافاةٌ فكيف يكون اللَفْظ الواحدٌ إثباتًا وإزالة . 

ولناء ما روي عن رسول الله ك أنه قال : «مَن مَلَكَ ذا رَجم مَخرَم من فهو حر ” . 


)١(‏ مذهب الشافعية :أن من ملك آباه» أو أمهء أو أحد أصوله من الأجداد والجدات من جهة الأب أو الأم 
أو ملك من أولاده وإن سفلوا عتق عليه » انظر : الأم (۸/ ٤٠)ء‏ الحاوي (۲۲/ ١۸ء‏ ۸۲)ء الوسيط (۷/ 
)٩۰‏ الوجیز (۲/ ۰۲۷۵ »)۲۷١‏ الروضة (۱۲/ ۳١٠)ء‏ مغني المحتاج .)٤۹۹ /٤(‏ 

(۲) في المخطوط : «وقال» . 

(۳) في بيان مذهب الالكية يقول سحنون: قلت : فإن اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو أحدا من أجداده 
أمجزئ أحدٌ من هؤلاء في الكفارة؟ قال : سألت مالکا عنه فقال e‏ 


ملكه من ذوي القرابة ؛ لأنه إذا اذ شتراه لا يقع له عليه مِلْك إنما يُعيِق شترائه إیاه» انظر : المدونة (۱/ -٥۹٦‏ 
0۹۷(« التاج والإوکليل (/ ›(€٤‏ الفواكه الدواني 4۸/D‏ حاشة شية العدوي (۲/ 1( منح الحليل 
.)/٤(‏ 

. في المخطوط : «مالك» . () ليست في المخطوط‎ )٤( 


(( رواه مسلم › > کتاب العتق › باب : فضل عتق الولده حدیث ) «(l01۹‏ وأبو داود» حدیث C2)‏ 
والترمڏذي› حدیث ›)۱۹۰٩١(‏ وابن ماجه» حدیث »)۳٣٣۹(‏ والبخاري في الأدب الممرد ص (1۷() 
حدیث »)۱١(‏ وابن حبان في صحيحه (۲/ 17¥(« حدیث »)٤۲ ٤(‏ والبيهقي ف فی الكبرى ( ((TA4/1°‏ 


۰ حدیث (۲۱۲۰۳)» والنسائي في الکبری (۳/ ۱۷۳)ء حدیث ›)٤۸۹٦(‏ والطبراني ف في الأوسط (۳/ 


«(A1‏ ج 
e e‏ آبو 0 كتاب العتق» باب : فيمن ملك دا رحم حرم» حدیٹ )۳۹٤۹(‏ . .= 


ر ب س 


وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى التَبيّ بلافقال : يارسول الله إنّي دخلت 
ارف و جت أي ا فاحتر ت وان اران ن أبِمّه فقال له 4 : إن الله تعَالّى قُذ أَحيَقَ › 
والحديثانِ حْجَةٌ على مالك والشّافعيٌ ومعنى قول التب اة في حَديثِ أبي هُرَيْرةَ «َُعتِقَه» آي : 
تفه بالشّراء يُحمَلْ على هذا عَمَادٌ بالأحاديثِ كلها صيانة لها عن التنافض . 

وآمّا قولّه : الشّراء إثبات الملكٍ والإعتاق إزالةٌ الملكِ فَعَّم ولكنّ المُمْسَنَحَ إثباث 
حُكم وضِدّه ‏ بلفظ واحدِ في رَمانِ واحدٍ وآمّا في رَمانَيْنِ فلا؛ لأ عِلل الشرع في 
الحقيقةٍ دلائلٌ وأعلامّ على المحكوماتِ الشَرعيَةٍ فيجور آنْ يكود لفظ "السرا ۽ السّابق 
عَلَمَّا على تُّبوتِ الملكٍ في الرّمانِ الأول وذلك اللَقْظٌ بيه عَلَّمّا على ثبوتِ العتق في 
الرّمانِ الثاني ؛ إذُ لا تنافيّ عند اختلافِ الرَمانِ . 

a‏ ا 
ET N IT IEF‏ م القطع عندنا ر وی 
a E N N‏ 

عندنا © خلاقًا له" [ولا خلاف] " في أن قرابة الولاد حرا م القطع ولا حلاف أيضًا 


=والترمڏذي› حدیث »)۱۳٦١(‏ وابن ماجه» حدیث »)۲٣۲٤(‏ والطيالسي في مسنده ص (۱۲۳)› 
حديث (١41)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ٠‏ ۰). حدیث »)۲۳۲٤(‏ والبیهقي في الکبری (۱۰/ ۲۸۹)› 
حدیث .»)۲٣۲۰٣(‏ والدارقطني في سننه (۳/ ۰)٤٤‏ حدیث »)۱۸٤(‏ والنسائي في الکبری (۳/ ۰)۱۷۳ 
حديث (۸4۹1٤)ء‏ والطبراني في الأوسط (۱۱۸/۲)ء حديث (۸١٤۱)ء‏ وانظر التلخيص الحبير /٤(‏ 
۲/), حدیث (۹٤۲۱)ء‏ ونصب الرایة (۳/ ۲۷۸)» وصحيح الجامع (00۷) . 

(۱) ضعيف جدا: : رواه الدارقطني (/۱۲۹)» حديث »)٠١(‏ وقال: العرزمي تركه ابن المبارك» ومحيى 
القطان وابن مهدي › وأو النضر هو محمد بن السائب الكلبي المتروك أيضًاء هو القائل : كل ما حدثت عن 
أي صالح : : كذب . ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٠(‏ ۰{ 

(۲) فى المخطوط : «واحد». (۳) فى المخطوط : «بلفظ» . 

٠ .)۴١۷/۳( انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير‎ )٤( 

() في المخطوط : «ينبني» . 

(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٥(‏ ۲۲۷). الحوهرة النيرة (۲/ ۹۳)ء› مجمع الأنهر .)٠٠١/١(‏ 
N O REG RG‏ 
أخ ولا عم ولا خال ولا على عمه ولا على ابن من رضاعة ولا على أب منها منها .( . انظر الأم /١(‏ ۹۷)ء 
أسنى المطالب (۳/ ٤١‏ ٤-۳٤٤)ء‏ تحفة 8 (۸/ )۳٤١-۳ ٤١‏ . نہاية الحتاج (۱۹-۱۸/۷). 

(۸) ليست في المخطوط . 


في أن القرابة التي لا حرم النَكاح كقَرابة ب بني الأعمام غير مُحَرّمة القطع فالشافعي يُلْجِق 
EEE RN‏ 

وجه هوله: أن العتقَ ّما يبت بالقرابة لكَْنِ العتتي صله وكَونِ القرابة مَُْذعيةً للل 
والإحسانٌ إلى القريب والعتقّ من أعلى الصّلاتِ فلا يت إلا باعلى القراباتِ وهي فرابة 
اللا لما فيها من الجزيّةٍ والبعضيَة ولا يوجد ذلك في هذه القرابةء فلا يْلْحقّ بها بل 
بُح بالقرابة البعيدة وهي كراب بني الأعما ولهذا لجن بها في كثير من الأحكام وهي 
جَرَيانٌ القٍصاص ذ في التفس والطْرَفي وبول الشهادةٍ والحبْل بالدَيْن وجوار الاستفجار 
E‏ 

ولئا أن قرابةً اللا إلما أوجَبَتٍ العتق عند الملكِ لكونها مُحَرّمة القع وإنقاء الملكِ 

في القريب بُفْضي إلى فَطّع الرَجم؛ لأ الملك نفسَّه من باب الل ولوان فيورتُ وخشة 
aa aaa‏ المفضي إلى 
القع مع تخريم القطم متناض فلا يمى الملك دعا للتناُضٍ فلا ّى الق رور لان 
لم يشر بقاۋه و في المسلم والذمَيّ إلا لأجل الملك المُختَرم م للمالِكِ المعصوم وإذا زال 
الق رر ر ی لأنّ الصوص 
المُْتَضية لحُرْمة قُطع الرَجِم عامّة أ و مُطْلَقةٌ قال الله برك وتعالى : وشا ا ازى ال 
ہہ [۲/ ٤‏ ١٠٠ب]‏ لأب € [الساء :؛ ] معناه : واتقوا الله الذي تَّساءَلونٌ به فلا تعصوه واتقوا 
الأرحام فلا تقطعوها ويحتمل أن يكو معناه واتّقوا الله وصلوا الأرحام وقد روي في 
الأخبار عن رسول الله بي أنه قال : «صِلُوا الأَرْحَام قله قى لَكُمْ فِي الدُنيا وَحَير لَكَمْ في 
الجر [والأمرٌ بالوضلٍ يكود نها عن القطع ؛ لأله ضِده] " والأمر بالفعل تَهْيْ عن 


اة 


وروي عنه اة آنه قال : «الرَجِمُ شُجئَة مِن الله تَعَالّى مُعَلقَةٌ ٻالْعَرْش تَقُول يا رَبْ هَذًا مَقَامٌ الْمَائِذٍ 
بك فُطِعْث وَلَمْ أوصَل فَيمُول الله تارك وَتَعَالّى أَمَا يَكفِيك ني شَقَفت لَك اسْمَا مِنْ امي آنا الرَحمَنْ 


- () في المخطوط : «ولم». (۲) رواه الطبري في تفسیره /٤(‏ ۲۲۷). 
(۳) ليست في المخطوط . ّ 


GD 
أن ارجم قَمَنْ وَصَلَّك وَصَلته وَمِن قُطَعَك بَمَئث» ”“ ومثل هذا الوعيدِ لا يكو إلا بازيكاب‎ 
. المُحَرَّم فدَل أن قَطْحَ الرَجِم حرام‎ 

والرَحِمُ: هو القرابة سُمَيَتِ القرابة رَجِمًا ما باعقبار أن الرَحِمَ مسق من الرّحمة كما 
جاء في الحديثِ والقرابةٌ سب الرّحمة والشَمَقةٍ على القريب طَبْعَاء وما باعتيار [أن] “ 
احضو المخصوص من اللّساءِ المُسَّمَّى بالرَجم مَل السب الذي يتَعَلَقٌ به وجودٌ القراباتِ 
فكان كل فرابةٍ أو مُطْلَى القرابة مُحَرَّمة القطع بظاهر الأصوص إلا ما حص أو فيد بدليل ثم 
تحرج الأخكامء آنا تان القؤصاص لا فشي إلى فطع الرجم؛ لأن القصاص 
الفعل > وجَزاءٌ الفعل يضاف إلى الفاعِل فكان الأحٌ القاتِلٌ أو القاطِع هو (قاطّحَ الرّجم) “ 
فکاته قَتَلّ نفسَّه أو قَطْعَ طرفّه باختياره» وكذا الحبْل بالدَيْن؛ لأنه جَزاءٌ المطل الذي هو 
جنايةٌ فكان مُضافا إليه . 

وأمّا الإجارةٌ فهي : عد مُعاوَّضة وهو تمليك المنقعة بالمال وأنه حَّصَل باختيارٍه فلا 
يُمُضي إلى (قطع الرحم) ‏ إلا أته لا يجوز استنجارٌ الأب ابته في الخدمة التي يتاج 
إليها الأب لا لأنّه يفضي إلى قطيعة ‏ الرَجم بل لأ ذلك يُسْتَحقّ على الابِنٍ شرعًا فلا 
يجوز أن يَسْصَجقّ (الأجرَ في مُقابله) ” فلا يدخل في العقلِء ولو اسَأجَرَ الابنُ أباه يصح 
ولك يُفْسَحّ احِرامًا للأب ونحنٌ ثُسَلَمٌ أن للأب زيادةٌ احّرام شرعًا يَظْهَرُ في حقّ هذا وفي 
حى القصاص والحبْس» ولا كلام فيه . 

وافا زكاخ الحليلة: فإِلّه وإِنٌ كان فيه نوع غَضاضة لكنْ هذا النّوعَ من الغضاضة غير 


(۱) لم أجده هکذا: وأخرج البخاري› کتاب الأدب» باب : من وصل وصله الله حدیث (6۹۸۸) من 
حديث أبي هريرة بلفظ : «إن الرحم شجنة من | حن فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؛ 
وأخرج أيضًاء کتاب تفسير القرآن» باب : ونقطعا ایامک ¢ [محمد :۲] » حدیث «((EATTYT)‏ 
ومسلم»› کتاب البر والصلة› باب : صلة الرحم وتحريم قطعهاء حدیث »)۲٣۵١٤(‏ من حدیثٺ آي هريره 
بافظ : «إن الله حلق الخلتق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة . قال: نعم 
آما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت : بلى . قال : فذاك لك . ثم قال رسول الله 5د : 
«اقرء‌وا إن شتتم : مهل عير إن كوي أن تُقيدُوا فى ألأرض دقعو امك [محمد ]۲١:‏ الاية. 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) في المخطوط : «القاطع للرحم؟. 

. في المخطوط : «قطع»‎ )٥( . في المطبوع : «القطع»‎ )٤( 

(1) فى المخطوط : «بمقابلته». 


a 
ُتَر في تخريم القطع فلا “الجن بين الأحْتَيْنِ َيْن حرم للصيانة عن قطيعة الرَجم‎ 
جوز کاخ الأشت بعد طلاق اا ا ر ا‎ 

واا الثڪاثبُ ` “: فعند أبي يوسُفَّ ومحمَدٍ يتكاتَبٌ الأ كما في قرابة الو لاد وعن أبي 

حنيفة فيه روايتانِ» فم تقول عَدَمٌ تكائب الأخ لا مضي إلى قطيعة الرجم؛ لأ ملكه لا 
يلح للقكائب؛ لاله من باب الصّلة والترع وملك المُكائب ملك صروريّ لا طهر في 

e EO CE 

e a 
في حى حريّةٍ َة نفسه لکن حْرَيَةً بيه وابه في معنى حْرَيّةٍ نفسه؛ لأ المرء عى‎ 
أولاده وآباثه مغل ما يَسْعَى لحْرَيَة نفسه فهو الفرق واللّه عر وجل أعلَم.‎ 

وسّواء كان الماك لذي الرَجم اا 

مَکه لعْموم قولِه کا : من مَلَكَ دا جم مَخرَم ِن فهو خُر ولأنه عَلَقَ الحُكم وهو الحرية 

بالملك فيقكضي أن كَل مَنْ كان من أهل الملكِ؛ کان من آهل هذا الحكم والصضبي 
والمجنون من أهل الملكِ فكانا من آهل هذا الحكم . 

فن قيلَ : إن الصَبىَ العاقل إذا اشتر تری أباه يعي عليه وشراءٌ القريب إعتاقٌ عند أصحابنا 

حتی بَتَادّى به الكقمّارةٌ والصَبٌ وإِنْ كان عاقلا فليس من آهل الإعتاقٍ فيَنبَّغي أن لا يعِقَ آو 

لا يکود الشّراء إعتاقًا قِيلٌ : إِلّ كود شراء الأب " إعتاقا عَرَفْناه بالتص» وهو ما رَوَيْناه 
من حديثِ أبي هُرَبْرةَ رضي الله عنه» والَص قاب للقخصيص والتفييد» وقد قامٌ الدّليل 

على أن الصّبيٌ ليس بمُرادٍ؛ لأنّه ليس من آهل الإعتاق» فلا يكونٌ الشراءُ 0 
کان عاقلا إعتاقًاء بل یکون تملیکا فقَط ‏ ف فيعيِق عليه بالملكِ شرعًا لقول النَبيّ لل  :‏ 

لَك ذا رجم مَخرَم مه فهو حر لا بالإعتاي» ولو ملك حَليلة ابه أو منكوحة آبيه أو ارات 

الرّضاع لا بعتِقٌ عليه . 
وكذا إذامَلَكّ اب العم أو العمَة أو ابتتها أ و ابن الخال أو الخالة أو بنتَیّهما لا يعيِق؛ لان 


)١(‏ في المخطوط : «فإن». (۲) في المخطوط : «المكاتب». 
(۳) في المخطوط : «الولاد». )٤(‏ سبق تخریجه . 
)٥(‏ في المخطوط : «ذلك» . )٦(‏ في المخطوط : «القريب» . 


(۷) في المخطوط : «منهما . 


TEL CD 
شرط العتتي [ملك] ”“ ذي رجحم محرَم فلا بد من وجودهما أعني الرَحِمَ المحرَم ففي‎ 
a E SD 
العتق وأهل الإسلام و وأهل الذمَةٍ في ذلك سَواءٌ لاستوائهم في حُزْمة َع الرَجم واهلية َة‎ 
ا‎ a : الإعتاق وآهليَةٍ الملك ولِعُموم قوله ل‎ 

لمن عى عليه ؛ ؛ لأ العتقَ إن وقح بالشراءِ فالشّراءُ إعتاق . 

وقد قال النَبي ي : «الْوَلَاء لمَن أعْمَق» ”" وإِن وقَعَ بالملك فالملك شرعًافالملك 
للمعْتَق عليه فكان الولاءٌ له» ولو اذ شترى أمة وهي حُبّلى من أبيه والأمة لغير الأب؛ جاز 
الشراء وعَتَقَ ما في بَطنِها ولا تعِقّ الأمةٌ» ولا يجو بيعُها قبل أن تَضَعَ وله أن يَبيعَّها إذا 


وو ضعت . 
أمَّا جَوارٌ الشراء فلا شك فيه؛ لأنٌ شراء الأخ جائرٌ كشراءِ الأب وسائر دوي الرَجم 
a‏ 


E E PO‏ اع 
أجتبية عنه لعَدَمٍ القرابة بينهما يُحققّه آنه لو مَلَّکها آبوه لا تعتِیٌ عليه فابنّه أولی . 
واا جوا يها مادم لل قفني یه رة حرا ولان بيخ الحايلِ 

ا ا 

E‏ ستَفْتّى الحمُل يَمُسّد البيعٌ فإذا كان الولد اول لا کون 
يصيرُ "كانه استَفتى الولدَ وإذا وضصَعَّتْ جاز بيعُها؛ لأنّ المايِع قد زال» وَإِذا 
ل کا م کي جم مر ته ق مه مالف نې ول اي میناوت م 
ئوس وسخە وزو : عق كله كما لو اعتَق فصا من عب لهاجتي ؛ لان العتق يعجر ٣ا‏ 
TT‏ 

ولو مَلَكَ رجلانِ ذا رَجم محرَّم من أحهما حى عَتَقَ عليه فهذا لا يَخُلو : إمّا إِنْ ملكا 


. ليست في المخطوط . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
في المخطوط : «الجنين».‎ )٤( ) . سبق تخریجه‎ )۳( 
. في المخطوط : «دون» . (1) في المخطوط : «فيصير)‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «إذا». 


ES E GAS‏ . فان مَلّکاه بسبب لهما فيه 
E‏ ا وا AG‏ 
ي ul‏ 


A ap LE 
حتّی عَسَقَ علیه؛ لا َد يَضْمٌَ المُسْكّري نصيبَ البائع عند أبي حنيفة مورا كان القريب أو‎ 
مرا ولكنْ يَسْعَى العبدٌ في نصفب قَيمَِه للبائم وعندَهما يَضْمَنُ إن كان موسِرًا وان كان‎ 
E ER 

ولو قال الرْجُل لعب لیس بقّريب له إن ملحن فهو حر َم اشتّراه الحالِف وغيره 
صَفْقَةً واحدة ذَكَرَّ الجصّاص أنه على هذا الخلاف أنه لا ضصّمادً عليه في قول أبي حنيفة 
وعندهما يَضَمَنُ وذَكَرَ الكَرْخيُ أني لا أعرف الرّوايةً في هذه المسألة . 

وأجمّعوا على أنٌ العبدّ إذا كان بين اثتَيْن فباعٌ أحدهما نصيبّه من قريب العب حتى عَتَىَ 

عليه أن المشتري يَضمَنْ نصيبَ يب الريك السَاكِتٍ إِنُ كان موسِرًاء ولا يَضَمَنْ البائع شيا . 

والكلامٌ في هذه المسائلِ "' بناء على أن الإعتاق ۽ جرا عند أبي حنيفةً» وعندَهما: لا 
يَجَرَأًء ووَجه البناءِ على هذا الأصل أن الإعتاقَ لَّمَّا لم يكن مَتَجَرئًا عندهما وشراءٌ القريب 
إعتاق فكان شراء نصيبه إعتاقا لنصي_ وإعتاق نصيبه إعتاقٌ لنصيب صاجبه [فيعتِق 
كُلّه] " كالعبد المُشْتَرَك بين اثتَيْن أعَقَه مه أحذهما وهو موسر ولمّا کان مُنَجَرنًا عنده کان 
ااا قمعا م کا عة سب د راع ي 
أيًا) ؛ لأن ذلك تبت لضصرورة تكميل الإعتاق لضرورة عَدَم التَجزئة فإذا كان مُحَجَرنًا 
عندّه فلا صرورة إلى التكميل فلا حاجة إلى التَمْليكِ . 

والدليل عليه: آته (لاضمادَ) ‏ إذا كان مُعْسرًا وضّمانُ الإلافِ والتَمْليكٍِ لا سمط 
بالإعسار وكان يَنْبَغي أن لا يجب الصّمانُ على الشريك المُعْيِقي إلا أا عَرَفْنا وجوبَ 


)١(‏ فى المخطوط : «المسألة». (۲) في المخطوط : «لنفسه». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «لنصيب شريكه». 
)٥(‏ في المخطوط : «لا يجب الضمان!. 


ر ب س 
الضمانِ تمه مُخالِمًا للأصول بالتص تَطَرًا للشريك السات وهو مُسَْجق للتظ» إذلم 
يوجد منه الرّضا بمُباشرة الإعتاقِ من الشريكِ ولا بمُّباشرة شرطه وههنا وُجد؛ لأن كَل 
واحٍ من المُسَْريَبْنٍ راضٍ بشراءِ صاجبه وکیف لا يکود راضيًا به» ون شراء كل واحڍٍ 
ا رط ا درا یا ا ئح لهما فقَّبل أحذهما دول صاجبه ° 
وا 

وكذا البائع نصف عبه من ذي رم محرَم [منه] " " راض بشرائه» ومَنْ رضي بالضررٍ 
لايَُْرٌ له فلم تَكَنْ هذه المواضِم نظي المنصوص عليه ف فبقيّ الحكم فيها على الأصل 
بخلاف العبدِ المشتَرَّك بين اين ن باع احدّهما نصيبه من ذي جم محرّم منه؛ لان هناك لم 
يوجدْ ليل الرّضا من الريك السَاكِتِ بشراء القريب أصلاً حتى يوجبَ سُقوط حه في 
الصمانِ فكان في معنى المنصوصٍ عليه [۲/ ١٠١١‏ ب] فيلْحق به فَمّ وجه الكلام لأبي حنيفة 
على طريت الابقداء أنه وإِنْ سَلَمَ أن شراء نصيبه إعتاقٌ لنصيبه وإفسادٌ لنصيب شريكه لك 
هذا إفساد مرضي به من جهة الشريكِ؛ لاه رضي بشراءِ نفسه وإثباتِ الملك له في نصيبه 
ولا يُمْكِئّه ذلك بدونِ شراءِ صاجبه؛ لان الخلاف فيما إذا أوجَبَ البائ البيعَ لهما صَمْقََ 
واحدة فلا بُدّ أن يكو القبول موافقًا للإيجاب؛ إِذٍ البائ ما رضي إلا به . 

ری آنه لو قال : بعت منكما فقَّبلّ أحدهما ولم يقل الآَخَرٌ؛ لم يصح البيمٌ فكان 
E O i 2 ODE E‏ 
الشريك فلا يوجبَ ااا كان العبد مُشْتَرَكا بين اثتَيْن فقال أحدذهما لصاجبه: 
E N Sa‏ 
فإ قيل : هذه الثكتة لا ََمَشى في الهبة فإ أحدهما إذا قبل الهِبة دون الآخر يَعْبْتُ له 
الملك فلم يكن الرّضا بقبول الوبة في نصيبه رضًا بقبول صاجبه فلم يكن هذا إفسادا 
مرضيًا به من جهة الشريكٍ وكذا لا تَتَمَشّى فيما إذالم يعلم الشريك الأجتَبى ر 
قريب العبا؛ لأنّه إذالم يعلم به ت اال ا د 
إفسادا لنصيب شريكه فلا يبت ٍضاه بالإفساد ؛ لأ الرّضا بالشَيءٍ بدونِ العلم به مُحال. 

فالجوابٌ : أن هذا من باب عَكس اللَة؛ لاه راه الحُكمَ مع عَدَّم المِلَة وهذا تَفْسيةُ 


. في المخطوط : «الآخر». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


كتاب الإعتاق 


العكس والعكس ليس بشرط في العلل الشرعيَةٍ َة لجاز أن يکود لحُکم واحڍٍ شرع عِلَل 
فحن ْنا وجوبَ الضمانِ في بعضٍ الصَوَرٍ بما ذَكزنا ويه في غيره بول ٍأحرى ثم 
قول ما فصل الهبة ف فتقول ؛ کل واحاِ منھما ون لم يكن قبوله شرع صخة قبول الآَخر 
حقی یتفر ل واحا منھما بالقبول لکتھما إذا بلا جمیعًا کان ُبولهما بمنزلةٍ شيء واحا؛ 
لأه جَّوابٌ إيجاب واحد ماله : إذا قرأ المصلي آية واحدة ة قصيرةٌ أو طويلة على الاختلافِ 
على به لجاز ول قرا فر آيات او أكتر يعلق الجوار بالكل ْمَل الكل كاب واحدة 
كذاهذا . 

وأمَّا فصل العلم فتخريجُه على جَّواب ظاهر الرّوايةٍ وهو أن عند أبي حنيفة لا يجب 
امان سَواء عَلِمّ آو لم يعلم وعندَهما يجبٌ عَلِمّ أو لم يعلم نص عليه في الجايع الصغير 
أمّا على أصلهما فظاهرٌ ؛ لأن الضمادَ عندهما يجب مع العلم فمع الجهل أولى . 

واا على أصل أبي حنيفةً فان سوط مان الإلافِ عند الإذنِ والرّضا به ليقف 
على العلم فإ مَنْ قال لرجلٍ : كَل هذا الطْعامَ والاَذِنُ لا يعلَمْ أله طعامٌ نفسه فأكله الرَّجُل 
لايَسْتَحِقٌ الضّمانً عليه وإنُ لم يعلم به» وهذا لأنّ حقيقة حقيقة العلم ليست بشرط في بناء 
E E E E‏ 
حقيقة العلم كما بُقامٌ سببٌ الفُذرة مقام حقيقة القَذرةء وطريق حُصول العلم هنا في يِه 
د ¿ حقيقة الحال» فإذا لم يفعل فقد قَصَرَ فلا يَسْتَجِقٌ الصمانً . 
ورَوّى بشْرٌ عن أبي يوسّفَ أنه فصل بين العلم والجهُل فقال : إن كان الأجتَبي يعرف 
ذلك فان العبد يعي ينعی للاجتبي في قول آپي حنيفة واپي يوسُفَ» وٳڻ کان لا بعل 
فهو بالخيار إِنْ شاء تقض البيعَ وان شاء َم عليه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسُفَ . 

وؤخه هذه الرواية؛ أن الشراءَ مع شركة الأب عَيْبّ فكان بمنزلة سائر العيوب» أنه إن 
عَلِمَ به المُشتَّري E pe E‏ 
اوو وی او ا ی وو و 
العبد ويبْتُ للمُشْتري حق الفسخ . 


. في المخطوط : «ولو». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


َذَكَرَ في الجامِع الصّغير : لو اشترى رجلّ نصفَّ عبد ثم اشترى أب العبدِ الصف 

لباقي وهو موسر فالمُشكري بالخيار بمنزلة عباٍ بين اتن ” أعتَقَّه أحدهما فالمُشتري 
بالخیار ؛ لاله لم يوجذ من المُشتّري الأجتَبي ق ا 
الأب فلا سمط . 


وروي عن بي يوسّفَّ : آنه قال : لو أن عبدا اشتری نفسَّه هو وأجَبيّ من مولاه فالبيع 
بطل في حصة الأجتبيّ ؛ لاه اجتمع العتق والبيځ في عقا واحلِ في رمان واحا؛ لأنّ بيع 
نفس العبد منه إعتاق على مال فلا يصح البيعٌ بخلافِ الرَجُلَيْنِ اث شتريا ابن أحهما آنه 
يصح وإِنٍ اّمع الشّراء والعتق في عق واحد؛ أن شراء القريب تملك في الرّمانِ 
الأرّل وإعتاف ذ في الرمانِ الٿاني» واه جائڙ لما بينّا . 

ووي عن 1١ ٠١/۲1‏ أبي بوس آله قال: إذا قال : إذ كت من هذا العيد شيئ [فهر 
حر] م اه شرا الحالِف وآبوه صَفْقَةً واحدة ءَ عََیَ على الأب وهذا على أصله؛ لأنّ 
العتقّ عندّه لا يتَجَرَأًء وقد اّمم لليشق سببانِ : القرابةٌ واليمينٌء إلا أل القرابة سابقة على 
اليمين فإذا مَلّكاه صار كأن عِنْقَ الأب أسبق ذ فيعيِقٌ التصيبانِ عليه» ولهذا قال في رجل 
الد اتا ر ا 0 ا 
زت و الى عه وجو ان للدي اذعاب لان السب ميال ن البمين 
فیعتِقٌ نصیبٌ کل واحدٍ منهما عليه ووّلاؤٌه بینهما؛ ؛ لأنه عَتَقَ عليهما والولاءٌ للمعْيِق . 

وإ مَلَكَ اثنانِ ذا رَجِم محرَم من أحدٍهما بسب لا صْنْعٌ لهما فيه بان ورثا عبدا وهو 
ریب أحدهما حتی عَتَقَ عليه لا يَضْمَنُ نصیبَ شریکه موسِرًا کان آو مُعْسِرًا ولکنْ يَسْعَی 
العبد في نصف قيمَيّه لشريكه في قولِهم جميعًا؛ لأ العتق ههنا ثبت بالملكِ شرعا من 
غير إعتاقٍ من جهة أحدٍ من العِباد إذ لا صْنْعَ لأحدٍ من اليباد في الإرثِ ووجوب 
الضمانِ على المرء يعمد شرعَا صَنْعًا من هيه ولم يوج من القريب فلا يَصَمَنُء والله ‏ 


الموفقٌ . 
ومن هذا القبيل ألفاظ السب وذكرٌها لا يَخُلو : إمّا أن يكودَ على وجه الصّمةٍ وإِمّا أن 
)١(‏ في المخطوط : «شريكين». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳( في اللخطوط : (الشبت»: 


يكو على سبيل الفِداءِ فان ذَكَرّها على طريتي الصْةٍ بان قال لمَمْلوكه : هذا ابني (فهو 
0 : اما إن كان يصْلُح ابتًا له بان كان يولد مثلّه لمغلهء وإمّا أن كان لا 
يضلَحٌ ” ولا يلو : آمّا إن كان مجهول النَّسَّب أو معروف السب من الغيرِ . 

فان کان يصْلُح ابا له : فان كان مجهول النَّسَّب يَْبْتٌ النَسَبٌ والعتق بالإجماع وإ كان 
بعرو ا ا 0 ا و ا ا وعندً 
الشافعيٌ : لا يَْبْتُ العتق “ . 

والأصل عندّه: أن العش بناءٌ على التب فان ثَبْتَ السب تبت العتق وإلا فلاء وإ 
کان لا صل ابا له فلا ”يبت السب بلا شك وهل يعي ترٌ؟ . 

قال ہو حليفة : [یعتِیٌ] ‏ سَواءٌ كان مجهول السب آو معروف النَّسّب . 

قال او ت ونا 2 ل ية وراص فاا أن اله على صررالاب 
واحتمال تُبوتِه» فان [كان] ‏ تَصورَ ثبوئّه ؛ تَبَتَ العتقٌ وإلا فلا. 

والأصل عند أ بي حنيفة : ٠‏ أنّ بوت العتق لا يَف على ثبوتِ السب ولا على تَصور 
ثبوټه وکذلك لو قال لمَمْلو كيه : هذه بنتي فهو على هذا التفصيل والاتفاقٍ والاختلافِ 
الذي دَكَرْنا في الابن . 

وق ا ا و ا ی ع ت ا ی 
وجه للأرّل؛ لألّه لم يوجد الإعتاق ابداءء ولا سبيل للتاني ٠”‏ آمّا عند الشافعيّ فلأنَ 
التشب ل ن المسألتيْن جميعًا فلا ينبت العتق ”" بناءً عليه . وما عندهما فلاأن في 


” فى المخطوط:‎ )١( 

چ ل اچ چ 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ ٤٦)ء‏ فتح القدير /٤(‏ ١۹١٤ء‏ ١٤٤)ء‏ الاختيار لتعليل المختار 
.)٥۷۸/٤(‏ الدر المختار .)٦٤١/۳(‏ 

)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «فإن كان معروف النسب من غيره لم يلحقه لكن يعتق على 
الأصح لتضمنه الاقرار بحريته»» انظر روضة الطالبين .)٠٠١ /١١(‏ أسنى المطالب »)٤٥٤/6(‏ مغنى 
ا .)٤٦۸/١(‏ حاشية الجحمل (۳/ .)٤٤۹‏ 

. ليست فى المخطوط‎ )٦( . فى المخطوط : «لا)‎ )٥( 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) فى المخطوط : «إلى الثانى». 

(4) في المخطوط : «النسب». 


المسألة النّانية لا يضور ثبو ت السب فلا يَْبْتٌ العتقٌ وفي المسالة الأولى يُحَصَوَرُ ثُبوتُ 
اة منه حقيقة بالرّنا والاشتهار من غيره بناءً على النَّسَب الظاهر فيعتِقٌ . 

ولأبي حنيفة:؛ أن كلام العاقِل المَُدَيّن يُحمَّل على الصحْة والسّداد ما أمكنٌ لاعتبارٍ 
عقله ودين لاله وأمكَنَ تَضْحيح هذا الكلام من وجِهَيْنٍ : الكناية والمجارٌ ما الكناية 
فلوجود طريق الكناية في اللَغةٍ وهو المُلارَّمة بين الشَيعيْنِ أ والفجاوزة متها غالا غل 
یکا وها تل جردت ار أو تَحَلْق البقاءِ وتكونٌ الكناية كالتابع للمُكتىء 
والمُكتى هو المقصود يرك اسم الاصلٍ صَريحًا كى عنه باسم الملازم إّاه التابع له 
كما في قولِه عَرّ وجل : #أو جه أَحد نكم م لبط [الساء :١٠]ء‏ والغائط : اسم للمَكانِ 
اي ا و ر ی ن ا ا 
غالبا وعادة؛ إِذٍ العادةٌ أن الحدَتٌ يوجذ في مثل هذا المکانِ د تسترا عن الاس . 

وكذا الاسينجاءُ رالاسیجمار كناية عن تطهير موضع الحدّث؛ إذالاستِنجاء ْلب 
التَجْوٍ والاستٍجمار طلْبُ الجمارٍ وكذا العرَبٌ ول مازلا طا السماء تى اتاك أي 
َطَأً المطر ؛ إذٍ المطر يِل من السّماء ونحوٍ ذلك من مواضع الاستعمالِ . 

والبنوة ذ فى الملك (ملازمة للحري بَة) ”“ فجاز أن ڀُکٽي بقولِه : هذا ابني عن قوله: هذا 
مقي وذكر الصريح والكناية في الكلام سو ولو صَرَح فقال: هذا مقي عمق فكذا إذا 
تی به. 

واضا المجاز: فلا من طْرُقِه المُشابَهةٌ بين الذَاتيْن “ في المعنى الملازم " المشهور 
في مَحَلٌ الحقيقة فيْطْلَقٌ اسم المُسْتَعارٍ عنه على المُسْتَعارٍ له لإظهارٍ المعنى الذي هو ظاهر 
ك ر عنه َي في المُنتعار له كما في الس مع الشجاعء والجمار 
مع البليدِ [ونحو ذلك] وقد ود هذا الطريق ههنا من وجهَيْن : 

احا هااا ا9 في ال ات ال ارق م ما الا كر ولا رکه مل فام لر 
وهو كونّه مُنْعَّمَّا عليه من جهة الأب بالإحياء لاكساب سبب وجوده وبقائه بالتَرْبية 
والمُعَْقّ مُلْعَمّ عليه من جهة المُعْيَي ؛ إذ الإعتاق إنْعامٌ على المُعْتَي وقال الله عَرّ وجَل: 


(1) في المخطوط : «تلازمها الحرية». (۲) في المخطوط : «الناس». 
(۳) في المخطوط : «اللازم» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


وذ مول لِد أنعم أله َه وأنعمْتَ عله [الأحزاب :۴۷] قيل في التّفسير : أنْعَمَ الله تعالى 
عليه بالإسلام وأنعَمْكٌ عليه بالإعتاتِ فكان بينهما مُشابهة في هذا المعنى وآته معت لازم 
مشپ قزر طاق اسم الاب على المُعَْقٍ مَجارًا لإظهار نِعْمة العتقي كإطلاق اسم الأسَدِ 
على الشجاع والجمارٍ على البليد. 

والقانيء أ بين مُعْيّق الرَجُل وبين ابه الدّاخجل في ملكه مُشابَهةً في معنى الحُرَبَة وهو 
معكٌی لازم للابن لاحل في مله بحيتُ لا مَك عنه وه مشهور [فیه] ‏ فوْجد طريق 
الاستعارة فصَحْت الاستعارة وقد خر - ج الجوابٌ عن قولهم : إن العتق إِمَّا إِنْ ثبت ابيداءَ أو 
بناءَ على التسب؛ لأنا تقول : ابيداء لكنْ بأحد الطريقيْنِ وهو الكناية أ و المجارٌ على ما بِيّتّا 
ولا يلرم على أبي حنيفة ما إذا قال لامرآيِه : هذه بنتي ومثله لا يَلِدُ مثلَها أنه لا تَقَع الفرقة 
بينهما؛ لأنّ إقرارّه بكؤنها بنتا له قى النَّكاحَ لأجل السب وههنا لم يبت النَسَب فلا ينْتّفي 
التكاح فأمّا ثبوتٌ العتق فليس يَف على ثبوتِ السب . 

والذليلٌ على التغرفة بين المسالثين: أنه لو قال لزوجَيّه ” وهي معروفة السب من 
الغير هذه بنتي» لم قم الرقة» ولو قال لامي : وهي معروفة السب : هذه بنتي تعيِق› 
وما افْتَرَّقا إلآ لما فُلّناء وكذا لو قال لزوجَيه: هذه بنتي» وهي تَصْلَح بنتًا له» ثم قال : 
أوهَمَت أو e‏ 

ولو هال لامته ”"؛ هذه بنتي -وهي تَصْلْحٌ بنتًا له- ثُمّ قال : أوهَمْت أو أخطأت [لا تقع 
الفرقةء ولو قال لعبده: هذا ابني ثم قال : أوهمت أو أخطأت] “يقم التق فدّل على 
التفرقة بينهما 

ركذلك لو قال [له] : هذا بي فان کان بلع اله ولیس للقائل اب معروف بق 
النسَبْ والعتقٌ بلا حلاف » وإِنْ كان يلح آبا له ولكنْ للقائل أب معروف لا يبت السب 
ويعيق عندنا ” علائًا للقَافع وإ كان لا يلح آبا له لا ينبب السب بلا شك ولكنْ 


(۲) 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «لامرأته». 

( قى المخطرط: روه () زا ر اليخطرط: 

(6 امن ارط 

(( انظر في مذهب الحنفية : الحوهرة النيرة ›)۲١۷ /١(‏ فتح القدير »)٤٤۳١ /٤(‏ درر الحكام (۲/ 4(« 
البحر الرائق /٤(‏ ١٤۲)ء.‏ الدر المختار .)٠٤١/۳(‏ 


يعتِیٌ عند أبي حنيفة وعندهما لا يعتِق . 

وكذلك لو قال : هذه أي فالكلاءٌ فيه كالكلام في الأب . وآمّا الكلامٌ في الحْرَيَة بأ 
كان الممْلوك امة؛ ففي كَل موضِع يعبْتُ التسَبُ ْب الحُرية وإلاً فلاء ولو قال لعباه: 
هذه بنتي أو قال لاَمَيِه : هذا ابني اختلف المشايح فيه : قال بعضهم : يعتِیّ وقال بعضهم : 


ولولو : هذا عَمّي أو خالي يعيِقّ بلا خلافي بين أصحابناء ولو قال: هذا 
أخي أو أختي َكَرَ في الأصل آنه لا يعت بخلافِ قوله : هذا ابني أو بي آو عَمَي آو خالي؛ 
وروی الحسن عن ¿ أبي حنيفة أنه يعتِق كما في قولِه : عَمّي أو خالي [وجه هذه الرّواية أنه 
وصَّفَ مَمّْلوكه بصفة مَنْ يعيِقٌ عليه إذا مَلكه فيعيِق عليه كما إذا قال: هذاعَمَي أو 
IE‏ | 

وجه رواية الأصل أن قوله: هذا آخي› [محتمل] ا ي Fre‏ العتق ا 
الإكرام و ” التكقّي به؛ لاله عمل في ذلك رما وشرعًا قال الله تعالى o:‏ 
تعلموا ءاباءَهُم فإخوڪم فى لين بن ومولي ك [الاحزاب ]٠:‏ فلا يُحمَّل على العتق من غير نيّةٍ َة 
بخلاف اسم الخال والعم فإله “لا تعمل في الإكرام عُرًا وعادة فلا يقال : هذا خالي 
أو عَمّي على إرادةٍ الإكرام فكان ذْكرٌه للتحقيتق وبخلافِ قولِه : هذا ابني أو هذا أبي؛ لاه 
ep RE A‏ : وما جعل 

ادا کہ أا € [الاحزاب ]٤١‏ وقال سبحانه وتعالی  :‏ ادعوشم باهم هو أَفَسطٌ عند ألو فن 
م تعلموا ءاباء هم م فيخونڪم في اَن مريك € [الأحزاب ]٠:‏ . 

١ N PEA FU‏ یا کان محمد 
با احبر من الك وتكن رسو َه وام اين( [الاحراب ]٠٠:‏ فكوا عن ذلك [وإنْ 
CN E E‏ 


. زيادة من المخطوط‎ )۲( ٠ ليست في المخطوط.‎ )١( 
في المخطوط : «لأنه».‎ )٤( في المخطوط : «أو».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «فكنى».‎ )٥( 
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واهاالندهء فهو أن يقول : يا بي يا آبي» يا ابتتي» يا آي يا خالي » يا عَمَي» او يا تي او 
يا أخي على رواية الحسَّن لا يعيِّق في هذه الُصولٍ؛ لان الغْرَض بكر اسم التّداءِ هو 
اسٍخضارٌ المُنادى لا تَحْقيق معنى الاسم فيهء إلا إذا كان الاسم موضوعًا له (على ما) ° 
اء فاحكَمَلَ آّه أراد [به] | الداء على طريق الإكرام دون تَحقيق العتق فلا يُحمَل على 
العتق من غير نة . ولو قال لعباده : يا ابنٌ أو لأمَه : يا ابنةٌ لا يعقِق لحَدَم الإضافة إلى نفسه» 
ولو قال : يا بى أو يا بيه ؛ يعيِقٌ لوجود الإضافة . 

ؤافاالكناية؛ فنحوٌ قولِه: لا سبيل لي عليك» أو لا ملك لي عليك» أو حليت 
سبيلّك أو حرجت من ““ ملكي فإ وى العتق يعتِقٌ وإلاً فلا؛ لأن كل واحدة من هذه 
الألفاظ يحتمل العتقَ ويحتمل غيرَّه فال قوله سبل لیاف يحتمل سبيل اللوم 
والعقوبة [۲/ ١١٠آ]‏ أي : ليس لي عليك سبيل اللَوْم والعُقوبة لوفائك بالخدمة والطَاعة 
ویحتمل لا تل لي علبك لاني اتك فرالف بدي عك ونمل : لا سبيل لي عليك 
لأئي أعتقتّك فلا يُحمَل على العتتي إلا بالنية > و يُصدَّق إذا قال : عَلَيْت به غير العتق» 
إلا إذا قال : لاأسبيل لي غعليك إلا سبيل الولاء فإنه يعثِن : في القضاءِ ولا يُصَدَقٌ آنه أرادَ به 

غير العتق؛ ؛ لاله نَفَى كل سبيل والب سبيلى الولاء وإطلاق الولاء يراد به ولا المت 
وذلك لا يكونٌ إلا بعد العتتق . 

ولو قال : إلا سبيلّ الموالاة دِينَ في القضاء ؛ لأ مُطْلَقَ الموالاة يُرادُ بها الموالاءٌ في» 
الدَيْن أو يُستعمل في ولاءِ الدَيْن ووَلاءِ العتقي . فأ ذلك وى يُصَدَقٌ في القضاء وقوله: 
i e DE O RE‏ 
عليك ؛ لأتي بعْتّك ويحتمل : لا ملك لي عليك؛ لأني أعتقئُك. فَقَفٌُ ”على اليه . 

وقوله :(تحليت سبيلّك) يحعمل سبيلَ الاستخدام أي: لا أستخيمُك ويحتمل 
أعتقتّك» ولو قال له : مرك بيك أو قال له: اختَرْء وقَّفَ على التَيّد؛ لأّه يحتمل العقىَ 


وغيرّه فكان كناية . 
(1) في المخطوط : «ولا. (۲) في المخطوط : «لما». 
(۳) في المطبوع : «به». )٤(‏ فى المخطوط : «عن». 


. في المخطوط : «ولا) . () في المخطوط : افقف»‎ )٥( 


>) ر بان لسا‎ CD 

ولو قال له: مر عِنْقّك بيك أو جَعَلْت عِنْقّك (في يَدِك) ”أو قال له : اتر العتق أو 
يرك في تيك أو في العتتي لا َحتاح فيه إلى التّة؛ لاله ريح ولكنْ لا بُ من 
اختيار العبدِ العتقَ ويَقَفٌ على المجلس؛ لأنّه تمليك. 

وقولّه : حرجت عن ملكي يحتمل ملك التَّصَرُفِ فيكو بمعنى كانَبْنّك ويحتمل 
أعتقتّك» ولو قال لمَمْلوكه تَسَبْك حر أو أصلّك حر فن کان يعلَمْ آله سُبِيّ لا يعيٌِء وإنْ 
لم يكنْ سبي يعيِقٌ؛ لأنّ الأصل أن حُرَيَةَ الأبَرّيْن تقتضي حُرَيَةَ الولدٍ؛ لأن المُسَولدَ من 
الحْرَبْنٍ يكون حرا إلا أن حُرَيّةٌ المسبيّ بَطَلّث بالسَبي فبقي الحُكمٌ في غير المسبيّ على 
الأصل. 

ولو قال لعبده: أنتَ لله تعالى لم يعيِق في قول أبي حنيفة. 

وقالا او وسا ان نوی العی تی 

وجه قوله: أن قوله للا قال یج ان یکر بان جهة القَرْبة للإعتاق المحذوفِ› 
ی ت یریل ت ور ی س اا ات ر 
لمَمْلوك لم تَكُنْ ثابتةً قبل الإعتاق ؛ لأنه إثبات العتتق ولم يوجدٌ؛ لأن كونّه لله تعالى كان 
ثابتا قبل الإعتاق فلم يكنْ ذلك [إعتاقا] 0 

ولو قال [له] “: أنت عبد الله لم , بعقق باواخلافي» تاعا فول آي فة فظاءة 
لما كنا أن الإعتاق إِنْشاءٌ العتق فيقتضي أن لا یکو د ثابا قبله وكَوْنّه عبد الله صفة ثابتة له 
قبل هذه المقالة . 

وأمّا على قول أبي يوسُّفَ فلأ قوله : عبد اللّه» لايحتمل أن يكو جِهة القَرْبة 
الاعتاق وقوه : لله تعالى» يحتمل ذلك . 

وروي عن أبي يوسّفَ آنه قال: إذا قال لعبده: قد جَعَلئّك لله تعالى في صحَيه أو 
مَرَضِه» وقال : لم آنو العتقَ ولم يَقَلْ شیا حتّی مات قبل أن (يبیّنَ لا) ”“ يعتِقٌ› وإ نوی 
العتىَ عَم . 
)١(‏ فى المخطوط : «بيدك» . (۲) في المخطوط : «في ذلك كله». 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «يتبين حتى لا . 


وكذلك إذا “قال هذا في (مَرَضِه فمات) "قبل أن بين فهو عبد أيضًا؛ لأنه يحتمل 
أنه أراد اة بهذا اللفْظ التذرَ ويحتمل آل ٽه أراد به العتىَ فلا يعقِق إلا بالنَيَةٍ ولا يَلْرَمُ 
رر بعد المرت الدة ن ال فط الوت عدا 

وروي عن أبي يوسّفَ أنه قال : إذا قال لأمَيّه : أطلَقَتّك يريد به العتق تعتِقَّ؛ لأنّ 
الإطلاق إزالة اليد والمرء يزيل يده عن عبدِه بالعتتق وبغير العتت بالكتابة فإذا e‏ 
تى كمال قال لها خلت سيلك . 

ولو قال لها: طلَقَنّك يريد به العتقَ؛ (لاة نعيِی) "" عندنا لما ذْكرٌ» ولو قال فرجُك 
i EE E‏ 
اغ اجا اود ااا اا ا 

وروي عن أبي يوسّف أنه قال : إذا قال لعبدِه: أن ت ح ر» أو قال لزوجَيِه: أن ت ط 
ال ق» فتَهَجى ذلك هجاء إن وى العتق أو الطلاق وق ؛ لاه َم من هذه الحُروفِ 
aS E‏ 
على المعنى؛ لأتها عند انفراوها ”"' لم توضَْعٌ للمعنى فصارث بمنزلة الكناية قف على 
ايء وَأمَا ما يقم مقام اللْفُظِ في الدّلالة على العتق بالكتابة المُسَبينةً؛ ؛ لأتها فى الذلالة 
على الراد بمدزلة اللَْطٍ 1 أن فيها صرب اسجتار وإنهاٍ؛ ؛ لأ الانسانً قد يَكْبُ ذلك 
لإإرادة العتق وقد يكتب لَجُويدِ لط فالتحقَ بسائر الكنايات فافتقر إلى النَيَة» والكلام في 
هذا کالکلام و في الطلاقٍ وقد دَكَرْناه "' ذ في اللاي وكذا الإشارة من الأخرَس إذا كانت 
TEA‏ انها في الدلالة على الجراو فى حقه كاليبارة ا 
والأصل في قيام الإشارة مقامٌ العبارةٍ قوله تعالى خطابا [۲/ ١٠١١‏ ب] لمريمّ عليها السلام : 


. فى المخطوط : «إن». (۲) فى المخطوط : «وصية ومات»‎ )١( 
فى المخطوط : «الإعتاق».‎ )٤( N 
فى المخطوط : «بعد الموت». 50 لطر وي‎ )٥( 

(۷) في المخطوط : «لا يعتق . (۸) في المخطوط : «الرضاع». 

(۹) فى المخطوط : «و». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 

)١١(‏ في المخطوط : «الانفراده. (۱5) في المخطوط : «ذكره». 


(۳) زاد فى المخطوط : «كما». 


egy yC (‏ 
لفقولح إني درت لِلجَمَن صرَمًا) [مريم ]۲٠:‏ أي : صَمْنَّا وإمساكا وذلك على الإشارة لا على 
القول منها "“ء وقد سَمّاها الله تعالى قولاأًء فدَلٌ [على] " آها تعمل عَمَلّ القولٍ . 

وَآمّا الألفاظ التي لا يقع بها العتقّ أصلً نَوّى أو لم ينو فنحوٌ أن يقول لعبده: فم أو 
افعْذ أو اسقني ونَوّى به العتقَ؛ لأنّ هذه الألفاظ لا تحكَول العتقّ فلا صح فيها نيةٌ العتقِ . 

وكذا لو قال : لا سلطا لي عليك ؛ لأنٌ السَلْطنة عبار ةٌ عن تاذ المشيئة على وجه القهر 
فانتٍفاؤٌها لا يقتَّضي انيِفاءَ الرَّق كالمُكاتّب فلا يقتضي العتقّ بخلاف قوله : لا سبيل لي 
ا ا َقّى السَبْلّ كلها ولا يتفي السّبيل عليها مع قيام الرّق . ألا رى أن 
للمولى على مُكاتبه سبيلٌ المُطالبة ببَدَل الكتابة . 

O MOE e OD‏ آي : لا حَجَة لي 
ا يوچب) ٠‏ حر ر E E‏ 


u اك أو أت بان أو ابتك او ا : نت طالخ أو طلقتك ا‎ NET 


و ر ا ی 
تقٽعي أو استَبرئي (أو اخحتاري ونَوّى) ‏ العتقّ فاختارَث وغيرَ ذلك هِمَّا ‏ دَكرنا في 
الطلاق وهذاعندنا ”“ . وعند الشافعيٌّ : يقم العتقٌ بها إذا َو ا 
TT OS‏ 


وجه قوله؛ أن قوله لمَمْلوكّه : أنتِ طالقٌ أو طْلَقَتّك إثبات الانطلاق أو إزالة القيْدِء وأنّه 


نوعان : 

. في المخطوط : «فيها . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «لأن». )٤(‏ في المخطوط : «لا توجب». 
(۵) فى المخطوط : «أين». )١(‏ في المخطوط : ينوي بها . 


(۷) فى المخطوط : ممن . 

(۸) انظر في مذهب الحنفية : الاختيار (٤/۱۹)ء‏ البناية /٥(‏ ۸۳٥)ء‏ الدر المختار .)١٤۸/۳(‏ 

(۹) مذهب الشافعية : آن صرائح ألفاظ الطلاق وكناياته كلها كنايات في العتق . فمن قال ذلك لأمته ونوى 
العتق عتقت ٠‏ انظر: الحاوي ا الوسيط (۷/ »)٤٦١‏ الروضة )٠ ٠۸ /٠۲(‏ مغني المحتاج 
.)64۳/٤(‏ 


. في المخطوط : «العتق أم لا غیرها لا يقع وعنده يقع‎ )٠١( 


Dee E CD. 


كايلٌ» وذلك بزوال الملكٍِ والرَّق وهو تَقَْسيرٌ العتتق . 

وناق » وذلك بزوال اليد لا غير كما في المكاتب والمأذونِ فإذا وى به العتقَ فقد 
وی آحد التَوعَیْن فسوی ما يحتمله كلامه فصَحْث نيه ولهذا (إذا قال لجيه :) ' آنتِ 
َة ونَرّى به الطلاق؛ طَلَمَتْ كذا هذا . 

ولئاء أن هذه الألفاظً المُضافة إلى الممْلوك عباراتٌ عن زوال يَدٍ الماك عنه آمّا قوله : 
أنتِ طالقّ فلا الطْلاق عِبارة عن رَفْع القيْدِء والقَيْد عِبارة عن المنع [عن العمَل] "لا 
عن الملكِ والماِع يد الماك فرَفْعٌ " الماع يكونٌ بزوال : وزوال تد المالك ع 
الممْلوك لا يقتضي العتقَ كالمُكاتّب وكذا قول و ا 
ا ا 
هنوع » بل هو نوع واحدٌ وزواله عن الممْلوك لا يقتضي زوال الملكِ كالمُكاتب . 

وکذا قول : أنت بان آو أبتثك؛ لاه بسب عن الفصلي والتْعيد وكذا التحريم بجايع 
الرّقّ كالأحْتِ من الرّضاعة والأمة المجوسية ونحو ذلك بخلاف قوله لامرأتِه آنت خ؛ 
لأنّ التحرير تخليص › والقيدٌ بوت فيّنافيه ولأنَّ ملك اليمين لا ينبت بلفظ التكاح وما لا 
يُمْلَّكُ بلفظ اللكاح لا يرول الملك عنه بلفظ الطْلاتيٍ كسائر الأعيانِ وهذا؛ لان الطّلاقّ 
CG Es‏ فإذا لم يَعْبّْثْ ملك اليمين بلفظ النّكاح لا يضور رَفْعُه بلفظ 
الطلاق بخلافِ قولِه لامرأتِه أت ك ررب الطادى > لأ ملك اله لايخ رن 
بلفظ الّكاح فاه كما َنْب بلفظ التكاح يَنْبْتُ بغيره من الشراءِ وغيره فلا يختص زواله 

ألا ر انه زول (بردّةٍ المرأة) ”» وكذا بشرائها ”" بأنِ اشتری الرَوجٌ امرأته فجاز أن 
زول بلفظ التحرير» ولو قال لعبااه : رأسّك راس حر أو بدك بدن حر أو فرجُك فرج حر 
لم ب ق و چا ات اا ون 


. في المخطوط : «لو قال لامرآته». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «ورفع» . (4) في المخطوط : «ثبت»‎ )۳( 
. في المخطوط : «شرائها)‎ )0( ٠ في المخطوط : «بالردةا.‎ )٥( 


(۷) فى المخطوط : «ومن باب المتابعة». 


CD 

الله تعالى : #وهى تمر مر ألسَحَاب € [النمل :۸۸] أي كمَرٌ السّحاب Es‏ 
وعَيناك عيناها وجيدك جيدها وی أن عَظَ الاق منك دقيق 

فتشببة. " الشىء بالشيء لا يقتَضي المُشارَكةً بينهما في جميع الصّفاتِ ‏ وهذا معنی 
قولِهم : كلام التشبيه لا عُّموم له قال الله عَرّ وجل :  :‏ کن الات ومان [الرحلن :۸ه] 
وقال تعالی : 3 کان سط ٤‏ کون € [الصافات ]٤٠۹:‏ فلا يعتق »› e‏ 
وبَدَنك بدن حر وقَرْجُك فرح حر فهو حُرٌ؛ هذا ليس بتَشْبيهٍ بل هو وصف وقد وصِفَ 
جملةٌ أو ما يعَبَرٌ به عن جملةٍ "" بالحُرَيّةٍ فيعتِق . 

ولوقال: ما أنتَ إلا مثلٌ الحْرٌ أو أنتَ مثل الحُرّ؛ لم يعتِق في القضاءِ ولا فيما بينه وبين 
الله تعالى كذا ذَكَرّ في الأصل ؛ لأن هذا تَشْبيةٌ بحَرْف التَشبيه والتشبيه لا يقتضي المُشاركة 
في جميع الصّفاتِ بخلافِ قولِه ما أنت إلا حرٌ؛ لأن ذاك ليس بتشبيه بل هو تَحريرٌ؛ لاله 
ّى وأنبَّت» والتفٌ ما زادّه إلا تَأكيدًا كقول القائل لخيره : ما أنت إلا فقيه . 

وژوي عن ابي يوش انه (قال: : إذا) ” قال گل مالي خُر وله عَبيدٌ لم يعيقوا(۲/ 


10۸[ ؛ لأله جَمع بين العبي وغيرٍهم من الأموال ووَصَفَ الكل بالحرَيةٍ بقو بقولِه ٠‏ كل مالي 
و ی ا ية التي هي العتق فيَْصَرف 
الرص 0اا ية إلى الحُرَبَة التي يحتملها الكل وهي أن تكو جميع م أمواله خحالِصة صافية 


له لا حقٌ لأحد فيها فلا 5 عى عَبيده» والله عر وجل الموفق . 
فضل [فی شرانط الركن] 
وأمّا شرائط الرُّكن فأنواع : بعضها يرجم إلى المُعْيَي خاصّة» وبعضها يرجع إلى المَعْتَقٍ 
خاصّة وبعضها يرجم إليهما جميعًا وبعضها يرجع إلى نفس الرُكن . 
ما الذي يرجح إلى المُْتِي خاصة . فمنها: أن يكو عاقلا حقيقة أو تقديرًا حتّى لا 
يصح الإعتاق من (الصَبىٌ الذي لا يعقِلُ والمجنون) كما لا يصح الطّلاق منهما . وأمّا 


١الت‏ س بحر الطويل وهو لمجنون ليلى قيس بن الملوح؛ انظر ديوانه ص(۳١)›‏ وحيرة اللغة ص 


(۳). 
(۲) في المخطوط : «أي كعينها وتشبيه) . (۳) في المخطوط : «الأوصاف» . 
)٤(‏ في المخطوط : (جملته) . )١(‏ في المخطوط : «لاو». 


. في المخطوط : «المجنون والصبي الذي لا يعقل»‎ )٦( 


GD ا‎ 


المجنونٌ الذي بُجَنْ في حال ويفيق في حال فما يو جد منه حال إفاقته فهو فيه بمنزلةٍ ساثر 
لاء وما يوجدٌ منه في حال جُنونه فهو بمنزلة المجنون المُطبتي اعارا للحقيقة وام 
الشكرانٌ فإعتاكه كطلاقه وقد مَرّ ذلك في كتاب الطلاقِ . 

وشتها: :أن لا يکود معتوهًا ولا مدهو شا ولا مُبَرْسَّا ولا مُعْمّی علیه ولا نائہا حتی لا 
يصح الإعتاق من مؤلاء كما لا يصح الطّلاق منهم» لما َزنا في الطلاقِ. 

ومتھاء ن یکو باِئًا فلا يصح الإعتاق من الصَبيّ إن كان عاقلا كما لا يصح الطلاق 
EY‏ : أعتقت عبدي وآنا صب أو قال وأنا نائ ؛ كان القول قوله» 
والأصل [فیه] أنه إذا أضافَ الإعتاق إلى حال معلوم الكونِ وهو ليس من آهل الإعتاقيٍ 
هادف نان قال : أعتقته وأنا صن أو وأنا ناثمٌ أو مجنودٌ وقد عُلِمَّ جنوه أو وأنا حَرْبيّ 
في دار الحزب على أصلِ أبي حنيفة ومحمَاء وقد عل ذلك منه؛ لأت إذا ضاف الإعتاق 
إلى رمان لابُتَصَرَرُ منه (الإعتاق» عُلِمَ إن راد به) ”“ صيغةً صيغة الإعتاق لا حقيقة الإعتاق› 
فلم يصِر مُعْتَرفا بالإعتاقِ . 

E rG ولو قال:‎ 


م 


يقن وجوذها فالظاهرٌ آله أراد الرُجوعَ عَمَا أقَرّ به فلا يُقَبَلْ منه» ولو قال : أعتقثه قبل أن 
SRE‏ يعيِقٌ؛ لأ رمان ما قبل انخلاقه وانخلاق العبد معلومٌ فقد أضاف 
الإعتاقٌ إلى زَمانٍ معلوم الكونِ ولا بَصَرَرٌ منه فيه الإعتاق فلا يعي . 

وأا كوئه طائعا فليس بشرط عندنا خلاتًا للشَافعيّ » والمسالة [قد] " مَرَّث في تاب 
الملا کته جادا لیس بشرط بالإجماع» حتی يصح إعتاق الهازل» وکذا کونه عاد 
حثى يصح إعتاق الخاطئ لما َكزنا في الطّلاتي وكذا اكلم باللسانِ ليس بشرط فيصح 
الإعتاق بالكتابة المَُْبينة والإشارة المفهومة وكذا اللو عن شرط الخيار ليس بشرط في 
الإعتاق بورض وبغير ءوض إذا كان الخيار للمولى حقى يقح العتقٌ وبْطل الشرط . 

اما إذا كان بغير عِوّض فظاهرٌ؛ لأنّ بوت الخيارٍ لفائدةٍ الفسخ» والإعتاق بغير 
العرّض لا يحتملٌ الفسًّ وكذا إن كان برض ؛ لأ العرَّض من جاب المولى هو 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فالظاهر أنه أراد». 
(۳) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «عوض) . 


Cama ye 
عن خیاره‎ ٥ العتقّ وإّه لا يقبّل الفسح فلا معنى للخيار فيه ون كان الخياز للعبدِ فحلوه‎ 
(شرط صحَته) ”“ حى لو رَد العبدٌ العقَدّ (في مُدَة الخيار) ” فيَنْمَسِح العقدٌ1ولا‎ 

بعيِق] "؛ لان اليوّض في جابه هو المال فكان مُحْدَملاً للفسخ فيصح شرط الخيار فيه 

كما في الطلاق على مال وقد دَكَرْناه في تاب الطَّلاقِ . 

وعلى هذا الصَلْحٌ من دَم العمْدٍ بشرط الخيار وأنّ الخيار إِنُ كان مشروطا للمولى يبْطْل 
ا ؛ لأ الخيار لأبوتِ الفسخ والذي من جانب المولى وهو العف لا 

بحتمل الفسح وإ كان الخيار للقاتل جاز ؛ لأنّ ما هو اليوض من جازبه وهو المال قابل 

للفسخ م إذا جاز الخيار وسح الا العقد هل يل المفر؟ 

E NNE SA E 
. ويَلْرَمٌ القاتِلٌ الدَية كذا روي عن محمَدِ‎ 

أا صحة العفو وسُقوط القَصاص فلأل عَفْرّ الول يصيرٌ شَبْهة والقٍصاص يَسْمَّط 
اا 0 ق 
لَية؛ إذ هي قيمة التفس ثم فرق بين الإعتاق على مال وبين الكتابة فاه يجوز فيها شرط 
الخيار للمولى؛ لاتا عق مُعاوَضة يَلْحفُها الفح فيجوز شرط الخيار في طرَقيها كالبيع 
بخلاف الإعتاق على مال» واللّه عر وجل الموفق. 

وكذا إسلامٌ المُعْيّتي ليس بشرط فيصح الإعتاق من الكافر إلا أن إعتاق المُرْتَدٌ لا نفد 
في الحالِ في قول أبي حنيفةٌ بل هو موقوفٌ وعندَهما ناد وإعتاق المَُْدٌ نافد بلا خلافي 
والمسألة تَذكرْها في تاب السَيّرِ - إن شاء اللّه تعالی [۲/ ۸١٠ب]-.‏ 

N N a 
يوجِبٌ الفصلَ إلا أن الإعتاق من المريض يبَر من الثلْثٍِ؛ لاه يكونُ وصيةٌ.‎ 

ومنها: انی رر توو ر ا یی راا ری کر 
الإعتاقي وكناياته أن يكودٌ ذلك بمُباشرة المولى بنفيه على طريق الأصالة أو بغيره على 

طريتي التيابة عن المولى بإذه وأمره وذلك آنواعٌ ثلاثة : فويض › وتؤكيل»› ورسالةٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «شرط لصحته». (۲) في المخطوط : «في هذه الحالة». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ف في المخطوط : «(وجوب الدية» . 


GD E 


فالتفويض : هو التَخْييرٌ والأمرٌ باليدِ صَريحًا وكناية على ما ياء والأمرٌ بالإعتاق 
r‏ : أنت حر إن شعت . والتؤْكيلٌ هو أن يمر غيرّه بالإعتاق بان 
يقول لغيره: أ عِق عبدي فلاتًا من غير التقَييدٍ بالمشيئة . 

والرّسالة معروفةٌ وقد فسّرّناها في كتاب الطلاق . 

والحُكمٌ في هذه الصو في العتاقي كالحكم فيها في الطلاتيء وقد استرفينا الكلام فيه 
في تاب الطلاق توفي الله عر وجل . ۰ 

ومنها: عَم الك في الإعتاقي وهو شرط الحكم بّبوتِ الععتي فإ كان شاا فيه لا 
يَحْكمُ ببوتِه لما ذَكَرّنا في الطلاق . 

َأمّا الذي يرجم إلى المُغتق خاصّة فنوعان: 

احذهما: الإضافةًء فمنها: أن يكو المُضاف إليه العتق موجودًا بيّقين » فان لم يكنْ لم 
صخ الإضافة بان قال لجارية مَمْلوكة له : حَمْل هذه الجارية حر قال أو و مافي بَطْن هذه 
الجارية حو فان ولدَث لأقل من ستَة تة أشهر من وقت التَكَلّم عََقَ» وإ ولدَّث لستةٍ أشهر 
فصاعِدالم د بعتِقٌ؛ لأتها إذا ولدَّث لأقَلَ من سِتَة أشهر من وقتِ اليمينِ يمنا بوجوده في 
ذلك الوقت؛ لأنٌ المرأً لالد [لاقل] من تة اشهرء فان ولدَث واحدًا لال متها ° 
و ثم ولدّث ار لأکگر منها بيوم عنقا جميعا' ؛ لأنّ الأول عَسَقَ لكؤنه في البطْنِ يوم 
الكلام فإذا عَيَقَ الأول عَيَىَ القّاني ؛ لأتّهما تَرْامان . وأمّا إذا جاءّت به لستة أشهر فصاعدًا 
من وقت التَكَم فلا سبق بوجوده وق التكَلم لاحتمال حدوثه بعد ذلك فوفع القَك 
في ثبوتِ الحْرَيَة (فلا تعبت قبت مع الشك) . 

ومنها: الإضافة إلى بَدَنِ المُعْتَ أو إلى جزء جاع ٠“‏ منه وهو الذي يعَبَرُ به عن جمي 
البدَنِ» أو إلى جزءٍ شائع عندّنا ” خلاقًا للشافعيّ ”“ حى لو أضاف إلى جزء مُعَيَنِ لا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «من ستة أشهر». 
- (۳) في المخطوط : «فلا يثبت بالشك». )٤(‏ في المخطوط : «شائع». 

.)٠٤٤/۳( البناية (/ 1۸٨)ء الدر المختار‎ .)٤١١ /٤( انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير‎ )٥( 
مذهب الشافعية : أ و ارعش غلك فن فل كلديو كان اله مرا او مع ول‎ )٦( 
/١١( الروضة‎ »)٤١۳ /۷( أضاف العتتق إلى عضو معين في ملوکه كيده ورِجْلِهِ عتق کله . انظر : الوسيط‎ 
.)٤۹۲ /٤( مغني المحتاج‎ ),)١ 


ed ww (D 


ر س ار 


e E E O E U E 
“" ع منه لا د يعيِق كله عند آبي حنيفةء وإِنّما  يعتِق قدرٌ ما أضافَ [إليه]‎ TT 


لاغيرٌ . 
وعند أبي يوسف ومحمَلٍ: ي يعت كله . 
رفي اي تطاڻ ها اا لاي بنا على ان التق يتَجَرَاً عند أبي حنيفةً وعندَهما لا 
يتجَرَأً والطّلاقٌ لا يتجَرَاً بالإجماع فأبو حنيفة يَحتاج إلى الفرق بين الطلاقي والعتاق . 
ووخجه الفرق له أن ملك التكاح لا برا به إلأًالوطء والاسعتتاع وذلك لا, يتحمَقٌ في 


الع درد اج E E‏ 
القول بالتكامُل . فما ملك اليمينٍ فلم يوضع للاستمتاع والوطء فاه ينْبْتُ ينبت مع حرمة 
الوطء والاستنتاع كالأمة المجوسيَة والمُحَرّمة بالرّضاع والمُصاكَرة وما وضع 
و و ع ام اللاي في الع وون ال ؛ فان 
بوت العتتق في البعض دود البعض مُفيدًا فهو الفرق» فلا ضصرورة إلى التكامُلٍ واا کول 
لضافي إليه المت معلومًاء فليس بشرطط لصحة الإضافة "عند عانة العلماءء > فيص 
إضافتّه إلى المجهول بان قال لعبدَيْه: أحدكما حر أو قال: هذاحُر أوقال ذلك 
لآ 7 

وقال “ تُفاة القياس؛ شرط حتى لا صح الإضافة إلى المجهول عندّهمء والكلامٌ في 
العتاقي على نحو الكلام في الطلاقٍ وقد زناه في تاب الطّلاق وسَواءٌ كانت الجهالة 
مقارنة او طارئة بان عَتَىَ واحدا من عَبيدِه عَيًا ف تسى المُعْتَقَ لما ذَكرْنا في كتاب الطلاق . 

ومنها: ” قًبول العبدِ في الإعتاي على مال فما لم يُقّبل» لا يعتِقٌ» ومنها: المجلس 
وهو مجلس الإعتاق إن كان العبدٌ حاضِرًا ومجلس العلم إن كان غاثبًا لما نَذكرٌ في موضيه 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط : «الإعتاق». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۳/ .)۷٤‏ الجوهرة النيرة (۲/ ۹۸)ء فتح القدير -٤۹۷ /٤(‏ 
۸ درر الحکام (۲/ .)١١ -٠١‏ البحر الرائق .)۲٦۲ -۲٠١۱ /٤(‏ رد المحتار (۳/ .)1١1۷ -٦٦1٦‏ 

. في المخطوط : «والثاني»‎ )٥( . وفي المخطوط : (وعند)‎ )٤( 


وَأمّا الذي يرجع إليهما جميعًا فهو الملك؛ إِذ الماك والممْلوك من الأسماء الإضافيّة 


الد اي رای لاسن الجای هي الك نز تت رة لشت 


شتی ا رفت کوت لسن شرع ری o‏ عط أن يکود مَمْلوگه 
رقت الإعتاق وهو اكم المت آم لا؟ وإلى بيان ن يدخل تحت مطل اسم المشلو في 
الإعتاي المضاف إليه DT‏ 


افا الأول فالدّليل على اعبار هذا الشرط قول التبيّ ي : «لا ِن فيمًا لا مْلكة ابن 


آم» “ ولان زوالٌ ملك المحَلٌ شرط ۲1/ ]٠١۹١‏ ثبوتِ العتتق فيه ولا بد للرّوالِ من سابقة 


ابوت . 

وعلى هذا يخر ج إعتاقٌ عبد الغير بغي إذنه؛ إذ لا يْفُذُ لحَدَم الملكِ ولكنْ يتوَفف على 
إجازة المالِك عندّنا وعند الشافعي : لا يترَقّفٌ» وهي [مسالة] ” تَصَرُفاتِ الُضوليّ 
وموضعها تاب البيوع 

وكذا العبدٌ المأذونُ لا يملِك الإعتاق وكذا المُكاتَب؛ الاندام ملك الرقبة وکذالو 
لر ا ا ر الا وا ی د ل ب عا ا فاا و 


4 اشتری العبدٌ المأذوٌ ذا رَجم محرَم من مولاه فإ لم يكن عليه دين مسته ق لرَقَبټه عق 
علیه؛ لاله ذالم یکن عليه دَيْنْ فقد مَلَكَه المولی فیعتٌِ عله کما لو اشتّراه بنفيه إن كان 


عليه دَيْنٌْ مُسْتَعْرق لرفَبَيّه لا يعتِق عند أبي حنيفة › وعندَ آبي يوسّف ومحمَيٍ يعيٍق بناءَ على 
أن المولى لا يملِكٌ كسْبَ عبده المأذونِ المديونِ عندّه وعندهما يملِك وهي من مسائل 


المأذون» ولو اشتری المَکاتَّبٌ ابه من مولاه أو ذا رجحم محرّم من مولاه ؛ لم يعيِق في 


. ليست في المخطوط‎ )١( ٠ 

٠‏ (۲) حسن: رواه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح› حدیث »)۲۱۹٣۰(‏ والترمذي› 
حديث (١۱۱۸)ء‏ والبيهقي في الکبری (۳۱۸/۷)ء حديث »)۱٤١١٤۷(‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 
ر »)۱٤١‏ حديث .)٤٥۹(‏ وانظر الدراية (۲/ ٠۸)ء‏ حديث (١٠٦)ء‏ والتلخيص ا e‏ 
ا )0۸ .)١‏ ونصب الراية «((YVA /Y)‏ وصحيح سنن آي دأاود. 

(۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «المكاتب أو المأذون». 

)١(‏ في المخطوط : «وإذا». 


GP‏ ر و 


قولِهم جميعًا ؛ لأن المولى لم يملكه؛ لاله من كشب المُكاتًّب والمولى لا يمك أكسابَ ِ 
مُکاتبه فلا یعتِق ولو اڈ رت الا اا وا لن عاو المولۍ دف 
المُكاتبة ووَلَدِها فيعيِقٌ من طريتي الحُكم لأجل التَّسَّب ويجورٌ إعتاق المولى المُكاتّبَ 
والعبد المأذود والمُشَْرى قبل القنض والمرهود والمُْتَاجَر لقيام ملك الرقَبةٍ وكذا الع 
الموصى برَقَبَيّه لإنسان وبخدميّه لحر إذا أعبَقَّه الموصًى له بالرَقبة قَبة لما فنا . 

وعلى هذا الأصل يَخُرْجّ قول بي يوسُّفَ في الحزْبيّ إذا أعََ عق عبدا حَرْبيًا له في دار 
الحزْب أنه يعت لقيام الملكِ . 

وأمّا عند أبي حنيفة ومحمَدٍ : فلا يعتِقّ ولا حلاف في أنه إذا أعت مه وخلی سبيله يعيی 
منهم مَنْ قال : لا حلاف في العتتي آله يعِقٌء وإتّما الخلاف في الولاء أله هل ببب فيه آم 
لا؟ ذَكَرّ الطحاويٌ عن أبي حنيفة أن للعبدِ أن يوالي مَنْ شاء ولا يكونٌ ولاؤه للمُعْتتي . 

ا أن الخلاف ثابت في العتت فإتهم قالوا ذ في الحرْبيّ إذا دحل إلَيّنا ومعه 
مَّماليك فقال: : هم مَدَبّرون: : ته لا بقل قوله» وإ قال : هم آولادي و هَن أَمَهاتُ 
PC ID‏ أن النَّذبيرَ لا يثْبْت في دار الحرب . 

ورواية الطْحاويّ عن أبي حنيفة محمولة على ما إذا خرج إلى دار الإسلام» وإذا خرج 
إلى دار الإسلام فلا ولاءَ له عليه عندَهما؛ لاله يعي بإعتاقه وإِنّما عَبَقَ بخُروجه إلى دار 
الإسلام . 

وعند آبي يوس : عََیَ بعتا مولاه له 

وجه قول آبي يوشت في مسالة العتق: : أله أعَیَ ملك نفیه فیعِیٌ کمالو باعّه وکما لو کان 
في دار الإسلام فأعتَىَ ق عبدا له حربيًا أو مسلمًا أو ذِمَيّا وكالمسلم إذا أعتَىَ َىَ عبدّه المسلمَ في 
دار الحرب ولا شك أنه أعتَنَ ملك نيه ؛ لأنّ أموالً آهل الحرْب أملاكهم حقيقة . 

ألا تَرّى أنهم يَرثون ویورَت عنهم؟ 

ولو كانت جاريةٌ يصح من الحربيّ استيلاؤها “إلا أله ملك غير معصوم . 

ولهُما: أن إعتاق الحرْبيّ عبده الحرْبيّ في دار الحزْب بدونِ التخلية لا فيد معنى العتق؛ 


)١(‏ في المخطوط : «فإن». (۲) في المخطوط : «استيلادها). 


لأنٌ العتىَ عبارة عن قفوو حكميَة تَفْبْت ُت للمَحَل يق بها يد الاستيلاء والَمَلكِ عن نفيه» 
وهذا لا يَحْصْلٌ بهذا الإعتاق بدونِ التَخْلية؛ لأ يده عليه تكونٌ قائمةً حقيقة وملك أهل 
الحزّب في دار الحزب في دياتيهم بناء على القهْر الجِسَيّ والغلّبة الحقيقيّةء حى إن العبد 
إذا هر مولاه فاستؤلی ‏ عليه مََكّه» وإذا لم توجَدِ التَخلية كان تحت يه وره حقيقة 
فلا يَظْهَرٌ معنى العتقِ . هذا معنی قول المشایخ مُق بلساه مَُْرَق بيه بخلاف ما إذا 
أعْيَيَ في دار الإسلام؛ ؛ لأنْ يد الاستيلاء ء والَمَلَكِ تَنْقَطِعْ بقٌبوتِ العتق في دار الإسلام 


ر 


فيَظْهَرٌ معنى العتتق وهو القوةٌ الذافِعة يد الاستيلاء وبخلاف المسلم إذا أعتَقىَ عبده 
[المسلم] "في دار الحرْب؛ لأنّ المسلمَ لا يُدينُ الملك بالاستيلاءِ والغلبة الحقيقيةٍ 
ولو كان عبده حَرْبيًا فأعَقّه المسلمْ في دار الحرب يعتِقّ من غير تخليةٍ استخسانا 

والقياس. أن لا يعتِىَ عندهما كالحرْبيٌّ إذا أعتَقَ عبده الحرْبيّ في دار الحرب» ومنهم 
من جعل المسألة ““ على الاختلافِ . 

وعلى هذا الخلاف إذا مَلَكَ الحرْبي في دار الحرب ذارَجم محرَّم منه أنه لا يعت عند 
أي حنيغة ومحمي» عند أبي وف : يحثق؛ لأن ملك القريب يجب عق فكان 
الخلاف فيه كالخلاف في الإعتاق . 

افا الثاني: فالإعتاق لا يَخْلو : إِمّا أن يكو تَنْجيرّاء وإِمّا أن يكو تعليقًا [بشرط] ”“» 
وإمَّا أن يكودًٌ إضافة إلى وقتِ . 

فان ڪان تنجيرا؛ د يُشْتَرَّطٌ “ قيامٌ الملكِ وقتَ وجوده؛ لأن التلجيرً إثباتٌ العتقي للحال . 
ولا عق بدونٍ الملكِ. 

وإِنْ کان تعلیًا [۲/ ۹١٠ب‏ ] فالتعليق في الأصل نوعانِ: تعليقٌ محض ليس فيه معنى 
ارف ا س لار فک ای رجو رار ف ن و 
والتعليق المحض نوعانِ أا ل اسر ى الماك ورهن ال رو وى 
بالملك آو بسبب الملكِ» وكل واحدِ منهما على ضَرْبین : علي صورةٌ ومعّى» وتعليقٌ 


ES ERE‏ (۲) في المخطوط : «العبد المسلم». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «المسلم». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «الشرط). 


Cema paa CD 
معتّى لا صورة» فيقح الكلامٌ في الحاصل في موضِعَيْنِ : ا‎ 
احذهما: في بيان أنواع التعليتي ما يُشَْرَطٌ لصحيه قيامٌ الملكِ وقتَ وجوده وما لا‎ 
. والتّاني: في بيانِ ما يَظْهَرٌ به وجودُ الشرط‎ 
فالا الج اى الك ردج الروا ا ر ااا‎ 
بذخول الدَارِ وكلام زي ر ودوم عَمْرو ونحوٍ ذلك بأنْ يقول لعباه: إن دحلت الدارَ فأنت‎ 
حر أو إِنْ كلَمْت فُلانًا أو إذا قَدِمّ فلا ونحوٌ ذلك فاته تعليقٌ صورة ومعتى لوجودِ حرف‎ 
التعليتي والجزاء وهذا التوعٌ من التعليتي لا يصح إلا في الملكِ حى لو قال لعبار لا‎ 
يملِكه : إن دخلت الدَارَّ فأنتَ حر ثُمّ اشتراه فدحلّ الدَارَّ لا يعيِقٌ؛ لأ تعليق العتق بالشرط‎ 
ليس إلا إثباتَ العتق عند وجود ارط لا ملعال ولا عى بدون الماك ولا برج النلك‎ 
عند وجو الشرط إلا إذا كان موجودًا عند " التَعليق؛ لأنْ الظاهرَ بقاره إلى وقتِ‎ 
الشرط» وإذا لم يكنْ موجودًا وقتَ التعليق ؛ كان الظَاهرٌ عَدَمَه عند وجو الشرط فلا يبت‎ 
العتقٌ عند وجوده  لا مَحالةً ولان اليمينَ بغير الله عَرّ وجل شرط وجَزاء والجزاء ما‎ 
يكونٌ غالِبَ الوجود عند وجود الشرط أو ميقن الوجود عند وجوده لتَخصيل معنى اليمينِ‎ 
وهو الََري على الاميناع أو على التخصيل فإذا كان الملك ثاب وقتَ التعليق ؛ كان الجزاءٌ‎ 
غالب الوجود عند وجود الشَرط؛ لأن الظَاهرَ بقاءٌ الملكِ إلى وقتِ وجود الشرط فيَحْصل‎ 
. معنى اليمين‎ 
وكذا إذا أضاف اليمينَ  إلى الملك أو سببهء كان ” الجزاء مُسَيَقَنَ الو جود عند‎ 
وجود الشرط› أما إذا لم يكن الملك موجودا وقت اليمين ولا وجدت الإضافة إلى الملك‎ 
وسببه» لم يكن الجزاءٌ غالب الوجود عند وجود الشرط › ولا متيقن الوجود عند وجوده»‎ 
بل كان محتمل الوجود والعدم احتمالاً على السواء» بل كان محتمل العدم؛ لأنه معدوم‎ 
الحال» فكان الظاهر بقاءه على العدم؛ لأنه معدوم للحال» فلا يحصل معنى اليمين حتى‎ 


)١(‏ في المخطوط : «فأما التعليق». (۲) في المخطوط : «وقت». 
(۳) فى المخطوط : «وجود الشرط». )٤(‏ في المخطوط : «العتق». 
)١(‏ في المخطوط : «لأن» . 


LETS 
فدخل الدار يعتتق لوجود الإضافة إلى الملك» »> فكان الجزاء متيقن الوجودعند وجود‎ 
الشرط» فيَخْصْل معنى اليمين فتَنْعَقَدُ اليمينْء إذا جد التعليق في الملكِ حقى صخ ؛‎ 
فالعبد على مله في جميع الأحكام قبل وجود الشَرط» وإذا جد الشرط وهو في مل‎ 
يعيِقٌء إن لم يكنْ في مله بَنْحَلٌ اليمينٌ لا إلى جَزاءِ حتّى لو قال لعباه : : إن دخحلت الذارً‎ 
فان حر فباعه قبل دُخول الَا [فدخلَ الدَارَء وهو ليس في مل] ”بطل اليمينُ؛ ول‎ 
لم يدخل [الدار] تى اشتراه انيا فدخل الذارَعََق؛ اوا‎ 
الملكِ؛ لأنّ في بقائها فائدةٌ لاحتمال العؤد بالشراء وغيره من أسباب الملك إلا آله لم‎ 
يرل الجزاء عند الشّرط لحَدَم الملكِ فإذا عاد الملك واليمينٌ قاثمٌ عَتَقَ على ما ذَكزنا في‎ 

الطلاق . 

رلو قال لعبده : إن بعْتّك فأنت حر فباعه بيعًا صَحيًا لا يعتِق لعَدم الملكِ له فيه عند 
الشرط ولو باعَه بيعًا فاسِدًا وهو في يَدّه؛ حَيِكٌ لوجود الملكِ له فيه» ولو كان التعليق 
في الملكِ بشرعَبنِ بُراعى قيام الملكِ عند وجو الشرط الأخير عندّنا خلافا لرقَرَ حتى لو 
قال لعبده: إن دخحلت هذيْنِ ا فأنت حر فباعه قبل الدخول فدح إحدى الدَارَيْن د ث 

ا O‏ : لا يعتِقٌ» والمسالة مَرَتْ في 
ek‏ 

ول فال ليده إن دحل الدار فان إن كلت لاء تعر فام الملك عد 
الدخول أيضصًا؛ لأه جعل الدحول شرط انيقاد اليمين واليمينُ بالعتاقٍ لا تَلْعَقِد إلا في 
الملك أو مُضافة إلى الملك أو [بسببه] * كأته قال له عند الذخول: إن كلمت فُلانًا فأنت 


و 


ولو فال لدو انت ر إن شت ت أو حت ت أو رَضیت أو هَوّيت أو قال لأمَتّه إن كلت 


e E SPIO PEAY 
. هذه المسائل وأخواتها في كتاب الطلاق‎ 
. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «عتق». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


سح با لسا > 
ولو قال: آنتَ حر إن لم يَسَا قُلانٌ فن قال لان : شئت في مجلس عليه لا يعيِقٰ لعَدَم ِ 
شرطه» وإِنُ قال : لا أشاء؛ يعيِق لكنْ لا بقول: لا أشاء؛ لأن له أن يَشاء في المجلس بل 
EAE Sa‏ . الاتّرّى أنه إذا۲1/ ٠‏ 171°[ 
قال : إن لم يما فُلانٌ اليوم؛ فأنت خُر فقال لان : شعت لا يعيِق» ولو قال: لا أشاء لا 
يعقِقٌُ؛ لأنّ له أن يَشاء بعد ذلك ما دامَتٍِ المُْدَةٌ باقية إلا إذا مضى اليومٌ ولم يَّسّأً فحينيِلٍ 
ولو غل هة ل قال أت إن فت انا فال تو جد المت مه فی هره 
لا يعتٌِ» ولا يقَتَصَرٌ على المجلس ؛ ee EY‏ 
اا و فان قال :شت لا بعتِقٌ؛ لعَدَمٍ الشرط وإ قال : لا آشاءُ 
يعيِقٌ؛ لأن العدَمٌ لا ي يتحقَى بقولِه لا أشاء؛ إذله أن يَشاء بعد ذلك إلى أن يموت 
ر ؛ لأنّ هناك اقْتَّصَرَ على المجلس فإذا قال : لا آشاءٌ فقد أعرَض عن 
المجلس وههنا لا يقَصِرٌ على المجلس فلَّه أن يَشاء بعد ذلك حتى يموت فإذا مات فقد 
َحقََ العدَمٌ فيعيِقٌ قبل مويه بلا فصل ويُعْتَبَرٌ من ثُلْثِ المال كوقوع العتقيٍ في المرَّضٍ إذ 


الموتٌ لا يلو عن مَقّدمة مَرَّضِ . 
ولو قال : أنتٌ حر عدا إن شت فالمشيثة في الغ فان شاء في الحال لا يعتِق مالم يَسَأ 
فى العْدِ . 


ولو قال: أنتَ حر إن شعت عَدَا فالمشيئة إليه في الحال فإذا شاء في الحال عََقَ عدا 
لألّ في الفصل الأول على الإعتاق المُضاف إلى الغدِ بالمشيئة فيقتَضي المشيئة في الغ 
وفي الفصل الثاني أضاف الإعتاق المُعَلَنَ بالمشيئة إلى الد فيقتضي َقَدمّ المشيئة على 
الغ . 

وزوي عن ابي حنيغة انه قال: المشيئة في الغدِ في الفصلَيْن جميعًا وقال رَفَرٌ: المشيئة 
إل لال ن الان حب مو اال رن ار ا اق ا ااا 
حرٌ؛ لأنه تعليقّ صورة ومعتّى لوجود الشرط والجزاءِ فيصح في الملكِ ويتحَلقٌ العتق 


)١(‏ في المخطوط : «بتعويض». 


بوجو الشرط وهو الأداء إليه [في ملكه] ”"“ فإذا جاء بألف وهو في مله وخَلى بينه وبين 
الألف [عتق] ‏ شاء المولى أو أبّى وهو تَفْسيرٌ الجبْر على القبول "إلا أ القاضيّ 
يَجْبرُه على القبّض بالحبس كذا فْسَرَ ره محمد فقال: إن العبد إذا احص المال بحيث يتمك 
المولى (من القإض) عى وهذا اسخسان» والقياس أن لا يعتَِ ما لم يقبض أو يقبل› 
وهو قول رَقَرَ . 

وخ القياس : أه على العتقَ بشرط الأداء إليه» ولا ي يتحقَق الأداء إليه إلا بالقْض ولم 
نوجد افلا عی1 كما لو قال :إن Ea E‏ 
بینه وبینه لا يعيِقٌء ولو "قبل يعتِقٌ» وكذا إذا قال : إن أذَيْت إل كرا من جنْطة فأنت حر 
فاڌی كرا من نط رَديئة ولو قَبلٌ يعيِیٌ» وكذا إذا قال : ِن ابت إلَيّ تُوْبا أو دابَةء فأتّى 
كوب مَطلتي أو دابّةٍ مُطْلَّقَةٍ لا يعيِقّ بدونٍ القبول» وكذا إذا قال : إن أدَيْت إلْيّ ألما احج بها 
أو حَجَّجْت بها لا يعيِقٌ بتسليم الألفب [إليه] "" ما لم يقبل» وكذا إذا قال إن اث إلى 
هذا الَنّ من الخْمْرٍ لا يعيِقٌ بالتَلية [بدون القبول] . 

وة و أداءَ المال اسان غار عر اة لقال الله ار 
وتعالی : إن آله امرك أن نووا الست إل أَهَلها) [الساء ]٠۸:‏ أي : تُسَلّموا وقال سبحانه 
وتعالی خبرًاعن تبيه موسى عليه الصلاة والسلام : ان أا إل عاد 4 [الدخان ]١۸:‏ أي 
سَلّموا وليم الشّيءِ عءِبارةٌ عن جَعْله سالِمًا خالِصًا لا يُنازعُه فيه أحدٌ وهذا يَحْصل 
بالتخُليةٍ ولهذا كانت التَخلية تَسْليمًا في الكتابة وكذا في المُعاوّضاتِ المُطلَقَة فلا يُختاج 

فيه إلى القْضٍ كما لا يُختاج إليه في الكتابة والمُعاوَضاتِ المُطْلَفةٍ مع ما أن التخلية 
ّصن القبْف ؛ لأتها فيد اَمَك من الَّصَرُّف وهو تَمَسيرٌ القنضٍ لا الجعْل [في] '“ 
البراجم كما في ساثر المواضع 

وما المسائلٌ فهناك لم يوج الشرط أا مسالة العبد؛ و لاطا 


. ليست فى المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المطبوع : «القول». )٤(‏ في المخطوط : «من قبضه». 
)٥( ٠‏ ليست فى المخطوط . )٦1(‏ فى المخطوط : «إذا». 

(۷ فى المخطوط: اوإن». زان اطوط 

N . ليست في المخطوط‎ )٩( 


)۱١(‏ في المخطوط : «فإنه». 


سس با لسا )> 
فإٽما أراد به المُمَّدَ وهو العبدٌ المرغوبٌ فيه "“ لا ما يَنْطْلِق عليه اسم العبدِ عَلِمَ ذلك 
بدّلالة حالِه فلا يعيِقٌ بأداءِ الرّديء فإِذا قبل ي می لآته إذا قبل تين آله ما راد به القيدَ بل" 
المَطلَقَ وعَلِمَ أن له فيه عَرَضًا آحَرَ في الجملة فلا ڌ تبر الدّلالة مع الصريح بخلافِه حى لو 
دا اوو وی ی وشو اوا فی مادا 

وأا مسالة التّوب؛ فق "لاء : E‏ ؛ لأنْ الئّياب 
أجناس مُحْتَلِفة وأنواعٌ مُتَماوتة واسم م القوب يقعٌ على كل ذلك على الانفراد من الدَيباج 
والخرٌ والكتّانِ والكزباس ‏ والصّوفِ وكُل جس تحتَه نوع فكان الوسَطٌ مجهولا 
جَّهالة مُتَفاجشة ولا يقَعٌ على أدنى الوسَّط من هذه الأجناس كما لايقعٌ على أدنى الرّديءٍ؛ 
لأنّ قيمة أدنى الوسّط وهو E ES‏ 
إزالة الملْكٍ عن عبد قيمَنّه ألفّ» ومََى بقيّ مجهولا لا َنْقَطِع المُنارَعة فلا ي hS‏ 
والتَخْلية حتّى لو قال: إن أدبت إلى وبا هويا فأنت حر يقَعٌ على الوسَط وإذا جاء به جير 
على [۲/ ۰ ١با‏ القبول وكا الجواث عن مسالة الَابة؛ لان الدوات أجتام ملف 
ی ی ی ا ا ديت 
إل فرَسًا فأنت حر فقد قالوا: إنّه يق على الوسَط ويْجْبَرٌ على القبول . 

افا مسالة الحج:"ففيها تَفُْصيل :إن قال: إن أديْت إلى SI‏ وقال: 
جحت بهاا “ فاتی Fre‏ وود 


أحدِهماء ولو قال : إن أديْت إلى ألما ا ا ل و کون و احج بهاء > لبيانٍ 
الغرَض تَرْغيبًا للعبد '“ ذ PO NY PNY‏ 
سبيل الشرط . 


ومسالة الخفر: لا واي فيها ولكنْ ذَكِرّ في الكتابة أنه إذا كاتَبَ عبدّه على دن من خمر أو 
على كذا عَدَدٍ من الخنازیر على آنه مَتَى آتّى بها فهو خُر فقَّبلٌ؛ يكون كتابة فاسدة فلو جاءَ 


(1) في المخطوط : «إليه». (۲) فى المخطوط : «عن». 
(۳) في المخطوط : «قيمة). ) 

(6) الكزباس: فارسي معرب» وهو القّطن . انظر لسان العرب .)٠۹٩١ /٩(‏ 

. ليست في المخطوط‎ )0( ٠ في المخطوط : «يسترا.‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «يترك) . (۸) في المطبوع : «للعقد». 


ج بسو ہس( 
بها المُکاَبٌ وخَلی بینه وبینها ر عق لوجود الشرط ويَلرَمه قيمة فيه فيجورٌ أل يقاس 
عليه» ويقال : يعِق ههنا بالتخلية أيضًا : 

وقال بعض المشايخ " ': إن التق في هذا الفصل ك ثبت من طريق المعاوّضة لا بوجود 
الشرط حقيقة كما في الكتابةء والصحيح أنه تہ کے () بوجود الشرط حقيقة كما في سائر 
التعليقاتِ بشروطها لا بطريتي المُعاوَضة» والمسائل تذل عليها » فاه در عن بشر بن 
الوليك أنه قال: س سَوِعْت آبا يوسف قال في رجل قال لعبدِه : إذا أدَيْت إلى ألا فأنت حر أو 
مى أدَبْت أو إن أت : فإ أبا حنيفة قال: ليس هذا كاب وللمولى أن يَبيعّه وكذا 
فال ابو يوس ومىك : ۰ 

فان آڌی قبل أن يبیعّه فن آبا حنيفة وآبا سف ومحمَّدًا قالوا: يُجْبرٌ المولی على قبولِه 
ويعيق اسخسانا فن مات المولى قبل أن يُردَيّ الألف فالعبد رَقيقٌ يورَتُ مع أكسابه 
بخلافِ الكتابةء ولو مات العبدٌ قبل الأداءِ وترك مالا فماله كله للمولى ولا يُوّدي عنه 
فيعيٌِ بخلافِ المُكاتب ٠‏ وإ بي بعد الأداءِ في يَدِه مال مِمَّا اكتسبه فهو للمولى بخلافِ 
المكاتّب لان المُكاتَبَ في يَدٍِ نفيه ولا سبيل للمولى على أكسابه مع بقاءِ الكتابة فبعدً 
الحرَيَةٍ أولى . 

وقالوا: إن المولى لو باعه قبل الأداءِ صح كما في قولِه لعبده: إن دخلت الذَار فأنت حه 
بخلافف المُكاتب فإِنّه لا يجوز بيه من غير ضا المُكاب وإذا رَضِي تَنْمَِح الكتابة» ولو 
قال لعبدَيْن له : إن أديتّما إلى ألقًا فأنتُما حُرَانِ (فإِنْ أڌی) ”"“ أحدذهما حِصتَه» لم " يعيِق ‏ 
أحذهما؛ لأنه عَلَقَ العتقَ بأداء الألف ولم يوجد» وكذا إذا أڌى أحدهما الألفَ كلها ^ 
من عنده؛ لأنه جعل شرط عِنقّهما أداءَهما جميعًا الألفَ ولم يوجد الألفُ فلا يعِقانِء 
كما إذا قال لهما: إن دخلثّما هاتَيْنِ الدَارَيْنِ فأنئما حُرَانِ» فدخل أحدهما لا يعيِقُ مالم 
يدخل الآحَرُء وإِنْ آذى أحدذهما الألفَ [كَلّها] “ وقال: خمسمائة من عندي وخمسُمائة 


. فى المخطوط : «فيجب) . (۲) فى المخطوط : «مشايخنا»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «متی يثبت». )٤(‏ فى المخطوط : «عليه». 
O‏ فى المخطوط : «إذا» . (1) فى المخطوط : «فأدى» . 

(۷) في المخطوط : «ل. (۸) في المخطوط : «کله» . 


(۹) ليست في المخطوط . 


EY‏ ا 


أحرى بَحَكَّ بها (صاجبي ليُوَدَيّها) “اليك عُيَِا [جميعًا] ‏ لوجود الشرط وهو أداء 
الألفِ منهما: جِصَةٌ أحهما بطريق الأصالة» وحِصّة الآخر بطريتي التيابة؛ لأن هذا باب ˆ 
زی فيه التیابة فقام اداه مقام أداءِ صاجبه» ولو أڏى عنهما رجلٌ حر لم يعيقا؛ لعَدَم 
الشرط وهو آدارڙهما . 

وما إذا آڌى الأجتبئ الألف وقال: أوَّذيها إلّْك على آتهما حْرَانِ فقّبلًّها المولى على 
ذلك عَتقا؛ لأنّ هذا بمنزلة التعليق بشرط آَحَرَ مع الأجتَبيٌ كاه قال له : إن أذَيْت إِلَيّ ألما 
فعبدي حح ويرد المالٌ إلى المولى؛ لان المولى لا يَسْمَجِقٌ المال بوتي عبده على ”" 
الغير» ولان عة هذا المت صل له» فلا بجو ان شتجق بذلك ۴ على الخير ا 
لاف إذاقال لا طلى اراتك على الفي هذه ودَقَعَ إليه فلق أن الألف تكون 
للمُطْلت؛ (لأن الو ج) © لم يَحْصُّل له بالطّلاق مَنْمَعةٌ (إذهو) " إسقاط (حقه» 
والأجنبي) “ صا صار معا عنها بذلك» فأشبة (ما إذا) " قضصى عنها دَيْنّا بخلاف العتق ؛ 
لاله حَصَلَّث " للمولى مقع وهو الولاء فلا يجوز أن يَْكَجِق بَدَلاًعلى الغير . 

ولو اها الأجتبئ وقال: هما أمَراني أن أَرََيّها عنهما فقَبلّها المولى عقا لوجود 
الشرط لأته يجوز أن يكو الرَجُلٌ رسولاً عنهما فأداء الرّسول آداءٌ المُرْسِل فان أدى العبد 
من مال اكتسبه قبل القبول عتى ؛ ؛ لوجودٍالشرط ويرجع المولى عليه بمثله؛ لأن المولى ما 
أذِنَ له بالأداء من هذا الكشْب؛ لأن الإذنَ (ثَبَّتٌ بمقَتَّضّى او والكسْبٰ کان 
قبل القبول "" فصار بمنزلة المغْصوب بأن عَصَبَ ألما من رجل وآذڏى ولم يجزٍ 
EEN EE‏ 
وللمولى أن يرجح على العبدِ بمثلِها ون أذى [من] ""' مال اكتسبه بعد القبولٍِ؛ صح 
O ERE‏ 


. فى المخطوط : إلى حتى أؤديها». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المطبوع : «قبل». )٤(‏ في المخطوط : «به». 

)١(‏ في المخطوط : «لغيره». (1) في المخطوط : «لأنه». 

(۷) في المخطوط : «لأنه» . (۸) 4 في المطبوع : احق الأجنبي». 
(۹) في المخطوط : «ما لو). (ه ١‏ في المخطوط : احصل) . 


. في المخطوط : رڈ يثبت مقتضى القول»‎ )١١( 
. في المخطوط : «القول» . (۱۳) ليست في المخطوط‎ )١( 


م تاب التاق > GD‏ 


یرجح ؛ لته [۲/ ][١١١‏ أدى مال المولى فيرجع عليه كما لو اكتسبه قبل القبولٍ بخلافِ 
المُکاتّب؛ لاه آڏى من مال نفسِه لان اكسابه ملكه إلا أهم اسَحْسنوا فقالوا: إِّه لا 
يرجع ؛ لأنّه أذى بإذنٍِ المولى فكان إقدامُه على هذا القبولى “ إِذنًا له بالتجارة دَلالة ؛ لأب 
لا ينَوَصَلٌ إلى أداءِ الألف إلا بالتّجارة فيصيرٌ مأذوتا في التّجارة فقد حَصَلَ الأداءٌ من كسب 
هو مأذولٌ في الأداء منه من جهة المولى فلا يَسَْحِق الأجوع عليه أو نَقولٌ: الكشتٌُ 
لاو ها لقول ‏ غان ت ك عك لمر ي افر الى ا ککسٰب المُکاتب 
فصار من هذا الوجه كالمُکاتّب» ولو كانت هذه مه فولَّدَّث نَم ّث لم يعِقٌ ولذُها 
بخلافِ المُكاتبة إذا ولدَثْ ثم أ فعتَقّث أنه يعيِنُ ولدها . 

ولو قال العبد للمولى : حط عَٽي مائة فحَط عنه فاڌی سْعَمائةٍ لم ي يعتِقْ؛ لأن الشرط لم 
يوجد بخلافي الكتابةء فان العتقّ فيها يبت بطريق المُعاوَضةء والحط يتَحق بأصل العفو 
في المعاوّضاتِ كالبيع› 
E GN‏ 
خدمَته سنة» وكذا إن صالحه من الخدمة على (دراهمَ أو من) اجرج 
على دنانیر وکذا إذا قال [له] 8 : اخم أولادي سَنةٌ وأنت حُرٌ» فمات بعضْهم قبل نمام 
السَنة لم يعيِق وهذا كله دَليلْ على على آذ العتقّ تبت بوجود الشرط حقيقة فلا يختلِفُ الحْكمُ 
فيه بالرّضا وعديه وإسقاط بعض الشرط كما في سائر الأزْمانِ آلا يَرَى آنه إذا قال له : إِنْ 
دخلت هاتَيْنِ الدذَارَبْنٍ فأنتَ حر فدخل إحداهما وقال المولى: أسمَطت عنك دُخول 
[الدار] ‏ الأخرى لا يط كذا هذا. 

ولو آبُرآ المولى العبد من ”" الألفِ لم يعتِقْ لعَدَم الشرط وهو الأداء ولو أبْرأ المُكاتَبَ 
عن بّدل الكتابة يعيِى . 

وَذَكَرَّ محمَدٌ في الرّياداتِ أنه إذا قال لعبدة : إن أدبت لي ألما في كيس ابض فأنت 
فأذاها في كيس أسوَد لا يعيِقّ» وفي الكتابةٍ يعِقٌ وهذا نص على ان [العتق] "“ ههنا ههن شش 


(۳) في | أمخطوط : «علی دنانیر أو عن» . 
(4) زيادة من المخطوط . )٥(‏ زيادة من المخطوط . 


(1) في المخطوط : «اعن». (۷) زيادة من المخطوط . 


GD 
بوجود ارط لا من طريتي المُعاوَضة بخلافي الكتابة وإ باع هذا العبة ثح اشتراه وآڌى‎ 
. إليه يُجْبَرٌ على القبول عند أبي يوسفَ وقال محمد في الزياداتِ : لايُجْبَرٌ على قبولِها فان‎ 
قًبلّها عَبَقَ» وذَكَرَ القاضي في شر جه مُحْبَصَر الطحاويٰ أنه لا ب خر على القبول ولم يَذكر‎ 

الخلاف وعلى هذا إذا رده عليه بعَيْب أو خيار . 

وجه قول أبي يوسّفَ ظاهرٌ مُطْرِدٌ على الأصل؛ (لأنَ عِنْقّه تعَلَ) ”“ بالشرط» والجزاءُ 
لا ي يقد بالملكِ القائم فكان كمه في الملك الثاني كحكيه في الملل الأرل كما في 
قوله : إن دلت الدَارَ فأنتَ حر فباعه ق اشتراه فدخل . 
وأمّا الوجه لمحمَّدٍ فهو أن لاله الحال دَلّثْ على الَقْييدِ بالملك القائم ظاهرًا؛ لأ 
عَرَضّه من التعليت بالأداء َحريشه على الكشب ليصل إليه المالّء وذلك في المالل . 

القائم وأكّدَ ذلك بوجود العتتق المُرَعْب عب له في " الكسْب مع احتمال أن المُراد منه مُطلَى 
الملك فإذا نی بالمال بعدَّما باعه واشتّراه فلم يقبل لا د يعيِى لتَمَيدِه بالملك القائم ظاهرا 
بدّلالة الحال وإذا قبل د يعتِقٌ؛ لأنه تين أن المُراد منه المُطلَق . 

رلو قال لأمَيه : إذا أَيْت إلى ألما كَل شهر مائة فأنتِ حرَة فقَبلث ذلك فليس هذا بكتابةٍ 
وله ن يها ما لم َو ران كرت شهرا لم وة إل فم اقث إل في خير ذلك القهر ر 

نعتِقْ كذا دَكرَ في رواية أبي حَفْص [وهشام] ودَكَرَ في رواية ری وقال : هذه مُکاتبة 
ولیس له أن تبيقهاء وان كسَرّث شهرًا واحدا ئ اث في غبر ذلك القهرٍ کان جائرًا» وج 
هذه الرّواية أنه ادحل فيه الأجَل فدَل أنه كتابةٌ . 

وجه روايةابي حفص أن هذا تعلق العتي بشرط في وقټِ وهذا لا يدل على ٽه كتابة 
کمالو قال لھا : إن دخلت دار لان اليوم أو دار فُلانِ عَدَّا فأنتِ حُرَةٌ لا يكو ذلك كتابة 
[وإن دحل الأجَلّ فيه] ”“ . 

والدَليل على أل الصَحيحَ هذه الرّواية : : أنه إذا قال لها : إذا أذَيْت إلى ألا في هذا الشهر 
فأنتِ حُرَءٌ فلم يردها في ذلك الشهر وأذنها في غيرٍه لم تعيِ» ولو كان ذلك كتابة لما بطل 


. في المخطوط : «لأنه عتق معلق)‎ )١( 
. في المطبوع : «المال». (۳) في المخطوط : «على»‎ )۲( 
. ليست في المخطوط‎ )٥( . ليست في المخطوط‎ )٤( 


م کاب اتاق > GD‏ 
ذلك إلا بكم الحاکم أو بتراضیهما فدَل أن هذا ليس بكتابةٍ بل هو تعليقٌ بشرط "" لكنْ 
بوقتٍ دون وقتٍ َم التعليق بالأداء هل يقبَصِرٌ على المجلس؟ فن قال : مى اديت أو مى 
ما أدبت [أو حیث أديت أو حيثما أديت أو إذا أديت] أو إذا ما أدَيْت فلا شك أن هذا 
E EOS‏ 

وإِنُ قال : إن ادت إل ۲۲/ ١١١‏ ب] ذكر في الاصل آنه يمَتَصَرُ على المجلس»› وظاهر 
ا ت اناي > فاته قال في روايةٍ عن آبي 
وف : إِنّه قال في رجل قال لعباده: إن آذَيْت إلى ألما فأنت حُرّ» أو مى أذَيْت أو إن 
انت قوی ن هده اللات ل ف كلة: إذ ار شي لا فر على المجاس كا 
في كلمة إن . 


ر سے۳ 


وکذادكر , ما یدل غل فإ قال عطقا غعلی واه عن أبي رسف : إن المولى إذا 
باعه ثي اث شتّراه» فأدی المال ء عق ويبعُدٌ أن ينمدّ ‏ ابيع والشراء وأداء المالِ في مجلس 
eae‏ ا التق لا يقعَصِرٌ على المجلس في الألفاظ كلها والوجه فيه 
ظاهر؛ لأله عن مُعَلقّ بالشرط فلا يق يف على المجلسي كالتعليتي بساثر الشروط من قولِه : 
إن دخحلت الذارَ فأنت حر وغير ذلك . 

وجه رواية الأصل: أن الف العلى بالأداءِ مُعَلْقّ باختيار العبد فصار كأته قال: أنتَ حر 
إن شنت ولو قال : إن شئت يقَكَصِرٌ على المجلس ولو قال : إذا شت أو مَّى شثت لا 
يقَصِرٌ [على المجلس] كذا ههناء وسّواءٌ أذى الألفَ جملة واحدة أو على التفاريق : 
OCT TN‏ أ اله يُجبَرٌ على القبول حثى إذا تم الألف , يعشِىٌ؛ لأنه علق 
العتيَ بأداء الألف مُطلَمًا وقد أدى . 

ورَوّى ابنُ رُسْئّمَ عن محمَدٍ فيمَنْ قال لعبه في مَرَضِه : إذا أدبت إليّ ألما فأنت حر 
وقيمة العبدِ ألف فأداها من مال اكتسبه بعد القولِ فإلّه يعيِقّ من جميع المال استَحْسَنَ آبو 


حنيفة ذلك . 
)١(‏ فى المخطوط : «بالشرط). (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «إذا». (6) فى المخطوط : «ينْمقَ) . 


. ليست فى المخطوط‎ )٥( 
. في المخطوط : «خسة وعشرين» خسة وعشرين)‎ )1( 


ea pou «© 


وقال زُقَرٌ: يعتِقْ من الَلْبِ وهو القياس . 

ووخهه: أل الكسْبَ حَصَلٌ على ملك المولى؛ لاه كسب عباده فإذا اسقط حقّه عن 
الرَقّبة [به] “ كان مُكَبَرْعَا فيْعَْبَرٌ من الكْلْثْ كما لو أعكَمّه ابتداء بخلاف الكتابة؛ لأنّ 
المولى لا يملِك أكسابَ العبدِ المُكاتب فكان ‏ كسْبه عِوْضًا عن الرَقّبة فيعتِقٌ من جميع 
الا 

وجه الاستخسان :أن القدرَ الذي يُرّذّى من الكسْب الحاصل بعد القولِ ليس على ملك 
اران ي اكا ا اولي اله ال اداه اله قار مان ان > ا 
a‏ 

ولو قال له: آذإِلَیٌ ألما وأنتَ حر فمالم يُوَدٌ لا يعيِقُ؛ لأنه آتى بجّواب الأمر لأنْ 
OE ETT‏ 

ولو قال: آذ إلَيّ ألمًا فأنتَ حر فلا رواية في هذا وقي هذا والأوّل سَواءٌ لا يعيِقٌ إلا 
بأداء المالِ إليه لأنّ جَّوابَ الأمرٍ قد يكو بخَرْفي الفاء ولو قال : أ إلى ألا أنتَ حر يعتِقّ 
للحال آڏى أو لم يوَد؛ لاه لم يوجذههنامايوجبُ N‏ 
بخَرْفِ الجواب» والله عَر وجل أعلَمْ . 

6 او رو اتر 

يعبر لصخة قيام الملكِ في الأمة وق التعليتي كما في قوله : إن ولذت ولد فأنتِ حُرَءٌ؛ 

لأنّ الملكَ إذا كان ثابنًا في الأمةٍ وقتَ ت اصرف فالظاهرٌ بقاوّه إلى وقتِ الولادة فلا حاجة 
إلى إضافة الولادة إلى الملكِ فيصحٌ ”" فإذا صح التعليق فكل ولي لِه في ملكه يعيِقّ وإنْ 
ولدَث في غير ملكه لا يعِقٌ وتَبْطْلٌ اليمينٌ بأل ولدَثْ بعد ما مات المولى أو بعد ما باعَّها 
ولو صرب ضارِبٌ بطتها فألقَتْ جَنيتًا مَيّْا؛ كان فيه ما في جَنين الأمة لأنّ الحْرَيّة تخل 
TC ST‏ 

ولو قال : إذا حَمَلْت بوَلَدٍ فهو حر كان فيه ما في جَنين الحْرَةٍ؛ لأنّ الحُرَيَةً [هاهنا] ° 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «فصار». 
(۴) في المخطوط : «ليصح». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


م ٠‏ تاب لإعتاق____> OYY)‏ 
َحْصُْلٌ منها للحَمْل فالضَرْبُ صادقّه وهو خُر إلا آنا لا نحكَمُ به ما لم تَلِذ؛ لائا لا تَعْلَمُ 
بوجو ده فإذا ألقَتْ فقد عَلِمُنا بوجوده وقت الضرْب . 

Ge rE NE‏ إلا بعد حدوث الحياة فيه ولا نَعْلَّمٌُ ذلك فكيف يُحكم 
بحْرَيَّه؟ فالجوابُ آنه : لَمّا حَكَ الشَرعٌ بالأرش على الضارب فقد صار محكومًا بخدوثِ 
الحياة فيه ؛ أن الأرش لا يجب إلابإتلاف الحىٌ . 

ولو باعها المولى فوَلَدَثْ عند المُْتّري قبل مُضيّ ِن أشهر كان الولد حرا والبيع 
باطلا ؛ لأا تيتا آنه باعَها والحمْلُ موجود والحريةٌ ثابتةٌ فيه وحُرَيَة الحمْلِ تمتَعُ جُوارً 

بيع الأمٌ لما مر وإِنُ ودنه لستَة أشهرٍ فصاعِدًا لم يعتِنْ يعتِقَ؛ لأا لم َتَيْقَنْ بخصول الولدِ يوم 
لي فلا يجو فسح اليع وإثبات الحُرة بالشك] . 

ولو قال لاأمَيّه: : إن كان اَل ولد تَلِديته عُلامًا فأنتِ حرَةٌ فولَدَّتْ غلامًا وجارية فهذا لا 
يَخلو من أوجه إا إن عُلِمَ اهما ولد الا بان اتم المولى والأمة على آنهما يعلمانٍ 
ذلك وإما إن لم يُْلم بان اققا على آتهما لا يعلّمان [ذلك] ٠‏ وإمّا إن اختلفا في 
ذلك فإ عُلِم اهما ولد ألا فان کان العُلامٌ هو الال فهو رقي ؛ لأن المُعَلْقَ بولادَتِه 
يفن الأ وهي إلما تع بعد الرلادة [۲/ 11١١١‏ فكان اتصال الولاد على حك الق فلا 

بور فيه عق الأمٌ وتعِقٌ الأ بوجو الشَرط (وتعيِق يق الجارية بعتقها) “ . 

وإ كانتِ الجاريةٌ هي الأولى لم يعيِق واحدّ منهم لعَدَّم شرط العتت وإ لم يُعْلم 
الام رقي على كَل حالٍ؛ لاه لا حال له في الحُرَبَةٍ أصاً سواء كان متَمَدمًا في الولادة 
أو مَأخُرًا؛ لأته إن كان ألا فذاك * شرط عق أنه لا شرط عِنْقه» وعِنْق امه لا ينر فيه لما 

ون كانت الجارية ألا فولادّها لم تَجمَلْ شرط العتتق في حى أحا؛ فلم يكن للخلام 
حال في الحرَيَةٍ رأسّا فكان رَقيمًا على كل حال . وأا الجارية والأم فيعتِق من كل واحدة 
منهما نصفها وتَسْعَّى في نصف قيمَتِها ا گل راخدا ییات فی حال ررد فی 


. في المطبوع: «باطل» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )( ٠ 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ويعتق من الجارية نصفها . 
)٥(‏ في المخطوط : «لا . ) 


حال ؛ لان الام إذ كان الا عنقت الأمٌ والجارية أا الأ فلوجود شرط العتي فيها . وما 
الجارية فلِيشق الأء؛ لان الأ إذا عَققّث؛ عَنقَتٍ الجاربة بث الام تَا لها فعتقتا جميعًا. 

وان كانت الجارية ألا لا يعيِقانِ؛ لأنّه لم يوجذ شرط العتق في الام وإذا لم تعتيٍ 
الام لات نعيڻ الجارية لأ نها بها فإدّا هما يعيقانِ في حال وران ني حالي فيتنضف 
العتقٌ فيهما فيعتِقٌ من كَل واحدة منهما نصمًها على الأصل المعهود لأصحابنافي ٠‏ 
اعتبارٍ الأخوال عند اشتباههاء والعمّل بالدَليلَيْن بقدرِ الإمكانِ . 

وروي عن محناٍ آله يلف المولی على عليه بالله تعالى ما يعلَمُ اللا ولد ارلا 
فان نكل عن اليمين عَتَقَتِ ععَقَتٍ الم وابتثها وان الُلاءٌ عبدًا إن حَلَفَ؛ كانوا جميا أرقا 
وكذلك إذالم يخاصم المولی حتّى مات وخوصم وارِثه [بعده] " فأقَرٌ أنه لا يَذري 
وحَلَفَ باللّه تعالى ما يعلمُ الخُلام وَلِدَ 8 es‏ 

وؤخه هذه الرواية: أن الأخوال اا E‏ البيان والبيان ههنا مُمْكِنٌ بالرٴجوع 
إلى قر الحاب فلا َر الأخوالوالجرات أله لا سل إلى ليان اين مهن ؛ لان 
الخضَمَينٍ منَِقانِ على آتهما لا يعلَّمانِ الأرَلَ منهما فلا يجوز للقاضي أن يكلب المولى 
لزت لی 9 9 ب ا یمان ارما دای الا رو افدر ر 
المولى: إن الجارية هي الأولى› لاله يكر العتقَ . 
ولو قال لاَمَتِه : إن كان أوّل ول تليديته عُلامًا فأنتِ حُرَةٌ وان كانت جارية فهي حُره 
فولدَّث غُلامًا وجاريةٌ فان عَلَِ ن الخُلامٌ كان آلا عََمَتِ ت الام والجارية لا غير . 

ما الام : فلوجودِ الشرط : 

وأمّا الجارية : فلِعثق الام . 

O a 
وان لِم أل الجاريةً كانت هي الأولى عَكَقَّث © هي لا غير لان المُعَلَىَ بولادتها‎ ) 
نها لا غير وها لا رر في [عنتي] ”“ غيرها وإ لم يُعْلَمْ اهما اَل فالجارية حُرَة‎ 
| . ليست في المخطوط‎ )۲( ) ٠ .٤نم« في المخطوط:‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «فهم رقيق». (6) في المخطوط : «أعتقت» . 
)0( زيادة من المخطوط . 


على كُلّ حالٍ والعُلامٌ عبدٌ على كَل حال ويعِقٌ نص الأمٌ ونَسّْى في نصفٍ قيمَِها . 

أا ما حُريَهٌ الجارية على كل حال فلأّه لا حال لها ذ في الرّقَ؛ لأن العُلامَ إِنُ كان أوَلا 

عقت الجارية؛ لان أتها تعيق فتعْعَق هي بين الم ون كانت الجارية ألا فقد عق 

لوجودِ شرط العتتي في حقّها فکانت حْرَةٌ على كل حال . 

وما رق العُلام على كل حال : فلأنّه ليس له حال في الحرَيةٍ سَواءٌ لِد أوّلاً أو آخِرًا . 

وآتا الأمٌ فإّما يعيِقٌ نصفّها؛ ؛ لألّها تعيِق في حال وثرَق في حال لأنَ الخُلام إن كان (هو 
الأرل) ‏ تعتى ی الاه E‏ وان كانت الجارية ألا تعيِقّ الجارية لا 
غيرُ؛ لأ المُعَلْقَ به ه عِنْقّها لا غير وعِنقًها لا يتعَدَى إلى عِثتي الام فِا تعيق الأ في حال 
ولا تعتِقٌ في حال فيعتِقٌ نصفُها اعتبارًا للأحوالٍ وإنِ اختَلّفا فالقول قول المولى لما بيا . 

ولو قال لها ن کان اول ولد تلدبت غاا ما فوح ون کان جاربة فانت خر فرلدت 
غُلامًا وجارية فان عَلِمَ أ الخُلام وُلِدَ ألا عَتَقَ هو لا غَيرٌ وإِنُ عُلِمَ أن الجارية وَلِدَث أوّلا 
عَعَقَتٍ الام والعُلامٌ لا غير وإ لم يلم أيُهما وُلِدَ ألا فالمُلام حر على كُلّ حالٍ؛ لأ لا 
حال له في الرَّقّ سَواءٌ كان أوّلاً أو آخِرًّا» والجارية رَقيقة على كَل حال ؛ لأّه لا حال لها 

في الحرَيَة تَقَدَمَّت في الوٍلادة أو تَأخَرَّث لن العلا إن كان هو الأول لا يعيِق إلا هو وإ 
كانتِ الجارية هي الأولى لا : تعيٌِ إلا الأ والعُلامٌ فلم يكن للجارية حال في الحرَبّةٍ فبقيَّث 
رَقيقةً والأمٌ يعي منها نصفُها ودَشَى في نصفِ قيكَيِها ؛ لأنْ الجارية إن كانت هي الأولى 
ت عي الم ها وان کان الُلامٌ هو الال لا يعيِقٌ شيء منها فتعتِق في حال ولا تع في 
حال فيعِقٌ نصفها وتَسْعَى في الصف اعتبارًا للحالَيْن وعَمَلا بهما بقدر الإمكانِ وإِنِ 
الفا فالقولٌ [۲/ ١١۲‏ ب] قول المولى لمادًگزنا ٠.‏ 

هذا إذا ولدّث عُلامًا وجارية فامًا إذا ولدَتْ عَلامَيْن وجاريتيْن والمسألة بحالِها فان عُلِمَ 
الهم ٽه ابنٌء يعيِقٌ ‏ هو لا غيرُ؛ لان المُعَلَقَ عِنْقّه لا غير يعيِقٌ هو لا غير عند وجودِ 
الشرطِ» وإِنْ عَلِمَ أنه جاريةٌ فهي رَقيقة ومَنْ سِواها أخرارً؛ ؛ لأله جعل ولادتها ألا شرطً 
حربة الام فإذا جد الشرط عََقَتِ الام ويعيِق كل مَنْ ولد بعد ذلك ؛ بوتي الأَمّ تَا لها وإ 


(1) في المخطوط : «أولاً». (۲) في المخطوط : «عُيَىَ». 


> _ ر بدائع الصنائع چ‎ UD 
لم یُعْلم مَنْ کان أوَلّهم يعتِق من العلامَيْنِ ن [من] گل واحا متهم" الائ ارباعه سی‎ 
) 0G N E EE في ريم قيمَه» ويعيِق من الام نصفها ود‎ 
. واحدةٍ منهما رُبعها وتَسْعَّى في ثلاثة أرباع قيمَتّهاء وإتما كان كذلك‎ 

افا الكلامان: فلن أو مَنْ ولدّث إِنْ كان عُلامًا عق العلا كله لوجود الشرطِ وإ كان 
جارية عق الُلامان لان الأ تعِق ويعيق [كل] من و ا 
والجارية الأخرىء وقد تَيقَنًا بحر ية أحد العُلامَيْن وشككنا في الآخرِ» ول الان يى 


في حالي» ولا يعټڻ في حال فيْجْعَل ذلك نصفَيْنِ فيع عُلامٌ واحدٌ ونصف من الأَخر 
[ولا يُعْلم اهما عَتَیَ كله وأيُهما عََقَ نصفه فاستوًيا في ذلك ولیس ای ا 
من الآر] ”" فيعتِ من كَل واحد منهما ثلاثة آرباعه ويَسْعَی في رَبُع قيمتِه 

واا الأمٌ: فإِنّها تعتِق في حال ولا ڌ تعيِق في حال ؛ SENE u‏ 
تعتِو عق اصا5 وان کان جارية تميق فتعق في حال ورن في حال فبعټق نصشها ونی في 
e‏ 

وافا الجاريتان: فإحداهما أمةٌ بلا شَكٌ؛ e r‏ 
وإِنْ كانت جارية فن الأولى لا تعتِق وتعقٌ الأحرى بوثتي الام فإدًا في حالة لهما خُر ٠‏ 
نارای ای ا مامت کت ریک مدنا رای سر ای 
فيصيرَ ذلك بينهما نصفَيْنِ وهو ربع الكل فيعيِقٌ من كل واحدةٍ منهما رُبْعّها وتسْعَّى في 
ثلانة آرباع قيمَتٍها والله عَرَ وجل اع 

ولو قال لامَټه : إن ولذت عُلاما َم جارية فأنتِ حُرَةٌ وإ ولذت جارية ثم غلاا فالعلا 
حو فولَدَث عُلامًا وجاريةً فان كان الخُلام الا عَتَمَّتِ الأمٌ لوجود شرط عشقها ولعلا 
والجارية رقيقانِ لانففصالهما على حكم الرَقّ عق الأمٌ لا يلر فيهما إن كانت الجارية 
أو لا لأ كن العلا لوجود القرط وال والجارية رقيقتان لان عفن الام لا رر فيهما راد 
لم يُعْلم أيهما اال راغا هما لا يعلَّمانِ ذلك فالجارية رَقيقة؛ لأّه لا حال لها في 
الحرَبَة؛ لأنها ترق في جميع يع الأخوالٍ. 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «نصف قيمتها‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
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٣‏ م ت 


وافااللام. الام فإلّه يع من كل واحل منهما نصفه ويَشْمَى في نصف قيميه ؛ لان كل 
واحٍ منهما يعيِیٌ في حال يرق في حال فیعيِقٌ نصفه ويَسْعَى في نصفٍ قَيمَيَه وذ اختلَفا 
فالقول قول المولى مع يميثِه على عليه . هذا إذا ولدّث علامًا وجارية فأمّا إذا ولدَث 
اتن وجاريتين والمسال بحالها فان لث لان م جاريتين عقت الأ لوجوو 
الشرط و عَتَقَّتِ الجارية النّانية بها و e E‏ 
شاتائ جاريين ف لاتا تت الأ لوجود القرط والجارية ية راللام لقني بيغز 
لام وإن ولدَث عُلاما ثم جاريةًء ثم عُلامًا ثم جارية عََقّتِ عقت الأ لوجود القرطإء والثلا 
الثاني والجارية التانية بوق الأ وإ ولدَث جاريتيِن فم عُلامَيٍِْعََقَ العلا الأول لوجود 
الشرط a E E‏ 
العُلامٌ الأول لوجود الشرط] “ بق من سواه رَقيقًا . 

ركللك إذا لقث جاريم لد قم جارية كق اللا لل لا غي الوجو. 
شرط العتتق في حقّه لا غير وكذلك إذا ولدَث جارية ثم غُلامًا ثم جارية ثم عُلامًا عَكَقَ 
العُلامٌ الأول لا غيرً] ؛ لما فنا . 

وإِن لم يُعْلم بأنِ اه تفر على آتهم لا يعمو بهم ال يعي من الأرلاد من كل راع 
زه؛ لان أحدَ العُلاميّنٍ مع إحدى الجاريتينٍ زقيقانِ على كَل حال لأنه ليس لهما حال في 
الحربَة والجارية الأخرى والعُلام الأَحَرُ, ی کن و احا یما الور فال 
فیعیِقٌ من کل وال [منھما] ا نصمه فما أصابً الجاريةً يون بينها وبين الجارية 
الأخرى نصفَيْنِ إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى فيعيق من كل واحدة رَبُعُها وكذلك 
ما أصابَ اللا كود بينه وبين العلا الآَحَرِ نصفيْنِ لما لتا , 

وأا الأمٌ فيعيق منها نصفًها لله إل سبق ولادة العلا فتعيقٌ لوجود الشرط وان سبقّث 
ولادة الجارية لا تعتِقّ يِقٌ فيعتِق نصفها وتَسْعَى في نصفِ قيمَتِهاء وإِنٍ اختَلّفوا فالقول قول 
المولی مع يميه على عليه لما فنا . 

ولو قال لها: إن ولذت ما في بَطك فهو حر فان جاءَث به لأقل من سِنَّة أشهرِ من يوم 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «جارية ثم غلاما». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . | 


CD 


حَلَفَ عَبَیَ ما في بَطْنِها وإِنْ جاءَث به لسِتَة أشهر فصاعِدًا لا ب يعتقٌ؛ لأنها إذا جاءَث به لاقل 
من تة أشهر يتا بكَؤْنه موجودا وق التعليتقٍ لان الول لا يولد لاقل من ستة أشهر تيت ۰ 
بکؤنه [۲/ [۱٩۳‏ داجلا تحت الإیجاب وإذا جاءَث به لسِتَة أشهر فصاعِدالم نَسَيقَنْ 
بوجودہ بل یحتملٌ أن لا یکول موجودًا ثم ُد [من] ”بعد فلا يدخل تحت الإيجاب 
مع السك وكذا إذا قال لها: ما في بَطيك حر إلا ان ههنا عق من يوم حَلف وفي الفصلِ 
الأول ای 

e‏ سََتَيْنٍ أو لسَنَتَيْنِ من وقتِ الكلام 

ا من سَتَيْن تعتِق؛ لان يميته د قح على حَمْل يَحْدُتٌ بعد اليمين فإذا 

e‏ سَبََيْن أو لسسَتيْن ؛ ُختتل اتم کانت لی [من وقت الکلاع لا ت واذ 
لٹ کر س کین ولغن تمن اها انت ت څبلی] وق البمین وختتل ا 
حَدَتٌ الحمْل بعد اليمين فيفع السك في شرط ثُبوتِ الحُرَية فلا 5 ت بْب الحرَيَة مع الشَكء 
FON EEN EAE SAS‏ 
لبط كر من سن فقد ود شرط العتتي وهو الحفْل بعد اليمين فيعيق. 

فإف قيل : اليس أن من اصلکہ أ اد الوط إنا كان باح قت دة الحبل ‏ بوتا شهر» 
فلا قَذَرْتم ههنا كذلك . 

الجواب: أ ذا سن اسن نيالم يكن ذه ات جم أ إعتاي بالك وار مله 
ا ا إثباتُ العتق بالشَكٌ وهذا لا يجوز ت إن ولدَث بعد 
المقالة لكر من سين حتى ع عََقَّتْ وقد كان وطِكَّها قبل الولادة فإ وطِكَها قبل الولادة 
لأقَل من سِنَّة أشهر ؛ فعليه العُفْرٌ ‏ وإ وطِلَها قبل الولادةٍ تة أشهر فصاعِدا لا عقَرَ 


(1) زيادة من المخطوط . ) (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «الحمل» . 

- من معاني العقر- بضم العين - لغة: الْهْرُ» وهو للمغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرة» والعقر‎ )٤( 
a بالضم - ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة» وأصله: أن واطى البكر يعقرها إذا افتضهاء‎ 
للعقر عقرًا» ثم صار عامًا لها وللثيب» وجعه : أعقار . وقال ابن المظفر : عقر المرأة: دية فرجها إذا غصِبّت‎ 
قَرْجَهًا . وقال الجوهري : هو مهر المرأة إذا وطئت بشبهة . وفي الاصطلاح نقل اين عابدين عن الجوهرة أن‎ 
= العقر: في الحرائر مهر المخل» وفي الإماء عشر القيمة لو بكرًا» ونضف العشر لو ثيبا. وفي العناية‎ 


عليه؛ لأتها ذا لٺ لأقَل من سِنَّة أشهر مُندُ وطِتهاعَلِمَ آٽه وها وهي حامِل؛ لألَ 
الحمْلَ لا يكو أقَلّ من سِتَة أشهر فإذا وضَعْت لاقل من سِتَةٍ أشهر بعد الوطءِ؛ عَلِمَّ أن 
العْلوق حَصَلَّ قبل هذا الوطء فيب عليه العْقَرُ؛ لاه عَلِمَ آله وطّها بعد ثبوتِ الحرَيَة 
فإذا ولدَث لستّةٍ أشهر فصاعِدًا من وقتِ الوطء يُحْتَمَل أن الحمْل حَصَلَ بذلك الوطْءِ فلا 

: يجب افر لان الوطء لم يُصاوف الحُرَية ويُحكَمَل أ أنه حَصل بوطء قبله فيجب العق 
يقح الك في وجوب الثُفر فلا يجب مع الك وني في الوت والتر. ه إذا قال لها هذه 
المقالة ثم وطتها أن يعدَزْلَها حتّى يعلَمَ أحايِل [هي] " أم لاء فان حاصَت وطِكَها بعدَ ما 
SD SL SL‏ 
وطء الحْرَةٍ فيكون حرامًا فيعتَزلها صيانة لنفسه عن الحرام» فإذا حاصَث تَيَنَ أن الحمْلَّ لم 
وا اخان ل خض وها را لا المُشْبَرا بحيضة لدَلالَتّها على فراغ 
الرجم. 

[ولو باع هذه الجارية قبل أن تَلِدء ثم ولدت فى بد المشتري بنطر: إن ولد ت لاقل عن 
سکتنر. كتين آو لكين بعد المين يصح الب لجواز ل الول حَدَك بعد اليمين فلا يطل الب 
اوو و بعد اليمين بطر ك 
البيع لا يجوز البيعٌ؛ لاله حَدَتٌ الول قبل البيع فة فعَتَقَتْ هي وولدهاء وبع الحُرٌ لا يجوز 
وإِنْ كان ذلك لستّة أشهر فصاعِدًا من وقتِ البيع فإنّها لا تعيِقٌ؛ لأنّ من الجائز أن الول 
حَدَتَ بعد البيع والبيعٌ قد صح فلا بقْسَحٌ بالشك] ”. 

ولو قال لها : إل كان حَمْلك غُلامًا فأنتِ حْرَةٌ وإِنُ كان جاريةٌ فهي حرَةٌ فكان حَمْلُها 
غُلامًا وجاريةً لم يعي أحذ منهم؛ لأ الحمْلّ اسمٌ لجميع ما في الرَجم قال الله 
تعالى : ووت الال أجلهن أن يصن لَه € [الطلاق والمراڈ منه: جميع جميعٌ ما في البطن 
لا ا الةة إلا بشع جميع ما في الرجم وليس كر الحثل اللا وده ولا 


ي العقر: مهر المرآة إذا وطئت بشبهة» والمراد به مهر الممل» وبه فسر الإمام العتابي العقر 
في الجامع الصغير» وقال آحمد بن حنبل : العقر: المهر. انظر الموسوعة الفقهية (۳۰/ .)۲٠۳-۲٣۲‏ 

07 الا (۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «البطن». 
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لجاریة وختها بل بعشه ‏ عُلام وبعشه جاربة فصار ائه قال : إذْ كان كَل حَمْلِك 
غَلامًا فأنت حر ون كان كَل حَمْلِك جاريةً فهي حُرَةٌ فوَلَدَث غُلامًا وجارية فلا يعتِقٌ ٤‏ 
أحدهم [كذا هنا] . وكذلك لو قال : إن كان ما في بَطْيِك لأنّ هذا عِبارةٌ عن جميع ما 
في بَطِها. . ۰ 
ولو قال : إن كان في بَطيِك ء عََقَ العُلامٌ والجارية لأ قوله : إن كان في بَطيك غلا 
ليس عِبارةً عن جميع ما في البطْنِ بل يقَضي وجوده وقد ود علا وود أيضًا جارية 
ولو قال لها: إن كنت حل فانتِ حُرَة فولَدَث لاقل من سِتَة أشهر فهي حُرَة ووَلَذهاء 
ولذ ولدث (لبة أشهر أو أكق ” لم تعيق لأ اَل مدو الحمْلٍ سِتَةٌ أشهر فإذا قث 
[به] “لاقل من سِتَةٍ أشهر عَلِمَّ أ أ الحْلّ كان موجودًا وك اليمينِ فتعيق الأ لوجو 
E SPO PPE Es‏ تت لستة 
او اکر بُحَمَلُ أن يکود بحَطْلی حادث بعد الیمینِ فلا یعیق ویُختَمَل أن یود بحَمْلِ 
N‏ فوَقَعَ السك في العتتي فلا , تو يعتِقٌ ‏ مع الشك ومن هذا القبيل 
التذْبيرٌ والاستيلادُ؛ لأن كَل واحدٍ منهما تعليقٌ العتتق بشرط الموتِ إلا أن الد تعلق 
بالشرط قولاًء والاستيلادٌ: تعليقٌ بالشرط فعلاً لكن الشَرط فيهما يدخل على الحُكم لا 
على السَبَب ولِكلٌ واحدٍ منهما كِتابٌ مُقرَدٌ . 
وما التثعليق المحض بما سؤى الملك وسببه معنى لا صورة: فنحرٌ أن يقول لاأمَيّه : کل ولد 
تلديله فهو حر وهذا ليس بتعليق من حي الصورة؛ لانودام حرف التعليتي وهو «إن» 
و«إذا» ونح ذلك؛ لأنّ كلِمة كل ليسث كلمة تعليتي بل هي كلمةٌ الإحاطة بما دخلّث عليه 
کک ا رس ا ۵ ۴ ات اجرد مس اني ف ا رن اع ن 
موصوف بصِفةٍ وهو الولدٌ الذي تَلِده فيتوقف وقوع العتقي على اتصافه بتلك الصّفَةَ كما 
يتوَقّفٌ على وجود الشرط المُعَلَّت به صَريحًا في قوله: إن ولذت ولدا أو إن دخلت الذارَ 


(1) في المخطوط : «بعض الحمل». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) و في المخطوط : : «الأكثر من ستة أشهر» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في اللخطوط : «يثبت' . 


ونحو ذلك > فکان معنی التعلیتی موجودا فيه EE‏ 
ایی بای ر فال اا لادا : کل ولد تلِدیته نهو حر لا یصح» حتی لو اشتَّر 
فولدت عند و IR LL‏ 
الملك وسببه» ويصح إذا كانت الأمة في ملكه وق التعليقي وقي الملكِ في الام مة يكفي 
لصخته ولا يُشْتَرَط إضافة الولادة إلى الملكِ للصحْة بان يقول كَل ولدٍ ديه وأنتِ في 
ملکي فهو حر لما بيا فيما تقَدمٌ . 


ِن ولدَث في مله ي يعِقُ الولد لوجود الشرط في الملكِ› وٳن ولدَت في غير ملکه 
لا يعتِق لعَدَم الملكِء وتَبْطل اليمينُ لوجود الشرط كما إذا قال لعبدِه : إن دحلت الذار 
فان فا عر انار نطلل اله ى لر اشراة انا فل لار ل يعن 5دا 
1 
هد چ 

وعلی هذا ذا قال لعب یملکه أو لا يملِکه : کل ولڍٍ يولد لَك فهو حر فولِدً له ولد من 
أمة فان كانت الأمة ملك الحالِف -يوم حف ”- عََىَ الولد وإلاً فلا وينْظْرٌ في ذلك إلى 
ملك الم لا إلى ملك العبد لأ الولدَ في الرَق والحُرَيةٍ يبع الأ لا الأبَ» فإذا كانت 
لأمةٌ على مله وقت العَكلم فالظَاهرٌ بق والملكفها * إلى وق الولادة وملك الام 
سببٌُ بوت ملك الولدٍ فصار كانه قال : كل ولد يولد لك من آم لى فهو حر فإذا لم تكن 
الأمةٌ مَمْلوكةٌ فى الحال فالظَاهرٌ بقارّه على العدَم لا يوجدٌ ملك الولدِ وقتَ الولادة ظاهرًا 
فلم يوج التعليقٌ في الملكِ ولا اللإضافة إلى الملكِ فلا يصح هذا إذا وَلِدَ الولد من أمةٍ 
مَمْلوكة للحالِففِ من نِکاح فأمّا إذا ولِدَ منها من سِفاح بان رَنّى العّلامٌ بها فولدَث منه هل 

ولو قال لأمَيَه : اول ولڍ تَلِديته فهو حر ون ولدٺ ولدا فهو حر فوَلَّدَث ولا مَيَا ت 
ولدَتْ ولدًا حَيّا لا شك في أنه لا ر يعِىٌ الول المت وإِنُ كان الولد المت ولدا حقيقةء 
وهل د يعتِقٌ الولد الحئٌ؟ قال أ د فة . يعتی › قال اتو وف ومد ا 

وحاصل الكلام يرجم إلى كِيْميَةٍ الشرط أن الشرط ولادةٌ ولد مُطاتق أو ولادة ولد حي 


(۱) و في المطبوع : لامله) . (۲) في المخطوط : «ههنا. 
(۳) في المخطوط : : «الحلف». )٤(‏ في المخطوط : لافيه) . 


فعندهما الشرط رلاد ولي شعي اذا ولت ولا يقد ج لتر فلل ليمي فل 
يصو زول الجزاء بعد ذلك وعند أبي حنيفة : الشرط ولادةٌ ولد حَيّء فلم يتحقت الشرط 
بو لادة ولد مَيْتٍ فيبّقى اليمين زل الجزاء عند وجود الشرط وهو ولادة ولل عي . 

وجه قولِهما يهما :أن الحالفَ جعل الشرط ولادة ولد مُطلق؛ لأنه أطلَىَ اسم الولدِ ولم يميد 

بصِفة الحياة والموتِ» والولذ الميْتٌ ولد حقيقة حتى د تَصيرَ المرأةٌ به نُمَساءَ وتَلْقضىَ به 

ليده وَصير الجارية أ ولد له» ولهذا لو كان المُعَلَمُ عن عبد َر أو طلاق امرأو نزل 
عند وٍلادة ولد مَيّتِ . 

وكذا إذا قال لها : : إن ولذت ولا فهو حر وعبدي فُلانّ» فوَلدَث [ولدًا] ميا عَتَقَ عَتَوّ 
یا رلو لمن مل للد درالم کی رن ولات راتا قد ژچة لطر کر 
المحل غير قابلي للجزاء ينل اليمين لا إلى جَزاٍ بطل كما إذا قال لعبِه : إن دخحلت 
لاا 2 وفافل دول ْم دحل نحل الیمينْ لکن لا إلى جَزاعٍ» حقى لو 
اشتراه ودخل لا يعتِیٌء وإِن أمكنَ تقييد التعليتي بالملكِ كأته قال : إن دحلت الذارَ ونت 
في ملکي» مع ذلك لم يتقَيّد به کذا ههنا . 

ولأبي حفنيغة؛ أن الإيجابَ أضيفَ إلى مَحَلٌ قابل للحُرَية؛ إذ العاقِل الذي لا يقصِد 
ااا ا ل ا والقابلٌ للحرَيّة هو الولدٌ الحي» فيتقَيّد 
به كاه قال : اول ولد ولِدتیه ” حَبّا فهو حر [وإن ولدت ولدًا حبًا فهو حر] “ كما إذا 
قال لخر : إن ضرَبئّك فعبدي حر أنه يتَيَّدُ بحالٍ (الحياةٍ للمَضروب) حى لو ضرَبّه 
بعدً موه ليحك لعَدَّم قول المحَل للضزْب كذا ههناء ولا فرق سِوَى أن هنا تيد 
زول الجزاء وهناك تقد لحف الشرط بخلاف ما إذا عَلَقَ بالو لادة ع عِثْىَ عب آخَرَ أو طلاق 
امرأته ؛ لأنَّ هناك المح المُضاف إليه الإيجابُ ‏ قابل للعَتاقي والطلاق فلا ضرورة إلى 
التَفْييد بحياة الولد كما إذا قال لها: إن ولت ولدًا فأنتِ حُرَةٌ أو قال: أوّل ولد تَلِديته 
فأنت حر فوَلَّدَثْ ولدًا مَينّا عَتَمَّتْ وههنا بخلافِه وهو الجوابُ عن قوله: إذا ولذت ولدًا 


)١(‏ ليست فى المخطوط. ‏ (۲) فى المخطوط : «الدين». 
(۳) فى المخطوط : «تلدينه» . 

( زياد ن لاط : 

)٥(‏ في المخطوط : «حياة المضروب». )١(‏ في المخطوط : «للإعتاق». 


۲ ٣۱ا‏ فهو حر وعبدي فُلانٌء أن وِلادة الولدِ الميّتِ َصلُح شرطا في عق عبد خر 
کد الم نالو ° ولا تَصْلَحٌ شرطًا في عِثتي الولدِ لعَدَم بول المحَلٌ . 

ويجوز ر أن بعل بشرط واحد جّزاءانِ ثم يرل عند وجود أحهما دود الآخرٍ لماع 
كمَنْ قال لامرآتِه : إذا جضت فأنتِ طالق وفلانة معك فقالت : جضت فكذبهاء يقم 
ا ا 

راما التعللى دول الدارِ فإنما لم يتقَيّد بالملكٍ؛ لان التقييد للتصحيح والإيجاب 
هناك ضحي بدون الملك للبو لمحل لعن عند وجود القريا Te‏ 
إجازة المالِك» والباطل لا يفف على الإجازةٍء وإتما الملك ” شرط التّفافِء أمّا ههنا فلا 
وجة لتضحيع الإيجاب في المت راسا لدم احتمال المحَلٌ؛ إذ لا سبيلى إلى إعتاقِ 
الت ر وفغت لترو الاد هة الا 

وذَكَرَ محمَدٌ في (الأصل): إذا قال : وَل عب يدخل على فهو حر فأذڃلل عليه عب 
مََتّ ُمّ حي عَتَقَ الحيْ ولم بَذْكُرْ خلاقًا فمن أصحابنا مَنْ قال اقول بی ةة 
خاصة؛ لان ما ضيف إليه الإيجابُ وهو العبد لا بحتمل الوجوبَ إلا بف الحياة فصار 
کأته قال اَل عبلٍ يدخل عَلَنَ حَبّا فهو حر كما في الولادة. 

E‏ لان السالفت ا الق اس العبدِ يجري على إطلاق 
ولانقد بيد بيا العبا كما في الولادة. 


ومنهم مَنْ قال هذا قولْهم جميعًا قال المُدوريّ a‏ 
العبدِ والعبدٌ اسمّ للمرقوق وقد بَطَل الرْق بالموتِ فلم يوجد الشرط بإذخاله عليه فيعيةٌ 


القاني لوجود الشرط في حقه بخلاف الولدٍ؛ لأنّ الولدً اسم للمولودِوا لمبتُ مول 


حففه . 


فان قيل : الرق لايَبْطْلُ بالموتِ بدليلٍ أنه يجب على المولى كمَنْ عبده الميّتِ 
فالجوابٰ : إل وجوبَ الكمّن لا يذل على الملكِ ألا تَرّى أن مَنْ مات ولم يرك شیا فكَفته 


(1) في المطبوع : «للتعلق» . (۲) في المخطوط : «المملك». 
(۳) في المخطوط : ابوصف» . )٤(‏ في المخطوط : «وأما عنهما». 


>___ م بائع الصنائع ع‎ CA) 
على أقاربه وان لم يكن هناك ملكّ» وإذا زالَّ ملكه عن الميّتِ؛ صار التاني أل عبلٍ [من‎ 
:. غا ار عا و الط ف‎ 

ومن هذا القبيلي قول الرَجُلٍ : كل ملو لي فهو حر ويقځٌ على ما في ملکه (في 
الحال) ”“ حتّى لو لم يكنْ ملك شيئًا يوم الحلِفيء کان الت لا عرةف 
المُتقبّل لا يعِق ؛ لأنَ هذا الكلام لا تعمل إلا للحا فلا يعلق به ِن ما ليس بمَمُلولٍ 
له في الحال. 

وكذا إذا عُلَنَ بشرط فُدّمّ الشرط أو أَخرَ بان قال : إِنْ دخلت هذه الدَارَ فكل مَمْلوكٍ لي 
حر آو قال : (إذا دخلت آو إذا ما دخلت آو می دخلت أو می ما دخلت) ۰ و قال: كَل 
ا حر إن دخلت الدَارَ فهذا كله على ما في مله يوم حَلَفَ وكذا إذا قال : : گل 
REN‏ ية له؛ لأ صيغة أفعَلٌ إن كانت تشتعمل للحا والاستقبال لكن عند 
الإطلاقي يُراڈ به الحال عُرقًا وشرعًا ولغ أمّا العْرْف : فان مَنْ قال E‏ 
الال وقول ار ا نا أملك) آلف درهم» [وهر] ' الخال 

N EDE وأمّا الشرع‎ 

ولو قال: أ شهَدٌ أن لفُلان على فُلانِ کذا يون شاهداء ولو قال: أ أن لفُلانِ عَلَيَ كذا 
صح إقرارٌه . 

واا الل فاد هة ال مرضرهة الخال على طر بق الا مال لات لي الخال 
صيغة اج وللإستقبالٍ السَينُ وسَوْف فكانبٍ الحالٌ أصلدً فيها والاستقبال خيلا فعندً 
الإطلاق يضرف إلى الحال . 

ولو قال: حََیْت به ما اسفْبل ملگه؛ عَبَنَّ ما في ملكه للحالٍ وما استُحدِتَ الملك فيه 
لما دَكرْنا أن ظاهرَ هذه الصَيغة للحال فإذا قال : أرَذت به الاستقبال فقد أرادَ صرف الكلام 
عن ظاهره فلا يُصَدَقٌ فيه» ويْصَدَق في قولِه ا 
فیعیِقٌ عليه بإقرارہ کما إذا قال : زيدَبُ طالىّ وله امرآةٌ معروفة بهذا الاسم قال لى امراة 


. ليست في المخطوط. ِ (۲) في المخطوط : «للحال»‎ )١( 
في المخطوط : «إدا دخحلت الدار أو ارک‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ )٥( في المخطوط : «فلان يملك».‎ )٤( 


pe SS ED 
أخرى بهذا الاسم عَنَيْتها طَلمَتِ المعروفةٌ بظاهر [هذا]  اللَفْظٍ والمجهولة باعيّرافِه كذا‎ 

Res‏ اكه السَاعة فهو حر أن هذايقمٌ على ما في ملكه وقتَ 
الحلف ولا يعتى ما يَسْتَفيده بعد ذلك إلا ان یکو نوی ذلك فیلرَمه ما ری لان المُراد من 
OT‏ هي السَاعةٌ المعروفة عند الاس وهي الحال لا السَاعة الزّمانية نيه التي 
يذكُرها المَُجُمود؛ فيتناوَلٌ هذا الكلام مَنْ كان في ملكه قت الكل لا م يَشْفيد, 
بعدّه ”" فإِنْ قال : أرَذت به مَنْ أستَفيده في هذه السَاعة الرّمانيّة يُصَدَ RES‏ 
یحتمله وفیه تَشْدیدٌ على نفسه ولکنْ لا يُصَدَقٌ في صَرفِه اللَقْظٌ عَمَنْ يکود في ملکه للحا 
سَواءٌ أطلَقَ [۲/ ١٠٦٤‏ ب] أو عَلَىَ بشرط - قَدَمٌ الشرط أو أخرَ - بأن قال : إن دخلت الدَارَ 
فكل ملوك املکة ا ار فال کل نة الک ن دعت الد قداو اول شرا 
في أن اليمينّ إلما يتعَلَق بما في ملكه] "يوم حَلَّفَ ؛ لأنه عَلَقَ العتقَ بشرط فيتناوَل ما في 
ملک ل ما ف اد تل کل د الا ر غ دغل ادت ما 
سحت ملکه؛ عَتَقَ ما في مله إذا وُجد الشَرطً باليمين وما يُسْتَحْدَتٌ بإقراره؛ لأّه لا 
يُصَدَقٌ في صرف الكلام عن ظاهرٍه ويصَدَق في التَّشُديدِ على نفسه . فان لم يكن في مله 
و و ا ا 
i SL‏ 
الدَارَ فكل مَمْلولكٍ أشتريه فهو حر أو كل امرأة أتزوّجُها فهي طالقّ؛ لأنّ قوله أشَري أو 
أتزوّح لا يحتمل الحال فاقتَّضى ملكا مُستانًا وقد جمل لكلا أو الدحول شرطًا لانيقاد 
اليمين فيمَنْ يشتري أو يَتزوَجٌ فيعْتبَرٌ ‏ ذلك بعد اليمين . 

ولو قال: كل مَمْلوكٍ آملكه البوم فهو حر ولا ني له وله ملوك فاستفاة في يويه ذلك 
i DOD SA‏ 
هذه السّنة ؛ لأه لما وقت باليوم أو الشَهرٍ ا أن يكو النَوقيت ممَيّدًا ا 

يتناول إلا ما في مله يوم الحلِفِ لم يكنْ مُمَيَدَّا فن قال : عَنَيْت به أحد الصَنْمَيْن دو 
(1) ليست في المخطوط. 0 م 


(۳) ليست في المخطوط . (0 زا ال 
)٥(‏ في المخطوط : «فيعتق) . 


الآحرء لم بين في القضاء ا ا ا 
القضاء ويْصَدَق فيما بينه وبين الله عَرّ وجل ؛ لان الله مُطْلِعّ على نيه 

رلرقال: ل تلو مله عدا فهو ر ولا ةله كر محمد في الجاع ل عون من 
ملکه في عَلٍ» ومَنْ کان في ملکه قبله وهو قولّه في الإملاءِ آيضًا وهو إحدی روايتيٰ ا 
سماعة عنه. 

وقال آبو يوسف : لا ر يعيِقٌ إلا مَن استفادَ ملكه في عَدٍ ولا يعيِقٌ مَنْ جاء غد وهو في 
ملکه وهو إحدى روايتي ابن سماعة عن محم . 

وجه قول محغد آله وجب العتقَ لكُلٌ من يُضافٌ ليه الملك في عد فيتناوًل الذي مَلَكه 
في عَدٍ والذي مَلَكّه “ قبل الغدِ كانه قال : في الخد كَل مَمْلوكٍ آمليكه اليوم فهو خُر 


فيتناوّل الكل . 
وجه قول‌ابي يوشف :أنّ قوله: أملِكٌ» إن كان للحال عند الإطلاق ولكتّه لما أضاف 
العتق إلى رمان في المُسْتقبَل انصرَ ف إلى الاستقال هذه القرجة كما ضرف إله ةبه 


السين فلا يتناوَّل الحال . 


وعلى هذا الخلاف إذا قال کر ملوك آملکه راس شھر کذا فهو حر وراس ن الشهر 
الليلة التي يهل فيها الهلا ومن الخد إلى الليلل» وكان القياس أن يكود رأ ل اهر اول 
اع مه٤‏ لان رامن کل (شیء) ما راس عليه -وهو أوّله- إلا هم جَعَلوه اسمًا لما 
ذَكَرْنا للعُرْف والعادق فإنّه يقال في العُرْف والعادة لأوَل يوم من الشهر : [هذا] "“ رأس 


الشهر. 
وروی ابن ماع عن آبي يوسُفَ فيمَن قال: كل مَطْلوٍ الک بو ال ف 
قال E MR‏ 


5 SSR 


)١(‏ في المخطوط : «كان في ملكه». (۲) في المخطوط : «سين وسوف». 
(۳) في المطبوع: «شهر». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «هذا». 


حر يتاب الإعتاق > CA)‏ 
عَقَدَ يميته على مَنْ في ملكه في الحالٍ وجعل عِنْقَّهم مرَقْنًا بالجمعة فلا يدخل فيه 
الاستقبال. 

فاا إذا قال : كل مَمْلوك آملکه إذا جاء َد هو حر فهذا على ما في ملكه في قولِهم : 
لاله جعل مَجيءَ الغدِ شر طا بوت العتتي لا غير فيعتِق مَنْ في ملکه لكنْ عند مَجيءِ غ 
واللّه عر وجل أعلم . 

رمن هذا القبيل الإعتاق المُضافٌ إلى المجهول عند بعض مَشايخنا؛ لاه تعليق معتى 
لا صورة ولا يبت العتقٌ في أ أاحهما قبل الاختيار وإلما َك عند الاختيار في آاخدھا ا 
وهو الذي يُحْتارٌ العتقّ فيه مقصورًا على الحال كانه عَلقَ ع عِنْقَ أحدهما بشرط اختيار العتق 
فيه كالتعليق بسائر الْشُروط ومن دُخول الدَارِ وغير ذلك إلا ته تَمَةَ الشرط يدخل على 
السَبَب والحُكم جميعًا وهنا يدخلٌ على الحُكم لا على السب كالتذبير والبيع بشرط 
الخيار كذا قال بعض مَشايٍخنا في كَيْميَة الإعتاق المُضافِ إلى المجهول وبعضهم تسب 


هذا القول لأبي يوسُفَ ويال : إله قول أبي حنيفة أيشًا . 

وقال بعضًهم : هو بنجي العتق في غير العتق للحال» واختيار العتتي [في أحإهما] ° 
بيان وتعيينٌ لمَنْ وقَحَ عليه العتق بالكلام السّابتي من حين وجوده» وبعضهم تسب هذا 
القول إلى محمد والحاصِل أن الخلافَ في كيْفيةٍ هذا الَصَرُفي على الوجه الذي وصَنا 
غير مَذصوص عليه من آصحابنا لک مدلول عليه ومُشارٌ إليه . 

افا الدلالة: فإّه عر الاختلاف بين آبي يوس ومحمَيٍ في الطلاتي فيم [۲/ ٠٠١‏ 
قال لامر أتيْه : إحداكما طالقٌ أن العدة تع تَر من وقتِ الاختبارٍ في قول أبي يوسّف» واليدة 
E‏ من وقتِ وُقوع الطّلاتيٍ يدل على أن الطْلاقَ لم يكنْ واقعًا وإ 
الاختيارٍ مقصورًا عليه وفي قول محمد يُْعبرُ من وقتِ الكلام السابتي وهذا يدل على أن 
لعلا قد وفع من حن وجوده» وإثما الاختيارٌبياٌ وتعينٌ لن وح عابها الاق 

وأمّا الإشارة فإِنّه روي عن أبي يوسُّف أنه قال : إذا أعتَىَ أحد عبديّْه تَعَلّْقَ العتقّ بِِمَتِه 


قال له أفى وغذا إشارة إلى أن العتقّ غيرٌ نازلٍ في المحَلٌ؛ إذٌلو كان نازلا لما كان 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : تعتبر). 


a 


ابال وم فول قال له اع یی : اختر العتق لإجماعِنا على آنه لا يكلف بإئشاء 
الإعتاق ”“. 

وذَكَرَ محمَدٌ في (الرّيادات) يقال له : بيْنْ» وهذا إشارةٌ إلى القوع في غير المُعَيّن؛ 
لأن البيان للموجود لا للمعدوم . 

اها ف ال ع رار وا اف ب ا و 
القُدوريّ حَكى عن الكرْخي آنه كان يُمَرَقٌ بين العتاقٍ والطلاق فيَجْعَّل الاختيارً بيانًا في 
الطّلاقي بالإجماع من قبل أن العتاقي حتمل ابوك في الذْمَةٍ والطْلاق لا يحتمل قال: 
e a‏ ؛ لأنْ الطلاق أيضًا يحتمل الكُبوتَ في الذَمَّةٍ في 
الخاة. 

ألا د رى أن الفُزْقة واِبة على العِنَينِ وإتما يقومٌ القاضي مقامه في التفريتي وهو 
الصحيح آنهما ي بلتو اوا ا5 تاق السو بالئز ابن دا( يفا ببب رارع نن فر 
وقوع وهو معنى حم الحْرَيَةٍ دود الحقيقة وهما في هذا المعنى مُلْتَويانِ ٠‏ 

وجه القول الأؤل. أن قوله : أحذكما (حرّء تلجيز) “ الحْرَيَة في أحدهماء وليس بتعليق 
حقيقة لانعدام حرفي التعليتي» إلا آله تلجيز ""' في غير المُعَيَنِ فيتعيَنُ بالاختيار . 

وۆخه القول الثاني أن العتق إِمَّا أن يَنْبْت باختيار العتق وما أن يَنْبْتَ بالكلام السّابق» 
[والثاني] ” لا سبيل إليه ؛ لأنّ اختيارً العتتق لم يُعْرَف إعتاقا في الشرع . 

ألا تَرَّى أنه لو قال لعبده: ارت عِنْقّك لا عق فلا بد ون يبت بالكلام السَابتق فلا 
يَخُلو: إِمَّا أن ينبت حال وجوده في أحدِهما غير عَيْن [ويتَعَيَنٌ باختياره] “ وإِمًا أن يَنْبْتَ 
عند وجو الاحتيار في أحإهماعَيتا وهو تسيز القعليق بشرط الأغتيار لا وجة للأؤل؛ 
لأله رما يَخُتارٌ غير الحُرّ فيَلرَمٌ القول بانيقالٍ الحُريَة من الحُرٌ إلى الرقيتيء أو انال ارق 
من الرّقيق إلى الحُرٌّ أو استٍزْقاق الحُرٌ والأول مُحال والتّاني غير مشروع فتَعَيَنَ التاني 


(1) في المخطوط : «العتق٤..‏ (۲) في المطبوع : «الاختلاف». 
(۳) في المطبوع: «وهو». )٤(‏ في المخطوط : «يستويان». 
)٥(‏ في المخطوط : «يتخير» . (0) في المخطوط : «يتخير» . 


(۷) في المخطوط : «والأول». (۸) ليست في المخطوط . 


م يقاب الإعتاق___> 3D‏ 
ضرورةً وهو “أن يَثْبْتَ العتق عند وجود الاختيار بالكلام السّابق مقصورًا على حال 
الاختيار وهو تَفْسير التعليق ك القائلو بالبيانِ اخَلفوا في ية البيانِ منهم من قال: 
البيانُ إظهارٌ محض ومنهم من قال : هو إظهارٌ من وجه وإنشاءٌ من وجو . 

واستَدلّوا بما دَكَرَ محمد في (ال[ياداتِ) في موضع يال له : : بن وفي موضع بال له : 
أعتی› ورعَّموا أن المسائل تَر "“ عليه وهذا غير سديدِ؛ لأنّ القول الواح لا يكونٌ 
إظهارًا وإنشاء؛ إذِ الإئشاءُ إثباث آمرٍ لم يكن والإظهار إنداءٌ مر (قد کان) وبینهما 
اني ومر هذا الاختلاف تهر في الأخكام وإتها في الاه عارص" ال غا 

صخة القول الال وبعضًها يدل على صحَة القول الثاني ونحن ‏ شير إلى [كل] ”“ ذلك إذا 
انتَهيْنا إلى بيانِ حكم الإعتاق وبيانِ وقتِ ثبوتِ حكيه» فأمًا تَْجيح أحدِ القوليْنِ على 
الخر وتخريج المسائل عليه فمَذكورانِ في الخلافيَاتِ . 

اما التعليق بالملك أو بسببه صورةٌ ومعئى: فنحو أن N‏ : إن مَلكتّك 
فان حر او إن اشتريثك فانت حر وإّه صَحیځ عندنا حتی لو مله | و اشتراه یعتِق وإن لم 
0 

وقال الشافعیٌ : لا يصح ولا يعتِقٌ 

رقال بغر المريسي: بصم التعلي بالملك» ولا يصع بسب الملك وهو القراء؛. 

أا الكلامٌ مع الشافعيّ فعلى نحو ما دنا في يتاب الطلاق وما مع بشر فوّجه قوله آل 
اليمينَ بالطّلاقي والعتاقِ لا يصح إلا ذ فى الملكٍ أو مُضاقًا إلى الملكِ ولم توج الإضافة إلى 
الملك؛ لأ الشّراء قد تيد الملكَ للمُشْتّري وقد لا بيد كالشّراء بشرط الخيارٍ وشراء 
الوكيل؛ فلم توج الإضافة إلى الملك فلا يصح بخلافِ قولِه : إن مَلَكَنّك . 


(2 


. في المطبوع: «وهي . (۲) في المخطوط : «تخرج)‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «كائن»‎ )۳( 
. في المطبوع : «(وتخرج)‎ )٥( 


/٥( رءوس اللسائل ص °۷ 33 البناية‎ «(o۲ /€) انظر في مذهب الحنقة : العناية مع فتح القدير‎ (W0 


.)٠١١ /۳( الدر المختار‎ )٥ 
مذهب الشافعية : أن تعليتق العتق با ملك لا يصح كتعليق الطلاق بالنكاح» فمن قال لعبده : إن ملكتك‎ )۷( 
. (4۳ ۲۹۲ /۳( مغني المحتاج‎ c۰ ٠۷ المنهاج ص‎ ›»)٥۸ /۲( فأنت حر فلا يصح العتق › » انظر : الوجیز‎ 


ولئاء أن مُطْلَىَ الشّراء يَثْصَرِفٌ إلى الشراء المُتَعارَفِ وهو الشُراء لنفه ومن غير شرط | 
الخيار وإنه من أسباب الملكٍ فكان ذكرٌه ذكرًا للملكِ. والإضافة إليه إضافة إلى الملك 
كاه قال : إن مَلَكمّك فأنتَ حُرٌ؛ ولأنه لَمَّا عَلَقَ العتقَ بالشراءِ - ولا بد من الملك عند 
الشراءِ لثْبوتِ [۲/ ٠٠١‏ ب] العتتق - كان هذا تعلق العتق بالشراء الموجب للملك كأنّه 
د شتراه شراءَ موجبًا للملك فقد وجدّ 

ولو قال: إن تَسَرَيْت جارية فهي حْرَةٌ فاشترى جارية فَّسّرَّاها لا تعيِقٌ عند أصحابنا 
اللاثة وعند زُدَرَ عق ولو تسر جارية كانت في مله يوم حَلَفَ عََمّتْ بالإجماع . 

وجه قول زقر آنه وُجِدَتِ الإضافةٌ إلى الملكِ؛ لان التَسَرَيّ لا يصح بدونِ الملكٍ 
فكانتِ الإضافة إلى التَسَرّي إضافة إلى الملكِ فيصح التعليق . 

ولئا: أنه لم يوجد الملك وق التعليقٍ ولا الإضافة إلى الملكِ والكلامٌ فيه ولا إلى 
سی الف او 

آلا ترّی أنه ر يتحقق في غير الملكِ كالجاريةٍ المعْصوبةء واليمينُ بالعتاتقِ والطلاقِ لا 
يصع إلا في الملكِ أو مُضانًا إلى الماك أو سببه ولم يوجد شيءٌ من ذلك . 

وأمّا قولّه : إن القَسَرَيّ لا صح له بدونِ الملكِ فهذامُسَلَمُ ا الملك شرط صخت 
الَسَرّي وجَّوازه» لكنِ الحاليف جعل [نفس التسري ووجوده] ”“ شرط [العتق] "» 
والتَسَرّي نفسّه يوجذ من "غير ملك فلم يكن التعليق به تعليقًا بسبب الملك فلم 

ثم احتف في تفسير القَسَرَي قال بو حنيفة ومحمَد: هو أن يَطّأها ويْحَصتَها ويمَّْعَها 

من الخروج والبُروزٍ سَواءٌ طْلَبَ منها الول أو لم يَطْلْبْ. 

وقال أبو يوسّفَّ : طَلَبٌ الولدِ مع التخصين شرط . 

وجه قوله: إن الإنسانَ 1 جاريته ويْحَصّنّها ولا يقال لها : سَريَةٌ وإِنّما يقال ذلك إذا كان 


. ليست في المخطوط‎ )۲( ) a 
« : في المخطوط‎ )۳( 


« سس ہو2 
ب ما ار کد ا وله ودا عر ا رالا 

ولهُما: أنه الان ق ا الي مال عن ا ل لو ا 
مأخودا من السَرْو وهو الشَرَف فمُسَّمّى الجارية سَريَّةً بمعنى أنّها "“ أسرَى الجواري أي : 
أشرَفُهُنَ وإِمّا أن يکود مأخودًا من السّرّ وهو الجماعٌ قال الله تعالى : #ولنكن لا واعدوهْنٌ 
يرا [البقرة ]۲٠٠:‏ فيل جماعَا وليس في أحدهما ما يُْبى عن طْلّب الولإِء ولو وطئ جارية 
كانت في ملکه يومٌ الحلِف فعَلِقَتْ منه لم ت نعيِقّ لعَدَمٍ التسَرّي؛ لاه لم يوجذ منه إلا الوطءُ 
الوط ود ول رکون ا بلا خلافي فلم يوجدٌ شرط العتق فلا تعتِقٌ . 

ولو قال لامرأةٍ حُرّة: إن مَلَكنّك فأنت حرَّة أو قال لها: إِنٍ اشتريتك فأنتِ حرَة فارتَدّث 
عن الإسلام ولجِمَّث بدارٍ الحزب ثم سُبيّث فاشتراها الحالِف دك محمَدٌ في الجايع أل 
على قياس قول أبي حنيفةً لا تعيِقٌ وعند آبي يوس ومحمٍَ تعِقٌ يعني به قياس قولِه في 
المكاتب والعبد المأذون إذا قال فا املكه فا اسفل فهر وتال : کل عبد 
أشتريه فهو حر فيعيِقُ ثم مَلَكَ عبدًا أو اشترى عبدًا على قول أبي حنيفة لا يعيِقّ وعلى 
قولهما يعِیٌ والمسألة تأتي في موضيها . ) 

Se DN E A 
ته عَلَقَ تَذْبيرَّها بسبب الملكِ وهو الشُراء؛ لأ قوله: أنتِ حُرَةٌ بعد موتي] ”"“ صورة‎ 
۰ . التذبير وقد عَلَقَّه بالشراءِ فيصيرٌ عند الشراءِ قاثلا أنتِ حْرَةٌ بعد موتي‎ 

راما التعليق بالملكٍ آو بسببه معتّى لا صورة فهو أن يقول الحُرٌ: كَل مَمْلوكٍ آملِكه فيما 
يُسْتقبَل فهو حر ويتعَلَقُ العتق بملكِ يستفيده؛ لأنّه نص على الاستقبال . 

رڌ ابن بيماعة عن محا في الثواورإذا قال : كل جارية اشر يها إلى سَنةٍ فهي حُر؛ 
فگل جار ریا إلى کے فی حرا ساع پشریھا قال: وان قال: کل جارے ریا 
هي ځرة لی سو فاشتری جاريا لم یق إلى سنه في الفصل ازل عق بيت على 
الشراء ذ في السَّنة فتعيِق كل جاريةٍ يشتريها في السَنة ساعة الشّراءِ كانه قال عند الشّراء: أنتِ 
حر فتعقِ» وفي الفصل التاني جعل الشُراء شرطًا لشت مُوَقٍَ بالسنة فاته قال بعد 


(۱) و في المطبوع : «أنه» . (1) ليست في المخطوط . 


>) م ب لس‎ CD 
e الرا آنت خو إلى نة فال ولو قال كر مارك ا‎ 
على كل مَهْلوك د يشتريه قبل الغدِ وإِنِ اث شتری مَمْلوکا عدا لا ر يعتِیٌ؛ لأته جعل الشراءَ شر‎ 
SR SA E 
. به‎ 

ولو قال : كَل مَمْلولٍ آملٍکه إلى ثلاثينَ سَنةً فهذا على ما يُسْتقبَل مله في التَلاثينَ سَنةٍ 
أولٰها: من حينِ حَلَفَ بعد سُكوێه في قولِهم جمیعًا ولا یکول على ما في ملکه قبل ذلك ؛ 
لأه لَمّا أضاف العتَ إلى الاستقبال تَعَيَنَ اللَفْظ للمُستقبّل وإذا انضرف إلى الاستقبال لا 
يُحمَل على الحال إِذاللَفْظ الواحد لا بطم PDA‏ 


محمَدٍ؛ لأن ذاك ليس أصلا إلى الاستقبالٍ بل هو إيقا عق على موصوف بصِفة فيتناول 
كل مَنْ كان على تلك الصفة . 
وكذلك إذا قال : كَل مَمْلوكٍ آملٍِکه ثلاثينَ سَنةٌ أو في ثلاثينَ سَنةَ أو قال : آمللكه إلى سنةٍ 


ارت ارق 2ا E ak‏ 
یدخل فيه ما يُسْتقَبَل دود ما کان في ملکه ؛ ؛ لأّه أضاف الحْرَيَة إلى المُسْتقََل فان قال : 
أرَذت بقولي كَل مَمْلوكٍ أملِکه سنه و 
فيما بينه وبين الله تعالى» ولم يُدَيّنْ في القضاء؛ لأن الظاهر أنه إِّما وقَتَ السَنة لاستفادة 
الملكِ لا لاستنرار الملكِ القائم فلا يُصَدَقٌ في العدول عن الاه . 

رلو قال : إن دخلت الڌار كَل مَْلولٍ امه , ومیل فهو خُر او قال : إذا قم لان فل 
مَمْلوك آمل e Gal GS‏ لأه عَلىَ نى كل 
E a SDE a E e‏ 
هذا هو مُقْحَّضّى اللُعة؛ لأ تقديرّه يوم إذا دحل الدَارَ؛ لأته حَدَّفَ الفعلَ وعَوّض عنه 
بالتئوین فیعيِق کل ما کان مَمْلوکا له يوم الدُخول فكأته قال عند الول : كل مَمْلوكٍ لي 
E Pp rg‏ 
سبحانه وتعالی: ومن بوهم ویر دیرم إلا محرا اناي أو ماک وت قد باه 
کی ا ا کے ی وسا رف ارخ بل ازا ف 


)١(‏ في المخطوط : «لتزول». (۲) في المخطوط : «أو» 


هارا ولان عَرَض احالف الاماع من تخصيل الشرط فلا بختص بوقث دود وق . 
ولو قال: کل مَمْلوك اڈ شتريته فهو حر إن كلْمْت أو إذا كلت فُلائًا أو إذا جاء عد [ولا 
نيه له فهذايقع على ما ي یشتریه قبل الکلام فكل مَمْلوكٍ اشتراه قبل الکلام ڈ ثم تكلم عََقَ وما 

ا شترا بعد الكلام لا عق ولو قَدَمّ الشرط فقال: : إن كلمت فُلانًا أو إذا كلَمْت فُلاتًا أو إذا 

غا ر داق تريته فهو حر فهذا على ما یشتریه بعد الکلام لا قبله حتی لو 

کان اشتری مَمالیك قبل الکلام ثم كلم لا عق واحد منهم وما اشتری بعد يعێِق . 
وخه الغرق: أن في الفصل الأول جعل الكلامٌ شرط انجلالِ اليمينِ ؛ لان قوله :ل 

مَمْلوك أشتَريه فهو حر يمين تامَةٌ لوجود الشرط والجزاءِ فإذا قال : إن كلمت فلانًا فقد 

جعل کلام قُلانِ غايةً لانجلالِها فإٍذا كلَمَه انحَلَّثْ فلا يدخل ما بعد الکلام كقولِه كل 

مَمُلولكٍ لي حر ِن دخلت الدارَ . 
وفي الفصل الثّاني: جعل كلام قُلانِ شرط انوقادٍ اليمينِ فإذا كلمّه الأنٌ انه نعَقَدَّت اليمين 


و 


فیدخل فيه ما بعدّه لا ما قبله فيصيرٌ كانه قال عند الكلام و 


وذلك يتناوّل المُستقبَل . ) 
لل د ا حر أو قال: إن قَدِمّ فلا فهذا على ما 
يشتري بعد الفعل الذي حَلَّفَ عليه ولا يعيِقُ ما شترى قبل ذلك إلا أن عينم ؛ لأله جعل 

O EE IO PYP‏ : كل مَمْلوكٌ أش به فيو 


3 ۶ 


جر 

رالا د ا حمل رل ار فرط اقا ان انوا ك را اب 
ر اا ي 
العطفٍ ولا سبي إلى إِلْعاءِ الشرط التاني؛ لأن إلخاءَ تصرف العاقِل مع إمكانِ تَصْحيجه 
خارج عن العقل ولتصحيجه وجهانِ : 

احذهما: أن يُجْعَلّ الشرط الان مع جَزائه يمينا وجَّراء الشرط الأول وحينْيِذٍ لا بد من 
إذراج حرف الفاء؛ لأنّ الجزاء المَعََبَ للشرط لا يكونٌ بدونِ حرفي الفاء وفيه تعْييرٌ . 


(1) ليست في المخطوط . 


I 


والثاني أن يُجْمَلَ شرط الانوقاد وفيه تَعْييرٌ أيصًا بجَعْلِ المُمَدَمٍ من الشرطَيْنِ مُوَخَرّا إلا 
أن التَعْييرَ فيه آَل ؛ لأنّ فيه تَْديلٌ مَحَلّ الكلام لا غير وفي الأول إثباتٌ ما ليس بثابتِ فكان 
التاني أقَلْ تَغْييرًا فكان التَضحيح به أولى ونُسَّمّى هذه اليمينْ اليمينَ المُعْتَرضة لاعتراض 
ط بين الشرط والجزاءء ولو تَوّى الوجة الأول صَحَث نيه ؛ لأ اللَفْظٌ يحتملّه ولهذا 
قال محمد : إلا أن يعني غير ذلك فيكو على ماعَلَّى . 

لقالا الىد لان اا 2 فعَتَقَ ثم مَلَكَ عبدًا لا 
١ ha‏ ملك للحالِ لما يتناوله للحال نوع ملك إلا آله غير صالح لاإعتاقِ 
تنل اليمينْ لا إلى الجزاء. 

ولو قال : كَل مَمْلوكٍ آملِکه إذا أعتقت فهو حو فعَتَقَ فمَلَكَ عبدًا عََىَ ؛ لأته عَلَقَ العتقَ 
بالملك الحاصِل له بعد عنقه وله ملك صالح للإعتاق فصَحَت الإضافة بخلافِ الصَبِيّ إذا 
قال 0 أملكه بعد البُلوغ فهو حرثُمَ بكَعّ فمَلَّكَ عبدًا آنه لا يعتِقٌ؛ لأنّ الصَبيّ 
ليس من أهلي الإعتاقي جيرا وتعليقًا لزه من التصَرُفات القارة المحضة ١١١/۲1‏ ب], 
الفا فر اف غا ا 2 0 يز العتقٍ منه لعَدَم شرطه 
وهو الملك الصَالِح فإذا عَلَقَ بملكٍ يصْلْحٌ شرطا له ص . 

PT RSC TN NEE O RN 
. فعَتَىَ فمَلَكٌ بعد ذلك عبدًا أو اشترى عبدًا لا يعتِیّ عند أبي حنيفة‎ 

وعند أبي يوسّف ومحمَلٍ يعتِقٌ . 

وجه قولهما: أن قوله : أملِکه فیما استْقّبل یتناوَل [کل] "ما یملکه إلى آخر عَمُره 
فيعمَل بمُموم اللَفْظٍ كما في الحُرٌ؛ ولأنّ في الحمْلِ على الاستقبالِ تَضحيح تَصَرِه وفي 
الحمْل على الحال إبْطال فكان الحمْلٌ على الاستقبالِ أولى . 

ولأبي حنيفة: أن لَلْمُكاتّب نوع ملكٍ ضروريّ بسب إليه في حالة الرّق في حالة الكتابة 
بمنزلة المجاز لمُقابَلة الملك المُطْلت . ألا تَرّى إلى قول النَبيّ َه : «مَن باع عَْدَا وَل 
مَال. . . » " الحديكً أضاف المال إليه بلام الملكِ دل أن له نوع ملك فهو مراد بهذا 


() في المخطوط : «يتقيد» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) سبق تخر جه . 


e ET 
a SS EE الإيجاب بالإجماع بدليل أنه لو قال: إن مَلَكتٌ هذا‎ 
ELS A | فمَلَّكه في حال الكتابة فباعه ُي‎ 
الأرَلٍ؛ لأن الملك المجازيّ مُرادّ» فخرجتٍِ الحقيقة (من أن تكون مرادة) “كي لا‎ 
يُوَدَيّ إلى الجمْع بين الحقيقة والمجازِ في لفظ واحدٍ وقد قالوا في عبد قال : لله تعالى‎ 
عَلَّيّ عِنْق نَسَمة أو إطعامٌ مسكين : زمه ذلك وكان عليه إذاعََقَ؛ لأن هذا إيجابُ‎ 
الإعتاقء والإطعامٌ في الذَمَةٍ وذِمَنّه تحَيِلٌ الإيجابَ فيصح ويَلْرَمّه الخُروح عنه بعد‎ 
. العتق‎ 

رلو قال : إِنٍ اشتريْت هذا العبد فهو حر أو إِنٍ اشتريْت هذه الشاةَ فهي هَديّ لم يَلرَمْه 
ذلك في قياس قول أبي حنيفة حى يُضيف إلى ما بعد العتقي فيقول: إن اشتريته بعد 
العتتق. 

وفال أو نومك امات 

لأ من أصل أبي حنيفة أن العبدَ يُضاف إليه الشُراءٌ ذ في الحالٍ وإِنُ كان بمنزلة المجاز 
ا 

ومن أصلهما أن هذا يتناوَل ما يُسْتقبَل من السّراء في عُمُره وتَصحيح اليمين أيضًا أولى 
من إبطالها . 

وقد قالوا جميعًا في مُكاتّب أو عبلٍ قال : إن دخلت هذه الذَار فعبدي هذا حرم يِن فدخلَ 
الذَارَ لم يعيتي العبدٌ؛ لأ هذا الملك غير صالح للعنتي ولم توجَذ الإضافة إلى مايصلَّح . 

رقالوا في حر قال لامرأة حُرة: إذا لكك فان حُرء او ذا اشتريشك فانت حرة 
فارَْدَث ولجِمَّث بدار الحرْب ُه ٠‏ سبيت فاشتَراها الحالفُ : أتها لا تعتِي في قياس قول آبي 
PE OE‏ أصل أبي حنيفة أنه ا ك 
قبل امحل في الحا وهو ملك النكاج ههنا والشّراءُ ايصًا يضلُح عبار عن سبب هذا 
الملكِ وهو النكاح» والحرية ة أيضًا َصلَح ءِبارة عَمّا يبْطِله وهو الطلاق . 


وكلام أبي حنيفة في هذا الفصل ظاهرٌ؛ لأنّ اليمينَ تُحمَل على ما يَسْبقٌ إلى الأوهام 


(1) في المطبوع : «عن الإرادة». 


ر ب 


ولا تصرف الأوهامٌ إلى ازتداوها ولُحوقها بدارٍ الحرْب وسَبْيها؛ لأن ذلك غير مَظْنونِ ‏ 
بالمسلمة فکان صَرْف کلايِه إلى ما دَكَرْنا أولى من صَرْفِه إلى ما تَسْبقٌ إليه الأوهامٌ ومن 
أصلهما أنه يُحمَل مُطْلَىُ الملكٍ على الملكِ الحقيقيٌّ الصاح للإعتاقي وهو الذي يوجد 


ص 


ولو قال لها : إذا ارْتَدَذْتِ وسْبيتِ فمَلكتّك أو اشتريتّك فأنتِ حْرَةٌ فكان ذلك ؛ عَبَقَّْ 
في قولِهم ؛ لأه أضافَ العتقَ إلى الملكٍ الحقيقي فيُضاف إليه واللّه عر وجل أعلَمّ . 
ومن هذا القبيل إذا قال : اول عبد أشتريه فهو حُرٌ فاشترى عبدًا عَتَقَ ؛ لأنَ الأول اسم 
لفَرْدٍ سابق وقد ود ولو اشتری عبديْن مَعّا [لم ي يعتِق أحدهما؛ لأنه إن جد معنى السَبْق 
فلم يوجدٌ معنى التَمَرُدِ . فإِنِ اذ شتری عبدَیْن مَعَا] "ْم اشتری آ حر لم يعتق التَاِك؛ 
E‏ معنى البق وقد اسَشمَة محمد في الكتاب لبياذ 
الٿالثِ ليس بأوٌل انه لو قال: ڃر عبد اشتريته فهو حر فا شتری عبدَیْن مَعّاثُمٌ اشتری آخَر 
تّ مات المولى آنه يعَقٌ القَالِتُ فدَل آنه اجر وإذا کان آخجِرًَا لا يكوك ولا ضرورة 
لال ك اراد مر ال ا 

ولو قال أول عبد اف ية واعد ا فهو غ عى الال لاه أو عدا شف كا 
فردًا سابقًا في حال الشراءِ وقد ود هذا الوصف في العبد الثَالِثِ» ولو قال: آخِرٌ عبد 
آشتریه فهو حُرٌ فاشتری عبدًا ثم لم يشتر غيرَّه حتّى مات المولى لم يعتِقَ؛ لأ الجر اسم 
لقَرْدِ لاج وهذا فردٌ سابقٌ فکان أوّلاً لا آڃِرٌّا» ولو اشترى عبدَاثُمّ عبدَاثُمَّ مات المولى 
عَتَقَ التاني ؛ لانه خر عبد اشتَراه . 

واختَلِفَّ [۲/ ۷١١أ]‏ في وقتٍ ثبوتِ العتتي فعند أبي حنيفة يعيِقُ يوم اشتراه وعند أبي 
يوسْف ومحمَلٍ یوم مات . 

وجه قولهما: أله عَلْقَ العتقَ بصِفة الخِريَة وإنّما يتحقَقٌ عند مويه إذالم يشتر آخَر 
و 


آڃِرًا على عَدَم الشراءِ بعدّه ولا ي فى ذلك إلا بالمرت: 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عبدا». 


(۳) في المخطوط : «أن يكون». 


لأبي حنيغة؛ آنه لََّا لم يشر آخَرَ بعدَّه حتی مات ؛ تَبيَنَ آله کان آخِرَا يوم اشر راہ إلا آنا 
کنا لا عرف ذلك لجَّوازِ أن يشتريّ آخر بعدّه فتَوفمنا في تَسْميَيِّه آخرًا فإذا لم يشتر آخرَ 
حى مات ال التَرقْب وتَبنَ اته کان آجرّا من وقت الشُراء ولو اشعرى عبداقُم عبدين 
[مَعّا] ؛ لم يعت أحذهم . 

افا الألٌ: فلا شك فيه ؛ لأته أل فلا يكونٌ آخِرًا وآمّا الخَرانٍ : فلأن الآَخِرَ اسم لمَردٍ 
لاڃتی ولم يو جذ معنى التَفْرُدِ فلا تعفى أ خد هما و اما بان سا نط نه وود ارط 
فالحالِف لا يَخُلو: إمَّا أن يکود مُقِرًا بوجود الشرط وإِمًا أن يکود مُنْكرًا وجوده. 

فان کان مَقِرًّا يَظْهَرْ بإقراره کائتا ما كان من الشرط . 

وإِنْ كان مُنْكِرّا: فان كان الشرط يِمَّا لا يُعْرَف إلا من قَبَل المحلوف بيِنْقِه (كمَشيئةٍ 
ومَحبة ره الى رر ذلك ب برك و اا ان لرل فرك زو 
اذا كان أمرا لا برف إلا من قله كان الاه شاهدًا له فكان القول قول » وإذ كاذ 
أمرا يُمْكِنْ الوؤصول e‏ كذخول الدار ‏ وگلا زی وقدوم عَمُرو ونحو 
ذلك إذا الَا لا يظهر إلا ببينة تة قوم عليه من العبا ويكود القولٌ عند عَدَم نة قول 
OTT‏ > فكان القول قول المُنْكرٍ مع يمينه» ولو 
كان الشرط ولادة الأمة بان قال لها: إن ولت فأنتِ حرَةٌ فقالت E‏ 
فشَهِدَتِ امرأةٌ على الولادةٍ لا تعيِقٌ عند أبي حنيفةً حتى يَشَهَدَ بالولادة ”“ رجلانِ أو رجل 
وامرأتانِ وعندَهما تعِقّ بشهادة امرأة واحدۉ ثقةٍ والمسألة مرت في فصول العِدَة من (كتاب 
الطلاق) . 

واف اثالث وهو بيان مَنْ يدخل تحت مُطْلّتيٍ اسم الممْلوكٍ في الإعتاق المُضاف إليه 
ولا . فتقول - وبالله التَوفيق -: 

یدخل تحدّه عبد الرَهْن الوديعة والب والمعْصوبٌ والمسلم والکافرٌ والذَكَرُ والأنتّی 
لانعدام الخلل في الملك والإضافة. 


(1) ليست في المخطوط . )۲(٠‏ في المخطوط : «کمشیته ومحبته وبغضه).. 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : غير 
)٥(‏ في المخطوط : «على الولادة». 


او ڇر د 


ولو قال عَنَيْت به الكورَ دود الإناثِ لم يُدَيَنْ في القضاء؛ لأنه أدخل كلمة الإحاطة . 


على الممْلوكٍ فإذا تَوّى به البعض؛ فقد تَوّى تخصيص العُّموم وإِنّه حلاف الظاهر فلا 
يُصَدَقٌ في القضاءِ ويْصَدَق فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لاه نوی ما یحتملّه كلاه ویدخا 

r ah 

تر ان للمولی ان يَطّا المُدَبَرة وأ الولدٍ مع أن جل الوطء مَنْفْيّ شرعًا إلا باح 

LL‏ : ولان شه م وی کل ا ي أو ما مكَکّت 
انم امم حر مويب >) [المومنون ]1-٠:‏ ولا يدخل فيه المُكائبٌ إلا أن ييه ؛ لأنه خرج 
عن يده بعقَدِ الكتابة وصار حرا يدا فاختَلٌ الملك والإضافةء فلا يدخل تحت إطلاق اسم 
الممْلوكِ ولهذا لا يحل له وطْوّهاء ولو وطتها يَلْرَمّه العفْرُ» وان عَتّى المُكاتبينَ عَبَقوا؛ 
لأ الاسم يحتمل ما عَنّى» وفيه تَشديدٌ على نفيه فيْصَدَق» وكذا لا يدخل فيه العبدٌ الذي 
اع يق بعضّه؛ لاله خُر عندهما وعندّه بمنزلة المُكاتّبةء ويدخل عبد المأذودٌ سء كان 
عليه دَيْنٌ أو لم يكن لما فُلنا . 

وأمًا عبن الارن ذال کن ع ل دار 

قال أبو حنيفة وأبو يوسّفَ : لا يدلو إلا أن يلْويّهم. 

وقال محمد : يدخلولً من غير نيه 

[وجه قوله: أنه ذا لم یكنْ على العبدِ دَيْنٌ فعبدٌ عباِه ملکه بلا خلافِ فيعتِق . 

و] " لهما: أن في الإضافة إليه فُصورًاء ألا تَرَى أنه يقال : هذا عبد فُلانِء وهذا عبد 
عباده» فلا يدخلٌ تحت مُطْلّ الإضافة إلا بالَيَة؛ لأته لَمَّا نَوّى فقد اعمَبرَّ الملك دون 
الإضافةء والحاصل أن محمَدًا يعبر نفس الملكٍِ ولا حَلَّلّ في نفيبه» وهما يعتّبرانِ معه 
الإضافةً وفي الإضافة حَلَلُ» واعتبارهما أولى ؛ لأنّ الحالِفَ اعَبَرَ الأمرَيْن جميعًا بقوله : 
كَل مَمْلولٍٍ لي» فما لم يوجدا على الإطلاق لا يعتِقٌ . 

وان کان على عبده دَيْنْ مُحيط برَقَبَيّه وبما في يِه لم يعتِق عَبيده عند آبي حنيفةًء 
وإن تواهم [عند أبي حنيفة] ' بناءً على أصله أن المولى لا يملِك عبد عبدِه المأذونِ 


(1) في المخطوط : «عبد». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «عبده». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


م تاب اعناق > 


المديونٍِ ديا مُسْسَغْرقا لرقبتِه وكسْبه . 

قال آبو وف : إن تواهم عَحَقوا؛ لأنهم مَماليكه إلا الهم لا يُّضافودً إليه عند 
الإطلاق» فإذا نَوّى وفيه تَشُديدٌ على نفسه عقو وعند محمَل يعتِقون› وإ لم يَلْوهم بناءً 
على ما رن أن محمَدًا لا ينظ إلاًإلى الملكِ» وهما يَنْظُرانِ إلى الملكِ والإضاف: 
جمیعًاء ولا یدخل فيه مَمْلوك ۲1/ ۱۹۷ ب] بینه وبين أجنَبیٌ» کذا قال آبو يوسُفَ؛ لان 
بعض الممْلوك لايُسَّمّى مَمْلوگا حقيقةء إن واه عَتَقَ اسیخځسانًا؛ لاله نوی ما يحتمل 
لفظه في الجملة وفيه تَشْديدٌ على نفسيه فْصَدَّقٌ وهل يدخل فيه الحمْلٌ . 

إل كانت أمة في ملكه يدخل ويعتِق بيِنْقِهاء وإ كان في ملكه الحمْل دود الأمة بأ 
کان موصی له بالحمل لم ي عى لالةل و بْسّمّى مَمْلوكا على الإطلاق؛ لأن في وجوده 
کو را ان ارا ور ی 

والدّليل عليه أنه لو قال : إن اث شتريْت مَمْلوكَيْنِ فهما حُرَانِ» فاڈ شتری جاریة حامِلا لم 
يعیقا؛ لان شرط الجِذْثِ د شراء مَمْلوكَيْنٍ» والحمْل لايْسَمّى مَمْلوكًا على الإطلاق» وكذا 
لو قال لأمَيّه: کل ملول لي غيرك فهو حُ٬‏ لم يعِق حَمْلّهاء فقَبَتَ أن إطلاق اسم 
الوك لايتارل الحيرء فلا يعتِقٌ إلا إذا كانت أمةٌ في ملكه فيعِق بِنْقّها؛ لأنه في 
حكم أجزائها . 

وافا التعليق الذي فيه معنى المُعاؤضة: فهو الكتابة والإعتاق على مال : أمّا الكتابة فلَها 
کتات مفرَد“ وأا الإعتاق على مالٍ: فالكلامٌ فيه في مواضِح : في بيانٍ ألفاظِه» وفي بيان 
ماهية الإ عتاتي على مالو» وفي بيانِ ما يصح ميته فيه من البدَلٍِ وما لا يصحء وفي بيان 

صخة التَسُمية وفسادها. 

افا الأل: فنحرٌ أن يقول لعبده: أ نت حر على آلف درهم» آو بالف درهم» آو على أن 
تُعْطيني ألما » أو على أن توَدَيّ إلى ألفّاء أو على ا جک بال أو على أل لي 
عليك ألما أو على ألف توڏيها إِلَيَ . 

وکذالو قال : ف و قمر 9 تعَوْضني كذا . 


(1) في المخطوط : «ألف درهم». 


> م بدائع الصنائن‎ GD 
فهذا وقوه : آنت حءٌ على كذاء أو أعَيِقّك على كذا سَواءء إذا قبل عََقَ (لما ذَكرَ) " فيما‎ 
نَم ان البيع إزالة ملك البائع عن المبيع» والوبة إزالة ملك الواهب عن الموهوب . ا‎ 

كُمّ لو كان المُشْكّري والموهوبٌ له مِمَن يصح له الملك في المبيع والموهوب يبت 
الملك لهماء والعيد من لا بصم أن يمك تفه لما فيه من الاست حال فكي فتَفْيٌ البيع والهبة 
إزالةٌ الملكٍ لا إلى أحد ببَدَلٍ على العبلِء وهذا تَمسيرٌ الإعتاقي على مال . 

ولو قال: أنت حر وعليك آلف درهم يعيَیٌ من غير قَبولٍ ولا يَلْرَمه المال عند آبي 
حنيفةًء وعندّهما لا يعيِقٌ إلا بالقبول» فإذا قبل عََىَ ولزِمّه المالء وعلى هذا الخلاف إدا 
قال العبدٌ لمولاه : أعكقني ولك آلف درهم فأعتقّه» والمسالة رث في (كتاب الطّلاقي) . 

راما بيان ماهيته : e PEE E‏ 
قبول العِوَّضٍ› فراع فيه من جانبه أحكامٌ التعليي» حى لو اتد المولى فقال: أ 
على آلف درهم» چ می قول لیو برف ا سه رشع 
ep 7 BOSS‏ 

1 حتّی لو كان غاثبًا عن المجلس يصحٌ» ويصح تعليقه بشرط وإ ا 

ت : إل دحلت الدّارَء وإِنْ كلَّمْت فلاتًا فأنت حر على الف درهم» أو يقول إن 
دلت وان کلت فلاتافانت O EDN‏ 
ولا يصح شرط الخيارٍ فيه بان قال : أ انت خر لین ا غاا ني بالخيار ثلاثة يام . 

ومن جاب العبا مُعاضة وهو مُعاَضة الما بالعتتي؛ لأه من جانبه تمليك المال 
باليوّض» وهذا معنى مُعاوّضة المالٍ فيراعى فيه من جازبه أخكام معاوضة الما كالمي 
E OT‏ : اشتريْتٌ نفسي منك بکذاء فله له ان يرج عنه» ويل 
بقيايه عن المجلس قبل فًبول المولى و(بقيام المولى) ‏ أيضًاء ولا قف قف غل الغائب 

عن المجلس» ولا يحتملٌ التعليقٌ بالَرط والإضافة إلى الوقتِ» بان قال: أربت نى 
e‏ 

لقال إذا جاء عد فأعفني على كذا جاز؛ لأنّ هذا تَوْكيلٌ منه بالإعتاقي حتّى يملِك 


)١(‏ في المخطوط : «والمال دين عليه لما ذكرنا». 
(۲) في المخطوط : «بقيامه». 


ا چ @ 


العبد عَزله قبل وجود الشرط وبعدّه» وقبل أن يعتِقَ » ولو لم يعزله حى أعتَمَّه مذ إعتاقهء 
ويجوز بشرط الخيار ر لهما عند آبي حنيفة على ما ذكرنا في تتاب اللاي في فصل الخُلْعٍ 
والطلاتي على مالي ولا يصح الإعتاق على مال إلا في الملكِ؛ لان التعليق بماسوى 
الملك و بهم الوط لاش ادون اللك ركا العا 

ويعتِقٌ العبد بنفس القبول؛ لاله من جازبه تعليق العتتقي بشرط قبول العِرّض› وقد وچد 
الشرط رل اليعلر: > كالتعليتي بدخول الذَارٍ وغيره ومن جاب العبدِ مُعاوَّضة» وزوال 
الملكِ عن المَعَوْض يتَعَلقّ بنفس قَبول اليوضٍ في المعاوّضاتِ كالبيع ونحوه» بخلافِ 
قولِه : إن أذَيْت إليّ ألا فأنت حُرٌ؛ لأنّه ليس فيه معنى المُعاوّضة رأسّاء بل هو تَعليقٌ 
محض» وقد عَلْقَّه بشرط الأداءء فلا يعتِقٌ قبله» والعتق [۲/ ][١١۸‏ ههنا تَعَلَىَ بالقبول» 
فإذا قبل عَتَقَ . 

ولوقال[المولى] ': أعتَقمُكٌ مس بالف درهم» > فلم يقبل» وقال العبدٌ: قَبلْت» 
فالقول قول المولى مع يمينه؛ لألّه من جانب المولى تَعليقّ بشرط القبول» والعبد يعي 
وجود الشرط والمولى يكر > فكان القول قول المولى كمالو قال لعبدِه : إن دخلت الذار 
فأنت خُر فمضى اليم والعبد يدعي الذخول وأنْكرَ المولى كان القول قول المولى كذا 
ههنا. 

ولو كان هذا الاختلاف في ابيع كان القول قول المُشْكّري» بان قال البائ : بتُك 
بدي امس بال درج > فلم تقبل» وقال المشتري : بل قبلت» فالقول قول المُشْتّريء . 
والفرق آنا اا ا ن ا ی : بعك فقد أقَرَ بالقبول» 
بقوله لم تبل» بريد الرُجوع َا قر به» وإنطال ذلك فلم يقبل؛ > بخلافِ الإعتاقي على 
مالٍ؛ لان كوته تعليقا لا يَف على وجود القبول من العبد إلّما ذا ء شرط وقوع العتتٍء 
فكان الاختلاف واقعًا في بوت العتق وعَدَيه» فكان القول قول المولى . 

ولو اختلف المولى والعبذ في يدا البدَلِ فالقول قول العب؛ ؛ لأه هو المْستَحى عليه 
a‏ فكان القول قوله في القدر اتح كما في سائر اليونء ولائ لو وقح الاختلافُ 
في أصل الدَيْنِ كان القول قول المُلكرء فكذاإذا وقح في القدرٍء وإن آقاما : نة فالبينة نة 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


CD 


المولى؛ لأتها تَفْبت زيادةء بخلافي التعليتی بالأداء إذا اختَلّفا في مبلغ المال أن القول فيه 
قول المولى؛ لان الاختلاف هناك وفع في شرط ثبوت العتتي إذ هو تعليق [محض محض] E ٠‏ 
فالعبد يدعي العتقَ على المولى وهو يُنْكِرٌ فكان القول قولهء وان أقانا ال فالة هة 
العبد؛ لان الأاصل هو العمل باليين ما أمكَن ذهو عَمَلْ بالَليليْنٍ» وهنا مك الجن 
بينهما لعَدَم التنافي؛ لأنّا نَجْعَل كأن المولى عَلْقَ عِنْقَّه عِنْقَّه بكلٌ واحدٍ من الشرطْيْن على 


SR E 


که رر و شک کاب عند لي سیا وکل ا شی في له لني رن 
بالعتقي» أو في قيمة رَقبَيه لأجل بَدَلِ شرط عليه؛ ٤‏ و لدَيْن ّت في رََبَه فهو بمنزلة الحرٌ 
في أځکايه» مثل أن يعتِقَ الرَاهنْ عبدّه المرهون وهو مُعْيِرٌ. 

وكذلك العبدٌ المأذونُ إذا أعْيِنَ وعليه دين وكذلك أمة أ سَيّذها على أن تتزوْجَّه 
hs ogee‏ 
حر [علی ق قيمة] رَبك فقَبلَ ذلك» فهو بمنزلة لحر وإنّما كان كذلك ؛ لأن السّعاية 
في هذه المُصول لَرْمَّتْ بعد ثبوتِ الحُرَية وفى الفصل الأول قبل ثبوتِهاء وإنّما يَسْعَى 
تسل بالسعاية إلى الحُربة عند أبي حيفةً. ٠‏ 

وعلى هذالواً أثرأ المولى المُكاتَّبَ من مال الكتابة فلم يقبل فهو حر وعليه أن يودي 
لكتابة؛ لأ الإبراء يصح من غير بول إل نه يرد بار لكنْ فيما يحتمل الرَة؛ والعتق لا 
يحتمل الرَد فلم يرد َد بالرَد» والمال يحتمل الرَد فيرَْد بالرَدٌ فيعتِقُ ويَلْرَمه المال . 

ولو قال لأمَتِه: : أت حُرَةٌ على الف درهم فقَبلّث» ثُمّ ولدَث» ثم ماتٹ لم يكن على 
الولد أن يَسْعَى في شيء يِمّا أعْيِقَّتُ عليه ؛ ؛ لأتها عَتَقَتُ بالقبولء ودين الخُرَة لاير 
ولدها» وسَّواءٌ أعتَىَ عبده على عرض فقّبلء ار صف به على رضي فقبل] آنه 
يصح غير أنه إذا أعتَقَ نصمَّه على ءوض فقبل يعْتَّق يُعَْق نصمُه بالعوَّض ويَسْعَى العبد في 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . 


< بسو )7 


نصفٍ قيمَتّه عن الصف الآخَر» فإذا أذى بالسّعاية عَتَقَ باقيه» وهو قبل الأداءِ بمنزلة 
المُکاٌب في جميع اځکاه إلا اله لابرد في الرَق٬‏ وهذا قول آبي حنيفةً. 

وغل ورل ای ر ت واا بی لرا یا ما علي ا ال ا 
عند فق البعض يوب ع عِنْقَ الباقي» فيجبٌ تخريجُه إلى العتاقي» فيَلْرَمُه السّعايةًء 
وعندهما لا يعجْرَأًء فكان عن البعض [! بعوض] ” عِنْقًا لكل بذلك اليوْضٍ» وَذَكَرَ 
محمَّد في الرياداتِ فيمَنْ قال لعبدٍه: أنت حر على الف درهم» نت حر على مائة دينارٍء 
فقال العبد : قد قبت عىَىَ» وكان عليه المالان جميعا. 

وكذالو قال لامرأتِه : أنتِ طالقٌ ثلاثًا على لف درهم» أنتِ طالقّ ثلاثا على مائة 
دینار» فقالت : قد قَبڵْت» طَلْقَّث ثلاتًا بالمالَيْن جميعًاء وهذا قول محمَدٍ. 

وقال أبو يوسُفَ في مسألة الطلاق : القبول على الكلام الأخير» وهي طالقّ ثلانًا بمائة 
دینار . 

قال الكَرْخي : وكذلك قياس قوله في العتق . 

وۆخهه:۲1/ ۱٦۸‏ ب] نه لما أوجَبَ التق بو ض» ثم أوجَبّه وض آخَرَ» فقد انفَسَحٌ 
الإيجات الأول فَتَعَلَىَ القبول بالتاني كما في البيع ولمحمَدٍ أن الإعتاق والطلاق على مال 
علي من جاب المولى والڙّوج» وأنه لا يحتمل الانفساع > فلم يتضَمَنٍ الإيجابٌ التاني 
تؤساع الالء فيصع الإيجابان نضرف القبول إلبهما جميقاء [ة هو يضلّح واي لهم 
جمیعًا > فيلْرَمٌ المالانِ جميعًا بخلافِ البيع ؛ ؛ لأنّ إيجابَ البيع يحتمل الفسحً» فيتضَمَنٌ ا 
الثاني انفِساخ الأول . 

ولو باعٌ المولى العبدّ من نفسه» أو وهَبَ له نفسّه على عِوَّض» فله أن يَبيعَ العِرَّض قبل 
القبْض؛ لاه مَمْلوكٌ بسبب لا ينفح بهّلاكه» فجاز النَصَرّْفٌ فيه قبل قَبْضِه كالميراثِ» 
وله أن يعقّه على مال مُوَجَل ويكونٌ ذلك دنا عليه مُوَجَادٌ وله أن یشتري منه شیئا َا بيد 
رل ي لاذ من امل أصطابةا ان جنع الأبون يجوز الخرن فيا فل القن 
٠‏ كألْمانِ البياعاتِ والعُروض والعُصوب إلا بَدَل الصَرْفي والسَلَم» إلا أنه لا بذ من القَْض 


)1( زيادة من اللخطوط . 


و ر بت س 


في المجلس للا يكود افْتّراقا عن دَيْن بدَيْن» ولو أعطاه كفيا بالمال الذي أعَمَه عليه فهو 
ا ھار بال قول رالا بد عل ج جا کال ال سان ادون 
اک لت عل ی ولا د عل ا و ١‏ ا 
مُعاوَضة» والمولى أيضصًا لم يَرْض بخروجه عن ملكه إلا ببَدَلٍ» وقد قَبلّه العبدٌء واللّه عَرّ 
وجل أعلَمْ . 

َآمَا بيان ما صح تَسْميَتّه من البدلٍ وما لا تصح» وبيان كم [صحة] ‏ التشمية 
فالبدل لا يَخلو: : إا أن يكون حَيْنَ مالٍء وإمّا أن يكو مَنمَعةَ وهي الخدمة . 
کان ال و کد ا 0 0 
بغیر َيِه بان کان] ”" مُسَمُی غير مُشارٍ إلیه» فان کان َه عَعَقّ إذا قبل ؛ لان عَدَمّ مل 
لايمْتَعُ صح مييه عِوْضًّا؛ [لأنه مال معصوم مَقَوْمٌ معلوم] © َم إن أجاز المالك 
سَلَمّ ينه إلى المولى» ون لم جز فعلى العباِ قيمة العيْنٍ؛ لأنّ تَميته قد صَحَث ثم 
ثليه لح لنب بُ قي إذالإعتاق على القيمة جائرء كما إذاقال: اتاد 

قيمة رَبك أو على قيمة هذا الشيء E aE‏ 
م ی کک و کی ا وای صح العقدٌء إلا أن هناك 
لم جز امالك بلع لمقدء إلا لان Et‏ غ 
القيمة بي فاسدء وههنا لا يَمْسَح لإمكانِ الإيقاع على القيمة» إذ الإعتاق على القيمة 
إعتاقٌ صَحيحٌ فتجبٌ قيمَنّه كما في باب التكاح والخُلْم والطّلاي على مالي وإِنْ كان بغير 
و 6 اد الاش ماو ابي رارع ر افو الل زاق رو قك ا 
وإ كان معلوءمٌ الس والتّوع مجهول الصف كالتياب الهَرَوبَةٍء والحيَوانِ من الرس 
الد رالجاررة فا ال م دلت راجا اله ب المرل عل القرل: ؛ لأنْ 
جُهالة الصْفة لا تمع صحْة التَسمية فيما وجَبَ بدلا عَمَّا ليس بمالٍ كالمهر» وبَدَل الخْلْع 


والصلح من "دم العمل . 


. فى المخطوط : «مكن». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «إذا ما»‎ )٤( في المخطوط : اس‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «إذا». (۸) فى المخطوط : «عن». 


وإ كان مجهول الجس كالقوب والدَابَةٍ والدارٍ فعليه قيمة نفيه؛ لأ الجهالة 
متفاحشة فمَسَدَتِ التَّسمية . ) 

والأصل فيه أن كل جُهالة تريد على جَهالة القيمة توجبُ فساد النّسْمية كالجهالة الرّائدة 
على جَهالةٍمَهْرٍ المثلي في باب الكاح» والكلامٌ فيه كالكلا في المهر» وقد ذَكُرناء على 
سبيل الاستقصاء ء في تاب التكاح› إلا أن هناك إذافسدّث المي يجب ب مَهْرٌ المثل وههنا 
قا ال ا او اا ا ال ا ابت م ومر الا 
والمصيرٌ إلى المْسّمّى عند صحَة النَسّْمية» فإذا فسّدث ا 
والموجبُ الأصليٌ ههنا قيمة العبِ؛ لأ الإعتاق على مال مُعاوَضة من جاب العباء 
ومبتى المُعارَّضة على المُعادَلةء وقيمة الشيءِ هي التي تُعادلّه إلا أن عند صحة التسمية 
EN‏ ا 
کان البدل مَْمَعةَ وهي خدمَتّه أن قال لعبدِه: أ ُت حر على أن تخدمَني سَنة» فقّبل فهو 
حين قبل ذلك› E EET TESS‏ 
كما إذا أعَقَه على مال عَبْن» فان مات المولى قبل الخدمة بَطَلَّتِ الخدمة؛ لأه قبل 
الخدمة للمولىء وقد مات المولى لكنْ للورَثة أن يأخذوا العبد بقيمة نفسه» وإنُ كان قد 
حدم بعضَ السَنةء فلّهم أن يأحذوه بقدرٍ ما بقيّ من الخدمةء وهذا قول أبي حنيفةً» وأبي 


e. 
. يو سف‎ 


ص 


وقال محمَدٌ: يوذ العبدٌ ۲1/ ١١۹‏ ] بقيمة مام الخدمة إن كان لم يَخْدم» وإ کان قد 
حَدَمَ بعض الخدمة يُوْحَذٌ بقيمة ما بقيّ من الخدمة . 

وكذلك إذا قال : أنت e a‏ 
قولهما على العبد قيمة نفيبه» وعلى قول محمَّدٍ عليه قيمة خدمَيّه أربعٌ سِنينٌء ولو كان 
العبدٌ حَدَمَه» ثم مات المولى»ء فعلى قولهما على العبدِ ثلاثة أرباع قيمة نفيه» وعلى قول 
مجر عة هة شد ات سن 

sa a a‏ وعنده 


يقضى بقيمة الخدمة . 


وأصل المسالة: أن مَنْ باعٌ العبدّ من نفسه بجاريةٍ بعَيِهاء م استَحقّتِ الجارية» فعلى 


may yD 


قولهما يرجم [المولى على] "“ العبدِ بقيمة نفيه» وعلى قول محمَلٍ يرجم عليه بقيمة 
الجارية» وكذلك لو لم تَسْتَجقّ ولكته وجَّد بها عَيْبّا فرَذّها فهو على هذا الاختلافِ . 
E‏ أن المولى إذا فض العرْض٬›‏ ت اجون فان کان 
[العوّض] " بغیرٍ عَيْنِه کالمکیل والموزونٍ الموصوفيْن في الذمَةِء أو العروض والحيّوانٍ 
كالثوب الهرَّوىٌ والفرَّس والعبدِ والجارية» فعلى العبد مله في المكيل والموزونٍ 
والوسط في الفرَّس ”" ES‏ لأن العقدَ وق على مال في الذمَةء ونما الخقوض 
عض عَمّا في الذمَة» فإذا استّجقّ المقبوض ‏ فقد انفَسَحّ فيه القبْض » فبقيّ موجِبُ العقد 
على حاله» فلّه أن يرجعَ على العبا بذلك» وإ كان عَينا في العقاِ وهو مكيل E‏ 
فكذلك يرجع م المولى على العبد بمثله لما فُلْناء وإِنُ كان عَرَّضًاء أو حَيّواتًاء فقد قال أبو 
حنيفةً وأبو يوسّفَ : يرجم على العبدِ بقيمة نفسه» وقال محمد : يرجم [عليه] ‏ بقيمة 
وة قول محقب أن العقَدَ لم يُفْسَّح باسيَحقاق العوَّض؛ لأنّه لا يحتمل الفسح» فيبْمَّى 
موجٍبًا لتَسليم الِرَّضٍ» وقد عَجَرَ عن تَسليوه» فير جع عليه بقيمَيه كالحْلْع والصْلّح عن دم 
ال 2 
ولهما: أن العقدً قد انقَسَحَ في حى أحدِ العِوَضَيْن وهو المُسَْحق؛ لأنّه تَبيَنَ أّه وق على 
عَيْنِ هي ملك المُسْسَحقّ ولم يُجزء وإذا انقَسَحٌ العقدٌ في حقّه لم يبن موجِبًا على العب 
َسليمُّه» فلا يجب عليه قيمَّه » وانفساخه في حى أحدِ العِوْضَيْن يقََضي انفساخه في حقّ 
العو ض الآحَرء وهو نفس العبدِ إلا أله تَعَذّرَ إظهاره في صورة العبدء فيجبٌ إظهارُه في 
معا وهو ق ف عليه إذ فد فان مقا رة عم كر باع عدا بجاربة فا عقا 
ومات العبد قبل التسليم آنه يجب على البائع رَد قيمة العبِ لا رَد قيمة الجارية كذا ههنا . 
ثم ما دَكَرْنا من الاختلافِ في العيب إذا كان العيبٌ فاجِشًا؛ لأنّ العيبَ الفاجش في هذا 
الباب يوب الرَّدّ بلا حلاف كما في باب التّكاح» فأمًا إذا كان غير فاش فكذلك 
عندهما . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «العرض». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «العبد. 


ر ق ےک DMD‏ 

وأمّا عند محمَدٍ: فلا يمك رَذها؛ لاه مُبادلة المالِ بمالٍ ليس بمال فأشبَة التكاحَء 
والمرأءٌ في باب التكاح لا تملك رَد المهرٍ إلا في العيب الفاجش» وكذا “ المولى ههنا. 

ولو قال عبد رجل لرجل اشتَرٍ تَر لي نفسي من مولاي بالف درهم فا شكراه فالو کیل لا 
O‏ وآتا إن لم بين فان بن 
[جاز] "' الشراء وعَتَىَ العبدٌ بقّبول الوكيل» ويب الَمَنُ ؛ E‏ بما وکل به فتقَدٌ على 
امكل . 

م ذَكَرّ في الجامع أن المولى يُطالبٌ الوكيلّ > ثُمّ الوكيل يُطالبٌ العبد» فقد جُيلَ 
هذا اصرف في حُكم مُعاوَضة المالٍ بالمالٍ كالبيع ونحوه؛ لأنّ حمق العبدِ إّما تزجع 
إلى الوكيل في مثل هذه المعاوضة. 

وذْكَرَ في (كتاب الوكالة) أنه يُطالبٌ العبد ولا يُطالبٌ الوكيل» واعتَبرّه مُعاوَضة المال 
بما ليس بمالٍ كالتكاح والخْلْع والطلاق على مال والصْلْح عن دم العمْدِ. 

ون لم يبن يصير مُشريًا فيه لا للعبد؛ لأله إذا لم ين فالبائع رَضِيّ بالبيع لا 
بالإعتاق . ) 

فلو فلنا: إله يصير مُشتَريًا لعب ويُعْكَق لكان فيه إثباث الولاية على البائع من غير 
رٍضاه» وهذا لا يجوزء وكذلك لو بيَنَّ» لته لو خالَّفَ في التَمَن بأنِ اشترى بزيادة بأنْ 
يكو مُشَْريًا لنفسه لما قَلّنا هذا إذا أمر العبد رجلا . ۰ 

فما إذا أمر رجل العبد: بان يشتريّ نفسّه من مولاه بألفِ درهم فاشتری› فان بيْنَّ وقتَ 
الشراءِ آنه يش بشتري للاَمِرٍ فیكودٌ للآمِرٍ ولا يعيِقٌ؛ لألّه اشترى لامر لا لنفسه» فيقع الشراءُ 
لآير ويصيرٌ قابضا لنضيه بنفس العقا؛ لأه في يَدٍ نفيه» وليس للبائع أن يَحْبسّه لاستيفاء 
ان اة ضار م اا د عمد على شىء هو فی يِه وهو نفسّه» ولو وج الآمة 
به اله أن يَرذه» ولك العبة هو الذي يعلى الرد؛ لاه وكيل وحقوق هذا العقد تة 
إلى العاقدِ وإ لم يبي وقال [۲/ ۹١١ب]‏ لمولاه بع نفسي مني بألفِ درهم فباعَ صار 
مُشتَريا لنفيه وعَتَقَ؛ لال بيع نفس العب منه إعتاق» وكذا إذا بيّنَ وخالَّفَ مره يصيرُ 


(1) في المخطوط : «فكذلك» . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «الموكل». 


ولو قال لعبدٍ واحدٍ: أنت حر على آلف درهم» فقبل أن يقَبّل قال له : نت حر على 
مائة دينار› فإِنْ قال : قَبلْت بالماليْن عََىَ ويَلْرَمّه المالانِ جميعًا بلا خلافي» وإِنُ قال : 
قلت مَبْهّمَّا ولم ي يبيْنْ فكذلك في قول محمد . 

وكذلك ولو قال لامرأه : أنتِ طالقٌ ثلائًا على آلف درهم أنتِ طالق ثلاثا على مائة 
دینار آتها إن قالت: قَبلْت بالمالئن فالفلاث ” بالماليْن بلا حلافيء وإِن أبْهَمَت بان 
الت [ولت] "عت ن باناان جمغافي قرل مد 

وأمّا عند أبي يوسُف فالقبول على الكلام الأخير في المسالتيْنِ» ووَجْهه أن القبول 
حرج عب الإيجاب الأعير فيلضرف إليه ولات نا رجب يفي م رجب بغي 
ا َصَمَنَ التاني انفساحَ الأول كما في البيع » فيتَاَق القبول بالّاني كما في البيع . 

ولِمحمَّد: الفرق بين الإعتاق والطلاق على مالٍ» وبين E‏ أن الإعتاق 
والطّلاقٌ على مال علي من جاب المولى والرّوج وأنّه لا يحتمل الانفِساحً فلم يوب 
التاني رَفْعَ الأول بخلافِ البيع ؛ ؛ لألّه بحتمل الرَفْعَ والفسحء فيوجِبٌ التاني ازتفاع الأول 
هذا إذا قبل [بالماليْن] ا قبل على الإبْهام» فما إذا قبل بأحدِ المالَيْنء بان قال: 
قَبلّت بالدراهم» أو قال قبت بالنانير» ذَكَرَ القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ الطَّحاويّ ا 
يُعْتَنُء وعَلَلَ بان للمولى أن يقول أعتقَّك بالماليْن جميعًاء فلا يُعْتَقّ بقبول أحهما مع 
السك وذَكَرَ أبو يوسُفَ في الأمالي أنه يعتِقٌ» ووَجْهه أل المولی آتّى بإيجابين مُحْتَلِمَيْنِ › 
فان للعبدِ أن يبل بأيّهما شاء . ا 

ولو قال : أنت حر على آلف درهم» آو مائة دينار فان قبل بأحدِ الماليْنِ عَيْنَا 
قال : قبت بالڌراهم» أو قال OO‏ ؛ لأته أعكَقّه بأحدِ المالْيْنء وإ 0 
بأحدِ الماليْنِ [قَوْجِدّ شرط العتقء فعتق» ولزمه ما فيل وإن قَبِلّ أحدَ المالين] غير 


ع 2 


(1) في المطبوع: «طلقت». © ا الخ 
(۳) في المخطوط : «بأحد المالين وهو الأخير». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «قد». 


(0) زيادة من اللخطوط . 


عَيْن عَبَقَ أيضًا لوجود الشَرطِ› ويَلْرَمُه أحد المالَيْنء والبيان إليه» كما إذا قال لمُلانِ عَليّ 
الف درهم» أو مائة دينار رمه أحذهماء والبيان إليه كذا. 

ولو قال قبت بالماين لاك آله يعيٌ؛ لان في بول المالين بول أحدهما فوج شرط 
العتتق فيعتِیّ ويَلْرَمه أحد الماليْن ؛ لأنه أعبَمّه على أحد المالْيْن » فلا تَلْرَّمُه الرّيادةٌ» والبيان إلى 
ال ا مارت 6 ر و 
a‏ ا ال یجاب في مير كان قال بلك باح ارم 
يعن أو (قَبلْتُ بهما) ”» وهناك يعتِقٌ وخيار التَعْيين إليه كذاههنا . 

زوا هذا إذا قال لامرأتِه : أنتِ طالق على ألفِ درهم» أو على مائة دينار فقَبلت 
باحهما عَيّْاء أو غير عيْن» أو فَبلْت بالماليْنٍ» أو أبهَمَّث لما فُلنا في العتقي» وكذلك لو 
قال : أنت حر على الف درهم» آو على الَيَنٍ» إلا ا هنا إذا بل بالمالَيّنٍ , یعتِیٌ بالف ولا 
يُخَيَرّ؛ لان الجنْس مُنَجدٌ والتَحْييرٌ بين الأككّر والأقَلّ في الجئس الواحدِ لا يُميدٌ؛ لأنه لا 
٣‏ ا ؛ لأنّ هناك اختلف الجنس فكان التَخْيير مُفيدًا > هذا 
كله إذا أضاف العتقَ إلى مُعَيّن 

قَإِنْ أضافّه إلى مجهول بأنُ قال لعبدَيّه : أحدكما حر بالف درهم لا يعتِقّ واحد منهما ما 
لم يقلا جميعًاء حتی لو قبل أحدّهما ولم يبل الاَخَرٌ لا يعتِقٌ؛ أن قوله أحدٌكما كما يقعْ 
على القابل يقح على غير القابل» فمن الجائز از آنه عَتّی به غير القابلِ . 

ألا رى أن له أن يقول : عَنيْت به غير القابلِء فلو حکمُنا بء بوتي القابل لكان فيه إثباتُ 
التق بالك وإ قبلا جميعاء فان بل كَل واحد منهما بخمييمائة لا عق واحدٌ منهما؛ 
ا ایا ا ا ا و ن یک احا ال اد الک واج 
منهما: قبت بالف درهم» أو قال : قبت ولم يَمُلْ بأل أو قالا: ما قبلنا بالف أو 
فالا : قَبلْنا ولم يَذْكُرا الألفَ عَكَىَ أحدُهما بالف لوجودِ شرط التق وهو قبول كَل واحدٍ 
منهما الألفَ» يقال للمولى اختر العتقَ في أحدهما؛ لأت هو الذي أجمَل العتقَ فكان 
الان اله فأيّهما اختار عَعَقَ ولزِمَّه الألفٌ» فان مات قبل البيانِ يعيِق من كل واحدِ منهما 


° د ص 


نصفه بخمسمائةٍ ويَسَْى في نصفِ قَيمَيّه ؛ لأله لمّا مات قبل البيانِ وقد شاع عِنْق رَقبة 
)١(‏ في المخطوط : «قال قبلتهما» . 


ea yo (CD 


رلو قال: أحدكما ے* بالف درهم فقبلاء د قال : أحدکما حر بالف درهم» أو ۲1/ 
۷۰ [] قال : اکا رشي فاللَمَظ لاني ف لأتهما لَمّا قبلا العتقَ بالإيجاب 
ا در ي ارت ارو خرو ررر نر ااا فاا ان 
aS‏ قال: حدما حر بغير شيءِ عَكَقَ 
أحدّهما باللَفْظ الثاني بغيرٍ شيءٍ؛ لأتهما لما لمبقیلال بزل العتق بالإيجاب الأول 
a E‏ أحدهما غير عَيْن» فيْقال للمولى : اضْرٍ 
اللَمَظ الثاني إلى أحدهماء فإذا صرَة صله إلى أحدهما عَتَنَ ذلك بغير شيءٍ؛ لان اتن 
حَصل بغیرٍ بَدَلِ . 

وما الآحَر فن قبل البدَلّ في المجلس يعيِق وإلا فلا؛ لأن الإيجابَ الأول وقَعَ 
صَحيحًا لحُصوله بين عبدَيْنِ» ونََلَقَ العتق بشرط القبول» وقد ود فيه صرب إشكالء 
شرط وجوب الحُرَيَة لأحإهما هو قَبولهماء ولم يوجد ههنا إلا قول أحدٍِهما 

فينْبّغْى أن لا يعيِقَ العبد الأخرٌ. 

TOTTI TET TOES 
القبول من أحدهما ههناء إلا أله إذا لم (يُلْجز عِنْىَ)  أحدهما يتوَقف عِنْق أحدهما على‎ 
 باجيإلاب قبولهما جميعًا لاحتمال أتّه أراد به الحَرَء فإذا عَيّته في التخيير عَلِمَّ آنه ما أراده‎ 
الأولٍ؛ لأن (الإعتاق من المُعْتَي) " لا يَصَورُ فتَعَيَنَ الآحَرٌ للمَبولِ» وقد قبل فيعتِقٌء‎ 
ولو قبلا جميكًا قبل البيانِ عَتقا؛ لأ التق لم ينل بالإبجاب الأَوَلٍ؛ لاله تعليق العتقٍ‎ 
الول فلا ينل قبل وجود الشرط فيص الإيجابٌ التاني» فإذا قبلا جميعًاء فقد‎ 
يفنا بعنقّهما؛ لأن آيّهما ريد بالإيجاب الأول عَبَنَ بالقبول»ء وأيّهما ريد بالإيجاب النّاني‎ 
عَتَقَ من غير قًبولٍ؛ لاه إيجابٌ بغير بَدَلِ» فکان عن كَل واحڍٍ منهما مََيقَنًا به لکن عِنْقَ‎ 
أحدٍهما بالإيجاب الأول وعِثقَ الآخر بالإيجاب التّاني فَيُعْبَقَانِ» ولا يقصَى عليهما‎ 
بشيءِ؛ لان أحدهما ا اا يذل هرل واا اتات اال‎ 
على المجهول متَعَذْرٌ كرجليْنِ قالا لرجل : لَك على أحدِنا آلف درهم آنه لا يَلرَمُهما بهذا‎ 


)١(‏ في المخطوط : «يعتق) . (۲) فى المخطوط : «إعتاق المعتق». 


الإقرار شيءٌ لكَوْنِ المقضيٌ عليه مجهولا كذا هذا. 

ولو لم يقلا جمیعًا ولكنْ قبل أحدٌهما لا يعتِقٌ إلا أحذهما لوجودِ شرط عت أحدهماء 
وهو بول أحهما في هذه الضورة لما يتا من الفقه» ق إن صَرَفَ المولى اللفف القاني 
إلى غير القابل ء عَتَقَ غير القابل بغيرٍ شيءٍ وعَتَقَ القابل بألفٍ» وإ صَرَ ف اللْفُظ الثاني إلى 
القابل عََقَ القابل بغيرٍ شيء وعَكَقَ غير القابل باللَفْظ الأول بالف إن قبل في المجلسِ؛ 
لأن القابلَ منهما يعتِق بالإيجاب الأول وإنه إيجابٌ ببّدل في فيعتِقّ ببَدَلٍ» وغيرٌ القابل يعت 
بالإيجاب التاني» وإِنّه إيجابٌ بغير بَدَلٍ فيعتِق بغيرِ بَدَلِ . 

ولو قال لعبدَيْه أحدٌكّما حر بغير شيءِ» ثم قال أحدكما خُر بالف درهم» فالكلامٌ التّاني 
َغْوْ؛ لأنّ أحدَهما عََقَ بالإيجاب الأول لوجود تنجيز العتت في أحدهماء فالثاني يقع 
جَمْعًا بين الحرٌ والعبد فيطل . 

رلو قال : أحدكما خُر بالف درهم قَمَبْلَ أن يقَبّلا قال : أحدكما حر بمائة دينار» فإنْ 
بل كل واحدٍ منهما العتق باح المالَيْن بان قبل أحدّهما بألفِ درهم وقبل الآخرٌ بمائة 
دینار» أو قبل أحدهما بالمالَيْن ولم يقَبَل الآحَرُء أو قبل أحدُهما بالمالَيْن وقَبلٌ الآَحَرُ 
a‏ ؛ لأ للمولى أن يَجْمع الماليَنِ على أحدهما فيقول : 
عََيّْك بالماليْن» أو يقول: عَنَبْت غيرّك» فلا يَْبْتٌ العتق مع السك > فان قبلا جمیعًا 
بالمالَيّن» بان قال كل واحدٍ منهما : قَبلْت بالمالَيْن» أو قالا جميعًا : قد بنا يُخْيَرُ المولى 
يقال له : إا أن تضرف اللَفْعَيْن إلى أحدهما فتجُمع المالَيْن عليه فيعتِقٌ بالمالَيْنِ و یبقّی 
الآخر رَقيقا قيقًاء وإمَّا أن تصرف أحد اللْقُظْيْن إلى e E‏ 
أحدهما بالف درهم والاحَرٌ بمائة دينار ؛ لأ الإيجابين وقعا صَحيحينِ . 

افا الأول فلا شك فيه ولانه ا إلى أحد العبدَيْن» وكذا القاني ؛ لأن الإيجابَ 
لأاك ر بارا رال عل اقول فالابجات الاي ع غاا الآ 
عدن فيصح» وتقی صح الاجا القاني حمل آل عتی به من ناء بالإيجاب الازل» 


ول أنه عى به العبد الآخَرَ؛ لذلك ` اا و عَتَیَ من كَل واحد 
اها دة أرباعه بنصف الماليْن؛ لأن أحدهما حر بيقين ؛ لأنه أراد بالإيجاب 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


الثاني غير مَنْ أراده بالأولِء فکان القَابِتُ بالکلامَيْن ع قن بل کلام نق وإِنْ أراد 
بالٿاني عَيْنَ مَنْ أراده ا کان الئابت بالكلامَيْن عِتَقّ واح فإذا ع عى واد ثائت ) 
بيّقين» والعتق الآخَر يَنْبْتُ في حال ولا يَثْبْتُ [۲/ ٠۷١‏ ب] في حال فيْنصَف ” فتَبَتَ 
ا ورا أحذهما بكمال العتتق بأاولى من الآخر فينْمَسِمْ عِنْىّ 


ونصف عقي بينهماء فيُصيبُ كل واحدٍ منهما ثلاثةً أرباع العتق بنصفب المالَيّنٍ ويَسْعَى في 


E dy‏ ا > فقبل أن يقَبّل جَّمع بين عب له آخر 
وبینه» فقال : أحذكما حر بمائة دينار» فقالا قبلا ب يُخْيّرُ المولى فن شاء صَرَفَ اللمُظَيْن 
إلى المعَيّن وعَتَقَ بالماليْن جميعًاء وإ شاء صر رذ ف أحد اللْمَظْيْن إلى أحدهما والآَحَرَ إلى 
الآخر» وعَتَىَ ر لأن الإيجابين صَحيحانٍ لما 
لاء فيُّحكَمَلٌ آنه أراد بالتاني المُعَيْنَ أيضًاء ْمَل أنه اراد به غير المَُيَنِ فال ل 
بن فايهما , بين فالحكم للبيانِ» فان مات قبل البيانٍِ عََقَ اَن كَل ؛ لأنه دخل تحت 
الإيجابين جميعًا. 

اتا الإیجاب الأول : فلا شك فيه ؛ لأته حَصّه به فلا بُشارکه فبه غي . 

وآمّا الإيجابٌ التّاني فلأن قوله : أحذكمايقعْ على كل واحدِ منهماء > فإذا قبل الإيجابين 
ُد شرط عه فيعيِق فيلرَمّه لف درهم وخمسون دينارًاء أا الألفُ؛ ؛ فلأته لا مشاركة 
للتاني فيهماء وآمّا نصف المائة الڌينار؛ فلأله في حال يَلْرَمّه مائة دينار وهي ما عَناه 
باللْفُظْيّْن» وفي حال لا يلْرَمّه منها شيء» وهي ما إذا عَسَّى باللَمْظ التّاني غيرَّه فيتنصَفُ 
لك تاره حمسو دازا . 

وآمَّا غير المعَيّن فإنه يح يحْتَى نصفه بنصفب المائة ؛ لأنه يعْتَق في حال ولا ي يعت في حال ؛ 
لأنه إن عَناه بالإيجاب الثاني يُعْيَن كله كَل المائة وإِنْ لم يعنه لا ب بعتِیٌ شيءٌ منه ولا يلرَمُه 
شي ءَ٬‏ فيعيِقُ في حال ولم يعيِقٌ في حال فَتُعْتَبَرٌ الأخوال» ويعيِقٌ نصفه بنصفِ المائة وهو 
شون 


(1) في المخطوط : «فتنصف» 


هذا إذا عرف المَعَيَنْ من غير المعَيَنِ› فان لم يُعْرَف وقال کل واحدٍ منهما أنا المعين 
يعِقٌ من كل واحدٍ منهما ثلاثة أرباعه بنصف الماليِْ؛ a‏ 
الدينار ؛ واا اد ا ت ا ا 
أرباع العتتي ويَسْحَى في ربع قيمَتّه Era‏ 

ولو قال لعبدَيْه : أحدُكّما حر على ألفِ درهم والاَخَرٌ على خمسمائة» فن قالا جميعًا : 
ناء أو قال كَل واحدٍ منهما: قَبلْتُ بالماليْن» أو قال كل واحدٍ منهما: قَبلْتٌ بأكدّرٍ 
الماليْن عَتَا جميعَاء فيلرَمٌ كل واحدٍ منهما خمسمائةء آمّا عِنمّهما فلاأنّ الإيجابينِ خرجا 
على الصحَة بخُروج كل واحار منهما بين عبدَينٍ» والمُرادُ بالإيجاب التاني ههنا غير المراد 
بالإيجاب الأول e E ES A‏ 
المولى ههنا فيْعَْقَانِ جميعًاء وعلى كل واحدِ منهما خمسُمائة؛ لأ أحدَهما عَتَقَ بالف 
والاَحَرَّ بخمسمائة لكا لا ندري الذي عليه الألف والذي عليه حمسُمائة إلا أنا تَيمَنَا 
بوجوب خميمائةٍ على كَل منهماء وفي الفصل الان شك فيجبُ الميقْنُ ولا بجبٌ 
المشكوك فيه» كاثتيْن غ قالا لرجل : لك على احنا الف درهم وعلى الآحَرٍ خمسمائة لا 
طالب كل واحلِ منهما إلاً بخممائة لما فنا فكذاهذا. 

ولو قبل أحدهما بأقل المالَيْن والاَحَرٌ بأكترٍ المالَيْن عََقَ الذي قبل العتقَ بأككَرِ المالْيّن ؛ 
لأه لا بَخلو إما أن عَناه المولى بالإيجاب بالاقَرٌ» أو بالإيجاب بالأكئر فتمّنا بوثقه» ك 

في الأككّر [قدرً] الأقَلٌ وزيادةٌ فيَلْرَمُه حمسُمائةٍ كأته قال : قبل بالماليْن فيلْرَمُه الأقل 
وهو خمسُمائة وبصي بعد العتتي كاله قال لَك عَلَيَ الف درهم أو خمسُمائقء ولو قال ذلك 
زمه الأقل كذا ههنا. 

ولو قبل كَل واحدٍ منهما بأقَلٌ المالَيْن لا يُعتَقَانِ؛ لأ حْجْة المولى لم تَنْقَطِعْ؛ لأن له 
أن يقول: لم أعتِقَّك بهذا المالٍء بخلاف ما إذا قبل أحدهما بأكگر المالْيْن ؛ لأن الأقل 
داجل في الأكتر . 
ولو قال: احدُكُما حر بالف والاَحَرٌ بالمَيْنِ فان قبلا بأ قال كل واحدِ منهما: قَبلْت 

بالمالَيِنْء أو قالا: قَبلْناعَتَقَا لوجودٍ شرط مهما وعلى كَل واحدٍ منهما ألفٌ؛ لأنه أعتَقَ 


(1) ليست في المخطوط . 
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Cw‏ ا 


أحدهما بالف والاَحَر بالمَيْنِ فَيَمَنا ا رجرب اتی راد > کرجلَيْن قالا 
لرجل: : ك على أحدنا أل وعلى الآخر ألفان ْم كر واحدِ متها الت زاف 
يقتا بها كذا هذا . 

وإِن قبل أحدذهما المالَيْن جميعًا بأنْ قال : قبت بالماليْن > أو قال : قبلْت» أو قبل باکر 
الماليْن بأن قال : قبت بالماليْنء أو قال : قبت بألمَيْن يعتِقٌ لوجود شرط العتق وهو 
القبول» آم إذا قبل بالمالَيْنء أو قال : قَبلْت» > فلا شك فيه» وكذا إذا قبل بأكتر المالَيْن 
لوجود القبول المشروط بيقين فيعيِقٌ . 

وقيل : هذا على قياس قولهماء فأمّا على قياس قول أبي [۲/ [۱۷١‏ حنيفة : ينْبَغي أن 
لايعِقّ» وهو القياسٌ على مسألة اهاد بالألف والالفيْنٍ» والضحيح أنه يعيِق بلا 
خلافي» وإِذا عَتََ لا يَْرَمه مُه [إلا آلف] ‏ درهم؛ لأنّ الواجِبَ أحذ المالَيْنء وأحدهما 
Ea Og‏ ؛ لان 
التَحْييرَ بين الأقل والأكتَرٍ عند اتحاد الجئس غير مُميدٍ؛ لأه يَحْتَارٌ الأقَل لا مَحالةء وإنُ 
قبل أحدذهما الألفَ لا يعتِقٌ؛ لأنّ للمولى أن يصْرِف العتق إلى الآخر» كما إذا قال : 
أاحدکما حر بألفیْن فقبل أحذهما . 

ولو قال اخد کا لاا حر بمائة دينار فإ قبلا عَسَقا لوجودِ شرط العتق» 
ولا شيءَ عليهما؛ ؛ لأ المقضيَ عليه مجهول إذ لا يُذرَى الذي عليه الألفُ منهما والذى 
عليه المائة الذينارُء كاف تين قالا لرجل : لك على احدنا آلف درهم وعلى الاَخَرٍ مائة دينار 
ئه لا يلرم احدَهما شيء كذا هذا» وكذا هذا في الطْلاق بان قال لامر ا : إحداكما طالق 
بالفب والاخری بمائة دنار فقبلتا جما ّث كل واحدو منهما طلقا باق وها 

فا 

ا العتق بألف درهم أو بمائة دينار» أو قبل أحدهما العتقّ بأحدِ الماليْن 
والآحَرٌ بالمال الآحر لا يعيِقُ واحدٌ منهما ؛ لأن للمولى أن يقول: لم أعيِك بهذا المال 
الى قلت 

ولو قبل احدهما بالمالَيْن عَتَقَ ويَلرَمُه أي الماليْن اختارّه؛ لأ الواجبَ أحذهما وهما 


(1) في المطبوع: «الألف». 


<( سس ر 
جلسانِ مُحَْلِمَانِ فكان التَحييرٌ مُفيدًا فيْحَيَرُ» بخلاف الفصل الأول فان قبل الاخَرٌ في 
المجلس عََمَا وسَمَطُ المال عن القابل الأرّل؛ لان ا هذا إذا كان 
قبل البيانَ من الالء فن قبل بعد البيانِ عَتَيَ الٽاني بغير شيء وعََيَ الأول بالماليّن ؛ لان 
پياله في حق نفيه صَحيح وفي حق لاخر لم يصح . 

ولو قال : أحدکما حر بالف والاَخَرُ حر بغير شيءِ» فان قبلا جميعًا عقا لوجودِ شرط 
عِنْقّهما وهو قّبولُهما ولا شيءَ عليهما؛ لأنّ الذي [دل] “عليه البدَل مجهولء ولا 
يُمْكِنُ القضاء على المجهول» كرجلَيْن قالا لرجل: لَك على أحدنا ألف درهم ولا شيءَ 
على الآخر» ا ال اوا ا ا ا ۰ 

وان قبل أحدّهما بألفٍ ولم يقَبَل الآحَر يقال للمولى : اضرف اللَفْظٌ الذي هو إعتاق 
بغير بَدَلٍ إلى أحدهماء فان صَرَقَه إلى غير القابل عَكَىَ غير القابل بغير شيء» وعَتَىَ القابل 
بألف» وإن صرَقه إلى القابل عَتَيَ القابل بغير شيء وی ال اناب الذى هو ندل 
إذا قبل في المجلس› رکا ل تل وا دا رااان ی 
بَدَلٍ إلى أحدهما يعتِقٌ هو» ويعيِقّ الآخَرٌ إن قبل البدل في المجلس» وإلا فلا. 

وإِنُ مات المولى قبل البيانِ عَتَقَ القابل كله وعليه حمسمائةٍ وعَبَقَ نصفُ الذي لم يقبل 

أا الات كلهت فان ع ا لا ار 6ل ات و 
أريد بالإيجاب التاني [عَعَقَ] ” فان عِنْفه مَُيقتا به» وما اروم حمسمائة ؛ لاه إن أعِْنَ 
جات ار ی بای وا ای ا لجات الا ی ر في و ف 

وأمّا عق الصف من غير القابلٍ فلانه إن ريد باللَفْظ الأرَلْ لا يعيِق» وإن أريد باللَفْظ 
ای ت ت ف لرا اله د و ف مدو ی ي ت د 

هذا إذا كان الإعتاق تَلْجيرّاء أو تعليقًا بشرط فَأمّا إذا كان أضاقه إلى وقت» فلا يلو 
٠٠‏ لما أن أضاقه إلى وقتٍ واحدٍ وإِمّا أن أضافه إلى وقَتَيْنء فان أضافه إلى وقتِ واحدء فما 


. ليست قي المخطوط. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


أن أضاقّه إلى مُطلتي الوقتِ» وإِمًا أن أضاقّه إلى وقتٍِ موصوف بصفةٍ . وفي الوجوه كلها 
يُشْتَرَّطٌ وجودٌ الملكٍِ وقتَ الإضافة ؛ لأنّ إضافةً الإعتاقٍ إلى وقتٍ إثباتِ العتتق في ذلك 
e SS E a‏ 
كان موجودا وقتَ اللإضافة؛ لأنه إن كان موجودًا وقتَ الإضافة فالظاهرٌ أنه يَبْمَّى إلى 
الوقتِ المُضاف إليه فيثبت العتقٌ» وإذا لم يكنْ موجودًا كان الظاهرٌ بقاءه على العدَم» فلا 
i E E‏ 

والأصل اعبار تصرف العاقِل على الوجه الذي أوفَّه 

أا الإضافة إلى وقتِ مطل . فنحو e‏ 
فيعيِقٌ إذا جاءَ غد أو رأً س الشهر ؛ لأنه جعل الد أو رأً س الشهر ظرْفا للعِنق ا 
قوع العتتقي عندّه ليكود ظرفا له» وليس هذا تعليقًا بشرط لانيدام e‏ 
١ب‏ ] وهي كلمات الشرط؛ ولهذا لو حَلَفَ لا بَحلف فقال هذه المقالة لا يَحْتَتٌُ 
بخلافي ما إذ قال : أنتَ حر إذا جاءَ عَدّ؛ لأن ذلك تعليقَ بشرط لوجودِ كلمة التعليق . 

فان قل كف یکو تعايقًا شر والشرطً ما في وجووه عر وجيء الغ كانم لا 
مَحالة» قیل له من مَشایخنا مَنْ قال : إل الغ في مجيه حطر لاحتمال قيام الساعة في كل 
ساعةٍء قال الله سبحانه وتعالى : ر E RE A‏ 
:۷۷] فيصْلَّح مَجيء الغدٍ شرطًا لكنْ هذا الجوابُ ليس بسّديدٍ؛ لأنّ السَاعة لا تقوم إلا عند 
وجود أشراطها من خروج يأجوج ومأجوج ودابة الأرضِ وخروج الدَجَال وطلوع الشَمسٍ 
من مَعُربها ونحو ذلك يِمَّا دل عليه الكِتابُ ووَرَدَت به الأخبارٌ. 

والجوابٌ الصحيح أن يقال إن مَجيءَ الدِء وإِنُ كان متَيقَنَ الوجودِ يُمْكَنْ كونه شرطا 
لوقو العتقِء وليس بمَيَقَنِ الوجود بل له حطر الوجود والعدَم لاحتمال موث العبِ قبل 
مَجيءِ العدِء آو موتِ المولى» i O RE‏ 
على أن الشرط اسم لما جُيِلّ علمًا لتُزولِ الجزاء سَواءٌ كان موهوم الوجودء أ و ميقن 
الوجودٍ. 

وَآمّا الإضافة إلى وقتِ موصوف : فنحو أن يقول لعبده أنتَ حر قبل ذُخولِك الدَارَ 
بشهرٍ» أو قبل فُدوم فُلانِ بشهرٍ» أو قبل موت فُلانِ بشهر» ولا شك آنه لا يعتِیٌ قبل وجوو 


DED 
الوقتِ الموصوفي» حتى لو جد شيءٌ من هذه الحوادثِ قبل تمام الشهرِ لا يعيق يِق؛ لاه‎ 
ند بف يا٠ رار كنام اشير ونك الكل؛‎ ٠ اضات امن إلى الرفج المر سرت‎ 
وإِنْ كان العبذ في ملكه قبل ذلك بشهور بل بسنينَّ؛ لأ إضافة العتقي إلى وقتِ إيجاب‎ 
العتق فيه غير إيجاب العتت في الرّمانٍ الماضي » وإيجاب العتتي في الرَمانٍ الماضي لا‎ 
يكَصَوَرٌ فلا يُحمَّل كلام العاقِلِ عليه» ولا شك أن العتقّ تبك عند وجود هذه الحواوثِ‎ 
لتمام الشهرِ . واحثلف في كيني بوټه» فقال فر ينبت من أل الشهر بطريتي الظهورء‎ 
يعبت مقََصرَّا على حال وجود الحواوث» وأبو حنيفة فرق بين‎ 
لدوم والدخولي وبين الموتي» فقال : في القُدوم والدخول كما قالا» وفي الموت كماقال‎ 
کو عا ات یو ا ار ا ی رلا‎ 
. وزفَرَ» وعندهما :لا يعتِیٌ‎ 


وجه قول زقر: أنه أوقَحَ العتقَ في وقتِ موصوف بكونِه مه مُتَقَدمّا على هذه الحواوث 
بشهر» فذا وڇِدَث بعد شهرٍ مَُصِلة به عُلِمَ أن الشَهرَ من أوَلِه كان موصوئًا بالتمَدم عليها 
لا مَحالةء فتَبيّنَ أن العتق كان واقعًا في أول الشهر كما إذا قال : نت ا 
بشهر» ولا فرق سِوّى أن هناك يَحْكَمُ بالعتتق من وَل هلال شَعْبانً [ولا يتوقّفٌ على مَجي 
N I‏ ن ازل القهں؛ لان نة رتشا تما ينان 
لا مَحالةّ» وههنا وجودٌ هذه الحواوثِ يحتمل أن صل بهذا الشهر ويحتمل أن لا يتصِل 
لجَّواز أتها لا توجَدٌ أصلا . فأقا في ثبوت العتت في المسالتَيْنِ من ابيداء الشهرء فلا 
يختلفانِ» ولهذا قال أبو حنيفة : ثبوتُ العتق بطريقٍ الظهور ذ في الموتِ . 

وجه قولهماء أن هذا في الحقيقة تعلق التي بهذه الحواوثِ؛ لاله وح التق في شهر 
متف بالتقَدُم على هذه الحوادثِ» ولا صف بالتقدم عليها إلا بالصالها به» ولا صل 
ه إلا بعد وجووهاء فكان ثبوث العتقي على هذا التذريج مَعَلَمًا بوجو هذه الحواوثِ 
فيفََصَرٌ على حال وجودهاء ولهذا قال أبو حنيفة ٠‏ هكذا في الدخول والمّدوم كذا في 
لموت بخلافي شغبا؛ لا الصاف شغبا گنه ممما على ضا لا بُ على جي 


ولا 


. في المخطوط : «في قولهما». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


| :أن في مسألة القدوم ولال‎ a GS E SS 
بعدَما مضی شهرٌ من وقتِ التَكَلّم بن قى الشهرٌ الذي أضيف إليه العتق هو موهوءٌ الوجودء‎ 
ر و و ر ا ا فان جد‎ 
يوجد هذا الشَهرْ وإلاأفلا؛ لما دّكرْنا أن هذا الشَهرَ لا وجود له بدون الاتّصافِ ولا‎ 
اصاق بدونِ الاتصال ولا اتصالً بدونِ الُدوم» إذ الاتّصال إلما يَصَوَرُ بين موجودَيْنِ لا‎ 
بين موجود ومعدوم» فصار المت وإ كان ضاق إلى الشهر متعلنا بوجود ادر فكان‎ 
اا رو فيصر الحْكم المُتَحَلق , به على حال وجود الشرط كما في سائر‎ 
التعليقات " فأمًَا ذ في مسالةٍ الموتِ فبعدّما مضى شهرٌ من زمنِ الكلام لم بَبْنَ ذاتْ‎ 
الشهر الذي أضيفَ إلبه المت موعوم الوجودء بل هو كا لا مَحالة ؛ لأنّ الموتَ كائ لا‎ 
محالةء فصار ”" هذا الشهر متحقىَ الوجو بلا َك بخلاف الشَهر المَُمَدّم على الدخولٍ‎ 
مجهول الذاتِ» فلا يُحْكَمُ بالعتتقي قبل وجو الموتِ وإذا‎ ][١۷١ /۲[ والقدوم» غير آله‎ 
وج فقد وُجد المُعَرّفُ للشهرء و م على شهر رَمَضان فإِنه معلوم‎ 
اه (موصوف بالتقَدٌم) ا رَمَضان» وههنا بخلافه‎ a الذات؛‎ 
E E 

ضيف إليه العتقّ موهوم الوجودِ فلم يكن المَدومْ مُعَرفًا للشهر بل کان مُحَصل 
لون ها ا 
و ا و 

م اتلف مشايځنا في كيقية الظهور : على مذهب أبي حنيفة قال بعضهم E‏ 
محض› فتَبيَنَ أن العتق كان واقعًا من أوّل الشهر من غير اعتبارٍ حالة الموتِ» وهو أن 
يعبر الرقوع أو لاء قم شري إلى أل الشهر؛ لأن الأصل اعتبار الصف على الوجه 
الذي أثبته المَُصَرّف والمَُصَرّف أضاف العتقَ إلى أوّل الشهر المَتَمَدّم على الموتِ» فيقع 
في أوَلٍ الشهر لا في آخره» فكان وقتُ وُقوع الطّلاق أوَل الشهرء فيَظْهَرُ أن العتق وفع 
من ذلك الوقتِ» كما إذا قال : إن كان فُلانٌ في الذارِ فعبده حُرّء فمَضّث مده ثم عَلِمَ 
(1) في المخطوط : «التعاليق». (۲) في المخطوط : «لأن». 


(۳) في المخطوط : ا (9) ليست في المخطوط. 
)٥(‏ في المخطوط: ٠‏ 


آله كان في الدَارِ يوم انكلم يقح العتقٌ من وقتِ التَكَلُم لا من وقتِ الظهور . 

وهؤلاء قالوا: لو كان مَكانُ العتاق طلاق ثلاث فالودة ثعْعَبَرٌ من أوَل الشهر في قول أبي 
حتفا سی لو ساقت في القهر سیشتین» فح مات لاد كانت الحیقنتان مسسوتاین م 
العدةء ولو كان قال : أنتِ طالقٌ قبل موتِ فُلانِ بشهرَيْن» أو ثلاثةٍ أشهر, ثم مات فُلانٌ 
لكمام المُدَ أو كانت المرأةٌ رأث ثلاثة حيَضٍ في المد تَبيَنّ عند موته أ الطلاق كان 
واوا الا فد ا كا قان : إن كان زيد في الذار فامرأتي الى ت غل 
بعدّما حاضت المرآة ثلاث حر ئه کان في الڌارِ يوم اكلم (به تبيَنَ) ”نها قد طَلَمَّثْ 
و فلك الر ته راا ع الاو اانا 

وكذلك لو قال: إن كان حَمْلٌ فُلانة غُلامًا فأنتِ طالق» فوَلَدَّث عُلامًا يقم الطّلاق على 
طريت التبيين كذا هذا. 

والذي يوند ما فُلنا: أن رجا لو قال : آخِرٌ امرأةٍ أتروّجُها فهي طالقٌ فزوج امرأةء ثم 
أحرى» ثُمّ مات طَلَمَتِ التانيةٌ على وجه الْيينٍ المحض عند أبي حنيفةًء وإنْ كان لا 
يُحْكَمٌُ بطلاقِها ما لم يمُتْ كذا ههنا. 

وقالوا: لو خالَعَها في وسَط الشهرء ثم مات فُلان لتمام الشَهر فالخْلْعُ بار ويؤْمَرٌ 
الَو برد َل الُم سوا كانت عند الموتِ مُعْعدةٌ» أو منقضية اليذةء أو كانت يمن لا 

عِدةٌ عليها بان كانت غير مدخو بهاء وهؤلاء طَعَنوا فيما ذَكَرّ محمَدٌ في الكتاب لتخريع 
قول آبي حنيفة آٽه ِن مات فان وهي في العِدَة يُحْكَم بيطلا الحُلْع ويُومَرُ اروج برد دل 
الخْلعء وإ كانت غير معدو وت موتٍِ فُلانٍ بان کان بع الخُلْم قبل موتِ فُلانِ أسقطّثْ 
قا ا TT‏ 

وقالوا: هذا التخريج لا يَسَْقيم ميم على قول ”" أبي حنيفة ؛ لان هذا ظهورٌ محض فتَبينَ 


7 اس ^ 


عند وجودالجزء الأخير أن هذا الشَهرَ من ابداء وجوده موصوف بالتقدم» فتن أن 
الطْلْقاتِ اثلاث كانت واقعة من ذلك الوقت سَواء كانت مُعَدة OE‏ کمالو 


قال : إِنْ كان فُلانٌ في الدّار فامرأته طالقء ٿم خالَعَهاء ثہَ م تبي آنه كان يوم الحلِفِ في 


(۱) في المخطوط : «آنه يتبين» . (۲) في المطبوع: «ماتت». 
(۳) في المخطوط : «أصل». 


n CD 
الڌَارِ آنه يتين أن الحْلْعَ كان باطلاً على الإطلاقٍ سَواءٌ كانت مُعْتَدَةَ» أو لم تَكنْ كذا ههنا.‎ 
) والفقه أن وق الموتِ إذا لم يكن وقت وُقوع الطَّلاقِ لا ب يبَر فيه قيا الملكِ واليدَق‎ 
دال ال‎ ١ وعامَةٌ مَشايخنا قالوا : إن الععق  أو الطْلاق يقَعْ وقتَ الموتِ»‎ 

الشهرِ» (إلا آته) ”" يَظهَرٌ أنه كان واقعًا من أوَل الشهر . 
ووَجُهُه مما لا يُمْكِنْ الوُصول إليه إلا بمْمَدّمةٍ وهي أن ما كان الدَليل على وجوده قائمًا 
يل موجودا في حقّ الأخكام؛ لان إقامة الدَليلٍ مقامٌ المدلولِ أصل في الشرع والعقلِ . 
آلا تَرّى أن الخطابَ يدور مع ليل القَذْرة وسببها دود حقيقة الُذرة» ومع دَليلٍ العلم 
وسببه دودٌ حقيقة العلم» حى لايُعْدّر الجاهل باللّه عر وجَلْ لقيام الآياتِ الدَالةٍ على 
وجود الصاِع » ولا بالشرائع عند إمكانِ الوصول إلى معرفَتِها بدَليلِهاء د م التليل وان 

ف ب ا ی کک و ری د 
ل قات ني رها في لجلا ران والشتکیود شا ات۱۴ ۷۲اب 
في الغباوةٍ والذكاءِء فالشرع أ سقط اعبار هذا التّفاوت فكانت العبرة لأصل الإمكانِ في 

هذا الباب. وأا ما كان اليل في حفّه ممما فهو في حق الأځكام مَْحقٌ بالعدَم. 


وإذا غرف هذاهئّقول: الحو الذي ترت لان في آخره» فان الصف بالتمَدّم من وقتِ 
وجوده لکن کان دلیل اتٌصافِه [به] مُنْعَدِمًا أصلاء فلم يكن لهذا الاتصافِ عبرة ”*» 


يبق ملك التکاح إلى آخِرٍ جزءٍ من أجزاءِ الشهر فيُعْلم كونه مُتَقَدمَّا على موتِه» ومن 
ضرورة اتضاف هذا الج بالتقذم اصاف جميع الأجزاء المُنقَدّمةٍ عليه إلى مام الشهرء 
ولا يَظْهَرّ أن دَليلَ الاتصافي كان موجودا في أولٍ الشهر› ٳذالڌليل هو آخِرٌ جز من أجزاءِ 
الشهر» [ووجوذ الجزء الأخير من الشهر مُقارِتًا لأولِ الشهر ل فلم یکن لیل ا 
ا يبَر هذا الاصاف» فبقيّ ملك التكاح إلى وقتِ 
وجود الجزء الأخير فيُحكم في هذا الجزء بکونِها طالقًا . 


ومن صرورة كونها طالقًا في هذا الجزء بوت الانطلاقِ من الأصلٍ؛ لأا تكونُ طالق 


)١(‏ فى المخطوط : «العتاق». (۲) في المخطوط : «لا أنه». 
(۳) في المخطوط : ايندر» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)١(‏ في المطبوع : «عدة». (0) ليست في المخطوط . 


بذلك الطلاق المُضاف إلى أوَل الشهر الموصوف بال لتقَدم على الموتِ» فلأجلٍ هذه 
الضرورة حك بالطلا من اول الشهرِء > لکن بعدّما کان التكاحُ إلى هذا ال 
ليل الاّصاف بالتقَدّم على ما بين > لما حم بكونها طالقًا للحالِ و بت الانطلاق فيما 
مضى من أل القهر ضرورة؛ جيل كان الاق بقع “ للحالٍء فم بعد وقوه يشر إلى 
أوَلٍ الشهرء هكذا يوب ضرورة ما بيّنّا من الدليلء وإذا جيل هكذايُخُْرَج عليه 
المسائل . 

اما العدَةٌّ: فإها تجبُ في آخجر جزء من أجزاءِ حَياو فُلانِ المبّتِ ؛ لأتها مِمّا بُحتاط في 
إيجابها فوَجَبَتْ للحال وجُيِل كأن الطلاق ومع للحالِ . 

وأآمّا الخْلْعٌ : فإِنُ كانت العِدَةٌ باقيةً وقتَ الموتِ لم يصخ» وإِنُ كانت مُنْقضية العِدَة 
صح ؛ لأنّها إذا كانت باقيةً كان النَكاح بايا من وجو ويُحكمْ ببقائه إلى هذه الحالة لصرورة 
عَدَم الدليلِء > ج يُحْكمُ للحالٍ بكؤنها طالقًا بذلك الطلاقٍ المُضافِ وسَرّى " واستَنَدَ إلى 
أل الشهرء عُلِمّ أنه خالَعَها وهي بائنةٌ عنه» فلم يصح الخْلَْح ويُؤْمَرٌ الَوج برد بَدَلٍ 
للم وإذا كانت منقضية الدّة رقت المت فالُكا الذي كان ّى إلى آجر جز من 
اجزاء حَياه لضرورة عَدَمٍ الدَليلٍ لا ّى لازتفاءه بلحل فبقيّ التكاح إلى وقتِ الحلْع 
ولم يَظْهَر آنه كان مُرنَفًِا عند الخُلْع > فخکم ب O GT‏ 
الخْلم) ء بخلاف ما إذا قال : إن كان زيدٌ “ في الدَار؛ دل الرقر ق لى( رد 
زيڍ) “في الدَارٍ موجودٌ حالة التَكَلُم فانعَمَدَ الطْلاقٌ تَلْجيرًا لو كان هو في الدَارِ؛ ؛ لأنّ 
١ PET‏ إن كان حمل فلانة عُلامًا؛ لأن الول 

في البطْنٍِ يُمْكِن الرْقوفُ في الجملة على صِفة الذكورة والأنوثة فاه ما من ساعة إلا 
ا فانعمَدَ الطْلاق بَنجيرًّاء ثم عَلِمْنا بعد ذلك . 

رتاف ما اول ا ااا رای قا ف و ارا ریا 
مات] ”" أنه يقم الطلاق على التانية من طريتي التَبْيين ؛ لأنّ هناك لما تزوَحَ الثاني 


)١( ٠‏ في المخطوط: «وقع». (۲) في المخطوط : «ويسري». 
(۳) في المخطوط : «البدل» . )٤(‏ فى المخطوط : «فلان». 
)٥(‏ في المخطوط : «كونه». (1) فى المخطوط : اتحقيق) . 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «كما». 


CD‏ ر ب س 
اتّصَمَّتْ بكؤنِها خر الوجود حَدا لاحر وهو الفردُ اللاَجِق وهي فردٌ وهي لاحِقة . ألا رى 
اشستن : امرأتي الأولى وامرأتي الأخيرة إلا آله لا يَحْكَمٌ بقوع اللاي للحا لاحتمال ) 
أنه يترو بشالغةٍ فشَسْلَبُ صفة الجريَة عن القانية ء فإذا مات قبل ان روج باز قث 
صِفة الآخِريَة للتانية من الأصلء فحُكِمَ بوقوع الطلاقِ من ذلك الوقتِ» وههنا ليل 
الصاف الشَهر بالتقَدم مُنْعَدِمٌ في آَل الشهر» وما لا دلي عليه يلح بالعدم» (هذا) (“ 
بخلافي ما إذا قال لامرأته : إن لم أتزوّج عليك فأنتِ طالقٌ» ولم يزوج حتّى مات أنه يقع 
الطلاق على امرأته مُقْتَصِرًّا على الحالٍ؛ لأنّ هناك عَلَقَ الطْلاق صَريحًا بعَدَم التزوج» 
والعدم يسْتَوعِب العمرَ. 

آلا ری و مَرَةٌ لا يوصّف ب التزوج؛ لأن الوجود قد تحقَقَ 
والعدَمُ يقابل الوجودء فلا ي اى مع لجرو ف نره فا الوت وال ب E‏ 
زل عند د e a‏ وأمّا هذا فليس 
بتعليتي اللاي بشرط بل هو إضافة اللاي إلى وقتِ موصوف بصِفة فيتحقق الطلاق عند 
ت تَحقّتي الصْفة بدّليله على التقدير الذي ذَكَرناء واللّه عر وجل الموَفَقٌ . 

ولو قال لامرأتِه : أنتِ طالق قبل موتي بشهر› ق 
أ و ماتث لا يقم الطّلاق عندَهما. 

وعند ابي حنيفة: يقم [فهما] ”" فرَقا بين الطْلاق والعتاق» فقالا: التاق يقعٌ والطلاق 
لايقع؛ لأ عندهماهذاد صرف تعليتي اللا والعتاقٍ بالشرط والمُعَلَقٌ بالشرط ينزل 
بعد [وجود] ‏ الشرط» والرّوج [۲/ ]1۷١‏ بعد الموتِ ليس من أهل إيقاع اللاي ولا 
المرأةٌ بعد موتِها مَحَل لوقوع الطْلاقي عليهاء > بخلاف العتق ؛ لأنّه يقم بعد الموتِ كما في 
التدْبير» والله عر وجل أعلَمُ . 

ولو قال لعبده: نت حُرٌ قبل موتِ فُلانِ وفلانِ بشهر» أو قبل قدوم فُلانِ وفْلانِ بشهر» 
فن مات أحدذهماء أو قَدِمٌ قبل مُضيّ شهر لا يعيِق آبَدًا؛ لأه أضافَ العتقَ إلى شهر 
موصوفي بالتقَدم على مَوْتِهماء أو قدومِهماء ولم يوجد» ولا يَتَصَرَرُ وجودُه بعد ذلك ؛ 


)١(‏ في المطبوع: «وهو هذا». (۲) في المخطوط : «بالشرط›. 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


م سو ہ7 


لاه لو د َم الشَهِرٌ بعد موت أحدهماء آو دوم أحهما كان موصوقًا بالتمّذم على موتِ 
أحدهماء أو فُدوم أحدهماء وهو ما أضاف العتقّ إلى هذا اله بل إلى شهرٍ موصوف 
بالقَدُم على مهما اروها جا وا2 داك 

وذ مضی شهرء ثم مات آحدهما عع العبدّء وإ لم مُت الآَخَر بعدٌء بخلاف ما إذا 
قال : نت حر قبل قدوم فُلانِ وفُلانِ بشهرٍء ثم قَدِمٌ أحدهما لتمام الشَهر أنه له لا یعيِی ما لم 
يقدم الاخرٌ. 

وؤخه الفرقٍ على [نحو] "" ما بنا هيما تقذ وهو: آنه إذا مات أحدهما تَحقَقَ كونٌ الشهر 
سابقا على موتهماء وإذا قَدِمٌ أحدهمالم يتحقَقْ كو الأول سابقًا على قدويهماء وإِنّما 
يتحقَقٌ عند وجود قدويهما جميعًاء فكان القياس أن لا يعيِقَ ما لم يموتا جميعًا في لَحْظةٍ 
E,‏ في القدوم وهو قول عَليّ الرّازيّ ؛ (لأنَ العتقَ أضيف) ©“ 
إلى شهر موصوف بال نمدم على موټهما > أو قدومهما مُتَصِل بهما لأنه أضافَ العتقّ إلى 
شه سمدم على موتهما أو قدومهما ومنْ صرورة ذلك وجودٌ موتهما أو فدويهما جميعًاء 
وعند ثبوتِ التّراخي فيما بين الموتَيْنء أو القدومَيْن» يكون العتق واقعًا قبل موتِ 
أحهماء أو دوم أحدهما بشهر وقبل موتِ الآَخَرٍ» أو دوم الاَحَرِ بشهرٍ» وأنه حلاف ما 


(1) 


أضاف» فلا يقَع بخلافِ ما إذا قال : أنتَ حر قبل يوم الفِطرٍ والأْضْحَى بشهر حي يعيِقٌ 
كما آمل لال رَمَضادً؛ لان وجو وقت (مُقصفي بالنقَدُم) ”" عليهما بشهر متحي 
E i PE N E NE PRE‏ 

تمذم على أحدِ اليومَيْنِ بشهر وعلى ‏ الآَخَرٍ ر بمدّغير مَقَدرة» وفيما نحن فيه لا 
استحالةء فيُراعَى عَيْنْ ما أضافَ إليه (وجواب الاستحسان) ‏ عن هذا أن الأصل في 
e NS‏ 
يتحری ”" من الرَمانٍِ بحيتٌ لا يتقَدَمٌ أحذهما على صاجبه ” مُسَْحيلْ عادةٌء وكذا موت 
شَحْصَيْنِ على هذا الوجه والجوابٌ في المُسْتَحيل حقيقة وهو مسألة الفِطر والأضَحَى 


)١( - -‏ زيادة من المخطوط (۲) في المخطوط : «لأنه أضاف العتق) . 
(۳) في المخطوط : «متقدم» . )٤(‏ في المخطوط : «وإلى». 
( ن و جوب الاستحالة» . (1) في المخطوط : (شخصين) . 


(۷) في المخطوط : «يتحرى». (۸) في المخطوط : «الآخر». 


هكذاء فكذا في المُْسَْحيل عادة. 

و[کذا] “لو قال: نت ربل دم لان مرت لاو پیر إن مات اهبا او 
ِم أحدذهما قبل مُضيٌ الشهر لا يعتِق ی بدا لما فلْناء وان مات أحدهما لتّمام الشَهرٍ لا يعِق 
حتّى يقد الَخَرُء ت احا با فر انه ی ر س موت اا إلا أنه 
لايُسْتَدَل لما ذَكَرْنا أن الموتَ كائنٌ لا مَحالةً والقُدومٌ موهومٌ الوجود. 

ولو قال : أن خُر السَاعة إن كان في علم الله عَرّ وجل أن فلانًا يقدّمٌ إلى شهر » فهذا 
وقولّه قبل دوم فُلانِ بشهرٍ سَواءٌ ؛ لته لا يُرادُ بهذا علمٌ الله تعالى الأرَلنٌ القائمْ بذاته عَرَ 
وجل وما يراد به هور هذا [المُدوم] ‏ المعلوم لّناء وقد يَظْهَر ّنا وقد لا يهر 
فکان شرطا فيْقَبَصَرٌ العتق على حال وجود الشرط كما في ساثر التعليقاتِ بشُروطهاء واللّه 
عر وجل اعم . 

بل أنتَ حر بعد موتي بشهر فكاتبَه في نصف الشَهرٍ» ثي مات لتّمام الشهرِء فان 
كان استَوْفى بَدّل الكتابةء ثم مات لما الشَهرٍ كان اعت حاصلاً به الكتابةء وإِنُ کان 
لم يَستَوفی بعد بدَل الكتابة عَتَقَ بالإعتاق السّابق و اعبار الكتابة عند أبي حنيفة› 
وهذا يدل على أن العتقَ بْب بطريق الاسيناد عند . 

وقال أبو القاسم الصمَارٌ: إّه تَبْطْلٌ الكتابة من الأصل سَواءٌ کان استَوْفی بَدّل الكتابةء 
او لم بشتؤفي» وهو قياس قول من يقو بوت العتق من طريق الفّهور المحضٍ ؛ ؛ لاه 
بين أن العتقَ يبت من أوّل الشهر› اا و 

في الكتاب وهو العثق بطريق الاستتاد فيما دم فلا ُعيده. 

وعندًهما إن اسَوْفّى بَدَل الكتابة فالأمرٌ ماض؛ لأ العتقَ عندهما يعبت ممََصِرًا على 
حال الموتِ وهو حر في هذه الحالة لوؤصوله إلى الحرَيَة بسبب الكتابة عند أداءِ البدل» 
وإ كان لم يَسْكَؤْف بعد بَدَلّ الكتابةء فإ كان العبد يحرج من الَلْثِ عََقَ من جميع 
المالٍ» ون لم يکن له مال غير عََقَ نله بالتذبير ؛ لاه مُدَبَرّ مُمَيّدّ؛ لان عِنْمّه عَلْقَ بموتِ 
i PID SE EE SAA EE‏ 


. ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط‎ )١( 


ر سال ب واب 
واصلُ المسالةٍ: أن مَنْ دَبَرَ عبدّه» ثُمّ كاَبَه» ثَمَّ مات المولى ولا مال له غيرُه يعِق ثلث 
مَجَانًا بالتذبير » ثم يَسْعَى في الأقل من ثلَكَيْ قيمََّه» ومن جميع بَدَل الكتابة عند أبي حنيفة 
وأبي يوسُّفَ» وعند محمَدٍ في الأقَل من تُلْكَيْ قيمَيّه» ومن تلن بَدَلٍ الكتابةء فهذا على 
ذاك إلا أن عند أبي حنيفة يُحَيّرُ العبد بين أن يَسْعَّى في هذا وبين أن يَسْحَى في ذاك» 
وعندًّهما يَسْعَّى في الأقَل منها بدونِ التخييرء ثم عند أبي حنيفة في مسألة الكتابةء 
يعتَبرٌ "“ صحَة المالِكٍ ومَرَضِه في أوّلِ الشهر . هكذا ذَكَرّ في التواور؛ لاه يصير مُعْتَقًا 
من ذلك الوقتِ» وقي : هذا وا ف ج ا 
وإِنْ كان لا يَخُرْجّ من العَلْبِ بان يقول: أنتَ حر قبل موتي بشهر أو شهرَيْن أو ثلاثة 
أشهر آو ما شاء من المدة acess El‏ 
وغدها كف اها اا عه فن الل اهر اهنا بيه ال تة واا 
عَرّ وَل المَسْتَعانُ . 

واف الإضافة إلى وهتيْن: فالأصل فيه أن المُّضاف إلى وقتَيْن يرل عند أوَلِهماء والمُعَلَقٌ 
بشرطَيْن يَنْرل] عند آجرٍهماء والمُضاف إلى أحد الوقتَيْن غير عَيْن؛ فيَنُزلُ عند 
احډھما والمُعلنٌ باح شرطینِ غير عبن ثل عند أڌلهماء ولو جمع بین فعل ووقت بعتي 
فيه الفعلّ » ويّنزل عند وجوده في ظاهر الرّوايةء وروي عن أبي يوسّف آنه Ee‏ 
أوَلِهما أيُهما كان . 

وبيانٌ هذه الجملةء إذا قال لعبده: ا ا لاله جعل 
الوقتَيْن جميعًا ظرقا للعثق» فلو تَوَقّفَ وُقوعه على أحدٍهماء لكان الظرْف واحدًا لوقتَيْن 
لا كلاهماء واه إيقاعٌ تصرف العاقّل لا على الوجه الذي أوفَعه. 
ولال حر الوم عَدًاء أعِق في اليوم؛ ا ا 
وص اليم بأله عَدّ ونه مُحال (ويبْطْلٌ وصفُه» وبقيَتِ) ‏ " الإضافة إلى اليوم. 

ولو قال: أنت حر عدا اليومء يَعْتَقّ في الغدِ؛ لأنه أضاف العتقَ إلى الغدِء ووَصّف 


. في المخطوط : «تعتبر». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فبطل وبقى».‎ )۳( 


الخد باليوم وهو مُحالٌ فلم يصح وصفّه» وبقيَّثْ إضافثه العتقّ إلى الد فيعْتَقُ في الغ . 

ولو قال : أن خُر ِن قم لان ولان فما لم يما جميعًاء لا ب يعِقٌ؛ لاله على عِنْقّه ' 
بشرطَيْن فلا يَنْزل إلا عند آخرهماء إذلو نزل عند أوَلِهما لْبَطلَ التّعليقٌ بهما ولكان ذلك 
تعليقا بأحڍهما» وهو عَلْقَ بهما جميعًا لا بأحدِهما. 

ولو قال : نت حر اليوم أو عدا يعْتَقّ في الغدٍ؛ لأه جعل [أحدَ] ‏ الوقَتَيْن ظَرْفًاء فلو 
عَتَقَ في اليوم» لكان الوقتانِ جميعًا ظرْفًا» وهذا خلاف تَصَرِه . 

ولو قال : E‏ أو عدا . فان قَدِم فلا قبل م مَجيءِ الغلِ عَتَقَ» وان 
جاءَ الغ قبل قدوم فُلانِء لا ر يعْتَقُ ما لم يقدم في جَّواب ظاهر الرّواية. 

وروي عن أبي يوسف أن اهما سبق مَجيئه ؛ يعبَى "عند مجيه » والأصل فيه أنه دَكَرَ 
شرطا ووقتًا في تَصَرُّفي واحدٍ ولا يُمْكِنٌ الجمْمٌ بينهما؛ لما بين التَعليقٍ بشرط وبين 
الإضافة إلى وقتِ من التنافي» فلا بد من اعبار أحدهما وتزجيجه " على الآخرء فابو 
يوسُّفَ رَجَحَ جانِبَ الشرط؛ لان الشرطٌ لا يضلّح عزنا والظْرْف قد يضْلَح شرطاء فكان 
الرْجُحان لجاب الشرط› فاع ره تعليقًا بأحدِ الشرطين فيز عند وجود أوَلهما أيّهما كان 
كما إذا نص على ذلك» ونحنْ رَجُخنا السّابق منهما في اعتبار التعليق والإضافة» فإ كان 
الفعل هو السّابق» يعبر القَصَرُفَ تَعليقًا واعتباره تعليقًا يقتَضي تُزول العتق عند اول 
الشرطيْنِ» كما إذا عَلْقَّه بأحدِ شرطَيْن نصّاء ون كان الوقتٌ هو السّابق» يعبر إضافته 
واعتبارٌها يقَضي نزول العتق عند آجر الوقَيْن يُنِ» كما إذا أضاف إلى آخر الوقتَيْن نصّاء 
والله عر وجل أعلَمّ . 

وَأمّا الذي يرجم إلى نفس الرُكن فهو ما دَكَرْنا في الطلاق» وهو أن يكو الرُكنْ عاريًا 
عن الاستثناء رأسًا كيْمَّما كان الاستشناء وضعيًا كان أو عرْفيًا عند عامّة العلماء. 

والكلام في الاستشناء ء في العتاتي وبيانِ أنواعِه وماهيَةٍ كل نوع وشرائط صحَيِه» على 

نحو الكلام في باب اللات وقد دَكَرْنا ذلك كَلّه في تاب الطْلاقِ ولا يختلفانِ إلاً في شيء 
ap REN‏ بعض العدَدٍ في الطلاقٍ ولا يِتَصَوَرُ في العتاق ؛ ؛ لأنْ الطلاق 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عتق»‎ )١( 
. في المخطوط : او تصحيحه)‎ )۳( 


ذو عَدَدٍ فيْتَّصَوَرُ فيه استثناء بعض العدَدِء والعتقّ لا عَدَدَ له فلا ينَصَوْرُ فيه استثناءُ ءبعض 
الل راتما ت اسا بعض الجملة الملفوظةء نحو أن يقول لعَبيه اشم آخراز إلا 
سالِمًا؛ او ا 

ولواس اي تی [۲/ ][1۷١‏ عق بعض العبا يصح عند أبي حنيفةء وعندنا ولا يصح 
عندّهما؛ بناءًَ على أن العتقَ ي تجَرأً عندّه فيكونٌ استفناء البعض من الكل فيص ء وعندهما 
لا َرأ فيكو استتناء الكُرّ من لكر فلا بص . 

وذَكَرَ ابن ماع في ٽواِرِه عن محمد فيمَنْ قال : غُلامايّ حُرَانِ سالِمٌ وبَریحٌ إلا ريغا 
أن استثناءه جائ ؛ لأنه ذَكَرَ جملة ثّْ فصَلَها بقولِه : سالِمّ وبَريعٌ» فانصَرَف الاستناءٌ إلى 
الجملة الملفوظ بها فكان استثناءٌ البعض من الجملة الملفوظة فصَحء وليس كذلك ما إذا 
قال : سالِمْ حر وبّريعٌ إلا سالمًا؛ ؛ لاه لما دَكرَ کل واحدِ منھما بانفراده کان هذا استشناءَ عن 
کل واحدٍ منهماء فکان استفناءٌ الكل من الكل فلا يصح ولو قال أنتَ حر وخر إِنُ شاء 
الله تعالى بَطَلَ الاستثناء في قول أبي حنيفةء وقال أبو يوسُفَ ومحمَد : الاستشناءٌ جائ . 

وجه قولهما: أن هذا كلام واحدٌ معطوف بعصه على بعض برف العطفِ» فلا يقَعٌ به 
الفصل بین المَسْتَفْتّی و[بین] “ المُسَْفْتى منه» كما لو قال: آنت حر للّهء إن شاء الله 
تعالی . 

ولأبي حنيفة ان قوله: حر وحْرّء لَعْوّ؛ لْبوتِ الحْرَيّة باللَْظ الأول فكان فاصلا بمنزلة 
الك ول > ا قال الى ا لە 0 ل 

وروی ابن ماعة في ڏواڍره عن محا في رڄلي له حمسة من الرَقيقي» فقال : عشر 
E ay‏ عا لاقل عراش 
مَماليکي أخرارً إلا واحدًاء فقد استَنْتّى TT‏ ا ناء َكَل بالباقي فصار 

کاٽه قال : تِسْعةٌ من مَّماليكي أخرارٌّء وله حمسةء ولو قال ذلك عتقوا جميعًا كذاهذا. 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


CP”‏ ر ب 


ولو قال : مَماليكي العشرة أخرار إلا واحداء ء عق منهم آربعة؛ لأ هذا رجل كر 
مَماليکه وعلط في عَدَهم بقوله : العشرة فيلو هذا القول ويبْمّى قوله : مَماليكي أخرارٌ إلا 
واحداء ولو قال ذلك»› وله خمسة مَماليك» يُعْيِقٌ أربعة منهم كذا هذاء والله عَرّ وجل 
ا 

فضا [في 0 الإعتاق] 

واا صِفة الإعتاقٍ: فهي “أن الإعتاقَ هل يتَجَرَأ أم لا؟ وقد اختَلِف فيه . 

ال او فة ی سرا کان الى وااو م 
e‏ 


وقال الشافعي کات ماتا e‏ 


والشسال : مُحْتَلِفة بين الصّحابة رضي الله عنهم » قال بعضهم فيمَنْ أعَقَ ی نصف عبد بينه 


وبين غیره : إِلّه يُعْيِیّ نصمَّه ويَبْمَى الباقي رَقيقاء Ba‏ وهو مذهتٰ 


a SEE i‏ كله وليس للشريك إلا 
الم ٠©‏ 
والمعقول والأحكام. 


ما التص : فما روي عن رسول الله ية آه قال : «مَن أََتَقَ ” شِفَصًا لَه مِن عَبْدِء عََقَ 
کُلۀ ليس لِلَهِ فيه شريك» وهذا نص على عَدَّم التَجَرَّي . 


)١(‏ في المخطوط : افهو). 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)1۷١‏ العناية مع فتح القدير .)٤٥۸/٤(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أن من أعتق بعض عبده» فإما أن يكون باقيه له أو لغيره» فإن كان باقيه له فيعتق عليه 
a E a E‏ 

المعتق › وإن كان موسرًا بقيمة باقيه لزمه قيمته للشريك وإن كان معسرًا بة بقي الباقي على ملك الشريك› إن 

شاء أعتقه وإن شاء استبقاه› انظر الام (۷/ 4۷). الحاوي الكير (۲۲/ e ٥‏ الوسيط (۷/ c۳‏ 

.)٤۹١ »٤٩4٥ ٤۹۲ /٤( مغني المحتاج‎ ء)١١١‎ ء٠١٠١‎ /١١( الروضة‎ )١ . 

)٤(‏ في المخطوط : «التضمين». )٥(‏ في المخطوط : «عتق». 

(0) الشقص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. انظر النهاية لابن الأثیر (۲/ .)٤۹١‏ 


ar Re E OL PT E » ۰‏ ر و 5 ۴ ك 
وفى رواية : من آغتق رکا له في غج فقد عق کله لیس لله فيه شر ريك› 9 1 


ا E‏ في العَرْف سم لقَوةٍ حكميَّة دافعة (يد 
الاستيلاءِ) n E E E‏ 
الحكمي بالحقيقيٌ» ووت القَّةٍ الحقيقيّةٍ والضعْفِ الحقيقيّ في الصف شاتعًا مُسْتَحيل 
N E A EOE AES FI‏ 

هذه الآثار لا يحتمل التَجُرّي: ولهذالم يتَجَرّأ في حال الثّبوتِ حتى لا يَضرِبَ 

الإا نا السّبايا ويمُنٌ عليهم بالأئصاف ”» كذا في حالة البقاءِ . 

وأا الأحكام: فان إعتاق الصف قد تَحَّدّى إلى الصف الباقي في الأخكام» حى 
تع جوا الَصَرُفاتِ التاقلة للملكِ فيه من البيع والوبة والصَدَقة والوصيَةٍ عند أصحابناء 
وكذا يجب تخريجُه إلى عق الكلّ بالضمانِ أو بالسّعاية ” حى يُجْبرّه القاضي على 
ذلك» وهذا من آثارٍ عدم الَجُرّي» وکذا الاستیلاة لا َا حت لو اسَولَدَ جاريةٌ بين 
وبين شریکه وادعاه» ا ا ولد الان 

ومعلومٌ أن الاستيلاد يوجِبٌ حق الحُرَيّةٍ لا حقيقة حقيقة الحُرَية ية فالحق إذا لم يحتمل التجزؤ 
فالحقيقة آولى» وكذالو عََىَ نصفَ أمٌ وله او أَمّ ولد بینه وبين شریکه» عَعَقَ كلها 
وإذا لم يكن الإعتاق مُكَجَرئًاء لم يكن المجل [في  ]‏ حى العتق مَُجَرئّاء وإضافة 
التّصرْف إلى بعض ما لا يتجَرًا ا اا ا 
القصاص» والله أعلمْ . 

ولأبي حنيفة الأأصوص والمعقول والحُْكمُ : 

اقا التصل: فما رُوِيّ عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهما عن رسول الله ئة أنه قال : 


(۱) رواه البخاري › کتاب الشركة › باب : : تقويم الأشياء بین بين الشركاء بقيمة عدل» حدیث (۹۱) 
ومسلم» كتاب العتق» باب: ذكر سعاية العبد» حدیث »)٠٥۰۳(‏ وأبو داود» حدیث (۳۹۳۳)ء 
والترمذي حدیث ۰)۱۳٤١(‏ وابن ماجه» حدیث »)۲٥۹۲۷(‏ والبیهقی فی الکبری (۱۰/ ۲۷۳)› والطبراني 
فی الکبیر (۱۹۱/۱)» حديث .)٥١۷(‏ 


٠٠‏ (۲) في المخطوط : «عرف الشرع». (۳) في المخطوط : «للاستيلاء 
)٤(‏ في المخطوط : «وشيء». )٥(‏ في المخطوط : «في الأنصاف». 
(7) في المخطوط : السعاية» . (۷) في المخطوط : «(أعتق» . 


(۸) ليست في المخطوط . 


>___ ٠ سم بائ لسنائن‎ Wg 


من عق تَصِيبا لَه ِن مَمْلُوكِ كلف عق بَقبه» وإِنُ لم يكنْ عندّه ما َيِه فيه جاز ما صَلَعَء 


¢ رور 


وروي : « كلف عِنْقَ ما بَقّی» وروي ۲1/ ٤۱۷ب]‏ : وجَّبَ عليه أن يُعْتِقَ ما بقئ»» (وذلك 


لّه) نص على التَجَڙي؛ لان تكليفَ عِثق الباقي لا ينَصَوَر بعد تبون العتتقِ في كَل 
وقوله كلا : «جَار مَأ صَتَعَ»» إشارةٌ إلى عِثتي البعض إِذُ هو الذي صَتَعَه لا غير . 

وروي عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهما أيضًا عن رسول الله اة آنه قال : «مَن آعتَقَ 
شرا لَه في ”" َب وَكَانَ لَه مَالَ يَبْلُمُ تَمَنَ الْعَبْدِ قوم عَلَيهِ قِيمَةٌ عَذلٍ. وَأعْطى شُرَكَاءَه جِصَصَهُمْ 
عن لالذإلا عق ما عق والحدي يدل على علي عِثتي الباقي بالضمانِ إذا (“ 
كان المُعَْن موسِرّا» وعلى عن البعض إن كان مُعْسرًاء فيّدّل على النَجَرّي في حالة اليسار 
والإعسار. 

وروي عن آبي هُرَبْرة عن رسول الله 4 آنه قال : «مَن كاد لَه شِقْص في مَمْلُولٍ فَأََْقَ 
لَه حَلَاصة من مَالِه إن كان لَه مَالء ولذ لَمْ كن لَه مال اسَْسْمَى الَْْدَ في رَه عَيرَ مَشْمُوقٍ عَلَيِه 
وفي رِواية : «مَن أََتَقَ شِقْصًا[ل4] ”من مَمْلُوكٍ ” فَعَلَيهِ ن يُيِقَۀ كله ِن كان لَه مان وَإِن لَمْ 
يكن لَه مَل اسْتَسْعَى الْعَْدَ عَيرَ مَشْمُوقٍ عَلَيه ” . 

واا المعقول: فهو أن الإعتاق إن كان تَصَرْفَا في الملك والماليَةٍ بالإزالةء فالملك 
مُتَجَریٌ وكذا المالبّةٌ بلا شك حتی تجري فيه سِهام الورَثة ويكون مُشْتَرَّكا بين جَماعة 
ثيرة من الغانِمينَ وغيرهم» ون كان تَصَرُقًا في الرَق فالرّق مُمَجَرَیٌ أيصًا؛ لان مَجِلَه 
منَجَرىٌ وهو العبد وإذا كان ل متَجَرئاء کان هو منَجَرئًا ضرورة. 


(۱) رواه آبو عوانة في مسنده (۳/ ۲۲۰)» حدیث .)٤۷۱۳(‏ والطبراني في الأوسط (۱۱۸/۷)» حديث 
.)۷۰۲٤(‏ وأحمد» حدیث »)٥٤۷٤(‏ وابن عدي فى الكامل (۳/ ۷). وقال الزيلعى فى نصب الراية (۳/ 
:)٤‏ «اعله - ابن عدي : بداود بن الزنوقان» وض ابن معين والنسائي› قال : وهو من جملة 
الضعماء الذين يكتب حديثهم» . 

() في المخطوط : «وكل ذلك». (۴) في المخطوط : «من) . 

»)۲٠۲۲( رواه البخاري» كتاب العتق» باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين اثنين» حديث‎ )٤( 
»)۱۳٤١۹( والترمذي› حدیث‎ »)۳۹٤١( وأبو داود» حدیث‎ .)٠١١١( ومسلم» کتاب العتق» حدیث‎ 
»)٤۳۱١( حدیث‎ .)٠٥١ /۱۰( وابن حبان‎ .)۲۰٥۲۸( وابن ماجه» حدیث‎ ۰)٤ ٦۹۹( والنسائي» حدیث‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

. ليست فى المخطوط‎ )٦( فى المخطوط : «إن».‎ )٥( 

(۷) في المخطوط : «عبد». سی خن و 


i د‎ SS ED E E RT 


| 
1 
| 


كتاب الإعتاق 


a‏ مرکا بينهماء كان الولاءٌ بينهما نصمَيّنٍ» والولاءُ 

من أخكام العتتي فدّل تَجَروّه على تَجَرَوِ العتقي . 

واا الحديث, فقد قيل : اه غيرٌ مرفوع بل هو موقوف على عُمَرَ رضي الله عنه وقد رُوِيّ 
عنه خلاقه» فاه روي آله قال في عبڍ بين صَبيْ وباِغ أعتَقَ البالٍغ نصيبّه قال : ينْتَظر بُلوغ 
الصبىّء اا 

احذهما: أن معنی قولِه : عََقَ كله أي ` احق عق کله ؛ لأنه يجب تخريج الباقي إلى 
العتتق لا مَحالة فيُعْتِى الباقي لا مَحالة بالاسيِسعاء أو بالصمانِ» وما كان مُسَْحقٌ الوجودٍ 
سی باسم الکونِ والوجودِ قال ا ا مت ولم و [الزمر ]۳٠:‏ . 

والثاني: آئه بُحْمَمَرُ ا أن المراد منه ع غ كله للحال: أن المُراد منه عن كله عند 
الاستّسعاءِ والضمانِ» فتَحمله على هذا عَمَدّ بالأحاديث كلها . 

واف قولهماء ا الاك و ال ةل في البعض شائعًا 

فكداالحكمة: فقول ا N‏ 
A‏ بت ف اللصفب 
شائعًاء وهذا لأن الأمرًّ الشُرعيّ يُعْرَف بدليل الشرع» وهو التَص والاسيِدُلال لا 
بالحقائتي » وما ذكَرّ من الأثارٍ فليسث من لوازم العتقِ . 

ل ری) ”ائه يَصَرَرُ ثبو العتتي بدونها كما في الصَبيّ والمجنونِ» بل هي من 
اترات وفُواث القَمَرة ولا ُخل بالذاتِ» فم إتها من تَمَراتِ حُرَة كل الشَخْص لا من 
تمَراتِ حْرَيَةٍ البعض . فإِنٌ الولاياتِ والشهاداتِ [شرعَث] ” قضاءَ حم العاجزينَ ؛ 
و و ال اد روا کک د الل ا ا 
إقامة حقوتي الغير . 

وقولهماء لا يجَرَأثبونّه کذا زوالّه من مَشايخنا مَنْ مَنَعّء وقال: إن الإمام إذا َهَرَ على 
جَماعةٍ من الكفرة وضرب الرّق على أنصافهم ومَنّ على الأئصاف جازء ويكونٌ حُكمُهم 


(1) في المخطوط : «الحكم فإن». (۲) في المخطوط : إلا . 
(۳) ليست فى المخطوط . ) 


ETD. DD 


حکم م مُعْتتي البعض في حالة البقاءء ثم إن سَلّمُنا a‏ 


کک کار کال سبو ومر ااا إذ لا يكَصَوَرُوُرودء على بعض المجل دو 
بعض ”' » وفي حالة البقاءِ [يتصور] ‏ وجودٌ سبب زوالِه کایلا وقاصِرًاء فیشبت ففْتْتُ کاما 
E E‏ 

وأما التخُريح إلى الإعتاقٍ وامتِناعٌ جَواز التَصَرُفاتِ فليس لعَدَم التجَزو بل لمعتّى خر 
َذْكرٌه إن شاء الله تعالى . 

) وأا الاستبلا فمَمْنوع؛ أنه لا يجأ بل هو مُكَجَرّىّ» فإ الأمة المُشْتركة بين اين ع إذا 
جاءث بول فادعَياه ميا > صارث آم ولد لهماء الاه إذا اذعَى أحدهماء انت ا 
أ ولل له؛ لوجودِ سبب التكامُل وهو نسبة كل أمٌ الول إليه بواسطة الول على ما ُذكرّه 
في تاب الاستيلاو وما من معَكَرّي إلا وله حال الكمال إذا ود الب بكمالي يكال 
وإذا وُجدَ قاصِرًاء لا يتكامَل بل يبت يبت بقدره» وفي مسأرينا ود قاصِرًا فلم يتكامَل . 

ركذا إعاق أ الولو َر والقابث له " عن التصنب» وإما ّت [ل] “ العتق 
في الصف الباقي لا بإعتاقِه اا ا ا 
٠ا‏ والعفو عن القصاص» على ما عُرِتَ في مسائل الخلافِ» واللّه أعلَمٌ . 

غل مال عبد بين رجلَيْن أعتَق أحدهما نصيبه » عق 
نصيئه لا غير عند ابي حنيفة ؛ لان الإعتاق عنده مُتَجَرىّ» وإعتاق (*“ البعض لا يوجِبُ 
إععاق الكل بل بُْيِقّ بقدر ما أعكَقّ ويَبْمًى الباقي رَقيقًاء وللشريك السات خمس 
خیارات : إن شاء أعتَقَ َي نصيبَّه» وإ شاء دَبَرَه» وإِنُ شاء كاتَبَه » وإِنْ شاء استَسعاه» محرا 


کان الي او ماو ىى وغو زق وان شاء ضَمَنَ المُعَْقَ قيمة نصيبَّه إن كان 
موسراء ولیس له خيارٌ التَرْلك على حالِه؛ لاله لا سبل إلى الانيفاع به مع بوت الحْربَة في 
جزء منه› وتك المالٍ مِنْ غير انيفاع أحاٍ به سيب له وإنه حَرام» فلا بد من تخريجه إلى 
العتتي» وله الخيار في ذلك من الوجوه التي وصَفنا 0 


. في المخطوط : «البعض». (۳) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط.‎ )٤( في المخطوط : «به».‎ )۳( 
. في المخطوط : «فإعتاق» . (1) في المخطوط : «وصفناها‎ )٥( 


CD 

أمَّا حيار الإعتاق والتّدبير والكتابة؛ فإن نصيبَه باق على ملكه وأتّه محتمل ”" لهذه 
الَصَرّفاتِ كما في حال الابتداءِ . 

راما حيار السعاية ؛ فلأ نصيبّه صار مُحسَسَبًا عند العبد لحقّه " لكْبوتِ العتق 
[له] “ في نصفِه فيصيرٌ مَضمونًا عليه» كما إذا انصَبٌَ تَوْبٌ إنسانِ بصَبْغ غيره من غير 
صنْع أحا» فاختار صاحِبٌ الوب [التوبَ] ”“ آله يجب عليه صما الصَبْع اور 
الضَبْعٍ مُحمسَبَا عند لقیامه بكب ملول له لا بنك اتنيز . كذا ههنا؛ ولألٌ في السُعاية 
سَلامة نفسه ورَقبيِه له وإِنْ لم تَصِرُ I FORE‏ 

ويجوز إيجابٌ الضمان بمقابلة سلامة الرَقة من غير تملك كالمكاتب وشراء العبد 
نفسّه من مولاه؛ ولان مَلْمَعةَ الإعتاق حَصَلَث له فكان عليه ضمانه ؛ لقولِه ا : «الْخُرَاجُ 
بالضَمَان» ثم حيار الا 

وقال الشافعيٌ : لا أعرف السّعايةً في الشريعة ‏ . 

والوجه لقوله: أن ضّمانَ السّعاية إِمَّا أن يكودَ ضّمان إتّلافي» وإِمَّا أن يكو ضمانٌ 
لك ولا ف من الد ك إذ لاحن لد في الإعتاق راان ولا ملك بضر الد 
في نفسه بالضمانِ؛ ولأن المولى لا يجب له على عبيه دَيْنْ؛ لما فيه من الاستحالة 
وهي ”“ كول الشّيء الواحدِ واجبًا عليه وله؛ ولان العبد مُْسِرّء والضمان في هذا الباب 
لا يجب على المعْسر . ألا ترّی آنه لا يجب على المَعْتَ إذا كان مُعْسِرًا مع وجود الإعتاق 
منه فالعبدٌ أولى . ) 


ت ص رە 4ے . تر ص # و س 
ولنا: ما رَوَيُنا من حَديثِ آبي هريره رضي الله عنه ورَوّى محمد بن الحسّن عن أبي 


(۱) في المطبوع : «يحتمل' . 
(۲) السعاية : عمل العبد وسعيه لتحصيل ما تبقى لعتقه 


(۳) في المخطوط : «بحقه». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


.)٤٥۹/٤( انظر في مذهب الحنفية : العناية مع فتح القدیر‎ )١( 

(۷) مذهب الشافعية :آنه لا يبر العبد على الاستسعاء فيما رق منه في حق كل واحد منهما وتتبعض في 
العبد الحرية والرق» انظر: نفس المصادر فى المسألة السابقة. 

(۸) في المخطوط : «وهو). ٠‏ 


يوسُفَ عن الحجًّاج بن أرطاةً عن نافع عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما عن رسول الله 4ة آنه 
قال : «مَن أَعتَقَ عدا بيتة وَين شربکه يفوم تَصِيبُ شَريكه قِيمَة عَذل» فن كان مُوصِرًا من نَصِيبَ ٠‏ 
شریكه» وان كان مُغْسرا سَعَى الْعَبْدُ َير مَشْقُوقي عَلَيبِه "فد فدَل أل القول بالسّعاية لازم في 
الجملةء عَرَقَّها الشّافعيٌ أو لم يعرفها وكذا ما ذكرّنا من المعاني . 

ا ا ی 2 وت ر ا ل ھ ا ا اش 
رياد اه اس وال ر مرل ال لا ل دلك عن انات ال مان اى 

ول ۷ بچ الو لی غل وود فلا : وقد یج کالمگا تب والمس نکی (ني 
حکم المُكاتّب) ” عندّه» إلى أن يُوَذَىّ السعايةً إلى الشريكٍ السات إذا اختارَ السعاية أو 
إلى التق إذا وئه الريك السَاو؛ لأ يَسْعَى لتخليص رَقَبيه عن الرْق كالمُكائّب» 
و ُت فيه جميعٌ أحكام المُكاتّب من الإرثِ والشهادة والتكاح» فلا يرث ولا يورَث ولا 
شد ولا وَج إلا اين لا يتقان إلا في وجه واحل» وهو أن المُكاتَبَ إذا عجر يرذ في 
الق والمُسْكَسْعَى لا يرد في الرّق إذا عَجَرَ؛ لأن الموجبً " للسعاية موجود قبل العجز 
وبعده» وهو ثبوتٌ الحرَيَةٍ في جزءٍ منه؛ ولان رَدّه ذ في ارق ههنا لا بيد ؛ لاتا لو رَدَذناه 
إلى الرّقء لاحتَجنا إلى أن جره على السعاية عليه ثانا فلا بيد الرَق . 

فن فيل : بَدَلٌ الكتابة لا يَلْرَمٌ العبدً إلا برضاه والسُعاية تَلْرَمّه من غير رٍضاه فأنى 
يستویان؟ 

فالجواتُ: أنه إّما كان كذلك؛ لأ بَدَلَ الكتابة يجب بحقيقة العقإ إِذ المُكاتبة 
مُعارَّضة من وجه فافتقرث إلى التراضي» والسّعاية لا جب بعقاِ الكتابة حقيقة بل بكتابةٍ 
حُكميَة ثابتة بمُقَْضّى اختيار السعايةء فلا يَقَف وجوبُها على الرّضا؛ لأ الرّضا إِنّما 
في الكتابة المُبْمَدَأة؛ لله يجوز أن يَرْضّى بها العبدٌ» [ويجور] “أن لا يَرْصّى بهاء 
وتار البقاء على الرَقّء فرَكَمَتْ على الرّضاء وههنا لا سبيلّ إلى استبقائه على الرّق شرعًا 
إذ لا يجوز ذلك فلم يشرط رٍضا للزوم السعاية . 


(۱) سبق تخریجه . (۲) في المخطوط : «كالمكاتب». 
(۳) فى المخطوط : «الواجب». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


aD E SE 


اختلف أصحابُنا فقال أبو حنيفة : هذا الخيارٌ ينبت للشريك [۲/ ١۷٠ب]‏ الذي لم 


يعْتَق سَواءٌ كان المعْتِى معْسرًا أو موسرًا. 

وقال ات اوقد : لا يْبّْتْ إلا إذا كان مُعْسرًّا؛ لأن الإعتاق لما لم يكن مَُجَرَئًا 
عندهماء كان المُْتَقٌ مُْلِمَّا نصيبَ الشّريك فوَجَّبَ عليه الضمان» ووجوبٌ الضمانِ يمع 
وجوبَ السّعاية فكان ينبي أن لا يجب حال الإعسار أيضًا وأ 1لا] ‏ يكو الواجِبٌ إلا 
الضّمانٌ في الحالَيْن جميعًا وهو قول بشْرٍ بن غياثِ المريسيّ وهو القياس؛ لأ صما 
الإلافِ لا يختلِف بالإعسار واليسار» ف 
القياس بالتصّ الذي رَوَبناء والتص ورد فيها في حال الإعسار» فحال اليسار يَف ناغل 
اصل القياس» ولمّا كان مَُجَرنًا عندَه» لم يكن الإعتاق إثلاقًا لنصيب الريك حقى 
يوب صمادَ الإْلافِء لكنْ بقي نصيبُه مُحَسَبَا عند العبد بحقّه بحي لايُمْكِنُ 
استخلاصُه منه» وهذا يوب الضمالٌ على ما بيّّا وهذا المعنى لا يوب الفصل بين حال 
اليسار و[بين حال] ”“ الإعسارٍ فيَنْبْتٌ خيار السعاية في الحاليْن› وإذا عَتَقَ بالإعتاق أو 
بالسعاية “ أو ببَدل الكتابة» فالولاءٌ بينهما ؛ لألّ الولاءَ للمُعْيق والإعتاق حَصَلّ منهما . 

رَأمَّا حيار التضمين حال يسار المُعْيَي فأمر تتا فرعا غ مقرل المعنى بالاحاذيت 
التي رَوَيْنا؛ لأ الإعتاق إذا كان ES a‏ 
طريتي الافصارء ومن تصَرَفَ في ملك نفيه لايُواحَدٌ بما َد في ملك غير عند 
لَصرّفه» لا بَصَرُفِه كمَنْ أخرَق دار نفسه فاحتَرَقَتْ دار جاره» أو سَقَّى أرض نفيه فرت 
ارش جاره» أو حمر برا في دار نفسبه فرق فبها إنسانٌ ونح ذلك» إلا أل وجوبَ امان 
حالة اليسار بت بالتصوص َعَبدَّا غير معقول فتَبْمًّى حالة الإعسارٍ على أصل القياس» أو 

بت معقولاً بمعنى التظر للشريكِ ؛ (كيْ لا) يلف ماله بمُقابلة مال في ذِمَةٍ املس من 
غير صلع من المَعْيِتي في نصيب شريكه > فصَلَحَ أن یکول موچِبًا للضّمانِ ومن غير أن 
يكو في مُقَابَلَتَه وض فيكون ضصَمالّ صِلة وتَبَرع» كنفقة المحارم» واد اة 


. ليست في المخطوط. () زيادة من المخطوط‎ )( ٠ 
e . في المخطوط : «بخلاف»‎ )۳( 
١ : في المخطوط‎ )٦( . في المخطوط : «بالسقاية)‎ )٥( 


و ا ا ی ا أو و انط اللید؛ لاه تَبَرَعَ عليه 
بإعتاق نصفِه فلم يحم عَرَضه في إيصال ؟ مَراتِ العتق إلى العبدِء فوَجَّبَ عليه الضمان 
تذْميمًا لعَرَضِه فيختص وجوبُه بحالة اليسار» ومن مَشايخنا مَنْ سَلَّك طريقة أخرى لأبي 
حنيفةً في ضَّمانِ العتتق . فقال: هذا ضمان إفساوٍ عندّه؛ لأنَ المُعْيِقَ بإعتاقه نصيبّه أْسَدَ 
انی شرن EE PRP O SP E‏ 
التَصَرّفاتِ المزيلة للملك عَقَيب عَقَيبَ فعله» وإِنّما يمك الإعتاقَ والسُعايةً والحُكم مَتَّى و 
عَقيبَ وصفٍ مُرَثر يضاف إليهء إلا أّه لا يجب على المُعْسِرٍ نصًا بخلافِ القياسِ . 

ومنهم من قال هو ضما تملك ؛ (لأنّه بوجوب) ” الصمانِ على المُعْيِق يصيرٌ نصيبٌُ 

شریکه ملکا له» حتی کان له أن يُعْيَیّ نصیبّه ”" مَجَانًا بغر عِوْضٍ» وان شاء استَسْعَی 
العبده وهذا مسي ضّمان التَمَلكِّ أن يكود بمُقابَلةٍ الضمانِ ملك اليِوَّضٍ» وهذا كذلك ؛ 
انان ال ان اف وضَمانٌ التَمَلكٍ لا يَسْتَذعي وجو الإْلافِ 
كضْمانِ الغصضب . 

فإ قيلٌ : كيف يكوك ضمان املك والمضمودٌ وهو نصيبُ الشريكِ لا يحتمل التَقْلٌ 
من ملكٍ إلى ملكٍ؟ قِيلٌ : يُحْتَمَلُ التَفلٌ إلى ملك المُعْيَيٍ بالضمانِ إِنْ كان لا يحتمل التَفْل 
إلى ملك غيره» ويجوز بيعُه منه أيضًا في القياس» هكذا ذَكَرّ في الأصل وقال: إن باع 
الذي لم يُعْتِن نصيّه من المُعْتَصٍ آو وهَبّه له على عِوّض آخذه منه» وهذا واختياره الضمانَ 
سَواءٌ في القياس» غير أن هذا آفْحَشُهماء [والبيعٌ : وهو تَقْل الملكِ بيرَّض» إلا أن في 
الاسَحسانِ لا يجوز بيعُه من المُعْتَني كما لا يجورٌ من غيره] ”"» لك [هذا] “ لا 
يفي °“ ب جَوارّ الل لا على وجه البيعء فاد الشّيء قد يحمل التق إلى إنسان بالضمان» 
وإِنْ كان لا يحتملّه به البيع» فان الخمْر تقل إلى المسلم بالضمانِ بان الَف على ذِمَّيّ 
خمرّه. 

ون كانت لا تَْتَقِل إليه بالبيع » على أن قبول المحَل لانيِقال الملك فيه بشرط حال 


)١(‏ في المخطوط : «لأن وجوب». (۲) في المخطوط : «بنفسه». 
(6) ليسا في النخطرط )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)١(‏ فى المخطوط : «يبقى» 


انعقاو السَسَب لا حال أداء الصمانِ؛ لأله [لا] "“ يملكه من ذلك الوقتِ فيُراعَى قٌبول 
المحَلٌ في ذلك الوقتِ . 

الا تى أن مَنْ عَصَبَ من آحَرَ عبدًا فهَلَّكَ في يَدِه ت أڌى الضمان آنه ا el‏ 
ان الهالِكّ لا يبل الملكَء لكنْ لَمّا كان قابلاً وقتَ انيقادٍ السَبّب والملك يبت من ذلك 
الوقخه ن فول الل فف كلاسا 

ثم إذا صَمِنَ الذي أعتَىَ» لُق بالخيار إِذْ شاء اعت ما بقيَ ون شاء بر وإ شا 
كاب وإنُ شاء اسَسْعَى ؛ لما ذكَرّنا في الشَريكٍ الذي لم يه يعْيِقْ؛ لأ نصيبه انتقّل إليه فقام 
مقامَّه وبأیّ وجه عََقَ من اللإعتاق أو السعاية فوّلاءٌ العبدِ كله له ؛ لأته عَبََ كله على ملکه› 
هذا إذا كان المعْتِق موسرًا . فأمّا إِنْ کان [۲/ [١۱۷١‏ مُعْسرّاء فلِلشريكِ أربعٌ خياراتِ : إن 
شاء آعتَیَ وإ شاء دَبْرَّ وإِنُ شاء کاب وإِنُ شاء اسَسْعَّى ؛ لما ذَكرنا . 


م 


اا ای ت ر وا 8 اوق مما زا غ 
إعتاق بعضه إعتاقًا لكلّه ولا خيار للشّريكٍ عندّهماء وإِلّما له الصّمان لا غير إن كان 
المْعْتٌ مو راء وإِنْ كان مُعْسِرًا فلَّه السعاية لا غير ؛ لما َكَرْنا أن المُعْيِیَ صار مُنْلِمَا نصيبَ 
الشريكٍ فكان ينبني أن يكودً الواجبٌ هو الضّمانُ في حالة اليسار والإعسارء إلا أن 
وجوب السّعاية حال الإعسار تبت بخلاف القياس بالتص . 

وأما على قول الشافعيٌّ ِن كان المُعْيِنٌ موسِرًاء عَكَقَ كله ولِلشّريكٍ أن يَضَمَنّه لا غير 
كما قالا وإ كان مرا يع ما أعكَقَ ويبْمّى الباقي مَحَلاً لجميع التَصَرُفاتِ المُزيلةٍ للملكِ 

من لبي والهبة وغير ذلك؛ لان الإعتاق عنده لا يجَرأفي حال السار وفي حالة 
الإعسار ي ا لما دَكَرْنا من الدلائل لأبي حنيفة» فيقتَصِرٌ حُكمُ َصَرُّفِ المُعْيتيٍ على 
نصیبه فيْقّی نصیبه علی ما کان من مَشاپخنا مَنْ قال : لا خلافَ بين أصحابنا في أن العتق 
لايجا وإتما اختَلّفوا في الإعتاق وهذا غير سَديد؛ لأ الإعتاق لما كان مَُجَرنًا عند آبي 
حنيفةًء كان العتق مُكَجَرَنًا صرورة إذْ هو حُكمُ الإعتاق» والحُكم يبت على وف العِلةء 
E PE EY‏ ا اوا جا ی و 


FETE‏ ورو «كما». 


TEE CD 
. أو السعاية» وأنّه قول بوجود العِلَة ولاحُکم وهو تَفْسيرٌ تخصيص العِلَة وأنه باطِل‎ 

ولئاء أن العتقّ وإ ثبت في نصيب المُعْيَي على طريق الافتصار عليه > لكنْ في الإعتاتی حق 
الله عَرّ وجل وح العبلِ بالإجماع وإّما اختَلّفوا في الرْجُحانِ . فالقول بالتَمْليك إبطال 
لحقينٍ وهذا لا يجوء وكذا فيه إظرار بالمُعي بإهدار تَصَرُفه من حيتُ القََرة للحال» 
وإضرارٌ بلعب من حيت إلحاق الل به في استعمال الصف الحُر والصَرَر مَنْفْيٌ شرعًا. 

فن قيل : إن كان في التَمْليكٍ إضرارٌ بالمُحْتّتق والمعتق» > ففي المنع من التَمْليكِ إضرار 
ا واا وی یری ای ای ان ااا ایی 
إا لا نَمْتَعه من ” التَمْليك أصلا ورأسًا فان له أ ن يَّضْمَنَ المُعْتَىَ ويَسَّْسُعيٌ العبد ويكاتبه» 
وفي التضمينٍ تمليكه من المُغيي بالمان» وفي الاستشعاء والمُكا5ة O RE‏ 
عرض وهو السّعايةٌ وبَدَل الكتابة» فكان فيما فنا رعايةٌ الجابين فكان أولى . فإِنِ اختارً 
A TR O N E‏ 
التخريجَ إلى العتق» والتَدبيرٌ َرَج إلى العتق إلا آنه لا يجورٌ له أن يره على حالِه ليعْتَىَ 
r gl hy‏ لأ تَذبيرّه اختيارٌ منه للسعاية وله 

يعقِقَ لأ المُدَبَرَّ قابل للإعتاق» ولیس له أنْ يُضمَنٌ المَعَْقَ؛ لأن التضمينَ يقتضي 
ملف “ المشمون والمدد لا يحتملٌ التفر من ملك إلى ملك؛ لال تَذبيرّه اختيارٌ منه 

E OT rT 

وإِنِ اختار الكتابة» فكايِبٌ نصيبه يصيرٌ نصيبه مُكاتبًا عند أبي حنيفةً ؛ لما ذَكرْنا ”» 
وكانت مُكاتبّه " اختيارًا منه للسّعاية» حتى لا يملِكٌ تَضْمينٌ المُعْيِى بعد ذلك؛ ولأنً 
e rh‏ فتَعَذَرَ الَضّمينُ ويملِك إعتاقّه ؛ 
لأنّ الكتابة لا تمسح من الإعتاق تہ مُعْتَقّ البعض إذا كويب فالأمرٌ لا يَحْلو إِمَّا أن كاتبّه 
على الدراهم والدنانيرء وإِمّا SSA ipa‏ . فان 
کات على الدّراهم والدّنانیر فن كانت المُكاتّبة على قدرٍ قيمَيِه جارّثْ؛ لاه قد ثَبَتَ له 


. في المخطوط : «اعن» . (۲) فى المخطوط : اعن»‎ )١( 
فى المخطوط : «ملك».‎ )٤( . فى المخطوط : «ملكه»‎ )۳( 
في المخطوط : «مكاتبة».‎ )١( في المخطوط : «قلنا».‎ )٥( 


(۷) ليست في المخطوط . 


حم باتو ہہ( 
اخحتيار السعاية » فإذا كاتبّه على ذلك فقد اختارَ السعاية وتراضّيا عليهاء وإِنُ كاتَبّه على أقل 
من فيمَتّه يجوز آيضًا؛ ؛ لأه رَضِيّ بإسقاط بعض حقّه وله أن يَرْضّى بإسقاط الكل > فهذا 
ا ۰ 

وإ كاتَبّه على أككَرَ من قيمَيّه فان كانت الريادة مِمّا " يتغابَنٌ الاس في مثلِهاء جارَت 
أيضًا؛ لأنها ليست زيادة م مُتَحققة " لدُخولها تحت تقويم [أحد] المُمَوْمَيْنء وإِنْ 
كانت هما لا يتغابَنْ الاس في مثلهاء [جارّث أيضًا لها ليست زياد ة فة لد لبا 
تحت تقويم أحدِ المُقَوَمَبْنِ ين وإِنْ كانت مِمَّا لا يتغابَنٌ الاس في مثلها] “» يَطْرَح عنه 
2 لان مكاتبته احتيارٌ للسعايةء والسّعاية من ئس الدراهم والدنائير» فلا يجو 
أخذ الريادةٍ على القدر ال لألّه یون ربا . 

وإِنُ كانت المُكاتّبة على الخُروضٍ» جارّث بالقليل والكثير ؛ لأنَ الات له [عليه] (“ 
وهو السعايةٌ من جس الدراهم والدنانير ؛ لأن بيع الدراهم والدنانير بالحُروض جائ [۲/ 
۷۹ تالت انررق أو كرت وذ كانت على الحر ان جارف ان الاد ى 
ينا في الذَمَة عِوَّضًا عَمَّا ليس بمالل؛ ولهذا جاز ابتداءٌ الكتابة على حَيّوانِ ويب الوسَطء 
كذا هذا . ولو صالَحَ الذي لم يُعْيِق العبد أ و المُعْيِقَ على مالٍء فهذا لا يَخلو عن الأقسام 
التي ذكرناها في المُكاتبة لی اقرا واتار غل سای ایا 
فك اه حار وك ااذ ان على آل عر (نصف ف لاه ي تسف القمة 
فإذا رَضِى بدونه فقد أسقَّط بعض حقه فيجورٌ» وكذا إن كان [على] ” أَككَرَ من نصف 
يميه مِمّا يتغابَنٌ الاس في مله ؛ لما فلا . 

فام إذا كان على أككَرَ من نصف قيمَيّه مِمّا لا يتغابَنْ الاس في مثله فالفضل باطِل في 
قولهم جميعًاء أمّا على أصل آبي يوسفَ ومحمَدٍ فظاهرٌ؛ لأنّ نصف القيمة قد وجب على 
العبدِ أو على المُعْتَقء والقيمة ^ من الدراهم والدنانير» E‏ 
نكود فضل مال لا قابله عض في عقب المُعاوَضة؛ فیکود ربا كمَنْ کان له على آَخَرَ الف 


)١( - ٠‏ في المخطوط : «فيما». (۲) في المخطوط : «مستحقة). 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : اقيمته نصف) . 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : e‏ 


درهم فصالَحّه على ألفٍ وخمسمائةء أن الصّلْحَ يكون باطلاً كذا هذاء وهذا على أصلِهما 
مُطْردٌ؛ لان عندَهما ان مَنْ انلف على آَحَرّ ما لا مثلّ له» آو عُصَبَ منه ما لا مثلّ له فلك ˆ 
في يِه ؛ فالتَابتُ في ذِمَيّه القيمةٌ حتى لو صالَحَ على أكترَّ من قيمَيَه» لا يجوز عندهما فكذا 
ضمان العتتق؛ لأته ضمان إثلافي عندّهما . 

وما عند أبي حنيفةً فالصّلْح عن المُنْلَّفٍ أو المغْصوب على أضعافِ قَيمَيَه جائرٌ وههنا 
تقول : لا يجوز فيَحتاحٌ إلى الفرق بين المساتيْن و[وجه] ”" الفرق له من وجوو: 

احدها: أل الواجبَ بالإثلافِ والغصب فيما لا مثل له من جيه في ذِمَةٍ المُنْلِفِ› 
والغاصِبُ هو المُنْلِفٌ لا قيمَمّه» فإذا صالَّحَ على أككَرَ من قيمة املف والمغْصوب» كان 
ذلك عِرَّضصّا عن المُْلَّفِ فجاز» وضّمانُ العتتق ليس بضّمان إثلاف ولا مان عضب 
عنده؛ لمٌبوتِ ولو ا د ا ی ا مر ال رک 
دراهم ودنانيرٌ فلا يجورٌ الصْلْح على أكتَرَ منها. 

والناني أن الغاصِبَ إتّما يملِك المعْصوبَ عند اختيار الضّمانِ لا قبله بدليل أن له أن لا 
ا لعل ا ان فلت ا الا ر اا اة 
المعْصوبٌ قبل اختيار الضمانِ على ملك المعْصوب منه فكان هذا صلخا عن العب على 
هذا القدر من المالَيْن ‏ فكاته مَلَكّه منه به وآنه مُحَْمَل ”" للملكِ فصَحَ» ومُعْتَقُ 
البعض لا يحتمل التَمْليكٌ مقصودًا فكان الصْلْحٌ عن قيمَتِه فلا يجوزٌ؛ لما بنا . 

والفًالث: أن الضمادّ في باب الغصْب يجب وقت الغصب؛ لاه هو السب الموجب 
للصمانٍ فيْبْتُ الملك إلى الغاصب في المعْصوب في ذلك الوقتِ وأنه في ذلك الوقتِ 
قابلٌ للقَمْليكِ فيصح ‏ الصْلْح على القليل والكثير» والضمان في باب العتق يجب وقتَ 
الإعتاق والعبدٌ في [ذلك] " الوقتِ لا يحتمل التَمْليك مقصودًاء فالصْلْح لايقعٌ عن 
العبد وإٽّمايقعُ عن قيمَيَه فلا تجوز الرّيادة من قيمَيِه وإِنْ كان الصْلْح على عَرَض» جاز 
بالقليل والكثير ؛ لأ ذلك بيع العرَضٍ بالدراهم والدنانيرٍ وذلك انز فما گان. 
(0 0 اطوط (۲) في المخطوط : «ليثبت». 
(۳) في المخطوط : «ليثاب» . )٤(‏ في المخطوط : «المال». 


)٥(‏ في المخطوط : «يحتمل). ٠‏ ) في المخطوط : «افصح». 
(۷) ليست في المخطوط. ‏ . | (۸) في المخطوط : «آنه» . 


وإِنُ صالََّه على شيءٍ من الحيَوانِ كالعبدِ والفرَس ونحوهما فن صالَحَ العبدّء جاز 
وعليه الوسَطٌ وإ صالَحَ المُعْتَقَء لم يَجز؛ لأنّ في الفصل الأول جعل الحيَوادً بَدَلا عن 
العتق وأله ليس بمالٍ والحيَوان يَْبْتُ دَيْنّا في الذَمَةٍ بَدَلا عَمَّا ليس بمال كالإعتاق على 
مالي» والكتابةء والثكاح والصّلح عن دم العم ولان الصَلْحَ مع العبا في معنى مكاي 
وإِنْ كانه على عب مُطْاتی أو فرَس » يصح ويجبٌ الوسَطٌ كذا هذاء وأمّا في الفصل الثاني 
فإلما] “ جعل الحيوان بدلا عن القيمة وآتها مالّ والحيوال لا يقت يتا في الذَذِبَدَلا 
عن المال كالبيع ونحوه . 

رلو كان شريك المُعْكَق في العبد صَبيًا أو مجنونًا له أب أو جد آو وصيٌء فوليّه > أو 
وصيّه بالخيارٍ إن شاء ضَمِنَ المُعْيَقَ وإِنْ شاء استَّْمَى العبد وإِنُ شاء كاه وليس له أن 
يُعْيِقَ أو يُدَبّرَ؛ لأنَ التَذْبيرَ إعتاف والصبي والمجنونٌ لا يملِكان الإعتاق (فلا يملكه) ° 

مَنْ يلي عليهماء وإتما مَلَكَ الأب و" الوصيٌ الاسيسعاءَ والتّضمينَ؛ لأن الاستِسعاءَ 
مُكاتبةٌ والأبُ والوصئ يملكانِ مُكاتبةً عبد الصَبيّ والمجنونِ» والتَضْمينٌ فيه نَقُل الملكِ 
إلى المَعْيِّتي فيشبه البيع وهما يملكانِ بيع مال الصَبيٌ والمجنولٍ . 

وكذلك لو كان الشريك مُكاتَبًا أو مأذوتًا عليه دَيْنْ» أنه يتحَيْرٌ بين الضمانِ والسّعاية 
والمُكاتَبة إلا أتهما لا يملكان الإعتاق ؛ لانودام ملك الرَقبةٍ. 

تابوت الخيار للمكائب فلا شك فيه؛ لأت احم بالتصرف فيما في بوه من المولى. 
وأمّا المأذونُ والذي عليه دَيْنّْ فكذلك [۲/ ۱۷۷] ؛ لأن المولى لا يملِك ما في يِه على 
أصل أبي حنيفة فيكو الخيار للعبد وعلى أصلهما إِذ كان يمك i‏ 
بالتّصَرُفِ فيما في يِه من المولى فان لم يكنْ عليه دَيْنْ» فالخيارٌ للمولى كما في الحرَيَة؛ 
لأله إذا لم يكنْ عليه دَيْنّ فهو وما في يَدِه ملك المولى فكان الخيارٌ للمولى» فإِنِ اختارَ 
الشريك السّعايةً ففي الصَبيّ والمجنون الولاء لهما؛ لأتهما من أهل الولاءِ لكونِهما 
حُرَيْن» وفي المُكاتب والمأذونِ الولاء للمولى ؛ لكرْنهما رَقيقيىَ ^ والولاء لا يبت إلا 
ل و ل ك لل ر اراو ولا رض و وان مات ا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فكذا». 
(۳) في المخطوط : «أو». )٤(‏ في المخطوط : تين  .‏ 


7ک ا بان لسنان چ 
الحاكِمْ مَنْ يَحُتارٌ لهما أصلَحَ الأمور من التضمين والاسيسعاءِ ”" والمُكاتبةء وإنْلم يكن 
هناك حاكّ» وقف الأمرٌ حتى يَبْلعٌ الصَبي ويفيق المجنون فيَسَْوْفيانِ حُقوقهما من 

ي إذا تلف حك اليسار والإعسار في الشمان لا بد من معرقتهماء فالار هوان 
يملِك المُعْيِقُ قدر قيمة ما بقىّ من العبدِ قَلْثْ أو كثُرّث› والإعسارٌ هو أن لا يملِك هذا 
القدرّ لاما يتعَلَقّ به حُرْمة الصَدَقَة وجِلّهاء حتَى لو مَلَكَ هذا القدرّ كان للشريك ولاية 
َضمینه وإِلاً فلا. 

إلى هذا وقَعَتِ الإشارةٌ فيما رَوَبْنا من حَديثِ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عن رسول الله 
اة ٽه قال : «مَن کان لَه فص في مَمْلُوك فَأحتَقَهُ قُعَلَيهِ حَلَاصُهُ ِن مَالِه إن كان لَه مَال» ون لَمْ يكن 
لَه مَال» اسْمَسْعى الْعَبْدُ في رَفَبَتِه َير مَشْمَُوقٍ عَلَيه» ٠‏ اع مطل الال ل الاب اسار 
ا ب إلى أن الواجبَ تخليص العبدِ وبهذا القدر يَخْصْل التَخليص › وبدوټه لا صل ثہ 
يسار المعْيِىّ وإعساره يعْسَبَرٌ وقتَ الإعتاق حتى لو كان مُحْسرّا وقت الإعتاق لا يَضْمَنْ وإنْ 
ايسر بعد ذلك ؛ لأ ذلك وقتٌ وجوب الضمانِ فيْعْتَبَرٌ ذلك الوقت كضصمانِ الإتلافي 
واي 

ولو اختَلَفا في اليسار والإعسار فإِنُ كان اختلافهما حال الإعتاق» فالقول قول المُعِْ ؛ 
لأنَ الأصلَ هو الفَقَرٌ والغِتّى عارض فكان الظاهرٌ شاهدًا للمُعْيِق والبينة بيْنةٌ الآخر؛ لأتها 
تىت اده 

وإ كان الإعتاق مَُمَدَمَا واخَلَّفا فقال المُعْيِقُ: أعتقَتُ عام الأول وأنا مغر 
إيسَرْتُ» فيْْتبرُ ذلك الوقث» وقال الآَحَرٌ: بل أعتقثه عام الأول وأنك موسر فالقول قول 
المعِْق وعلى الشريك إقامة البينة ؛ لأ حال اعبار اليسار والإعسار شاهد للمُغْيقيٍ فيكم 
الحال» كما إذا اختلف صاحِبٌ الرَحَى والطْحَانٌ في انقطاع الماءِ وجَرّيانهء أنه یک 
الحال» كذاههنا . 


. في المخطوط : «السعاية». (۲) سبق تخریجه‎ )١( 


استفْتى ثُمّ احتارَ أن يوقِح العتقَ "على أحهماء ضَحنَ نصف قيكَيه يوم العتق» وكذلك 
لو کان مات قبل ن تار وقد استفتی قبل موته» صن رح قيمة كل واحا منهما إلا 
أنظَرٌ إلى حالِه يوم أوقَعَ بمنزلة مَنْ كاب نصيبّه من العباٍِ ثَمّ أدى العبد "' [فيعتِق 

 ] ]‏ إتما أنْظْرٌ إلى حال مولاه يوم“ عَتَقَ المُكاَبَ ولا آنْظْرٌ إلى حالِه يوم كاتَبَ 
رهذاعل أاصله ضحي ؛ لان إضافة المي إلى المجهول تعليقّ (لوثق عبد ”: بشرط 
الاختيار كانه عَلَقَه به نصا تبر حاله يوم الاختيار ؛ لأّه يوم العتقي كما لو قال لعب مُشْتَرَلٍ 
بینه وبين غیره: إن دحل الدَارَ فأنت خُر فدخل آنه يَضْمَنٌُ نصفَ يميه يوم دحل الدَارَ 
لا يوم اليمين؛ لأنَ يوم الذخول هو يوم العتقي. 

وما على أصل محمَّدٍ فإضافة العتتي إلى المجهول تنجيز› وإنّما الاختيارٌ تعيينْ لمَنْ 
وقح عليه العتق فر صِفة العتق في ساره وإعساره يوم التكلم بالعتقي وكذا يعبر قيماة ٍ 


لعب في القمان والسعاية يوم الإعتاتي حقى لو عُلث ٠‏ تيك قيمَمّه يوم أعتَقَ ثم ازدادَث أو 
انتقصت ثا وکات امه فرلدت لم تت إلى ذلك ويْضَمُئُه قيمَته يوم أعتقه؛ لاله يوم 


وجوب الضمانِ فيعتبرٌ قيمَكّه يومَِزٍ كما في الخضب والإتلافيء وإ لم يعلّما ذلك واختلفا 
e o‏ أن بكرن فاا وفك الخضر واا أن یکو ھالکا 
اققا على حال المُعْيِق أ و اختَلفا فيهاء والأصل في هذه للجم ان الخال إن كانت شيد 
اختهياء لرل ق لأنّ الحالَ شاهدٌ صادِقٌ أصله مسألة الطّاحونة وإِنُ كانت لا 
ههد لأحدهماء فالقول قول المُعْيِق؛ لأته مُنْكِرّ فن كان العبدٌ قائمًا وقتَ الخصومة 
واتقَقا على العتتقي في الحالٍ واختَلفا في قيمَيه بان قال المُحْيِقّ: [قد] ”" أعتقته اليوم 
وقیمّه کذاء وقال شریکه : َعَم أعتقته اليم إلا أن قيمَتّه أكتَرٌ من ذلك يُرْجَمٌ إلى قيمَيه 
للحال ولا يعبر ت التحالف والشةٌ [۲/ ۱۷۷ ب]؛ لأنّ الحال أصدَق . 

وکذالو اخبَلفافی حال العتتق فقال المُعْيِیٌ : أعتقعّه قبل هذا وكانت قيمَته كذا» وقال 
لآَحَرٌ: أعتقته اليو وقيمَتّه أكَرُء و قال المُعْيِقّ : أعتقتّه اليم وقيمَه كذاء وقال الاَحَر: 


)١(‏ في المخطوط : «المعتق». (۲) في المخطوط : «العتق». 
٠‏ (۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ثم». 
)٥(‏ في المخطوط : «العتق عنده). (0) في المخطوط : «غلت». 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «رجع». 


بل أعتقتّه قبل ذلك و(قيمَنّه كانت) “ أككَرٌ رَجََ إلى قيمَتِه في الحال؛ لأنّ الحالّ إذا 
شهدَث لأحدِهما فالظاهرٌ (أنّ قيمَته) ‏ كانت كذلك وقت الإعتاق» إذٍ الأصل دوا 
الحال والتَعَيّرٌ حلاف الأصل فكان الظَاهرٌ شاهدًا له فأشبَةَ اختلاف صاجب الطاحونة ۽ 
مع الطْحانِ في انقّطاع الماءِ وجَرَيانه أنه له يكم الحال فيه» كذا هذا ١‏ . 

إن اقا على أن الععىَ كان ممقَذَّمًا على رمان الحُصومة لك قال المُعْي: قيمه كانت 
كذا شهذت» وقال الشريك: بل كانت أككَرَء فههنا لا يُمْكِنٌ تَحكيمُ الحال بالرجوع إلى 
قيمة العب في الحالِ لأتّها تيد لقص في المد ويكونٌ القول قول المع ؛ لان الشَريك 
يدعي عليه زيادةً صَمانِ وهو بُلْكرُ؛ فكان القول قوله كالمُثْلِف والغاصب» وقالوا في 
الشفعة : إذا احتَرَق البناءٌ واختلف الشَفيع والمُشْدّري في قيمَيه وقيمة قيمة الأرض : إن المرجع 
إلى قيمة الأرض في الحال» والقول قول المُشْتّري في البناء ؛ لأ الشفيع يريد أن يتملك 
عليه الأرض بالشَفُعة فلا يجو أن يتَمَلَكَها إلا بقولِهء فأمّا المُعْيِقّ فلا يريد أن يتَمَلَكَ على 
شريه وإٍنّما شریکه يدعي عليه زيادةً صّمانٍ» وهو يُلْكِرٌء وكذلك إذا كان العبدٌ هالِكا 
فالقولٌ قول المُعْيِي؛ لما كنا : إن مُنْكر للريادةء والله عَرّ وجَلّ أعلَمُ . 

قَإِن هلك العبد قبل أن يَحْتارَ الشريك الذي لم يُعْيِنْ شينًا هل له أن يضمن المَعْيِقَ إذا 
کان موسِرًا؟ اختلفتِ الرّواية فيه عن أبي حنيفة رَوَّى محمَدٌ عنه وهو رواية الحسَنِ وإحدَى 
sé lG OR as‏ 
ضمان على المعْتِق . 

وجه هذه الرواية: أن تضمينٌَ المُعْيَتي ثَبَّتَ نصا بخلافِ القياس؛ لما بيّنّا فيما تَقَدَمٌ أن 
الريك بالإعتاق تَصَرَبَ في نصيب نفيه (على وجه الافقصار) “ عليه؛ لبقاء نصيب 
الشريكِ على ملكه ويه بعد الإعتاقي» إلا أن ولاية التضمين تَبتَتْ شرعًا بشريطة نفل ملك 
الجر ن الا © وام ٠‏ ن اند ن و ل و ر 
التضمينِ على صل القياس . 


. في المخطوط : «كانت قيمته». (۲) فى المخطوط : «آنها»‎ )١( 
. في المخطوط : «هنا)‎ )٤( . في المخطوط : «السلمان»‎ )۳( 
في المخطوط : «بالاقتصار). () في المخطوط : «الضامن».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : « 


م سر GD‏ 


وجه رواية محمب: أن ولايةً التضمين قد بت بالإعتاق فلا تَبْطْلُ بموتِ العبإء كما إذا 
E A GN SS‏ وتا قول : ملك الشريك بهّلاكِ العبا خرج عن 
احتمال التقَل . فقول ٠‏ لمان يَْتَيدٌ إلى وقتٍ الإعتاق فيَّسَْيِدُ ملك المضمونِ إلى ذلك 
لوقت ماني باب الفضب وهو في ذلك الوقت کان شخگرا5 تل امن يجاب 
الضمانِ» [وإذاخ صَمِنَ المُعْتَقَ يرجم المُعْيَّ بما ضَمَنَه في تَركة العباِ إن كان له ثَركةء وان 
لم يكنْ» فهو َيْنْ عليه؛ لما دَكرْنا من أصل آبي حنيفة أن نصيبَ الريك يَبَقّى على 
ملکه» وله أن يُضَمَنَ المُعْتِقَ إن كان موسرًاء وإذا ضَمَلَّه مَلَكَ المُعْيِق نصيبّه بالسَبّب 
السابق وهو الإعتاق وكان له أن يرع بذلك في تَرِكة العبدِ کما کان له أن يأخذٌ منه لو كان 
حَبّا» وإِنُ كان مُعْسِرًا فلَه أن يرجح في تَركة العبلِ وان لم د يرك شيئًا فلا شيءَ للشَريكٍ؛ لان 


ل 


حقه عليه وهو قد مات E‏ 

هذا إذا مات العبدٌء وَأمّا إذا مات أحدٌ الشريكيْن فإِنُ مات المُعْيِی فلا يلو إِمّا أن يكون 
الإعتاق [منه] " في حال صخته وإمّا أ أن یکودٌ في حال مَرَضه» فن کان في حال صحيه 
بُ نصفٌ قيمة العباٍ من ترگټه بلا خلافي» وان کان في حال مضه لم يضمن E UV‏ 
لا يوذ من تر کته وهذا قول أبي حنيفة . 

فال انو وس ومجم : يَسَْؤفي الشريك من ماله قيمة نصيبه وهذا مبنيٌ على الأصلِ 
الذي دَكَرْنا أن الإعتاقَ لا يتَجَرأً عنڌهماء a,‏ 

وؤخه البناء على هذا الأصل: أن الإعتاق لَّمَّا لم يكن مَُجَرَنًا اھا ان مان العتق 
ضّمان إتلافی» وضمادٌ الإئلاف لا يختلِف بالصَحْة والمرَض› ولمّا کان مَجرنًا عندّه کان 
لق باهي ملت تقية على طني الاليمنار مغل هدا لا بوجت الشماة في أسول 
القرع» ولهذا لو كان مُعْسرًا لا بجبٌ الما ولو كان إعتائه إثلاا أو و إفسادًا لنصيب 

شربکة می لوجت الضمادُ؛ لأنّ صَمانً الاثلافي لا يختلِف باليسار والإعسارء إلا آنا 
عَرَفنا وجوبَ الضمانِ بلص » وآته ور في حال اليسار المُطلق وذلك في حالة الصخة ؛ 


. الأتها حال لوص امواله» وفي مَرَّضٍ الموتٍ يعلى بها حق الورَثة حتى لا يصح إقراره 


رة آصاد ولا يصح رمه على الأجتبيّ إلا من اللثِ ولا صح كفاله ولا إعتاقه إلا من 


(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 


a‏ کک“ بدائع الصنائع جه 
الث فلم يكن حال المرَض حال يسار مُطْلَ ولا ملك [مطلق] ‏ فبقيّ الأمرٌ فيها على 
ولأ ضمانٌ العتتق ضمان صِلة وبرع لوجوبه من غير صلع من جهة المُعْيِق 


ألا ری آله لا يجب على الُشير» والصلات إذا ل ُن قير ا الت کا 
الأقارب والركاة وغير ذلك . 


وإلى هذا أشارَ محمَدٌ لأبي حنيفة آنه لو وجَبَ الضمان على المريض ويُؤْخذ من تَرِكتِه 
ا أن الشَرعَ جعل الت للمَريض في 
حال مَرَضٍ موټه والعَيْنِ لور 

قال النّبى بلا : Sie iE ERED‏ 
أغمَالكْ» " وهكذا تقول في حالة الصحْة: إِه يجب صِلةًء ثَمّ [فد] ”" يَنْقَلِبُ مُعاوَضة 
في حالة البقاءِ فإِنّه يبت به الملك في المضمونِ في حم الإعتاق والاستِسعاء كالهبة 
بشرط العوَّض له ينعفد صِلة ثم ْقَلِبٌ مُعاوَضة وكذا الكفالة عد رمَا حقى لا صح إلا 
ِم هو [من] آهل اتر ثم تَنْقَلِبُ مُعاوَضة وإِنّما انقَلَبَْ مُعاوَّضة؛ لأه يوجبُ 
الملك ذ في رقب العبد مُجازاءٌ لصِأَيه آو تَحَمادً عن العباِ؛ لأن الضمان عليه في الحقيقة 
لحصول التفع له ؛ ثم له حق الرُجوع في ماليَةٍ العبدِ بالسعاية» كما في الكفالة أن الكفيل 
يكود مُتَبرّعًّا في التَحَمُل عن المكفولٍ عنه» تُمّ إذا صح َحَمْله ومَلَكَ ما في ذِمَيَه بالأداء 
إلى المكفول له انقَلبَت معارَّضة. 

آلا تى آن مَنْ قال في حال الصَحَةٍ : ما كان لك على فلانِ فهو عَلَيّء ُي کان له على 
لان في مَرَضٍه فأَجدٌ ذلك من المريض» فان يعت من جميع الال لا من القَلثِ ويُؤح 
من تر کته ولو ود ابداء الكفالة في المرَض يکود المُوّدَى ءُ مُعْتَبَرّا من التَلثْ؛ فدَل على 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) حسن: رواه ابن ماجه» كتاب الوصاياء باب : الوصية بالثلث» حديث )۲۷٠۹(‏ عن أبي هريرة. 
وآخرجه الدارقطني »)٠٠١ /٤(‏ حدیث (۳). والطبراني في الکبیر (۲۰/ »)٥٤‏ حديث »)4٤(‏ عن معاذ 
ابن جبل» وانظر : الدراية (۲/ ۲۸۹). حدیث .)٠٠١٥۳(‏ والتلخیص الخبیر (۳/ ۹۱)» حدیث (۱۳۹۳)ء 
ونصب الراية /٤(‏ ۳۹۹)ء والإرواء .)١١٤١(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . )٤6(‏ زيادة من المخطوط . 


التفرقة بين الفصليْن . 

وإنُ مات الشريك الذي لم يُعْيِق بت الخيارٌ ورثيه فإِنِ اجتمًعوا على شيء من الإعتاق 

او التضمين أو الاسيشعاء وغير ذلك فلّهم ذلك بلا خلافي؛ لأتهم يلود الميْتَ 

وقرضرد مغاة» ركان مورت ذلك قبل مرت فكد المي وإ انت ر دراافاراة بعش 
الإعتاقَ وبعضّهم التضْمينَ وبعضهم السعاية (دَكَرّ في الأصل أن لهم ذلك) ". وقال 
a‏ 
أته روايةٌ عن أبي حنيفة ؛ لأنٌ الإعتاق (عندَ الحسَن) " لا يتَجَراً 
gp Pe‏ 
الشريك قد بقى على ملكه عند أبي حنيفة لتَجُزئ الإعتاق عندّه» وقد انتَقّل نصيبه إلى 
الورَثةٍ بموّه فصاروا كالشَرَكاء في الأصل في العبِ أعتَقَ أحدُهم نصيبَه» أن للباقينَ أن 
تار کل واحدٍ منهم ما يَشاءُ کذاهذا. 

وجه رواية الحسن: أن الورثة انتَقَل إليهم ما كان لمت وما كان له ان تخار الضمان 

في الف وا ماي ل فكذا لهم ؛ ولأ المَسْسَسْعَى بمنزلة المكاتب عند أبي 
حنيفة ومَنْ كاتَبَ عبدّه ثم مات» ليس لوَرَلَتِه أن يمر دوا بأنْ يَحْتارَ بعضهم الإعتاق 
وبعضّهم التَضمينَ وبعضّهم الاسيسعاء بل ليس لهم إلا أن يَجْتيعوا على شيء واحد إِمّا 
العتقٌء وإمًا الصّمانُ كذاهذا. 

ثُمّ على رواية الحسّن لو أعتَقَ بعضهم» كان إعتافه باطلاً ما لم يَجْتَيعوا على الإعتاقيٍ؛ 
لأنّ المُسَْسْعَى كالمُكاتّب على أصل أبي حنيفةء ولو مات المولى فأعتَقَ بعض الورَثة 
NS E‏ 
لان والولاغ یکو ليت حت بلكل إلى الذکور من وريه دود الإناثِ وهو فائدة كوي 
للمَيّتِ؛ لأنّ من أصل أبي حنيفة أن المُعْتَىَ بعضه في معنى المكاتب» والمكاتب لا يقل 
[الملك] فيه بالإرث فكان ولاؤٌه للمَبّتِ كذا هذا . 


ا 1 


(1) في المخطوط : «فكذلك لهم في رواية محمد في الأصل». 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «عنده». 
€3 زيادة من الملخطوط . 


وَإذا كان المُعْتِقٌ موسِرًا يوم أعَقَه فاختارً الريك تَضميته ثُّ أراد أن يرجح عن ذلك . 
ويَحتارّ السعاية ء ذَكَرّ في الأصل أنه ليس له ذلك ولم يَفُصٍل بين ما إذا رضي المُعْيِى 
ee E CPE EE GE SORES‏ 
سماعة عن محمَلٍ أن له ذلك ما لم يقبّل المَعيِی منه أو يَحُكم به الحاكِمْ فن قبل 
Î‏ 
و[جعل] "ما ذَكرّه ابن سِماعة عن محمَدٍ من التفصيل تَفْسيرًا لما دَكَرّه في ظاهر 
ال رر ت الجا واا ا ها ك في ا اف فی لای ار 
رك الريك 

وحَكى عن الكرْخيٌ والجصّاص : أتهما جُعّلا مسألة الغاصب وغاصب الغاصب على 
ا ا ف ي اوا 0 0 وخا تر ا رفوك 
إل أن يَرْضى به المْضَمَنُ أو يقضي به القاضي» ومنهم مَنْ جعل في المسالة رِوايتيْن . 

وجه ما كز في الأصل: أن له خيار التضمين وخيارَ السُعاية» والمُحْيْرٌ بين شيَيْن إذا 
ار اهيا ةت من ”" الآخر فکان اختیازه للتضمين إبْراءً للعبدِ عن العاة. 
ولهذا لو اختارً السعاية لم يكن له أن يَختار الضمانٌ وكانت [نفد ] اختیار السعاية إبراءً 
له عن الضمان من غير قضاءٍ ولا ضا كذا إذا اختارَ الضمانً . 

وجه رواية [۷۸/۲١ب]‏ ابن سماعة: ٠‏ أن اختیار الشريكيْن “رَد تضمينَ المعْتِقي إيجابٺ الملك 
له في المضمونِ بعرَّض وهو الصّمان وذلك لا يَمٌ إلا بالرّضا أو بالقضاء ءفمالم يوجد 
الخال ا لاان وكان له الرْجوعَ عنه إلى السّعاية» بخلاف ما إذا اختارً 
الك الا أته لا يكو له خيارٌ التضمين بعد ذلك رَضِيّ بذلك العبدٌ أو لم يَرْض ؛ 
لأن اختيارَ السعاية على العبدِ ليس فيه إيجابٌ الملكٍ للعبد برض حتى يفف ذلك على 
E‏ عليه» فان اعت حدما نصيبَ صاجبه» لم تق منه شيء. 

أمَّا على أصل أبي حنيفة فظاهرٌ ؛ لأ الععقّ عنده يعَجَرَأً فيقكَصِرٌ العتق على نصيب 
المُعْيِي» فإذا صادَفَ ملك غيره لم يمذ . 


(1) ليست في المخطوط . | (۲) في المخطوط : «عن». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الشريك). 


اف اضما الت وا ادل ا ل نامر توت الو ف تم 
يري إلى نصيب شريكه فإذا أضاف الإعتاق إلى نصيب شريكه لم يَفْبْتِ العتق في 
نصيب تفه فلا بعمَدّى إلى نصيب الشريك» ران كان لُق جاريةً حايل لاَقْمَوُ 
المُعْيِّ من قيمة الول شيئًا؛ لان الحمْل بمنزلة طرف من أطرافها والأطراف بمنزلة 
e‏ تُفْرَدُ بالضّمانِ إلا بعد وجود سبب وجوب الضمانٍ فيها 
مقصودًا؛ ك أدمية َة تُقْصانٌ فكيف يَلْرَمُه بُقَصانِ المُنَلِف زيادة ضمان؟ 
وكذلك کل حَمْل ي ل ن اا۵ ایق اگیم کماني رفن لراڈ ل یکن ا 
للول] “ كما في الجارية الموصّى رَقَبَّها لرجل وبحَمْلِها لآحَرَء فأعتَقَ صاجِبُ الرقبةٍ 
الام و و افا ةدالول ا فن ا ي a‏ 
ls‏ 

ران كان العبدٌ بين جَّماعة فأعبَىَ أحدّهما نصيبّه فاختارَ بعض الشركاء الضمانً وبعضهم 
السعايةً وبعضُهم العتقَ فذلك لهم» ولِكلّ واحلٍ منهم ما اختارً في قول أبي حنيفة؛ لألّ 
إععاق نصيبه أوجَّبَ لكل واحدِ منهم الخياراتِ ونصيبُ كل واحد [منهم] " لا يعلى 
بنصیب الّر» فکان لكل واحدٍ منهم ما اختارَ. 
وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة في عبد بين ثلاثةٍ أعََ أحدهم نصيبّه » ثم أعتَقَ الاخر 
عة فلقالت أن ت ال الارن إن كان مورا وإن شاد اق أو رار کاتَبَ أو 
اسمَسْعَى ؛ لأنْ نصيبَّه [بقي] “ على مله فتَبَتَ له الخياراث للتخريج إلى الإعتاق؛ 
ولیس له أن يُصَمَّنَ المُْتَِ الٿانىَ وإِنُ كان موسِرًا؛ لأ تَضَمينَ الأول ثبَتَ َبَتَ على مُخالفة 
القياس؛ لَّما كنا آله لا صُنْعَ للمُْتَتقٍ في نصيب الشريك بإثلافِ نصيبه» وإتما عَرَفنام 
بالتص تَظرًا للشريك وأنه يَحْصْل بنَضمين الأوَلٍ؛ ولأنّ ضمانً العتتي ضصَمان مُعاوَضة في 
الأصلء فإٍذا أعبَىَ الأول فقد د بت للشريكِ حى تقل ملك المضمون إليه باختيار 
الصّمانِ» وتَعَلَقَ بذلك التَفْلٍ ج اران و 9 ا ا فا لك لد 


)١( ٠‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عن». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
() في المطبوع : «اللك» . 


C7‏ ب س 
التَضمين إلى غيره» فإِنِ اختارَ تَضمينَ الأول فللأول ”أن يعتِقَ وإِنْ شاء دَبَرَّ وإِنُ شاء 
کاتَبَ وإِنْ شاء استَسْعَى ؛ لاه قامّ مقام المُصَمّن ولیس له أن يُصَمَنَ المُحْيِقَ التَانيٌ ؛ لأن ' 
الأول لم يكنْ له أن يَضَمََه فكذا مَنْ قامٌ مقَامَّه . 

وأا على أصلهما: فلَمَّا أعَقَ الأرَلُء أعَيِىَ ”“ جميمُ العبد فلم يصح إعتاق الثاني 
وليس للقاني والقَالِثِ إلا التَضمينْ إن كان المُعْيِیُ موسِرًّا والسّعاية إن كان مُعْسِرَّا» وعلى 
هذا مَنْ كان له عبد فأعتَقَ نصمَّه فعلى قول أبي حنيفة : يُعْيِقّ نصمَّه ويَبْمّى الباقي رَقيقًاء 
يجب تخريجه إلى العتاق فان شاء أعَقَ وإِنُ شاء دَبَرَ وان شاء كاتَبَ وإِنُ شاء استَسْعّى› 
وإذا أذى السّعاية أو بَدَل الكتابة يُعْيِیٌ كله ولیس له أن ينْرّكه على حاله. 

وعلى قولِهما: يُعتَی كله سَواءٌ كان المُعْيَقٌ موسِرًا أو مُعْيرًا من غير سعاية» وكذا إذا 
أعَقَ ج ز٤ا‏ من عبده أو شِقَصًا منه » يمْضي منه ما شاء ويَبْمَّى الباقي رَقيقًا يحرج إلى العتاق 
EA E‏ 
العتقّ إلى مجهول فيرجِع في البيانِ إليه e‏ أاحدعَبيدي حر وقيل : 
[ينبه سیا فی فاس قول أبي حنيفة في السَهْم أ ا 
السدس في عرف الشرع ؛ لما روي عن [عبد الله] “بن مسعوږ رضي الله عنه أن رجلا 
أوصّی في زمنِ ابي لا سهم من ماله لرجلي فأعطاه التي لا سدس ماله . 

E E 
کله ؛ لأن العتقَ لا يتج جرا‎ 

عبد بين رجلَيْن دَبَره اهما صا نمی شترا لذ کان ال مورا فللترياد 
E‏ إن اء اع ی :وان شاء در ٠‏ وان شا کات وان شاء صم وان 


(1) في المطبوع: «فالأولى». (۲) في المخطوط : «عتق». 

() ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

)٥(‏ رواه البزار في مسنده »)٤٠٥ /٥(‏ حدیث .)۲۰٤۷(‏ والطبراني في الأوسط (۸/ ۱۸۲)» حديث 
(۸۴۸)» وقال الهيئمي في الملجمع /٤(‏ ۲۱۳)» عن حدیث البزار: فيه محمد بن عبد الله العرزمي› 
وقال عن حديث الطبراني : فيه أيضًا محمد بن عبيد الله العرزمى وهو ضعيف» وانظر: الدراية (۲/ 
١)ء‏ نصب الراية ٣ .)٤١١ /٤(‏ 

. زيادة من المخطوط‎ )٦( 


شاء اسَّسْعَی» وإِنُ شاء ترکه علی حالِه [وإِنٌ کان مُعْسِرًا فٍشریکه حمس خیاراتِ : إن شاء 
ا واد شا د ون اء گات ون شاء اسشعي» وإن شاء تر كەغلی جال 
ولیس له [۲/ ۱۷۹] ] أن يضمن وهذا قول أبي حنيفة ؛ لأ التذْبيرَ عندّه مَجَرّئٌ كالإعتاق» 
يبت له الخيارات آمَّا خيارٌ العتق “ والتذبير والمُكاتبة والسّعاية ؛ فلأن تضمينه بقيّ على 
ملكه في حن التشريج إلى العتاق 0 
وما حيار التضمين ؛ ؛ فاه بالتذبيرٍ أخرَجَه من أن يكود مَحَلا للتنليك مُطلَقًا بالبيع 
والهبة والرَمْن ونحو ذلك فقد أثلَمّه في حقّ هذه العَصَرُفاتِ فكان للشريك ولاية 
وآمّا حيار التَرْك على حالِه؛ فلأل الحُرَيَةً لم تَعْبْبْ في جزء منه فجاز بقاؤه ““ على 
الرَقّء وإِّه مُميدّ؛ لان له أن ينتفع به مَنْمَعةَ الاستخدام فلا يكلف تخريجُه إلى الحرَيّة ما لم 
A RO AS‏ 
الشريك کان له آل يَسْمَّْعيَه فلمَا صَمَنَ من د شریکه» قامٌ مقامّه فما کان له فإذا ای عَتَقَّ 
والولاء كله للمُدبر؛ لأنٌ كله عََنَّ على ملکه؛ لانتِقالِ نصيب شريكه إليه» وإِنِ اختارَ 
الاستسعاءَ أو الإعتاق كان الولاءُ بينهما؛ ؛ لأنّ نصيبَ كَل واحدٍ منهماعَتَقَ على ملكهء 
وأمّا إذا كان مُعْسرًا فلا حقّ له في الضمانٍ؛ لأ ضمانً التذبير لا يجب مع الإعسارٍ كما لا 
يجب ضما الإعتاقٍ فبقىٌّ أربعٌ خياراتِ . 
ااعل واي و ودار ا ف ر م 
كالإعتاق العُعَجّل» وليس للشريك إلاًالتضميق مورا كان المْدٌَ أو غير على © 
الرّواية المشهورة عنهما؛ لأن ضما التفل والتمْليك لا بختلفٌ باليسار والإعسار كالبيع . 


ر 
٣‏ 


رلو کان العبد بين ثلاث رَهْطِ بره أحدهم وهو مور ثم أعكَقّه التاني وهو موسر 
فللشريك التالِثِ آذ يُصَمّنَ الدب لك قيَيه وير جع به المُدَر على الد ول لة أن 


يضمن المَعَْقَء وللمدبر أن ي ته الم ثل قم مدا ولس لذ أن تة ما اقل 


(۳( في الط «الإعتاق» 1 )€( في المخطوط : «إبقاؤه» 
() في المخطوط : «(في» 


CD‏ ر ب سد 


إل من تيب افالفة ودا أي عة 

Sree I SCTE ICE OTE 
كان أو مشيرا؛ لان لذبي اكان معزت عند أبي حتغة فنا بره أحدحم فقد يت َل‎ 
واحٍ [من الشريكيْن] “ ست خياراتِ فلَّمّا أعَقَّه الثاني فقد اسَوْفی ما کان له فلم تَبْقَ‎ 
Ea N O a 
القضمينٍ» وليس له أ يُصَمْنَ المُعْقَقَ؛ لأ ضما المُعْتي ضمان مُعاوَضة في الأصلِء‎ 
ر و ا‎ 

N AOE EIR A E 
م و ا ا ا‎ 
غير المُدبّرٍ فَعَذرَ تَضمينُ المُعْيِي؛ ولان المد َر بالتدبير قد تَبَتَ له حق الولاءِء والولاءٌ لا‎ 
يَلْحقَّه الفسخ فلا يجوز أن يَنْمَلَّه إلى الخيرء وَللمُدبرٍ أن يضمن المُعْيِقَ ؛ لأه بالإعتاق‎ 
أثلفَ نصيبه بإخراجه من أن يكو منْتَفْعًَا به مَنْفعة اللاستخدام» فيَضَمَنْ له قيمة نصيبه لكنْ‎ 
yoy r AR bE 
فقامٌ هو مقامّه وكان له أن يَسْتَسْعي العبدّه فكذاللمُدَبّرٍ ؛ ولأن الحُرَيَةً لم تَمْبْث‎ 
مومه ما قاد مل لزق رل نکن 5خم ا شما شما س‎ 
مدَبرّء والمُدَبَرٌ لا يحتمل التقْلَّ إلى ملك الغير فجُيِل ضما جناية بطريق الصرورةء وإِنْ‎ 
شاء المُدَبَرٌ اعتَقَ نصيبَه الذي دَبَرَه؛ لان بإعتاقی شریکه لم يَرْلٌ ملكه» وإِنُ شاء اسَسْعَّى‎ 
العبد كما في عِنتي أحدٍ الشريكيْن فإِنٍ اختارَ الصّمادّء كان للمُعْيَتي أن يَسَْسُعي العبد؛ لأنَ‎ 
a a a 
العْلْبْ الذي انتَقَلَ إليه من التَالِثِ؛ لان المُدَبَرَ إما مَلَكَ ذلك العْلْتَ عند القضاءِ بالصمانِ‎ 
مُسْتَنِدا إلى وقتِ التذبير» والمستيد قبل بوه في المحَلٌ یکو ثابتا من وجو دول وجو فلا‎ 
. يَظْهَرٌ ملكه في حى المُعْيَق فلا يَضَمَنُ المُعْتِق له ذلك‎ 

وأمَّا عندَهما: فالتَذبي ر لمّالم ب يكن مَُجَرئًا صار الكل مُدَبَرَّا ويَّضَمَنُ ثلَتَْ قيمَيَّه 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إلى». 


GD ي‎ E 


للشَريكيْنِ لإلافِ نصيبهما عليهما "» سَواء كان مورا آو مرا لا تجب السعاية ا 
بخلافِ الإعتاق؛ لان بالإعتاق زول ملگ می وهو حر وهنا بالتذبیر لا زول ملک 
NC‏ راله» وكَسْبُ المُدَبَرٍ للمولى فتَعَذرَ الاسيشعاءُ 

وَعلى هذا إذا شَهِدَ اأ أحدٌ الشريكَيْن على الاَحَرٍ بالإعتاق بان كان العبد بين رجلَيْنِ وشَهدَ 
أحذهما على صاحبه أنه ته اعتقه وآنگرٌ صاجبه لا ثل شهادثه على صاجبه ویجوز [قراه 
على نفسه ولم يٌجز على صاجبه» ولا يه يُعْتَن نصيب الشاهد ولا يضمَنْ لصاجبه ويَْسْعَّى 
العبدٌ في قيمَِه بينهما موسِرَيْنٍ كانا أو مُِْرَبْنِ في قول آبي حنيفة» وعندهما: : إن كان 
المشهود د عليه موسرًا فلا سعاية للشاهدٍ على العبدِ O A E‏ 

O E PUEDE 
[کان] “ لا قبل شهادَنهما آيصًا؛ لأتهما بشهادتهما يَجْرَانِ المعْتَمَ إلى أفيهما؛‎ 
يلبتانِ به حن التضمين لأنمُيهماء ولا شهادة لجار المعم على لسانِ رسول الله ل إلا آنه‎ 
ما يناو تصيه © باقراره على اة بإعتاق تصيبه:‎ a 
فشهادَنّه على صاجبه وإقرارٌه عليه إن لم جز فإقراره بمّسادٍ نصيب نفسه جائز؛ لال‎ 
الإنسانَ يُصَدَقٌ بإقراره  على نفيبه خصوصًا فيما يتَضَرَرٌ به» ولا يُعْتَق نصيبٌ الشريك‎ 
القامد؛ لال لم يوجذ من الإقرا بوق نصيبه بل ساد تصيبه وإلم أ بالق في‎ 
E نصیب شریکه» إلا أن إقرارّه بالعتق في نصیب شريه في حق شريه‎ 
إقراه بالعتق في نصیب شریکه في حقه ولا يضمن الشاهد لشریکه ؛ ؛ لأته لم يِعْيِقْ نصيب‎ 
. نفسه‎ 

وأمّا السُعاية؛ فلأل فساد نصيبه يوب التَخْريجَ إلى العتتي بالسعاية» ويَسْعَى العبد لهما 
في قيمَيّه بينهما فيَسْعَى للشّاهدِ ‏ في نصف قيمَيَه ويَْعَى للمُذكرٍ في نصفِ قيمَيِه» سَواءٌ 
كان ال موا ار مسر افي قزل أي فة أن السعابة نف ث مع اليسارِ والإعسار 


e 

. في المخطوط : «عليه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( ٠ 
في المخطوط : «نصيب نفسه».‎ )٤( في المخطوط : «نفسه».‎ )۳( 
في المخطوط : «في إقراره». (0) في المخطوط : «لو لم».‎ )٥( 


(۷) فى المخطوط : «الشاهد». 


CD 


أما حق الاسيسعاء للشَاهدِ وإِنْ كان المشهودٌ عليه [موسِرًا؛ فلأل في رَعْيه أن شريکه 


قد أعتَقَ وأ له حق التضمين أو الاسيسْعاء إلا أنه تَعَذرَ الَضْمينٌ ؛ لأن إقرارَه لم يجز عليه 
في حفّه فبقيّ له حق الاسِسعاءِ . 

وما المُنْكرً] "؛ فلأ في ” رَعْيِه أن نصيبّه على ملكه» وقد تَعَدَرَ عليه اصرف فيه 
باقرار شریکه فکان له أن يِسَْسْعَّی 

ا و ی َه 
بإعتاق شريكه وأنه لا يَسْتَجقّ إلا الضمانَ؛ لأن السّعاية لا تَفْبْتُ تبت مع اليسار على أصلهماء 
وإ كان مُعْيرا فتاه أن شش 

وآتا المُذکِر فیشتشکی على گل حال بالإجماع مُخْرا کان أو موسِرًا؛ لأ نصيبّه على 

ملکه ولم يو جد منه اللإقرارٌ , بسقوط حفّه عن السعايةء فن أعيََ كل واحد منهما بعد ذلك 
نصيبه قبل الاستشعاء جاز في قول أبي حنيفة؛ لان نصيبَ الُلكر على ملكه» وكذاك 
نصيب الشاهدِ عنده؛ لأن الإاعتاق ll‏ فإذا أعتَقا تمد عِنْقَّهما ” والولاءٌ بينهما؛ لأَنّ 
العتق منهماء وكذلك إن اسسَسْعَيا وأذى السّعاية فالولاء لهما . 

وما على قولهما فالولاءٌ في نصيب الشَاهدٍ موقوف؛ لان في رغم الشاهد أن جميعَ 
الولاء لشریه؛ لان الإعتاق لا يَجَرأ على آصلهما» وشریگه يَجْحَدٌ ذلك فُسَلمُ له 
الضف ورقف لال 

اک واد اغ ارا ا اف ازل ر را اع 
دَعْوّى صاجِبه؛ لان كَل واحدٍ منهما بدَعْوَى العتق على صاجبه يدعي وجوبَ الضّمانِ 
على صاجبه أو السّعايةً على العبلء وصاجبه يُلْكر؛ فيَحْلِف كَل واحد منهما لصاجبه؛ 
وهنا لان فائدة الا لاي الكول لقف به و الكو ل امال ار( الاد ا 
يصح بذله والإقرارٌ به . ۰ 

وإذا تحالّغا سَعَى العبدٌ لكل واحد منهما في نصف قيمَته في قول آبي حنيفة؛ لان في 
َعم کل واحدٍ منهما أن شریکه قد أعتَقَّ وأنّ له الماد أو السعاية» وتَعَذرَ التَضمينُ حي 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «من». 


1 
1 
3 


لم يُصَدَفْه لاحر فبقيّ الاستشعاء ولا فرق عند أبي حنيفة بين حال اليسارٍ والإعسارِ . 

وأمّا على قولِهما: فإِنُ كانا موسِرَيْن» فلا سعاية لواح منهما؛ لأ كل واحدِ منهما 
يدعي الضمانٌ على شريكه» ويَرْعُّمُ أن لا سعاية [له] ""“ مع اليسارٍ فلم يَْبْث له ما أبرأ 
العبد عنه . 

ولل انا مُعْسِرَيْنٍ بى " العبدٌ لكل واحا منهما ؛ لأن كل واحدٍ منهما يَرْعَم أن 
ریک اق وهو م فلا حي كا إل انتا ية . 

وإِنْ كان أحذهما موسرًاء والاخَر مُعْسرّاء يَسْعَى “ العبد للموسر ولم يَسْعَ للمُحير ؛ 
لأ الموسِر يزعم أن لا ضما على شريكه وإِنّما له السّعاية على العبدِء والمُعْسِرٌ إِنّما 
يَرْعُمُ أن الضمانَ على الشريكٍ وأنّه قد أبْرأ العبد. 

ووا ا و 0 
في حُکم المُکاتب على اصله» وعندهما فوا عل ع د رن 
فيْسْعی وهو حر ؛ أن في رَعْم كَل واحاِ منهما أنه حر من جهة صاجبه . 

ومن اق رة عبڍ في ملکه كن عليه » عبد بين رجلَيْن قال أحدُهما: إن كنت حلت 
هوا ا أا > وتال ا إن لم تكن لها أمس فأنت حُرٌ» ولا يَذري 
آکان دخ ۲1/ ۰] أو لم يدخل؟ عََقَ نصفٌ العبدِ بينهما ويَسْعَّى في نصفِ قَيمَيِه بين 
المولييْن موسِرَيْن [كانا] ”أو مُْيرَيْن في قول أبي حنيفة . 

r 


N SON e EDE د‎ 
)4( 


رق ~~ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «سعى». 
(۳) زيادة من المخطوط. )٤( ٠‏ في المخطوط : «سعى 
)٥(‏ في المخطوط : «آنه». (1) زيادة من المخطوط . 


0 اة شن الغطرط: (۸) في المخطوط : «للمعسره. 
(۹) في المخطوط : «سعى». 


e e 


وجه قول محمڊ: أن كل واحدٍ منهما يدعي على صاجبه أته أعَقَه ؛ فصار كشهادة كل . 
واحدٍ منهما على صاجبه؛ ولأ مَنْ عََقَ عليه نصف العبدِ مَجَانًا بغير سعايةٍ مجهول؛ | 
[ الان راملا اد ی غا قط ی الغا م 9 
يمن القضاءٌ به . 

ولابي حنيغة: وأبي يوسُفَ أ نصفَ العبِ قد عَتَقَ بّقين؛ لان احدَ الشَريكَيْنِ حانِتُ 
بيّقين إذ العبد لا يلو من أن يكودً دحل الدَارً أو لم يدخل» إذٌ لا واسِطة بين الذخول 
والعدم وليس أحذهما بتعيينِه للجِلْثِ أولى من الآخرء والمقضي له بالعتق يعَعَيَنُ ‏ 
a‏ ق نصةف نصف العبدٍ ببقينء تعَذَْإيجابُ گل السعاية عليه 
E SE‏ 
ا ا 
كان ”" أحدذهما موسِرًا والاخْر مُحْسِرًا يَسْعَى للمُعْير ولا يَسَْى للموسر . 

ah a a a a 
RE E A E 
. الشهادَتانِ كاذبتَيْن‎ 

وأمّا قولّه : إل الذي يُقْضى عليه بالعتتي بغير سعايةٍ مجهول» فَعَم» لكنّ هذا لا يمْنَعُ 
a a‏ 
التي من جاب المقضيّ له "“ بالقِسْمة ة والتؤزيعء ودا کان مجهولا لا يمك فان حل 
رجلا على عبدَيْن كل واحدٍ منهما لأحدهما ا : إن كان زيد قد دخل 
ا ت حر وقال الآَحَرٌ لعبدِه: إن لم يكن زيدٌ دحل هذه الدَارَ اليومٌ فأنت 


حي فمضى اليومٌ ولا يدري أدخل [زيد] ""' الدَارَأ a‏ 
العبديْن ؛ لأنّ ههنا المقضيّ له وعليه كل واحدِ منهما مجهولء ولا وجه للقضاءِ ا 
(1) ليست في المخطوط. . (۲) في المخطوط : «متعين) . 

() في المطبوع : «كانا» . )٤(‏ في المخطوط : نتيقن) . 

. في المخطوط : «عليه» . (0) زيادة من المخطوط‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «إلى القضاء». 


َمَكن الجهالة في الطْرَفَيْنِء وفي الفصل الأول المقضي له بالعتقِ متَيقَنْ معلوم والقضاءُ 
في مثلِه جائز› > كمَنْ عت واحدةً من جَّواريه العشر ْم جَهِلًها . 

وعلى هذا قال بو يوسّفَ في عبدَيْن بين رجلَيْنِ قال أحدهما لأحد العبديْن : أنت حر 
انلم يدخل فُلانٌ هذه الدَارَ اليم وقال الاحَرٌ للعبدِ الآخر : إن دحل فلانٌ هذه الذَارَ اليوم 
فأنت حر فمضی اليو وتصادقا [علی] أتهما لا يعلَّمانِ دحل أو لم يدخل؟ فان هذيْن 
العبدَيْنِ يُعَْی من كَل واحدٍ منهما ربْعه» E‏ أرباع قيمَيِه بين الموليَيْنِ 
نصفَيْن› وقال س : قباس قول آپي حنيفة ان بى كل واحا منهما في جمي يمت 
بينهما نصفَيْن . 

وجه قول أبي يوشف: أن نصف أحدِ العبديْن غير عَيْن قد عَتَىَ بيقين ؛ لأنٌ فلاتًا لا يلو 
ea‏ ا 


زه وی کا واحد منهما فی ا اف ال تمان اما 


المتَمَدّمة إلا أن هناك العبد واحد فيْعْتَى منه نصفّه ويَسَْى في الصف الباقي» وههنا عبدانِ 
فيعتَقٌ نصف آحدِهما غير عَيْن ويْفْسَمُ بين " الموليْن فيعَْىّ على كل واحد منهما الربْمّء 
اعد ان الان ولك ا ارام ت 

وجه قياس قول‌ابي حنيفة؛ أن المقضيّ له وعليه موان وا سل ال اقا 
بالحريَة مع جَهالتهما فيَسْعَى كل واحد منهما في جميع قيمَيَه بخلافي المسالة المُقدمة؛ 
اَن المقضي له غير مجهولو» ومن هذا الع ما رهاب يماع ن بي بف في 
عب بين رجليْنِ رع ا فاا عا اد ا وی ا عتقه اليوم› ال شرك 
لم أعَيفْه عيِقّه وقد أعتقكَّه GP i‏ 
رَعَمَّ أ صاجِبه أعَقَه مذ سنو ؛ لأنٌ قوله: أنا عتقته عتقته اليوم ليس بإعتاقي بل هو إقرار بالحتقي 
E a‏ أنا آعتقته أمس وآعكَقَه 
صاجبي مُنذ سَنقٍ» وإِنْ [۲/ ۱۸١‏ ب] لم يُقِرَ بإعتاقٍ تفه لكنْ قامَّثْ عليه بيْنة أنه ٽه أعتَقَّه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «إما». 
(۳) في المخطوط : «على». )٤(‏ في المطبوع : «أعتقت)» . 


e yD 
أمس فهو ضامِنٌ لشریکه ؛ لظهور الإعتاق منه بالية فدغواء على شريكه العتق اعدم لا‎ 
) يمْتّمٌ ظهور الإعتاقٍ منه بالبيّنة ويمْتَعْ ظُهورَه بإقراره» واللّه عَرَ وجَلّ الموفق‎ 

فضل [إفي حكم الإعتاق ووقت ثبوت الحكم] 
وأمَّا بيان حكم الإعتاق وبين وقتِ ثبوتِ حُكيه فلاإعتاق أحكامٌ بعضْها أصليٌ 
وبعضها من التوابع . آنا الحُكمُ الأصليئ للإعتاق : فهو ثُبوت العتق ؛ لأنْ الإعتاق إثباثُ 

العتتي والعتق في اللَغة : عِبارةٌ عن القرَةء يقال : عَبَقَ الطاثرٌء إذا قوي فطارَ عن وكره. 
زوفي عُرْفِ الشرع : اسم لقَوَةٍ حُكميَةٍ للذَاتِ يَدذْقَمٌ بها يَدَ الاستيلاءِ والتَمَلْكِ عن 
تفيه] ”؛ ولهذا كان مقابله وهو الرّق عبارةٌ عن الصَعْفٍ في اللَعة يقال : َوب رَقيقٌ أي : 
وق ای ر ا ی ی ا 
للتمَلَكِ» وعلى عبارة التحرير الحُكمُ الأصلئ للتحرير: هو نبوت الحرَيَة؛ لان التحرير 
هو إثباث الحُرَيَة وهي الخُلوص يُقال: طينّ حر أي : حالص وأرض حُرَةٌء إذالم يكن 
عليها حراج وفي عُرْفِ الشرع يراد بها الخلوص عن الملكِ والرّقء وهذا الحُكم َعم 
جميع أنواع الإعتات غير آنه إن كان نجيرا بت هذا الحُكمٌ للحا وإذ كان تعليقا بشرط أو 
إضافة إلى وقت ٢ا‏ ت ووا و وال ت وک د قبل ذلك على حُکم 
ملك الماك في جم الأخكا لاني تمايق بشرط الموت المطلق وهو لير عفتنا 
وكذا الاستيلادٌ؛ ثم هذا الحُكَمَّ قد ينبت في جميع ما أضيفَ إليه وقد يبت في بعضِ ما 
أضيفَ إليه» وجملة الكلام فيه أن الإعتاق لا يلر . إا (أنْ كان في الصْحَة وإِمّا أن كان 
الو ا عاد ای کک کیا ا ر از لرک ورا 
کان عليه دیا آو لم یکنْ؛ ؛ لأن حق الورَثة أو ”" الغريم م لا يعلق بالمال حالة الصَحَة . 

فالإعتاق صادَفَ خالِص ملکه لا حن لأحد فيه فتَمَدٌ . 
وإ كان في المرّض فإ كان له مال حر وى العبدء والعبد كله َخْرُجّ من ثلث المال 


£ 


ى كله أن الل خا 00 E E‏ 
حق 2 و ھم / صي 


(1) ليست في المخطوط . ) 
(۲) في المخطوط : «أن يكون في الصحة أو في المرض». 
(۳) في المخطوط : «و». )٤(‏ في المخطوط : «ملكه». 


اللََيْن) » والأصل فيه ما روي عن رسول الله بل أنه قال : إن الله الى تصَدَق عَلَيْكمْ 
ت آنولم في آجر مارم زمادة لی غالگم» ‏ وان کان لا حرج كله من ثلث الما 
وأجارّت الورَثة الريادةً فكذلك؛ لأنّ الماع حى الورَثة فإذا أجازوا فقد زال الماع فيعْتَق 
E r‏ 
یکن له مال وی العب فن أجارّتِ الورَثة عََقَ ی کله جروا ى ا 
وشي في الان رَرَثة؛ لما قلنا. 

والذليل عليه ايضاء ما رُوِيّ في حَديثِ آبي قلابةً أن رجلا أَعَیَ (عبدًا له عند موته) ”“ 
ولا مال له غيرٌه» فأجاز التب 4ا ته واستشعاء في َي قيمَيَه » فدَل الحديتٌ على جَّوازِ 
الإعتاقِ في مَرَض الموتِ حي أجاز النَبيّ َة ذلك› > على أن الإعتاق في مرضي الموتِ 
وصة حيت اعَرّه من الكْلْك» وعلى بُطْلان قو لمن يقول لا سعاية في الشريعة حيتُ 


ت ر 


استسعى العبد. 
TAND pS‏ 


للرسية؛ لا ال مق على الوص a‏ 
وروي عن آبي لاع أن رجلا أعَىَ عبدًا له عند الموتِ وعليه دَيْنْ فقال النبى بلا : 
عى في الدّين» ” وهكذا روي عن عَليّ وابن مسعود رضي الله عنهماء وإِن كان الديْن 
ا ی ی ا ا ا کی کی ی 
يمه لكريم ردا للوَصيَة في قدرٍ الدَبْنٍ مّ نصفه القاني عَسَنَ بطريتي الوصيَةء فن أجارَتِ 


الورثة عَكَنَ جميع نصفه الثاني ون لم تج يُعْتَقُ تلت الصف التاني مَجَانًا بغير شيءِ وهو 


. في المخطوط : «بالثلئين»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني ذ فی «الکبیرا» »)٥٤/۲۰(‏ حدیث »)۹٤(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
مرفوعا به . وقال الهيثمي في المجمع )۲٠۲/٤(‏ : ورواه الطبراني وفيه عقبة بن حيد الضبي وثقه ابن حبان 
وعیره› وضعفه أحمد. 

(۳) في الملخطوط : «عبده في مرض موته» . 

(4) في المخطوط : «القيمة» . 

)٥(‏ ات البيهقي ة فی الکبری (۲۸۳/۱۰)» حدیث »)۲٠۱۷۳(‏ وقال: «وهذا منقطعء ورواية 
a‏ 


CD 


سدس الكل ويَسْمَى في تي الصف فالحاصل آنه عق سُدسُه مَجَانًا بغير شيءِ ويَسْعَّى . 
في خحمسة أسداسه : ثلاثة ثة سهم لكريم وسَهُمانِ للورَثة 

ولو کان له عبدانِ فأعتَمّهما وهو مَریض» فهو على التفاصيل التي ذَكَرْنا أّه ٳِنْ کان له 
مال سواهما وهما يجان من الث e‏ 
من الل واجارَتِ الورَثة الريادةٌ فكذلك ؛ لمافَلّناء ون لم بُجيزوا الريادة يُعَْق من كل 
واحدٍ منهما بقدرٍ ثُلْثِ ماله ويَسْعَّى في الباقي للورثةء ون لم يكن له مال سواهما فإِنٌ 
E‏ 
1١‏ مَجَانًا ويَسَْى في اللكَيْنِ للورَثةء فيَجْعَل كَل رَقّبةٍ على ثلاثة أ سهم ؛ [لحاجَتنا إلى 
لثلْثٍِ] “ فيصيرٌ جملة المالِ وهو العبدانِ على سِتَة اسهم فيرح منها هام العتق وسهام 
السعاية للعبدَيْن : سَهْمانِ من سِنَةء وللرَرَثة أربعةٌ أسهم» فاسكَقام للت والُلُانِء فن 
مات أحدّهما قبل السعايةء يُجَْلُ هو مُْتوفيا لَصبيه مما لما عليه من السَعاية» والَلَفُ 
يدخل على الورثة وعلى العبدِ الباقي فيْجُْمَعٌ نصيبٌ الورَثة وذلك أربعة أسهم»ء ونصيبُ 
E py A E O‏ 
أا و ل ثة أربعة اسهم وللَيّ سء والميْكُ E‏ 
لل اربعة سهم وللوَصبَة سَهْمانٍ» فاستقام الث والششانِ . 

ولو کان العبیدٌ ثلاث ولم یکن له مالٌ سواهم» يعن من كَل واحد تله ويَْعَى في بلي 
يمه فیصیر كل احا “ على ثلاثةٍ أسهم فكَصيرٌ العبيدٌ على عة اسهم : تة اسهم 

رَرَثة وثلاثة أسهم للعَبيدِء فإِنْ مات آا هقل الا وار الا عاد ا 
مستَو فيا مستَؤْفيًا لوصييه » فيْجْمَعٌ نصيبٌُ الورَثة وذلك سِتَّةٌ أسهمء ونصيبُ العبدَيْنِ سَهْمانِ فيكونً 
ثمانية سهم فیْجُعَل کل عبد علی آربعةٍ آسهم يعت من كَل واحد ريه ويَسْمَی في ثلاث 
أا فيصل للورَثة سنه اسهم وللعبدَيْنٍ سَهْمانِ والمّتُ [قد] ٠‏ توف 
سَهْمّا» فاستقام اقلت والتلشانِ . 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيجعل)‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «بينهما» . () في المخطوط : «العبده.. 
)١(‏ في المخطوط : «أرباع قيمته». )١(‏ في المخطوط : «فيجعل». 


7( ان اظ 


إن مات اثنان يُجْمَحٌ نصيبُ الورثة تة وللحَيّ سهم فيكو سَبْعة فغق من الحيّ سب 
ER WEE‏ ررثة تة وللحَيّ سهم والميتانِ استوقيا سَهْمَيْنِ؛ 
فحَصلت الوصية ثلاثةٌ أسهم والسعاية سَِةٌ فاستقام الت والثَمانِ . 

ہذا گن إذا لم یکن علی امیت ين فان کان عليه ق ترق شی كَل واحډ في 
قيمَّته للغرَماء ردا للوَّصيّة صيَة؛ لأنّ العتقَ في مَرَض الموتِ وصيَة ولا وصِيَة إلا بعد قضاء 
الَيْن وان كان الدَيْنُ غير مُسْتَغْرِتي بان كان أ ا 
اانا في فة ن فك رادها صيَة] " فإِنُ أجارَتِ 
الورَثة عََقَ الصف الباقي من كَل واحدٍ وان لم تُجز الورَثة يُعْكَقُ من كَل واحدِثْلْتُ 
نصف الباقي مَجَانًا وهو السُذْسسُ ويَسْعَى في ثُلكّي الأصفِ» ففي الحاصِل عق من كل 
Ey Ne E‏ ۰ 

ا ئم] " المريض إذا أعتَقَ عبدّه ولا مال له غيرَّه» فأمرٌ العب في الحالِ في أخكام 
الحرية ت من الشهادة وغيرها موقوف فإِنْ پئ تَيَنَ آٽه صار حرا من حينِ أعتقَء وإ مات 
فهو بمنزلة المكاتب [إذا سعى] “في قول أبي حنيفة ؛ لأن الإعتاف اع 
وتاه نوعلا 4 الافان ل ك ااسهاا:. 

واا الذي هو من التوابع فنحؤ: المالِكيّةٍ والولاية والشهادة والإرث ویر 
I a‏ بعض أنواعِه 
دون بعض كالإعتاق المُضاف | إلى الصبيّ والمجنونٍ ونحو ا 
الإعتاق المُضاف إلى المجهولء وجملا الكلام (في المعتق المجهول) ف E‏ 
المَعْيّتي إمَا أن كانت أصليَة » وإمّا أن كانت طارئة . 

فإن كانت اصليَة؛ وهي أن تكو الصَيغةٌ من الابتداء مُضافة إلى أحد المذكورَيْن غير 
عَيْن فيُجُهَّل المُضاف | إليه؛ لمُزاحَمة ‏ صاجبه إيّاه في الاسم» فصاجبه المُزاجِم 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط. 0 اام الخطروط:‎ )۳( 
ليست في المخطوط . 0 ادن الطرك:‎ )١( 

(۷) في المخطوط : «وغير». (۸) في المطبوع: فيه . 


(۹) فى المخطوط : «بمزاحة». 


C7‏ ر ب لس 
۷تفلرت ‏ بكرا خی 5وا کر تنشد رمغت« 
الو ما ان یکرذ ينن E E E‏ 
للإعتاق وهو مِمَنْ نفد E EE‏ 
حر أو هذاء أو يقول سالِمّ حر أو بَريع» لا يوي أحدَهما بعَيْيِه فالكلامٌ في هذا القفصل في 
موضعين : 

أحذهما: في بيان كيْفيّة هذا النَّصرُفِ 

والتَاني: في بيانٍ الأحځكام المُتَعَلَْةٍ به . 
) ا E‏ 

وأمّا الكلامٌ في الأحكام المُتَعَلقَةٍ به في الأصل فنوعانِ: نوع يتعَلَىّ به في حال حَياة 
المولی» نوع يتعَلَقٌ به بعد وفاته . 

اما الأول فقول ولا قوَةَ إلا باللّه تعالى : إن للمولى أن يَسْتخدِمَهما قبل الاختيار» وهذا 
r‏ أن العتقَ غير نازِل في ق 
وله ا اا اک ا وک لوي وا ا ف ا 


o 


قلنا. 

ع قل ا ا ی و امن ال را 
إن كانت من الأجِتَبيّء ولا تخلو : آمّا إِنْ كانت على التفس أو على ما دود التفس . 

فان كانت الجناية [۲/ ١1۸ب]‏ من المولى فإ كانت على ما دود التقس بان قَطْعَ يد 
العبدَيْن فلا شيءَ عليهء وهذا آيصًا يدل على عَدَم زول العتتي حيتُ جَعَلّهما في حكر 
الممْلوكَيْن قبل الاختيار» وسّواءٌ قَطْعَّهما مَعّا أو على التّعاقب؛ لأن القَطْعَ لا يْطِلْ الخيارَ 
ولا یکو ن ثابتًا بخلافي القتل ؛ لما نَذكرٌ. 

وان كانت جناية على الفس» بأن كََلّهما فن قَتَلّهما على التعاقُب» فالأوَلٌ عبد والتاني 


. زيادة من المخطوط‎ )۲( ٠ زيادة من المخطوط.‎ )١( 
في المخطوط : «يملك».‎ )٤( . ااي و امن)‎ 
في المخطوط : «يملك».‎ )١( في المخطوط : «يملك).‎ )٥( 


(۷ لست ني الخفرا. (۸) في المخطوط : «بيانًا» . 


< بسو ہہ( 


حرٌ؛ لأنه لما أو قدَمّ على قل الأول فقد تَعَيَنَ التاني للعنق فإذا قله فقد فَتَلْ حرا فعليه 
الدية ٥‏ وتکوك لوَرَليَه ؛ لأنّ الذية َصيرُ میراتًا للوَرَثة ولا يكونٌ للمولى من ذلك شيءٌ؛ لأنّه 
قال والقاتل لا يرت . 

وإن قَتَلهمامَعًا بضرْبة واحدة ل ت د ا واحد منهمالورتيِه؛ لان 
2 على المولى أحذهما وهو الحُرٌ منهماء وليس أحذهما بأولى من الآخر فشاعَّٹ 
حرَيَة واحدةٌ فيهماء وهذا يُوَيّد القول بئزول العتقي في غير ”" العيْنِ. 

وان كانت الجناية من الأجئبي»فإِنُ كانت فيما دود التفس بأ قَطْعَ إنسان يَدَ العبدَيْن 
تة ارد الد ولك صف فكل واحاهها لکن رکون ار هما الهرلى 

IO EE FEO SOE DD 
بحَدَمٍ نزول العتتي إذ لو نزلء » لكان الواجِبٌ أ ر ادو روفراف فا غد و اف‎ 
دية حُرٌ.‎ 

واڻ كانت في الٽفس: فالقاتل لا يَخْلو إِمّا أن كان واحدًا وإمّا أن كان اثَيْن» فان كان 
رخاف لا ال اقات تم ةى راسف تا ص ف دار 
ا ا ا 
وتكود لوَرَنَيّهماء وهذا دليلٌ على أن العتَقَ نازِلٌ في غير العيْن إذ لو لم يكنْ» لكان 
الواجبٌ (في قنلهما) “ مَعَّا قيمة عبدَيْن ومع ذلك لم يجب بل وجب دية حر وقيمة عبلٍ؛ 
لأنّ أحدهما حُرٌ وقد قَتَلّ حرا وعبدًاء والواجِبٌ بقَعْلٍ الحْرٌ الدَيةٌ وبمل العبدِ القيمةء 
والدَية للورَثة والقيمة للمولى وإِنّما انقَسَمَ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما تب ديه في حال 
وقيمَنّه في حالٍ؛ لاحتمال أنه حر وعبد فيَنْقَسِمْ ذلك على اعبار الأخوالٍ كماهو أصل 
أصحابنا . 

وإ هما على التعاقب يجبٌ على القاِلٍ قيمة الأول للمولى ودية الثاني للورَثة؛ لأ 
قل الأول يوب تَعَيّنَ التّاني للثق ؛ فيتعَيّنُ الأول للمولى وقد فََلّ EN‏ 


(1) في المخطوط : «على كل». (۲) في المخطوط : «عين!. ‏ 
() في المخطوط : «العبد). )٤(‏ في المخطوط : «بقتلهما» . 


ا N‏ 2 
وإِنٌ كان القاتِل اثَيْن ن فقتل کل واحل منهما رجلا فان وقح غل کل واحد مهما مَعَّاء 


فعلى كل واحدٍ من القاثِلينَ القيمة نصقهاللوَرَثة وا ل وإيجاب (القيمَتَيْن 


يوجبٌ) ‏ قيمة وديةٌ على قول مَنْ يقول: [إِنّ العتقَ غير نازِلٍ ظاهرًا؛ لان كل واحدٍ 
ا ا طا رار اة 

وأا على قول مَنْ يقول] ‏ زول العتتي» فإما لم تجب الدية؛ لان مَنْ تجبُ الذي 
علا هاه 0 ا من الذي تجبٌ عليه منهما فلا يمُْكن إيجاب الدية مع 
دة وف ا ت ادت ا اكان ار واا د عا عا ما 
لا جَهالة فيه » وإتّما الجهالة فيمَنْ له . 

وأمّا انقِسامٌ القيمَتَيْن ؛ فلأ المُسْسَحِقَ لأحدِ البدَلَيْنِ هو المولى والمُسَْجق للبَدَل الأَخَرٍ 
هو الوارتٌ» وكُل واحدٍ منهما يَسْسَحِقٌ في حال ولا يَْتَجِقٌ في حال فو جوب القيمَتَيْن 
شح أحد القولين وانقسامهما حا القول الآعر . 

إن وقَعَ نل كل واحدٍِ منهما على التعافُب فعلى قاتٍل الأول القيمة للمولى وعلى قاتِلٍ 
التاني الذية ورثة؛ لان أحدهما كل عبدًا والآحر قعل راء لأن قَثْلَ الأول أوجب تَعَيْنَ 
الثاني للحرَيَةٍ والاأولٍ للرق . 

ولو كان الممْلوكانِ أمَتيْن» فولَدَث كَل واحدة منهما ولدًا أو ولدَث إحداهما ولدًاء 
فاختارّ المولى عِنَْ إحداهما عَتَقَتْ هي وعََىَ ولذهاء سَواءٌ كان للأخرى ولدًا أو لم يكن . 
أمَّا على قول التخُيير فظاهرٌ؛ لأنّ العتقَ كان نازلا في غير العيْن منهماء والبيانٌ تعيينٌ لمَنْ 
وفع "عليه ؛ فعَتَمَّتِ المُعَيَنٌ وعََقَ ولدها تَبَعّا لها . 
u ESE‏ 
فيّسري إلى ولها كالاستيلادِ والكتابة . 

لر مات ااهان ال لحار رقا وات كر واحا معا ولا لمران 
فيَختارٌ عِنْقَ أي الولدَيْن شاء؛ لأتهما لما ماتتامَعًا لم تَتَعَيَنْ إحداهما للحْرَيَة فحَدَتَّ 


. في المخطوط : «قيمتين دون». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : لايوقع»‎ )۳( 


eS 0 aa r i cc Ph e E Ea E e ا ر ړا‎ ." 


الاد غل و ا الى ا ن فان مات أحد 
الولدَيْنٍ قبل الآَحَرٍ مع بقاء الأمتيْنٍ» لا " يلْتَقَّتُ إلى ذلك وي اليو لاله لم تعلق 
بوتت ادال ةمات فيه يها في أمّه وحُكم التغيين في الام قائ ؛ لان 
تعيتها ممكن فبحير المولى [فهما] ‏ فابهما [۸۲/٩1‏ ا تار نها فَحَقَتْ» عَتَىَ 
ولذها . 

ولو فَتَلَ الأمَتَيْن مَعّا رجل»› خير المولى في الولدَيْنٍ ؛ لماقَلّنافي الموتِ» وأيهما 
اخحتار عٿقه فعتَىَ › لايرتُ من آرش أنه شیا؛ لأنه إنماعََقَ باختيار العتق فيه وذلك يتأخر 

EY A E 
E r O eg E 
E فكاة عنفه قدا (علن مرت الام ؛ ينغي أن ير‎ ٠ [العتى]‎ 
. أعلم‎ 

ولو وُطِئَّتٍِ الأمََانِ بشْبْهة قبل اختيارٍ المولى» يجب عَمَرآمَتَيْنِء ويكون للمولى 
کارا وھا درل الع ول اة جا کان ا 2 وا ران 
نصف ذلك للام: من الصف للمولی» (ولما ذکرنا أن کسبهما یکون له کالأر ش) ” فالعق 
أولی؛ لأتھہا لا يملِكانِبدونِ ملك الأصل» وقد يمك الكسْبَ بدونٍ ملك الأصل 
كالغاصِب فلَمّا كان الكسْب له فالأرش والعَذر اولى» ولو باعهماصَفْقةً واحدةكان البية 
فاسِدًاء أمّا على قول التجيز فظاهر ؛ لأ العتق إذانزل في غير المعين ”" منهماصار جامعًا 
بين (حُرٌ وعباٍ) “في البيع من غير بيانِ حص كَل واحدٍ منهما؛ لاله غير جائز بالإجماع . 

a E NS aE EL, 


فيمُتّع جًواز البيع» كما لو جَمع بين قِنّ ومُدَبَرِ في البيع ولم يبيْنْ حِصَة كل واحدٍ منهما 
(4) 
من المَنِ . 
(1) في المخطوط : «الأين». () في المخطوط: «لم». 
)۳(٠ ٠‏ ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «بموت». (1) في المطبوع: «ولما كان كسبهما له والأرش». 
(۷) في المطبوع : «العين» . (۸) في المخطوط : «الحر والعبدا. 


(4) في المخطوط : «في». 


ED aD 


ا واج وها ال الى اها ال رى ال لان ر 
اختّر العتقَ في أحدهماء وأيُهما اختار عِنْقَهء عَتَقَ الآحَرٍ على المُشتري؛ لأن المُشتَري لما 
َعَبْنَ الاَخَرٌ للملك الفاسب ا المُشْتَري» وإنّما بُدِىّ بتخيير البائع ؛ لال 
e E ERS‏ را 
احيسنا» ت لر عل شري ولا بقال: نقيت الس بمرت الوای کر 
إذا مات قبل البيع ؛ لأنّ شرط الانقسام أن لا رول الملك عن أحدهما لاسيحالة انقسامٍ 
الحرية ية على الحرّ والملك قد زال ع احاهيباء فتَعَذرَ الانقِسام وبقيّ الخيارٌ فقام 
الوارث مقام الموَرْثِ. 

فإ فيل : الخيارٌ عندَكم لا يورت فكيف ورَنُْم هذا الخيارّ وهذا منكم تَنافض؟ 
فالجوابُ أن هذا الخيار لا يورت عندَنا بل يفْب للوَرَثة ابتداءَ لا بطريت الإرثِ؛ بل ؛ 
لاهم استَحقوا ”" قيمة أحدِ العبدَيْنٍ فكان لهم التَعْيينٌ كما كان للبائع» وهذا كما قالو 
فيمَنْ باع أ اا جه عد ا احا و ا ی ای ا ااا 

ر ك فان لم ي ت يُعْيتي المشتري حتى مات 
البائع > لم ينه نمسم العتقّ فيهما حى يَمَسّخ القاضي البيعٌ › ذاف ات وع 
اده اوهو ا ان الك E E‏ 
الملكِ في أحدهماء والملك قد زالّ عن أحد العبدينٍ فتعذّر التفسيم والتؤزي؛ إلا أن 
O‏ 

کیال اسیا ار تتت سارو یسا شهدي ی 
شاءِ وتجور ر الهبة دة والامهار ذ في الأخر؛ لأ حرية ية أحدهما أو ٤‏ حى الحرَيّة وهو 
اوقا سبب الحُرَّةٍ في أحٍهما على اختلاف الكيْييْن لا يوجِبُ بُطْلانٌ هذه الَصَرُفاتِ . 


(1) في المخطوط : «لم يستحقوا». (۲) في المخطوط : «دفعا». 


کا aD‏ 
الا تَرّى آنه لو جَمع في الهبة أ أو في الصَدَقةٍ أو في الكاح بين حر وعباد يصح في العباٍ . 

وكذا إذا جَمع فيها بين مُدَبرٍ وقِنْ يصح في القِنّ وهذا؛ لأ الجمْحَ بين الحرٌ والعبا في 
البيع إما يوب فساد البيع ؛ أله إذا جمع بينهما فقد جعل قبول البيع في كل واحا منهم 
شر طا لصحة قبوله في الآحَرٍ واه شرط فاسِد» وهذه القَصَرُفات لا لها الشُروط 
الفاسدة. 

فان قيل : : إذا قَبَصهما الموهوبٌ له أو المُبَّصَدَق عليه أو المرآةٌ» فقد زالّ الملك عن 
أحدهما فكيف يخر المولى؟ فالجوابٌ أنا لا تقول بزوالِ الملكِ عن أحدهما قبل الاختيار 
بل زواله موقوفٰ على وجود الاختيارِ » فإذا تَعَيّنَ أحذهما للعتتق باختياره العتق فيه يزول 
الملك عن أحدهما. 

وز نات العرلن فاا فر بعتن ”“ العتقَ [۲/ ١۸٠ب]‏ في أحدهما بَطَلَّتِ الهبة 
والضدَقةفيهما وَل إمهاؤهاء لال أا مات فقد شاع المت نيهم لوجود درط القباع' 

فغك من كَل واحلٍ منهما نصمُه ومُعْتَقُ البعض لا يحتمل التَمْليك من الغيرِ . 

ولو أسَرَّهما أهل الحرْب كان للمولى أن تخار عي أحدهماء و1لا] " يكون الاخَرٌ 
لأهل الحرب؛ لان اهل الحزب لم يملكوهما بالأسر؛ لان أحدهما حر أو حق الخُريةٍ 
ایی اک رر لف م ااك ا ولا لا الکو ال کات 
والمُدَبَرَ بالأسر كما لا يملكون الحرّء وإذالم يُمْلَكا بالأسر بقيا على ملك المولى و 
خيارٌ العتق» فإذا اختار أحدهما بقىّ الآحَرٌ عبدًا فيملکه اهل الحزب فن لم يختر المولى 
حتی مات بطل ملك امل ارب ؛ لأ لَّمّا مات المولى شاعَتِ الحُرَيّة وعََقَ من 
کل واحلٍ منهما نصفه فتَعَذرَ ر املك . 

ول اسر آهل الحرب احدهما لم یملکوه؛ لال ااا او ل 
ذلك يمْتَمٌ من الَمَلَكء > بخلاف ما إذا باع أحدهما؛ لان بيه إبّاه اختيار منه للملك فقد باء 


ملکه باختیاره فص . 
رلو اشتَراهما من أهل الحرْب تاجِرٌ فللمولى أن يَخُتارَ عِثْقَ أيّهما شاء ويأخذ الآخْرَ 
)١(‏ في المطبوع: ايبن . (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «للآخر» . 


MD 
بحِصَته من التّمَّن ؛ لأ الخيارّ كان ثابتًا للمولى قبل البيعء > فإذا باعوا فقد ثبت للمُشْسَّري ما‎ 
٠ كان ثابتا [له] “قبل خيارٍ العمل فإذا اختار عِنْقّ أحهمام صح ملك آهل الحرْب‎ 
والمُشْتري منهم في الاَحرٍ ؛ فيأحْدّه بحِصَيّه من القَمَّن فإِنِ ا شترى الاجر أحدهما فاختار‎ 
المولى عِقّه» عََقَ وبَطل الشراء؛ لما ذَكَرْنا أن ولاية الاختيار قائمة للمولى» فإِنُ أخذه‎ 
المولى من الذي اشتراه بالقَمَن عَتَقَ الآحَرٌ؛ لأ أحذه إيّاه إعادة له إلى قدیم مله فيتعَيَنْ‎ 


الآخرٌ للعثق كأنه أعتَقَّه 
و احدكما حرم مَرض مَرَض الموتِ فاختار عِنْقَ أحهما 


تق من جميع المالِء وإِنٌ کانت قيمَته أك من الفلِْ بن كانت قيمة أحهما ألقًا وقيمة 
لتر الفين فين العتى فى الذي نه الفان: وهدا يدل عا أن إضافة العتت إلى 
المجهول إيقاع وتنجيزء إذ لو كان تعليقًا واقَْصَرَ العتقّ على حالة المرَضٍ ينبي أن يعبر 
من الَلْثِ» كما لو أنْسّا العتقَ في المرض» والله عر وجل الموَفقُ . 

وللعبدَيْنِ حق مُخاصّمة المولى فلَهما أن يَرْقَعاه إلى القاضي ويَستعديا عليه» وإذا 
استعديا عليه أعداهما القاضي (وأمره القاضي) ٠"‏ بالبيانِ أعني اختيار أحدهما وجَبرّه 
عليه بالحبْس لو امتَتَعَ . 

E‏ فلأل العتقّ نازل في ا 

جور ان کون هو ال وال ول قا 

وأمّا على مذهب التعليق ؛ فلأن الحرَيَة إن لم تَنْبُْث ت في أحدٍهما فقد يبت حى الحرَيّة 
اعني العقدً سببُ بوت الحُربّةٍ من غير بوت الحُرَيةٍ اا وھا جنا ول ئه س واا 
طريق استيفاء هذا الحق فكان كُل واحد منهما بسبيلي من الخُصومة والمُطالّبة بالبيان» 
وإتّما كان البيان إلى المولى؛ O‏ 


والمَشتَرَكِ في التصوص وكَمَنْ أف ” بشيءِ مجهول أو باع قَفيرّا من صَبْرةٍ كان البيانُ 


إليهء کكذاهذا . 
ثم البيان آنواعٌ ثلاثة : نص ودَلالة وضرورةء أمّا الت : فنحر أن يقول المولى 
() زبادة س التطرط: (۲) في المخطوط : «وأمر». 


(۳) في المخطوط : «أمر». 


2 e < 


لأحدهما عَيْنًا : إِيَاكَ عَتَيْتُ أو َوَبْتُ أو أرَذْتٌُ بذلك اللَمْظ الذي ذَكَرْت» أو اختَرْت أن 
تكونَّ حرا باللَفْظ الذي قَلْتُء أو أنت حل بذلك اللَمْظٍ الذي فَلْتُ أو بذلك الإعتاق› أو 
أعتقَْكٌ بالعتق السّابتي» وغير ذلك من الألفاظ » فلو [قال: أنتَ حر أو أعتقَتّك بالعتق 
السا ا “ راد به عقا مُسْسَانَمَاء عَسَقَا جميعًا» وهذا بالإعتاق المُسْبَأتف وذاك باللَفّظ 
بق؛ لأن إْشاء العتتق في أحدهما قبل الاختيارِ اختيار العتتق في الآخر دَلالة ؛ تماد 
1 الله تعالى . 
وإِنٌْ قال : عَنَْتُ به الذي لَرمَني بقولي : أحدكُما حر دَق في القضاءِء ويُحمَل قوله : 
أعتقتْكَ على اختيار العتتق» أي اختَرْت عِنْقَّك . 
اما الذلالة: فهي أن ي يُخْرجَ ۶ المولى E‏ أو بالهبة أو بالصَدَقَةٍ أو 
بإئشاءِ العتق» أو يَرْهَنَ أحدهما أو يؤاجِر آو يکاتِبَ أو يُديْرَّ أو يَسْسَوْلِدَ إن كانت أمة؛ لان 


الأصلَ أن مَنْ خير بين أمرَيْنِ ففعل ما يُسَْدَ E‏ 
احتيارًا منه دلالةّء ويقومٌ " ذلك مقامٌ التص ؛ ؛ كأته قال : اختَرْتٌ . والأصل فيه ما رُويّ 
عن رسول الله ية آنه قال لبّريرة : «إِنْ وَطَِكِ رَوْجُكِ. فَلَاخِيَارَ لك لماأن تمكينَها 
زوجّها من الوطء دَليلٌ اختيارها زوجَها لا نفسها؛ فصار هذا أصلدً في الباب . 
وهذه التَّصرُفات كلها في أحدهما دَليلٌ اختيار العتق ذ في الآخر؛ لأنْ منها ما ينافي 
اختيارً العتقِ المَبْهّم في المتَصَرَّفِ فيه وهي الَصَدُفاتُ [۲/ 1۱۸۳[ المُريلةٌ للملك ومنها ما 
لا اني حبار التي الشبم ‏ ني القصرب فيه لکن ايار الع المنهم فب ل : وهو 


لانيقاض والبُطلان؛ فکان إقداه على كل الثوعَبْنٍ من التصرُفاتِ في أحاهما E‏ 
اختياره العتقَ ا مَبْهَمَ في الآخر› واخحتيارٌه العتقَ | مُبْهَمَ في أحڍِهما عَيْنّا شر طاو 0 


. في ا «(اختيار»‎ Ea kL 
من حدیٹث عائشة ذا الأفظ › وأخرجه آبو‎ (1A0) حدیث‎ CR آخرجه الدارقعطني في في سلله‎ )4( 


2 داود» کتاب الطلاق › باب : حتی متی یکون لها الخيار»› حدیث (YT)‏ وسعيكد بن منصور في سننه 


(۲/ ۲۷۱). حدیث (۲۲۳۹)»› والبيهقي ف في الكبرى (۷/ ۲۲۵)» حدیث (۱٦١٤۱)ء‏ بلفظ : «إِن و 
فلا حيار لك» وضعفه الألبان فن الارراء ر (۱۹۰۸)» وضعیف 6 (۱۲۹۵). ) 


)٥(‏ في المخطوط : «نزول». 


العتتي فيه بالكلام السّابقي . 

وهذا التخُريجٌ على قول مَنْ يقول ٠‏ إل العتقَ غير نال في العيْنٍ فيهما . فأمًا على قول ٴ 
مَنْ يقول بنُزول العتتِ في أحهما غير عَيْن فهو أن هذه التَصَرُفاتِ لا صحة لها بدونِ 
الملكِ فالإقدامٌ عليها يكودٌ اختيارًا للملك في المْتَصَرَف فيه فتَعيَنَ ”الآ E‏ 
صرورة من غير اختيار المولى نصا ودلالة ” كما إذا مات أحدهما قبل الاختيار أو 
هَل » وسّواء كان ابيع بنا أو فيه خيارٌ للبائم أو للمُشْتَري آنا على مذهب التنجيز ؛ ؛ فلأته لا 
صخة للبيع إلا بالملكِ فكان إقدامًه على بيع أحهما اختيارًا ياء للملك» فيتَعَيْن الأخر 
الى رور . وآمّا على مذهب التعليق» ما خار المُشَْري فلا يمَْعٌ زوالً المبيع عن 
ما حلا فيا في ايار العتق الع فة . وما اختيارٌ البائع ؛ فلأل اختيار العتق 
المَبْهّم بطل شرطً الخيار . ) 

وسّواءٌ كان البيع صَحيحًا آو فاسدا إذا قَبَض المُشّْري؛ لأنه وفع مُزيلاً للملكِ فيتعَيْنُ 
الآخرٌ للعثق دلالة أو ضرورة. 

وأا إذا لم يقبض فقد ذَكَرَ في الأصل إذا باع ف ا اي اا 
الباقي ولم يَذْكَر أنه إذا لم يقبض ماذا حكمه . 

وهكذا ذَكَرَ محمد في الإملاءِ إذا وهَبَ أحدَهما وأقبَضّه أو َصَدَقَ وأقبض » عى الآ 
a a E‏ 
وذكَرّ الجصَاص : أن القبْض ليس بشرط ويتعَينُ العتق في الآحر سّواء قيض المُشْتَّري 
أو الم يقبض» وهكذا ذَكر القُدوريّ وقال: قد طهر القول من أصحابنا أنه إذا ساوَم باح 
العبديْنٍ؛ وقح العتق في الآَحَرٍ» وهكذا رَوّى ابن سِماعة عن أبي يوسُّف أنه لو أوصّى 
باحڍهما آو ساوَمّء عَتَقّ الأَحَرُ ومعلومٌ أن المُساوَمةً دود البيع الفاسد فلوم لما كان بيان 
ا 

َبيَنَّ أن كر القَبْض في ي الأصل ليس على سبيل الشرط بل وفع ذْكره انّفاقًا أو 

E EE Nr E 


. افيتعين) . (۲) في المخطوط : «للعتق»‎ : hS 
في المخطوط : «أو لا دلالة».‎ )۳( 


Te 


بأنْ قال له : إن دخلت الذَارَّ فأنت حر عََىَ الآَحَرٌ أمّا على مذهب التنجيز ؛ فلأن التعليق 
بما سِرّى الملكٍ وسببه لا يصح إلا في الملكِ» فكان الإقدامٌ على تعليق عِنْقه اختيارًا 
للملك [فيه] ‏ فيتعيَنْ الاَحَرٌ للعنّق ضَرورة كما لو نَجَرّ العتقٌ في أحدهما . 

وما على مذهب التعليق ؛ فلأل اختيار العتق المُبْهّم فيه يبْطِل التعليقٌ بالشرط فصار 
کمالو دَبَرّ أحدهما . 

و ا اغا عم ا ا ا و ا 
ل اکا ب ن ای او و رر ا ع 0 
المولى زالّ عن أحهما لسبب من جهيه فصار كما لو أعَقَه عَقَّه ابێِداءً أو باعه» ولو كان 
المفلوكان أَخكَيْن فرَطِى المولى إحداهما فان عَلِقَثْ منهء عَممَتِ الأخرى بالإجماع؛ لأتها 
صارث أ ولد له» وقد كنا أن الاستيلاة يكو مُينا ‏ لليثق في الأخرى» وان لم 
فلن ل تق الأخرى في قول أبي حنيفةً» وعندَ أبي يوسفَ ومحمَ: تعتَق . 

وروی ابن ماعةٌ عن آبي يوس آنه قال : وكذلك لو قبل إحداهما بشهوة أو لمسَ 
بشهوة أو َر إلى فرجهاعن شهوة ولو استخدَمَ إحداهما لا ت ثعْتَقٌ الأخرى في قولِهم 
جميعًا؛ لأ الاستخدام تصرف لا يختص بالملك إذ a‏ 

وة قولهما: أن الظاهرَ من حال العاقل المَدِيْنِ الإقدامٌ على الوطْء " الحلال لا ” 
الحرام» وجل الوطء لا يعمْتُ إلا بأحدِ نوعَي ي الملكِ ولم يوجذ [ههنا] ”“ ملك التكاح؛ 
فقَعَيّنَ ‏ ملك اليمين للل وإذا يتت الموطوءٌ للملكِ تَعَيّْتِ الأخرى لليشتٍ؛ ولأ 
الوطْء لو لم يُجْعَلْ بياتًا فمن الجائز أن يقح اختياره على الموطوءة؛ فيتبينْ أنه وطئ حرة 
من غير نكاح [ووطء الحرة من غير نكاح سفاح] " فيّجَُل الوط بياتًا ضرورة التَحَرُحٍ 

عن الحرام حالاً ومَآلاّء حتّى لو قال : إحداكما مُدَبّرةٌ, ف وطى إحداهماء ك 
بالإجماع > لأ النَذبيرً لا يُزيل ملك الاستمتاع فلا حاجة إلى النَحَرزٍ بالبيانٍ؛ ولهذا جعل 


(1) ليست فى المخطوط . E PORTRE‏ 

ف اقرط انلیا (6 فى المخطر ظط إذا: 
)٥(‏ فى المخطوط : «و». 0 فى المخطرط ”اصرف 
(۷) في المخطوط : «دون». (۸) ليست في المخطوط . 


(۹) في المخطوط : «فيتعين) . )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


سا بدائع الصنائع جه > 
الوط بائ في اللاي الب حتی لو قال لامرائب ادال و اح 
اواو 


لس بلكو الرظ: ° مالۇ مهما والس اكام الشاب غير ازي؛ 
لما بنا من الدلائل» وهكذا تقول في الطّلاق الهم : إل غير واقع في غير المُعَيَنٍ منهما 
بل هو مُعَلقٌ بشرط الاختيارء إلا أن هناك جعل الوطء دَلالةً الاختيار ولم يُجْعَلٌ ههنا؛ 
لأ الوطء في باب التَكاح مُسْسَحق على الرّوج شرعًا؛ لقولِه عر وَل : مساك عزوي 
اؤ دتري اخسن سَلنٍ€ [البقرة ١١‏ قيل في التفسير : إن الإمساك بالمعروف هو الوطء والَمَقَةٌ 
وإذا كان الوطء منتحقًابالتكاح عند اتبار الإمسال فإذا قَصَدَ وطءَ إحداهما صار مُحتارًا 
لامساكها يمه إيغاء المُنْقَحقٌ شرحًا ضرورة اختيار الإمسال فيصر مُختارا طلاق 
الأخرى» والوطء في الأمة غير حى ى بحال فلا يكونٌ وطْءُ إحداهما اختيارًا لني في 
الأخرى لو صار مُختارا للإمسال إّما يصير؛ ليقع وطؤه حَلالا تَحَرْجَّا عن الحُْمة ووَطزء 
ااا ااال وباختيار إحداهما لا يَظْهرٌ أن وطءَ الموطوءة كان حرامًا؛ لأن العتىَ 
بت حال الاختيار مقصورًا عليها . 

e i OR 


لانصًا ولا لال N ONE EE‏ 
2 لأ التَعْيينَ للضرورة وهي صرورةٌ عَدَم المجل ولا ضرورة؛ لأنْ المبّتَ كان 
مجلا للبيانٍ إذ ابيا عيبن لمَنْ وقح عليه العتق بالإيجاب السَابق وقت وجوه وان حا 
في ذلك الوقتِ» وهذا بخلافِ ما إذا ” باعٌ أحدَ عبدَيّه على أن المُْشَْريّ بالخيار ثلاثة 
أيام» فمات أحذهما أن ملك المُشْتَري يتَحَيَنُ في الميّتِ منهما ولا يتَحَيَنُ في الحيٌ؛ لن 
هناك وُجد المُْْقَط للخيار في الميّتٍِ قبل الموتِ وهو حدوتٌ العيب فيه» إِذٍ المت لا 


. في المخطوط : ( ثم وطئ». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
' . في المطبوع : الك () في المخطوط : يبت‎ )۳( 
في المخطوط : «لو».‎ )٥( 


يلو عن مُقَدمةٍ مَرَض عادة» فحدوتٌ العيب فيه يطل خيارّ المُشتّري فيه ؛ فيتعَين [بالبيع 
فيتعَينٌ] ' الحيّ للرَدٌ. 

وههنا حدوث العيب في أحدهما لا يوجِبٌ تعييته للملكِ قبل الموتِ فيتعَيَنْ للموتِ 
فيتعَيّن الخرٌ للعنتي ضرورة» بخلافِ ما إذا قال : أحدٌ هدَيْن ابني أو أحد هتين أمٌ ولدَيْء 
فمات أحدّهما لم تعن الأحرٌ لحري والاستيلاد» كذا رى ابنٌ سماعةً عن محمَدٍ؛ لان 
قوله : اح ماني اَم ولدي» او اح هدَينِ ابنيء ليس باٺشاء بل هو ٳخباڙ عن آمر سابقِ 
والإخبارٌ يصح في الحيّ والمبّتِ فيقِفٌ على بيانِه . 

ESS,‏ أحد هذير بن حر إئْشاءٌ للحْرَيَّة في أحدهماء والإئشاء لا يصح 
إلافي الحيّء لات يا ا a‏ 

سَّواء ‏ قَتَلَّه المولى أو أجتَبىّ ؛ لما قَلْناء غير أن القتل إن كان من المولى فلا شيءَ عليه 
وإِنْ كان من الأْجِلَبيّ فعليه قيمة العبدِ المقتول للمولى . 

إن اختار المولى ٍ عق المقتول لا يرت تَفِعٌ العتقٌ عن الحيّ ولكنْ قيمة المقتول تكونٌ 
لورتیه ؛ لأ المولى قد آقَرّ بحرَيه فلا يَسَْجِقُ شيئًا من قيمَته 

فان قَطِعَت يد أحدهما لا يعَْق الخو شو کان اطع من المولی و من ایم ؛ لا 
الة ْح لا يقطَعٌ حيار المولى لبقاء مَحَل الخيار بخلاف القتلِ فان فطع أجتبي ي أحهما ثي 
بين المولى العتقَ فإ يته في غير المجنيّ عليه فالأرش للمولى بلا شَك» وإ بيه في 
ج ع ارو ی غ چ انار ارا أيضا ولا شيءَ للمجنيٌ عليه من 
الأرش . 

و اتاق ف 2 ان اا کر للج فل وکا 
القاضي فيما إذا قَطَّعَ المولى» ثم بيَنّ العتقَ آنه إن به في المجنيّ عليه يجب عليه أرش 
الأخرار ویكودٌ للعباٍ» وعَلْلَ بآنه قر على نفیه به جَنّی على حُرٌ» وإِن بيه في غير 
المجنيٌ عليه فلا شيءَ على المولى . ولم يَذكر القدوريّ هذا الفصل وإتما ذَكَرَ فصل 


الاخ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وكذلك». 
(۳) في المخطوط : «لما قتله سواء». () في المخطوط : «لورثة المقتول». 


وما ذكرّه القاضي قياس مذهب التلجيز ؛ لأنّ البيانً يكو تعييتًا لمَنْ وقَحَ عليه العتق ِ 
O CT MENE ERE‏ 

وما ذَكَرّه القدورىٌ قياس مذهب التعليق ؛ لأنّ العتق تبت " وقت [كان] ”" الاختيار 
تصوزا عليه فلا غر ؛ ل الچدية صا ب خر ٠۳‏ وال قز وجل اعم 

ولو قال: عبدي خُر وليس له إلاعبدٌ واحدّعَحَىَ؛ (لأنه تَحَيَنَ بالإيجاب) " 
[فانصَرَّف إليه» فإنُ قال الي عبد آخر عتبه» لم بصق في القضاء e‏ 
عبد حر انضرف إيجابه إلى هذا العبدِ ظاهرًاء فلا يُصَدَق في العُدولٍ عن الظاهر إلا ببينة 
تقوم على الل اتن ر باه ر رچ اد ما 
لفظه] " . 

ولو قال: أحد عَبيدي حر أو أحد عبدَيّ حر وليس له إلا عبد واحد عَكَقَ؛ لأن لفظة 
«أحد» لا تقتضي آحادا . 

آل ع ا الل تحال وضو بات خد فال انه وتال ول قر 
[الإخلاص ]١:‏ ولا مث له ولا شريك» ولا أحد غيرُه في الأَرَلِ . 


فر آله د4 


وَرَوَى بشر عن بي يوسُفَ فيمَنْ کان له ثلاث عبد فقال : أحد عَبيدي حُر٬‏ أحد عَبيدي 
حر أحد عَبيدي حر قال ذلك ثلاثا [۲/ ][۱۸٤‏ عَتَقوا؛ لان أحدهم ع عَتَىَ باللَمَظ الأول ؛ 
لأله أحد عَبيده وعَحَىَ الآَحَرٌ باللَمْظ التاني لهذا المعنىء وقد بقيّ له عبدانِ فيعْتَق * 
أحدهماء وعََقَ النَالِتُ باللَفْظ النَالِثِ وإِنُ لم يَبَنَ إلا عبد واحد» كمالو قال ابتداءً: أحد 
عَبيدي حرّ» ولیس له إلا عبد واحد. 

ولو قال: أحدكم حر > أحذكم حر أحدکم حر لم ي يعْتتق إلا واحد؛ لأن أحدهم عَىَقَ 
باللَفْظ الأوَلٍ» ثم باللَمَظ النّاني جَمع بين حر وعبدَيْن فقال : EE‏ 


. في المطبوع : «فيوجب». (۲) في المخطوط : «يثبت»‎ )١( 

(۳) زيادة من المخطوط. . )٤(‏ فى المخطوط : «أن». 

)٥(‏ في المخطوط : «الآخر». () في المخطوط : «لأن لفظه تعيين للإيجاب». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «فعتق» . 


(۹4) في المخطوط : «فلا». 


تاب لإعتاق___> aD‏ 
باللَفْظ التَالِثِ جَمع بين عبد وحْرَيْنِ فلم يصح ذلك آيضا؛ n‏ 
وهو صادِق فيما أخبَرَ . 

ولو قال لبه آنت حر أو مَُبرَء يُؤْمَرٌ بالبيان فان قال : َنَت به الحُرَيَةء عََقَء وإ 
قال : عبت به التدبيرًء صار مدبرًاء وهذا ظاهٌ فن مات قبل البيانِ والقول في الصحة» 
كق نصفًه بالإعتاتي الباتٌ ونصمًه بالتذبير يوع القن فيه إلا أن نصقه يخ مَجانا من 
E ROE RNC N‏ بعْتَقٌ من التلْبْ؛ لأنه 
ي بُ بالتذبير» والعتق بالتذبير َنْب من طريق الوصية يعبر من الَلْثِ سواء كان التذبير 

في المرَض أ أو في الصَحَةء إن حرج من الث ع كَل الأصفب وإ لم يكن له مال غير 
ی ھی کو یی ار ب 
وهو اال : 

ولو کانا عبدَيْن فقال : : احذُكُما حر أو مَُبَرّيُؤمَرٌ بالبيانِ فن مات قبل البيانِ ولا مال له 
غيرهما والقول في الصَحَة عَكَقَ نصفُ كَل اح منهما للشُيوع إلا أن ارح من گل واحر 
e‏ كق مَجانّا من جميع الما لحصوله بالإعتاقي ابات في حالة ”“ الصَحَق > والرَبْع 
ت من الثلثِ لحصوله بالتذبیر ويسم كَل واحاٍ منهما في نصفي قيَیه على كل حال 

EET انما حُرَانٍِ أو مُدَبران [والمسالة بحالها] » ع‎ : SS 
بالإعتاتي الباتٌ ونصف كَل واحد منهما بالتذبير» هذا كله إذا كان القول في الصحَةٍ فإِنْ‎ 
. كان في المرَض ُتَر ذلك من العلْبِ‎ 

رلو کان لرجل ثلاث اعُد فقال : هذا حر آو هذا وهذاء دَق الَا يمر بالبيانِ في 
الالء درفل : هذا خر ردا أو هدا عى الأول ونوم بالبان في الا حرين: 
وكذلك هذا فی الطلاق . 

RE as‏ في الفصل الأول دخلَّث بين الأول والتاني فأو جَبَث حُرَية 
أحدهما غير عبن م الاعف على الح منهما أتهما كان فصار كأنه قال : ادا 
حر [وهذا] ٣‏ . وفي الفصل القاني أوجَبَ الحُرَيَة لال عَيْنّاء ثم أدخل كلمة و في 


. في المخطوط : «حال» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في | لخطوط‎ )۳( 


GD 


الثاني والٿالِث فأوجَبَّتْ حُرَيّة أحهما غير عَيْن فعََقَ الأّلء ويُؤْمَرٌ بالبيانِ في التاني 
والتاثِ» وهذا بخلافي ما إذا قال : إن كلَمْتُ هذا أو هذا وهذا فعبدي حر أنه إن كل ۰ 
الأول وخده حَيِك. وإِنْ كَلَمَّ التانيّ أو التَاِكٌ وخدّه لا يَحْكَّتٌ مالم يُكلّمْهما جميعًا . 

ول إل كلمت هذا وهذاء أو هذا فعبدي حُرٌء فان كلم الاك وده حَيْك» وإ 
كلم الأول أو و التانيّ وخحده لا يَحَْتُ مالم يُكلّمْهما جميعًا؛ لأن في الفصل الأوَلِ جعل 
شرط الجِْثِ كلام الأول وخدَّه أو كلام لاني والَاِثِ جميعًا؛ لأله جعل الاك معطوق 
على التاني بحَرْفِ الحعطفي فقد أدحَل كليمة : وء بين الأوَلٍِ وحدَّه وبين الثاني والقَالِِ 

واقافي الفصل الثّاني: فقد جعل شرط الجِنْثِ كلام الأول والتاني جميعًا أو كلام التَالِثِ 
وخده؛ لأته عَطْفَ الثاني على الأول بحَرْفِ العطف وأدحَلَ كلِمة «أو» , بين الأول والتاني 
جميعًاء والٿالث وخده» والله عر وجَل أعلَمُ . 

ولو اخلط (حُرٌ بعب) ‏ کرجل له عبد فاخلط بحر (نُم كُلٌ) ‏ واحڍ منهما 
قول: آنا حر والمولی يقول: | اکا عدف کان لک واج مان لا 
تعالی مايعلَم أنه خُر فن ليف لأحدهما ونكل للآَخَرٍ» فالذي نكل له حر دون الخر» 
e E RDF iA‏ 

يِن من کل واحلٍ منهما نصقفًه بغير شيءٍ ونصقّه بنصف القیمة» وکذا ‏ لو کانوا ثلا 

ت ن کر داعو متهم کک ونش في کا یی دا اکر که 

E‏ ا 
سيه فان بين فهو على ما بيَنَء فن لم بين وقال erb OE‏ 
E ha a E e E‏ 

SA EEN 

فهو أن المولى إذا قال لعبدَيّه : أحدكما حر لا يوي أحدهما بعَيْبِه د تم مات قبل الاختيار 


)١(‏ فى المخطوط : «عبد بحرا . (۲) في المخطوط : «وكل». 
(۳) في المخطوط : «فإن». )٤(‏ في المخطوط : «وكذلك». 
)٥(‏ في المخطوط : «وإن». 


س باتو ہہ( 


عَتَقَ ”“ من كَل واحدٍ منهما نصمه ؛ لاه وقَعَ اليأسٌ عن البيانِ [۲/ ٤۸٠ب]‏ والاختيار» إذ 
لا بُنْكنُه ذلك بنفيه وهذا الخيار لا يوَرّث حى يقوم الوارث فيه مقامه فيَّشيع الععقّ 
فنا إذ لیس آحدهما باولی من الآَخَر فيُغتق من كل واحد منهما نص مَجَانًا و کا 
واحل منهما في نصف ق قيمَيّه» وقَصْل الشيوع دليل تُزولِ العتقٍ في أحدهماء إذ التابت 
طيبع » والموث ليس بإعتاي» عل أن الكلام السابقٌ وقح جيرا [لليش] ا 
a‏ 
هناك يقومٌ مقامٌ المورث ” في البيانِء وههنا لا. 

ووخه الفرق: أن هناك مَلَكَ المُشَْري أحد العبدَيْن مجهولاًء إذ كل واحد منهما مَجِل 
اللعملك] ) فإذا مات فالوارت ورت ۳ منه عبدا مجهولاًه فی جُرّی الإرت ب 
ولاية التخيمنِ؛ i ES E‏ 


e‏ یشن ا عل نی اا جع ین مبله وعیو خی قار : احذا له 
لاع عبذه إلا بالتتة اکا لک ادا ؛ لأنّ عبد الغير قابل 
للق في نفسه ومُحْكَملٌ لثفوذِ الإعتاق فيه في الجملة فلا يَْصَرِف إلى عبد نفسه إلا بالتيَةء 
با ارا ب لا بل الق اا ۲ كما إذا جَّمع بين عبدِه وبين بَهيمة أو 
حائط أو حجر فقال: أحدٌكما حر أو قال: عبدي حر آو هذا [وهذا] '' فن عبده 
ا د وا ر وقال ابو ت اواد : لايُعَْقٌ إلا بالتيّةء 
وكذا إذا جَّمع بين عبه وبين مَبّتِ وقد ذَكَرْنا الكلامّ في هذه الجملة في (كتاب الطلاق) . 
وعلى هذا إذا جَّمع بین عبده وبين حر فقال : أحذكما حر أنه لا عى عبده إلا بالنَيّة ؛ 
لألَّ صيعَتّه صيغةٌ الخبَر فيُحمَلٌ على الإخبارٍ وهو صادِق في إخباره مع ما في الحمْل عليه 
تَصحیځ تَصَرُفِه واه أصلٌ عند الإمكانِ فيْحمَل عليه» إلا إذا تَرّى فيُّحمَّل على الإنشاء 


)١(‏ في المخطوط : ايعتق) . (۲) في المخطوط : يشيع 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المطبوع : «التعيين؟ . 
)١(‏ في المخطوط : «أن». )١(‏ في المطبوع : «الموت». 
(۷) في المطبوع : «للملك». (۸) في المطبوع: «يرث». 


(۹) في المخطوط : «رأسًا» . )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


بقرينة اتةه والح لا يحمل إلشاء الحربة صرف إلى العبد . 

ولو جَّمع بین عبډه ومدبره فقال أحذكما حر لايصير عبد مدَبرّا إلأبالتبة وحمل . 
غلى الإشبار كجا قي الجح بين الخر وال ولو جع بين غبديه ر مدره فال SN‏ 
E‏ برا ويوْمَرُ بالبيان؛ لان قوله : اثنانِ منکم» يضرف أحدهما إلى 
المُدَبّر ويكودٌ إخبارًا عن تَذبيره» إِذٍ الصَيغة للحْبَرٍ في الوضع وهو صادق في هذا 
الإخبار» والاَحَرٌ يُصْرَف إلى أحدِ العبدَين فيكون إنشاءَ للتذبير في أحدهما إذ لا يُمْكِنْ 
حَمْله على الخْبّر ؛ لاله يكو كبا فيُحمَل على الإنشاءِ كأنه قال للمْدَبرٍ : هذا مدَبَر» وأحد 
العبدَيْن مُدَبرّ؛ فيُؤْمَرُ بالبيانِ كما لو قال ذلك ابقداء لعبدَيْه : أحدكما مُدَبرّ» فن مات 
المولى قبل البيانِ انقَسَمَ تَذبيرٌ رَقَبةٍ بين العبدَيْن نصمَيْن» فيعْتَقّ المُدَبَرُ المعروف من العلْثِ 
ويْعْتَق نصفٌ كَل واحدٍ من العبدَيْن من الَلْبِ؛ لأنّ التذبيرَ وصيةٌ والوصية تُعْتَبَرُ من الثَلْبِ 
سَواءٌ كان في المرّض أو في الصْحَة . وهذاكمالو جّمع بين عبديْنٍ وخر فقال: اثنانِ 
منم حُرَانِ» أنه يُصرَفٌ أحدّهما إلى الإخبارٍ عن حرَيَة أحدهم والاَحَرٌ إلى إِنشاء الحُرَية 
في أحدِ العبدَيْن لا غيرُء كأنّه قال للحر: إن هذا خُر وأحد العبدَيْن حر فيُؤْمَرٌ بالبيانِء 
فان مات قبل البيانِ عَسَنَ من كَل واحدٍ منهما نصفه لشيوع العتتي فيهماء كذاهذا . 

لر اناف اعدد ف اوقل آ2 انار 
الحَرٌ فقال : أحذكما حر فالكلام في هذه المسألة "و في الأصل يقع في موضِعَيْنِ : 

احذهما: يتعَلَق (في حال) ”" الحيا 


والثاني؛ تعلق بحال e‏ 

انا الألٌ: فما دام المولى حًا يُؤْمَرٌ بالبيانِ» ت ِن بدأ بالبيانِ للإيجاب الأول فن عَنّى به 
الخارجّ عَسَقَ الخارج بالإيجاب الارل وتَبيَنَ أن إيجابَ النّاني بين الثّابتِ والداخڃل وقعَ 
صَحيځًا؛ لوقوعِه بين عبديْنِ فيُؤْمَرٌ بالبيانِ لهذا الإيجاب» وإِنُ عَنَى بالإيجاب الأول 
القّابتَ عَتَقَ الات بالإيجاب الأول وتَبيّنَ أن الإيجابَ الثاني وقَعَ لعْوّا؛ لحصوله بين 


وعبك فی [جواب] ” ظاهر الرّواية . 


)١(‏ فى المخطوط : «للعبدين». (۲) في المخطوط : «الجملة». 
(۳) في المخطوط : : «(بحال» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


iD ا‎ 


وروي عن آبي يوسّفَ آنه قال : الكلام الثاني يَنْصَرِف إلى الدانجل وهذا غير سديد؛ 
لأنّ على قوله إذا جَّمع بين حر وعبلٍ فقال : ACNE‏ ي أن صرف إلى العبادِ وليس 
كذلك بالإجماع» وإِنْ بَدَأً بالبيانِ للإيجاب الثاني ا 
[عَتَىَ] “ بالإيجاب التّاني» وبقيّ الإيجابٌ الأول بين “ الخارج والثابتِ على حاله كما 
کان فیُؤّمَر بالبیانِ کما کان إن عَسَى به التابتَ عََقَ الثابت بالإيجاب الثاني ۲1/ ١۱۸آ]‏ 
وعَتَقَ الخارج بالإيجاب الأوّلٍ؛ لتعيينه للت بإعتاق الثابتِ . 

وأمّا الذي يتعَلقُ بما بعد الموتِ فههنا حالانِ : حال ما بعد موت العبدَيْن» وحال ما 
بعد موت المولى» أمّا موت العَبْدِ ٠‏ فان مات الخارٍج عََقَ الاب بالإيجاب الأوَلِء وتبيْنَ 
أن الإيجابً الثاني وقَعَ باطلاء وإ مات القابت عََقَ الخارج بالإيجاب الأول والداخل 
بالإيجاب الثاني ؛ ؛ لن التَابت قد أعيد عليه الإيجات» فَِمه يوب تحيينَ كل واحلٍ منهما 
للعنق»› وإ مات الذاخل يُوْمَرُ المولى بالبيانِ للإيجاب الأول فإن عَنَّى به الخارج عَتَق 
الخارج بالإيجاب الأول " وبقيّ الإيجابٌ التّاني بين الداخِل والقابتِ. فيْؤْمَرُ بالبيانِء 
اذ کی به القانت ت أن الإیجات الان وئ باط : 

وأتا موث المولى قبل البيان فإن كان القولٌ منه في الصُحة يعد ق من الخارج نصفهء 
ومن الثَابتٍ ثلاثة أرباعه بلا خلافي بين أصحابنا . 

واختَلَفوا في الدّاخل قال أبو حنيفة وأبو يوسُّفَ : يُعْكَقٌ من الداخل نصفُه» وقال 
محمد : نكهء أتافي مسالةالوفاق a‏ 
عق كله ولم غق ی به التابث› وإِن كان عى به الثابت ع كق القابث كله ولم بُغتق 
الخارجّ» وكُل واحا منهما بُعْدَق في حال ولا يغ E ES‏ 
ا ا نم الَابت بالإيجاب التاني يُعْتَقّ نصمه الباقي في حال 
ولا يه بُعْتَق في حال فيتنصّف ذلك الصف فيعكَى فیعتی ربع عه بالإيجاب التّاني وقد عَتَیَ نصفه 
بالإيجاب الأوَلٍ؛ فيْعْتَق ثلاثة أرباعه . 


(1) ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «هو»). 
(۳) زاد فى المخطوط : «والثابت بالإججاب الثاني » فإن عني به». 
)٤(‏ فى المخطوط : «الثاني» . 


وأمّا مسألة الخلاف فأمَّا وجه قول محمَّدٍ فهو : أن الإيجابَ الثاني يصح في حال ولا ۰ 
يصح في حال ؛ لأنه إن كان المولى عَنَّى بالإيجاب الأول الخارجَ يصح الإيجابٌ التّاني ؛ 
لأنّ التّابتَ يَبْمَى رَقيقًا فيع الإيجابٌ التاني جَمْعًا بين العبدَيْن فيصحٌ» وإِنٌ كان عَّى به 
الاب لا يصح؛ لاه يقعٌ جَمْعًا بين الحُرٌ والعبدِ فيَلغو؛ فيص الإيجابُ الثاني في حال 
ولم يصح في حال فلا يبت إلا نصفَ حُرَيَةٍ فيْقَْسَّمٌ “بين التابتِ والداخل» فيْصيبُ 
کل واحدٍ منهما الرَبْعٌ . 

ولهُما: أن الإيجابَ الثاني إِنّما يدور بين الصحَة والبْطْلانٍ إذا نزل التق بالإيجاب الأول 
فی غر المعین فتهاولم برل ؛ لما ذكرنا من الدلائل فيما تَمَدَمّ فكان الإيجابٌ التاني 
صحيجًا في الحالينِ جميعاء > فما مات المولى قبل البيانٍ أصابَ الدَاخِلّ من هذا الإيجاب 
نصف حرَية» ثم إن كان عى به الاب عَكَق به الصف الباقي ولا بعتن الذَاجِل؛ وإِنْ کان 
تی به الداجل عَََ كله ولا بُ يُعْتَنُ شيءٌ من الصف الباقي من الثّابتِ» فكل واحد منهما 
ينبت في حال ولا يبت في حال فيتنصف فيُعْتَقٌ من الثَابتِ رَبْعُه ومن الداخل نصفه. 


(۲) 


والدّليل على أ ما ذَكَرّه محمد غير سَديدٍ أن الإيجابً النّانيٌ لو كان تَرَددَ 
وعَدَم "" الصحَة لبَطْل أصاد ورأسّا؛ لأ مَنْ جَمع بين حر وعبا» وقال اا 

حُرٌء يطل أصاً ورأسّا ومحمَّدٌ اعَبرَ الإبجابَ الانيّ حي قال بُبوتِ نصف حُرَيّةٍ بين 
الثابتِ والداخڃل» هذا إذا كان القول منه في الصحَةَء > فان كان في المرَّض فإِنْ كان له مال 
آحرء بَخْرْجودً من الَلْثِ أو لا َخْرُجودًء لكن إن أجارَتِ الورَثةٌ فكذلك الجوابُء وإ 
لم یکن له مال سِوی هؤلاء ولم تُجزٍ الورَثةء يُقَسَمُ الل بينهم على قدرٍ وصيتِهم؛ لان 
لإعتاق في مَرّض الموتِ وصيَةٌ والوصيَةُ فاا من اللثِ؛ فيْضَرَبُ كل واحد منهم 
بوفدار وصيه» فوصيَة الخارج نصف الرَقّبة ووَصية الَالثِ ثلاث ئة أرباع الرَقّبة ووَصيهُ 
الاخل نصف الرَقّبة على أصلهماء فيْجعَل كل واحلد ‏ على أربعة أسهم ؛ لحاجَتنا إلى 
ثلاثة الأرباع» فالخارج يُصَرَبٌ بنصفي الرَقَبة وذلك سَهْمانِ الات يُصَرَبٌ بثلاثة رباع 
الرَقبةٍ وذلك ثلاثة أسهم» والذاجل يُصْرَبٌ بنصف الرَقّبة وذلك سَهْمانِ» فمَجْمَحُ وصاياهم 


)١(‏ في المخطوط : فتنقسم» . (۲) في المخطوط : «يتردد». 
() في المخطوط : «وبين عدم». )٤(‏ في المخطوط : «رقبة). 


صر سَبْعةٌ اسهم فيُجَْل ثل الما مب الوصايا وذلك سَبْعة اسهم فيكود تا المال 
آربعة عشر سَهَْا رور فيكونٌ جميع المالٍ احا وعِشري» فصار كَل عب سَبْعة سهم ؛ 
لأنٌ ماله ثلاثة E N OA‏ 
السعاية فالخارح يُعْسَق GE‏ 
لا ثلاثةٌ اسهم من سَبْعةٍ ويَسْعَى في أربعة سهم ER r‏ 
ويَسْكًى في خمسة آسهم كالخارج > وإذا صار سِهام الوصايا سَبْعة تَصيرٌ هام الورَثة أربعة 
عشرَ ضرورةً فاستقام للت والعانِ» وهذا التخُريج على قولهما . 

اا ای قر برو ود 0 و و 0 

سِتّة أسهمء فصار تلت [۲/ ۱۸۵ب] امال سِتّةٌ أسهم فيكو شاه مه مثليه وذلك اثتَىٰ عشرء 
بصي جي الما مانب عشرء فصار كَل عبد تة سهم برح منها يهام العتقي وهاء 
OE E EP‏ 
ويّشمَى في ثلاثة ْدَق من الذَاجلِ سَهْمٌ واحدٌ ويَسكَى في خمسة أسهم» فصار 
تي عشر ولأصحاب الوصايا ميق فاستقام الت والأشان والله عر وَل عَم . 

راما الجهالة الطًارئة بان أضاف صيغة الإعتاقٍ إلى أحدهما بعَيْيِه ثَمّ نَسيّه فالكلام في 
هذا الفصل آيضا في موضِعَيْنِ : 

احذهما: في كَيْفيّة هذا التَصَرُفِ . 

والثاني. في الأخكام المَُعَلمةٍ به أمّا الأول فلا خلافَ في أن أحدَهما حر قبل البيانِ لأ 
الضيغة أصيقَت إلى مُعَيّن والمُعيَنْ مَحَل نزول العتتي فيه فكان البيانٌ في هذا التوع إظهارًا 
وتعنا لمن زل فة العتى . 

وما القاني: فالأ كام المتَعلقة به صَربان أيصًا: 

ضَرْب يتعَلَق به في حال حَياةٍ المولی» وضرب يعلق به بعدَ مويه . 

أا الأول: فقول : إذا أعَقَ إحدى جاريتيْه بعَيْنِها ثُمّ نَسيّها أو أعتَىَ تق إحدى جَواريه العشرة 

نها ا نسي المُعْتَقة فاه يُمْنَعُ من وطيِهنَ واستخدامهن ؛ لأن واحدة مهن < رة بيقن 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


>___ سم بائ الصنائن ع‎ WE) 
_ فكل “ واحدةيُحْتَمَل أن تكو هي الحُرَّةٌ ووَطْء الحُرَة من غير اح حرام فلو قرب‎ 
) . واحدة منهِنّ رُبّما يقرب الحْرَةَ فيْمْسَعٌ من ذلك صيانة عن الحرام‎ 
eS GG EOE OS 
عن رسول الله ل [أته قال] ”: ألا إن لكل مَلِكِ جمّى» وَإِنُ جِمَى الله مَحَارِمُةء فَمَنْ حَام‎ 
حول الْجمَى يُوشك أن يَقَعَ فِيه» ”““ ولا يجوز أن يَطاً واحدة منهُنَّ بالتَحَرَي؛ لما ذَكَرنا في‎ 
يتاب الطلاتقيء فلو أله وئ واحدة مهن فحُكمُه نَذْكرُه هُناء والحيلة في أن بباح له‎ 
وطْوُهُنَ أن يعفِدَ عليهنّ عفد الاح فتَجل له الحُرَه منهُنْ بالتكاح  والرقيقة بملكٍ‎ 
: اليمين‎ 
AES E APE e 
TET َء كذا ذَكرّه الكرْخيُ ؛ لأنّ أحدذّهما حر بيقين‎ 
لکل صاجب حی ان طب حت وإن امع من الغا خير مله‎ 
ولو اذَعَى كَل واحدٍ منهما آله هو الحُرٌ ولا بيّنةً له» وجَحَدَ المولى» فطلّبا يميكه»‎ 
استَحلَمَّه القاضي لكل واحدِ منهما [باللّه عَرّ وجَلّ ما أعتَقّه] ”؛ لأن الاستَخلاف لفائدة‎ 
اكول والتُكول بذ أو إقرارء والعتقٌ يحتمل كَل ذلك (ثمَ إنْ) " تَكَلّ لهماعَبَمَا؛ لأنه‎ 
أَقَرّ بها لهماء وإِنُ حَلْفَ لهمايُوْمَرُ بالبيانِ؛ لان احدَهما حر بيقين‎ e 
وحریته لا تفِعْ باليمينِ» وما دَكزْنا من رٍواية ابن سماعةٌ عن محمد في الطلاق يكون ذلك‎ 
روا فى التاق رهي الما إذا افا خلت المونى للذ يعت الذي لم يَخْلِف له؛ لاه‎ 
لما حف للأوّل: والله ماأعكَقّه د ر للحرية‎ 
لأحدِهماعَينًا: هذا عبد وإن لم يَخْلِف له ع عى هو ؛ لأنه بَذّل له الحريةً أو‎ 


e 


(1) فى المخطوط : «وكل». (۲) زيادة من المخطوط . 

(© اسك ف اط 

)٤(‏ أخرجه البخاريء كتاب : الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» برقم »)٥۲(‏ ومسلمء كتاب: 
اللساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم .)٥۹۹(‏ وآبو داود» (۳۳۲۹). والترمذي» 
(1۲۰۵). والنسائي» »)٤٤0۳(‏ وابن ماجه» »)۳۹۸۲٤(‏ من حدیث النعمان بن بشیر رضی الله عنه. 
)١(‏ في المخطوط : «بعقد النكاح». )١(‏ ليست في المخطوط. ٠ ٠‏ 

(۷) في المخطوط : «فإن» . 


e» E 


وإ شاا في اليمين حَلَفَ لهما جميعًا باللّه عَرّ وجل ما أعتَقَ واحدا منهماء > فان 
حَلَفَ لهما فإِنْ كانا من ُحْجَبُ [عنهما] “ حتى يبن ؛ لما ذَكرّنا أن حُرَية " إحداهما 
لا ترْتَفِعٌ بالحلِفِ . 
وذَكرَ القاضي في شرجه مُحْبَصَرَ الطَحاويّ آنّ المولى لا يُجْبَرُ على البيانِ في الجهالة 
الطّارئة إذا لم يتذَكَرْ لما فيه من اسزقاق الحر؛ لأنّ أحدهما حر بيّقين بخلاف الجهالة 
الأصليّة ؛ أن َم لحري غير تازلة في المحل في أ صح القوليْن فلم يكن في البيانٍ 
استزقاق الح 151 " البيان في هذه الجهالة نوعانِ : نص ودلالة أو ضرورة آم نص : 
نحو أن يقول المولى لأحإهما عَْنّا : هذا الذي كنت أعنق سيت . 
وأمّا الدّلالة أو الضرورةً: فهى e A N E‏ 
في أحدهما تَصَرَقّا لا صحة له بدونِ الملكِ من البيع والوبة والصَدَقة والوصيَة والإعتاقٍ 
والإجارة والرَهْنِ والكتابة والتذبير والاستيلاد إذا كانتا جاريتيْنٍ ؛ لأنّ هذه التَصَرُفاتِ لا 
صحَة لها إلآ في الملكِ فكان إقدامُه ليل اختياره الملك في الَصَرُفِ فيه» ونَعََنَ الآَخَرُ 


ص 


وكذا إذا كانا أمَتَبْن فوطئ إحداهماء عََقَّتِ yT‏ ؛ لان إحداهما حر 
ر كان وة إحداهما ا هشار والأخرى تيء وتمين لغری تلقن شرور؛ 
انتفاء المُزاجم» بخلافِ الجهالة الأصليّةٍ على أصل أ بي حنيفة ؛ لأن العتق غير نازِلٍ في 
إحداهما NG Os‏ 


اک 


وإِنْ كُنّ عشرًا فوَطى إحداهُنَ تَعَيْنّتِ الموطوءء للرّق [َحَمْلا لأمره على الصلاح 9 
وتَعَبَّت الباقيات ؛ O E E O‏ 
دلالة. ۰ 

وكذا لو وط الثانية والقالغة إلى التاسعة› فَتَعَيَنٌْ الباقية وهي العاشرة لتق ؛ لأنٌ فعله 
يحمل على الجواز ولا وار له إلا في الملك فكان الإقداءٌ على ويون تعييتا هَن ارق ؛ 


2 الاق ا لتق أو ت عبن الباقية ضصرورة وإلا حَسَْنَ أن لا يَطاً واحدة منهنْ ٠‏ لاحتمال أن 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: «حرمة». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


تكودً الموطوءة هي الحْرَّة فلو أنه وطِى» فحكمه ما ذَكَرْنا . 

ولو ماتث واحدة منهْنَّ قبل البيانِ» فالأحسَنْ أن لا يَطْأ الباقياتِ قبل البيانِ؛ لاحتمال 
أن تود المُعَْقَة فيهِنّ» فلو أنه وطِلَهُنَ قبل البيانِ جاز ؛ لأنّ فعل المسلم العذلِ محمول 
على الجواز ما أمكنَ» ومک ههنا بان يُحمَّل على آنه قد تَذَكَر أن المعَْقَة منهنَ هي 
المي ؛ لان البيانَ في هذا التوع من الجهالة إظهارٌ وتعيينٌ لمَنْ نزلث فيه الحرَيةٌ من الأصلي 
فلم تَكَنِ الحياة شر E OE‏ 
والباقياتِ للرّق دَلالة أو تَعَيّنْ الباقياتٌ للرّق ضرورةء بخلافِ الجهالة الأصليّة إذا ماتث 
واحدة منهنٌ أن المية لا تين للحرَيّة؛ لأن الحرية ية هناك غير نازلةٍ في إحداهُنَ وإنما رل 
عند وجود الشرط وهو الاختيارٌ مقصورًا عليه والمجل ليس بقابل للحْرَيَة وقَتَ الاختيار 
فهو الفرق . 

ولو كانتا اثَتَيْن ن فمات واحدةٌ منهما لا َع ن الباقية للق ؛ لان الميْة الم ت 
للرق لانعدام لیل يو چب ب القغيين فلا مين الأخرى للعتق ضرورةء فوَقّف تعيينُها للعِتقٍ 
على البيانِ نصا أو دلالةء إذ الميتة يته لم تخرُجْ عن كونها مَجلاً للبيانِ إِذ البيان في هذا التوع 
إظهارٌ وتعيينّء بخلافي التوع الأَلٍ في صح القولبْنِ . ۰ 

ولو قال امول هار اقا ال اعدف يعي الآ حر لعن دَلالة أو 
ضرورةء ولو باعهما جميعًا صَمَقَة واحدة كان البيعٌ فاسِدًا؛ لأته باع حرا وعبدا صَمَقة 
واحدة ولم يُبيّنْ حِصَةٌ كل واحدٍ منهما من النَمَن» وكذا لو كانوا عشرة فباعَهم صَفْقَة 
ا ا 

شر لنت . كذا ذَكَرّ الكرْحيْ ؛ لأن بيع كل واحدٍ منهم اختيار إيّاه للرَقَ ويعَعيَنُ الباقي 

ا 

کما[فیما] "لو وطی عشرة تمر لكل واحل منهم جارية فأعتَقَ واحد منهم جاریته ولا 
يُْرَف المُعْتَق فلِكلٌ واحدٍ منهم أن يَطّا جاريته وأنْ يتصرف فيها تَصَرْفَ المُذَكِ؛ [لأن 
الجهالة تَمَكَكَّثْ في الجانبينِ جميعًا المُعْتَ والمُعْيَق فوَقَّ السك في الطْرَقَيْن» فلا يرال 


(1) في المخطوط : «لاه . (۲) في المخطوط : «تعين» . 
(۳) زيادة من المخطوط . 


خر يتاب عتا > aD‏ 
اليقين بالشَكً] ”» بخلاف ما إذا كانت الجواري لواح فاعتَقَ ق واحدة مهن َم تَسيَهاء 
آّه يُمْتَعُ من وط الكلٌ؛ لأ الجهالة هناك لم تَقَعْ َع (إلا في) " أحدِ الجانِبينِء فلم يقع 
طا لاجد لجاین. وای مل کی سن خر امداق رل دوقت ل 
تود هي الخُرَة ْنَع من وطيونّ؛ ولو دخل الكل في ملك أحدهم» صار کان الكل كن 
في ملکه فاعتَقَ واحدة منهنَ م جلها . 

وافا الفاني: فهو أن المولى إذا مات قبل البيانِ يُعْبَقُ من كل واحدة منهما نصمه مَجَان 
بغير شيءٍ ونصفه بالقيمة» فتَسْعَى كَل واحدة منهما في نصفبِ قيمَتها للوَرَثة؛ لما كنا في 
الجهالة الأصليَة» واللّه عَرّ وجل أعلمْ . 


فضل [فیما یظم به حکمه] 


وأمَّا بيان ما يَظْهُرٌ به ځکمه فالمُظهر له شیئانِ : 


احذهما: الإقرار . 

والثاني: البينةٌَ . 

اقا الأول ”": فلا شك أن (الإقرارَ من) “ المولى اق بده بط به الععث؛ لان 
اهر ان الإنسان لاب على تفه كاذباء ْدق في إقراره على نفیه» [ولا يقل على 
غيره لكَونه شهادة على الغير» وشهادةٌ الفرد غير مقبولة] » ولو أقَرّ بحُرَيةٍ عب غيره ثم 
اشتراه» عَبَیَ عليه ؛ لان إقراره على نفیه مقبول ولا يقَبّل على غیره لکونِه شهادة علې 
الغير وشهادة الفر غير مقبولةء فإذا اشتراه فقد زال الماِعٌ من تقييده في حقّه فيعَْقُ عليه . 
رَأمّا البثنة : فجملة الكلام فيها أله لا خلاف في أتها ثبل على ء عت الممْلوكٍ | إذا اذى 
الل ال وانك المو ل سرا كان الار ك عدا E‏ 
العتق» والمولى أيضا مُلْكِرٌ فهل تَقَبَل الشهادةٌ على عِنْقه من غير دَعُواه؟ ۰ 

فان كان الممْلوك جارية تفْبَلّ بالإجماع» وإِنُ كان عبدًا لا تقَبَل في قول أبي حنيفةً 


ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «من» . 
(۳) في المخطوط : «الإقرارا. )٤(‏ في المخطوط : «إقرار». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : : في حق» . 


وعند آٻی يوسُفَ ومحمَدِ تقَبَل» من اتا خر المنالة على أن غ العبك خى: 
العبدِ عند أبي حنيفةً والشهادة على حُقوق العِبادِ لا ثبل من غير دعاويهم كالأموال وسائر 
کد رق نای وای ا فا ای راا ارا رن #1 وجل راا من 
غير دَعْرّى أحد» كالشهادةٍ على إعتاق الإنسانِ أمََه وتطليقه امرأته» والشهادةٍ على أسباب 
الحدود الخالِصة لله عَرّ وجَلّ من الرّنا والشُرّب والسُكر إلا السّرِفة فإّه شرط فيها 
العوى لمَحقيت السَبَّب» إِذُ لا يَظْهَرٌ [۲/ ١۱۸ب]‏ كود الفعل سَرِفة [شرعًا] " بدونِ 
الأعرى ا ن كاب ا ف فة ي ااا اوو 

أما البناء وجه قولِهما: أن في الإعتاق تَخحريمَّ الاسيِرْقاقي وحُرْمة الاسيزقاقي حق الله 
تعالى قال التب ل : «لَلاَة أا حَضْمُهُمْ وَمَنْ كث حَضمَه حَصَمْىة يَوْم الْقَيَامَة»» وذكرَ من 
جملتٍها «رَجُلا باع حرا وَأَكَل تَمَنَه» ”"“ وكذا يعلى به أهليّة وجوب حقوق الله عَرَ وجل من 
الكقَاراتِ والّكواتِ والجُمَم والجماعاتِ» ففَبَتَ أن العتق حى الله تعالى > فلا يشرط فيه 
E O EE o‏ 
الخالصة»› وكذا الأحكام تذل على أن العوى ليست بشرط فان الشهادة على خُر ن 
الأصل لعب تفل من غير دَعُواه. 

وكذا الشهادةٌ على تسب صب ضير من رجل وأنْكر الرَجُل» وكذا الشهادةٌ على 
المولی باستیلادِ جاريه وهما مُنِْرانِ» وکذا ا ا 
قال عبد لإنسانٍ: اشتّرني فإتي عبد فُلانِء فاشكراه فم اذعَى العبدٌ حرَيَةَ الأاصل» تَسْمَعُ 
eS E‏ 
الدعاوّى . 


ولأبي حنيفة أن الإعتاق إثباث العتق› والعتق في عَرْفِ اللغة والشرع اسم لقَوةٍ حكميةٍ 


(1) في المخطوط : ابنى». (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) رواه البخاري» كتاب البيوع»› باب: إثم من باع حرا» حدیث (۲۲۲۷). وابن ماجه» حدیث 
(64۲(« رال م 0 حدیث »)٦٥۷۱(‏ وابن حبان في صحیحه /۱١(‏ ۳۳۳)» 
والبيهقي ذ في الکبرى »)٠٤ /٦(‏ حديث »)۱١۸۳١(‏ والطبراني في الصغیر (۱۹/۲١۱)ء‏ حديث (٥۸۸)ء‏ 
كلهم عن آبي هريرة رضي الله عنه. 


ُت لعب تَنْدَفِعٌ بها يذ الاستيلادِ والَمَلَكِ عنه» والحُرية “ حقّه حقّه إذ هو المُْتَفِعٌ بها 

مقصودًا. 

الآ ترى آنه هر الذي بعر بايقائها مقصوةا بالاسترقاتي» ركلا القحرير لبان 
الحُرَبَةء والحرَبةٌ في معارَف الشرع واللّة : ْب عن لوص نفس العبدِ له عن الرّق 
والملك وذلك حقّه؛ لاله هو المُْتَفِعٌ به دود غيره مقصودًاء وح الإنسانِ ما يُْعَفِع 
[هو] " به دون غیره [مقصودًا] فإذا تبت أن العتىّ حى العبدء فالشّهادة القائمة على 
شق © العبد لا قبل من غير دَغواه» كسائر الشهاداتِ القائمةٍ على [سائر] “ حُقوق 
العبادء والجايِع بينهما من وجِهيْن : 

اهما أن المشهو د به إذ اكان خا للعبد كان العبد مشهودالة فإذا أنكر فقد كذت 
یر که و ایرد له اکت شیو لا قل شاد اة : 

والثاني: أن إلكارَ المشهود له حمَّه مع حاجَته إلى استيفاء حه ليقع به يوب تَهّمة في 
الشهادة؛ لأنّ المشهود به لو كان ثابتا لتَبادَرَ إلى العوى ولا شهادة لمهم . 

وال : في الإعتاق تَحريمْ الاسيزقاق» فقول : الإعتاق لا يي عن ذلك وإنما ينبي 
عن إثبات القوَة والخُلوص على ما بيا وذلك حقّه» ف إذا َك حه بالإعاقِ ي حرم 
الاس ای ا ع ی 
وجل . 

ارف أن سائ الحقوق التابتة للوباد بَحْرّمٌ إطالّها ولا يذل على أن حُرْمةً إبطالها حى . 
الله تال غل آنا إن سا أن في العتت حق اللّه تعالى فالمقصودٌ حاصِل؛ لألّه من حيثُ 
إله حن الله تعالى تقل الَهادةٌ عليه من غير وى العبلدء ومن حيتُ إله ٠‏ حق العبد لا 
تَقَبَلْ» فدارَّت الشّهادة, بين القبول» وعَدَّم القبولِ فلا ثبل مع الشَك؛ ولهذا لم تُْبَلٍ 
الشهادةٌ على القذف من غير دَعْوّى المقذوف› وان كان د الف الاه ا 
وجه وحق العبِ من وجهء كذاههنا . 


() في المخطوط : «والقوة». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «حق». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . )٦(‏ في المخطوط : «هو». 


و 


وما الأخكامء فأمّا عِنْقّ الأمة فَمَةَ هكذا تقول: إن تلك الشهادة لا ثبل على العتتق من 
حي ذاتٌ العتتق؛ لما فَلْنا في العبِء وإِلّما تَقَبَّل من حيبت إن عِنْقَ الأمة حق الله تعالى 


على الخُلوصٍ من حيكٌ إله سببٌ لخريم الفرج ووّسيلة إليه» والشّيء رخبت الست 
E TS‏ : إن يوب القتل من 

حيتٌ إِه سببٌ للجراب لا من حي ذاه بل ذات الكَفْرِ غير موب ؛ لأنهما غيران» 
کذا هذا. ۰ 

الا رى آله قصل أحدذهما عن الآحرء فان العتقّ قد لا يكو وسيلة إلى تحريم الفرج 

وهو عق العبد» ْم مى فَبلّثْ على العتتق من حي إله سب حرْمة الفرج ثقْبَل "من 
حيتٌ ذاتِ العتق . وكذا في طلاقِ المرأة من غير دغواهاء وليس ليشي في مَجِلٌ الزاع 
سببية تخريم الفرج» فلو (قبلء » لَقّبلٌ على) " ذاتِ العتتق» ولا وجة إليه ؛ لما بنا . 

[فإن] “قير : ماذكَرْتّم من العُذرٍ في فصل الأمةء والطلاق لا يصح؛ لأ الشهادا 
على عِنتي الأمة المجوسيَّة والأختُ من الرضاعة مقبولةً من غير دَعْرّى» وهذه الشَهادة لا 
تَتَضَمَنْ حر حُرمة الفرح؛ لأنَّ الحُرْمة كانت ثابتة قبل ذلك» وكذا الشهادةٌ على الطلاق 
الرَجعيّ والطّلاتي المُضافِ إلى الملك يُْبَلْ من غير دَغوّى» ولا تََضَمَنُ هذه الشهاد؛ 
تخريم الفرج . 

فالجوابٌ: أن من أصحابنا مَنْ بنع المسالتين الأولعين فقالو 1 ۷| لاتقل 
[هذه] ' الشهادةٌ فيهما من غير دَغْوّی؛ لأُنها لا َه تمن تَخريمَ الفرج ومنهم مَنْ سَلمَ 
مسالا المجوسيَة ومَنَعَ مسال الأخْتِ من الرّضاعة» وقَرَق بينهما من حي إن وطء الأمة 
المجوسيَة ملوك للمولى وإتما مَكَعَ من الاستيفاء ء لبها كمايُمْنَع مه هن الوط بحالة 
الحيض ؛ ولهذا لو وطكها لا يَسْمُط إحصائه» وبعد العتق لو وطِكهايَسْمُطً إحصانه» 
فالشهادةٌ على عِها تَصَمَئَّث تَخريمَ الفرج ففَّبلّتْ من غير َغوَى» فاا الأخحْتُ من 
الرضاعة فحرا م الوطء حقيقةً» حتى لو وطتها يَنْمَط إحصائه مع قيام ملكِ اليمينِ والمُعْتير 


)١(‏ في المخطوط : «الحراب». (۲) في المخطوط : «قبلت). 
(۳) في المخطوط : «قبلت لقبلت من حيث» . ) 
)٤(‏ في المطبوع: «فإنه». )٥(‏ زيادة من المخطوط . 


في الباب تَخْريمٌ الفرج لا الأنوثةء والشهادة على حريه الأصل على هذا الاختلافء 
والشهادة على التب "قط لا تقل من غير دَغْرّى» وفيما ذَكَرّ من المسألة وهي ما إذا 
كان صَغْيرًّا فلا مَل عند أبي حنيفةً ما لم ينْصّب القاضي خَصْمًا عن الصّخيرِ ليّذعيّ السب 
له بطريق التيابة شرعًا؛ تَظرَّا للصغير العاجز عن إحياءِ حقّه بنفسه والقاضي صب ناظِرًا 
للمسلمينَ وكان ”" ذلك شهادة على خَصْم . 

E O O E TE 
الحرَيّة عند الموتِ» والحُرْمة لازمةً للحرَيَةٍ حتّى لا باح [لها] ”" مسن المولى وعَسْلّه‎ 
بسبب الحْرَيّة» فكان الاستيلادُ في الحالٍ سببًا لثّبوتِ الحْرَيةٍ فكان سببًا لح الله تعالى في‎ 
الحال فيْقامٌ “السب مقامٌ الحقيقة في حقّ التحريم احتياطا وهو الجوابٌ عن الطلاقٍ‎ 
الّجعيٌء والطّلاقٍ المُّضافِ (إلى الحْرَية) "َة تبت في الجملة أيضًا عند وجود زوالٍ‎ 
الحل» فيْعتَبرٌ السَبَبُ قائمًا مقامّ المُسَبّب في ا‎ 

واقا الابتداء فؤخه هولهما: أن عَدالة الشَاهدِ دلالةٌ صِذقِه في شهادَتِه من حيتُ الظاهرٌ ؛ 
فيفْبّْتٌُ المشهودُ به ظاهرًا والقاضي مكلف بالقضاءِ بالظاهر فكان يَْبَّغي أن لا تشرط 
ن رق ل اد اا رات را فی د الامو رطان ان اوراسات 
الحدود إلا آنا عَرَفْنا اث شتراطها فيما وراء الحتتي من حقوق الوباد بالإجماع فيقَتَصِرٌ على 
مورد الإجماع . 

وخة هو ابي حنيفة: أن رمن ليس بمعصوم عن الكذب مكيل لكاب فلا يقي 
لملم للقاضي بالمشهود به والأصل أن لا جور القضاء بما لا عل للقاضي به وبما ليس 
بشابت قَطْعَا؛ لقولِه عر وجل : ولا قف ما لیس لك و عل [الإسراء ]۳١:‏ وإنه اسم للقابتِ 


ر 


وقوله سبحانه وتعالی : يداو إلا حَعَلْدَك خَلِيمَةٌ فی الأَرْضِ کا بن الاس لی € [ص ]٠٠:‏ 
والحق اسم للكائن القابتِ» ولا بوت مع احتمال العدَّم فكان يَنْبَغي أن لا يجوز القضاء به 


. في اللخطوط : «(السبب») . (۲) في المخطوط : «فكان»‎ )١(٠ 
في المخطوط : «فقام».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


. في المطبوع : (لخحرية)‎ )٥( 


GD 
ِ أصلا صل إلا أن الشرعَ جاءَ بالجواز ؛ لحاجة الوبادإلى دَفع الفساد وهو المُنارعة القائمة بينهما‎ 
OC AEA e بالعوى» والمُنارَعة سببُ الفسادِء أو‎ 
الراةء أو لدع فساد السُكر في َد الشارب والسُكر فالحق العُختَمَل بيقن أو واکسَفی‎ 
. بظاهر الصّدْقٍ مع الاحتمال دَفْعًا للقّساد» فبقيّ فبقىّ "“ الحُكمُ فيما وراء ذلك على الأصل‎ 

وعلی هذا شاهدانٍ شهدا على رجل ائه أعتَيَّ أحد عبدَيْه والعبدان يَذّعيان [العتق] " 
أو يَدعيه أحدذهماء فان شهدا في حال حَياةٍ المولى وصحيه لا َل شهادتّهما في قول آبي 
حنيفة» وعندَهما ثقبَل؛ لأ الذعوى شرط قًبولِ الشهادو على عشت العبد [عندّه] E‏ 
والمُذَعي مجهولٌ فجَهالة المُدَعي مَنَعَنّه صحة العوى فامتَتَحَ قًبول الشهادةء وعندهما 
العوى ليست بشرط فجُهالة المُدَّعي لا تكون أقَل من عَدَم العوى فلا تمع قبول 
الشهادةء فعَمَبَل [الشهادة] ‏ ويُجْبَرُ على البيانِء وإن شهدا بعد وفاته على أنه ع 
أحدّهما في حال صخَيه فهو على هذا الخلافِ وإ شهدا على ذلك وهو مَّريض فمات»› 
أو شهدا بعد موته على أنه قال ذلك في المرَض لا تَقْبَل في قياس قول أبي حنيفةًء وفي 
الاسخسانِ قبل ولا حلاف في آتهما إذا شهدا على أنه طَلََّ إحدى امرأتيه» نبل ويْحْيَرُ 
فيَختارُ طلاق إحداهما. 

وجه قياس قول ابي حنيفة ما ذكزنا: أن الذعوى ا والمدعي E‏ 

وجه الاستخسان؛ أن المُذَعىّ ههنا معلومٌ؛ لأ الإعتاق في مَرَض الموتِ وصيَةء 
والخصم في تلفي الوصيةٍ صيةٍ هو الموصي › Ca‏ 
المَدّعي معلومًا فجارّتِ الشهادةٌ له» بخلاف حال الصْحَة فان الشهادة هناك وفعت لأحد 
العبدبْنٍ فكان المشهوذ له مجهولا فلم تخر الشهادةً؛ ولأنّ المولى لَمَّا مات فقد شاع العتقٌ 
فيهما جميعًا فصار كل واحدٍ منهما صما في حقٌ نفسه» مُتَعَيتًا] ‏ فتُقَبَل الشهاده 
بخلافي حال الحياةٍ والصحة . 


وكذلك جَوابٌ أبي حنيفة في هذه المسألة في الأمَتَيْن بأن شهدا بأته "“ أعسَقَ إحدى 


. في المخطوط : «فيبقى» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
٠ زيادة من المخطوط.‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


)٥(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «على أنه» 


ر سے GD‏ 


مله » [۲/ ۱۸۷ ب] آتها لا نبل ؛ لان انيدام اشتراط اتون بقبرل الشهادة على عِنْق 

لأمة لكزنه ًا لحزمة ا وهي حن الله تعالى ولا تبت حُرْمة ة الفرج بالعتقِ المبهم 
عند أبي حنيفةً» فكان الجوابٌ في العبدَيْنِ والامَيْنِ ههنا عندّه على السّواءء بخلاف ما إذا 
شهدا على أنه آله طَلََّ إحدى امرأتيهء أتها تُْبَل؛ لآتها قاَث على سبب حُرْمة الفرج» 
والڏعوى فيها ليست بشرط . 

ولو شهدا ن أحد هذَيْن الرَجْليْنِ أ عق عبدّہ فُلانّاء لم تجز شهادتهما؛ ؛ لأنْ المدعى 
عليه مجهول ولو شهدا أنه أعتَقَ عبدا له وسّمّاه ونسيناه م" أن الشهادة باطلة؛ لأنّ 
الشاهد إذا سي ما تَحَمَلَ لا ثبل شهادنه» ولو شهدا آنه أعَقَ عبده سالما ولا يعرفانٍ 
سالِمّاء وله عبد اسمه سالِمْ لیس له غيرُه E‏ 

ووخه الفرق: أن البيعٌ لا يحتمل الجهالة اا د من الجهالةء آلا 
ری آنه لا يجوز بب أحد العبدَبْنِ ويجور إعتاق أحد العبدَيْنٍ؛ re‏ 
الشرط الذي عَلىَ به العتق ء لم تجز شھادتهما؛ ؛ لما شهدا بعقدَيْن كل عقدٍ لا يغبت | إلا 
بشهادة شاهدَيْن ولم يوجد. 

والأضل فه: ل إذ اختلفث شهاة الَاهدن» إن كان ذلك في عى العدق لا فل 
أصادء وإِنْ كان في دَعْرّى المالٍ ففيه تَفُصيلٌ ورفاقٌ واختلاف» نَذْكَرٌ ذلك كله في كتاب 
التهادات» إن شاء الله تعالى واللّه عر وجل أعلم . 


X* XX XK 


. فى المخطوط : فنسياه»‎ )١( 


در تاب اندر > 
کی )زیر 


لکلا في هذا التاب يقح فيما ڏگڙنا في تاب العتقيِء وه بيان رن التذبير؛ 
[وبياڻ] ” ؟ شرائط الرّكن» وبيان صِفة التذبير» ”“ “ بیان حکم التَذْبيرٍ» وق ت 
كيه وبيانٌ ما يَظْهَرٌ به الَذِبيرُ . 


افا الأول فرك التذبير هو : اللَفْطٌ ادال على معنى التذبير لَعةًء وهو إثباث العتتي عن 
در ثم إثبات العتتي عن ذَبْرٍ نوعانِ : مُطلقٌ مقي . 

اما المْطلَيٌ فهو : أن يعلق الرْجُل ء دوب ا ول الط فد تک 
بصريح اللَفْظ مثل أن يقول: أنتَ مُدَبرٌ أو دَبَرْتّك» وقد تكونٌ بلفظ التحرير والإعتاقِ نحو 
أن يقول: أن حر بعد موتي آو حَرَرْنّكَ بعد موتي أو أن مُعْتَقٌ أو عَتيقٌ بعد موتي أو 
أعتقتك بعد موتي . 

وكذا إذا قال : أنتَ حر عند موتي أو مع موتي أو في موتي هو بمنزلة قوله بعد موتي ؛ 
لأنَ (عندً ) كلمة حَضْرةٍ فعندَ الموتِ يَسَْذعي وجود الموتِ» فيكو موته بمعنى الشرط 
وجَمْح للمُقارَنة ومُقارنة الشَيء ء يقتَضي وجودَهماء و (في ) للظرْف فإذا دحل ما لا 
يصْلَُح ظرْفًا يَجْعَل شرطا . كما إذا قال لعباده: أنتَ حر في دُخولِك الذارَ . 


وقد يكونٌ بلفظ اليمين بأنُ يقول : إن مت فأنتَ حر أو يقول: إذا مت أو مَسّى مِتٌ [أو 


)١(‏ دَبْرّ الرجل عبده تدبيرًا: ا و وا ی ا التظر إل ما تقول إليه عاقبة الأم 
والتدبير أيضا : عتق العبد عن دبر وهو ما بعد الموت . ولا بخرج المعنى الشرعي عن هذا المعنى الأخير. 


انظر الموسوعة الفقهية .)٠١١/١١(‏ 
٠‏ (۲) في المخطوط : «في». (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ زاد في المخطوط : «وفي» . )٥(‏ زاد في المخطوط : «وفي» . 


(7) في المخطوط : «إدبار» . (۷) في المنخطوط : «(یکون» . 


ED 


می ما مِتٌُ] “أو إن حَدَتٌ بى حَدَتٌ أو مَمّى حَدَتَ بي؛ لأته عَلَقَ العتق بالموتِ مُطلمًاء 
وكذا إذا ذكرَ في هذه الألفاظ مَكان الموت الوفاة أو اللاك . 


ولو قال : إن مات فُلانٌ فأنت حر لم يكن مُدَبْرّا لألّه لم يوجذ تعليق (عِنق e‏ 
E E e e‏ 
ذخول الدارٍ وكلام زي وغيرٍ ذلك . 


وقال آبو يوسُفَّ: لو ^ قال: نت حر إِنْ مِتٌ أو فيلت فليس بمُدَبّر . وقال زَقَرٌ: هو 
مُدبر؛ لاله عَلقَ عِنْهَ عِنْقّه بالموتِ وأنه كائٌ لا مَحالةّ» ولأبي يوسّفَ إن عَلْقَ بأحد الأمرَيْنِ 
فض ا ارال إت امات رند 

ولو قال : إن مت وفلان فأنت حُرّء أو قال : أنتَ حر بعد موتي وموتِ فلانِ» أو قال : 
بعد موتِ فلانِ وموتي لم يكن مدب را إلا أن يموت فلانٌ قبله» فيصيرٌ حينْفِلٍ مُدَبَرّا» وإِنّما 
0 ا أن يموت المولى أرّلا فلا يُعْتَقُ؛ لأنه عَلىَ العتقَ 
برط : بموتِه»› وموتِ فُلانٍ فلا بع بموته وده ويصير العبد مير . فبعدَ ذلك إل 
مات فُلانٌ ووجد الشرط الآَحَرُ فما وُجد بعدّما انتَقَلّ الملك إلى الورثةء و 
يموت فلا فيصيرٌ مُدَبَرَّا ويْعْتَقَ بموتِ المولى› > فکان هذا کالتدبير المقَيَدِ لح ينظ إن 
مات المولى أرّلاً فقد صار العبد ميراثا للوَرَثة لما بينّا . 

وإ مات فُلانٌ أوّلا فقد صار مُدَبَرّا؛ لأ النّذْبيرَ وضار الا اا 
بوت اولي 0 ا في لاء قال ألا تَرّی أنه لو قال : أنت حر بعد 
كلايك فُلانًا وبعدَ موتي» فكَلّمَ (فلانًا» کان مَدََرَا . 

وكذلك قولّه : إذا كلَّمْت فلاا فأنتَ حر بعد موتي . فكَلَمّه صار مَدََرَا؛ أنه بعد الكلام 
صار النّذبيرٌ مُطلَقًّا فكذا هذا) "؟. 


وقد يكونٌ بلفظ الوصيَة وهو أن يوصي لعبده بنفيه أو برَقَبَيَّه أو بعِنْقّه» أو يوصيّه 


(۱) ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : « 

(۳) فى المخطوط : «فكان». )٤(‏ فى المخطوط : «إذا». 
)٥(‏ ليست فى المخطوط . 

)١(‏ في المخطوط : «أنه بعد الكلام صار مدبرًا مطلمًا كذا هاهنا). 


بوصيَةٍ يَسْتَحقّ من جماَتِها رََبنَه أو بعصًهاء نحو أن يقول له : أوصَيتّك بنفسك أو برفَبَيِك 
أو بعك أو كَل ما يُعَبَرٌ به عن جملة البدَنِ؛ لأنّ الموصي يزيل ملكه بالوصيَةء : نم إن 
کان الموضی له ِن بحتمل 1۱۸۸/۲1 املك زول "" الملك إلبه وإلآيزول ل 
إلى أحد» والح لا يحتمل أذ يملِك نفسّه لما فيه من الاستحالة فكانتِ الوصيّةٌ له بنفيبه 
إزالة الملك لا إلى أحد وهذا o e‏ 
له إعتاقا كذا هذاء فيصيرٌ في معنى قولِه : أنتَ حر بعد موتي . 

وكذالو قال له: أوصَيْت لَك بعْلْثِ مالي ؛ لأنْ رَقَبَنَه من جملة [ثلث] " ماله 
فار ا و هارا املك اعاللا © لا إلى اح فن 
إعتاقًا . 

وروی بشرٌ عن أبي يوسّف في مَنْ أوصّی لعبدِه بسَهُم من ماله آنه يعَْقٌ بعد موټِه» ولو 
أوصی له بجزءٍ من ماله لم تق ۰ 

ووخ الهرقء أ السَهْحَ عبارة عن السَذس فإذا آوصّى له بشدمي ماله فقد دخل سدس 
رقَبَتّه في الوصيَة . فأمّا اسم الجزء فلا يتضَمَنْ الوصيَة بالرَقبة لا مَحالة» فكان الخيارٌ فيه 
إلى الورَثة فلَّهم التَعْيينٌ فيما شاء» واللّه - عر وجل - أعلَمْ . 

وأا المُقَيّد فهو: أن يَعَلْقَ عِنْقَ عبه بموته موصوقًا بصفة أو بموته وشرط آَخَرٌ نحو أن 
يقول: إن مٽ من مَرَضي هذا أو في سَمري هذا فأنت حر . آو قول : إن فيلت فانت حر 
أو ِن عرقت فأنتَ حر أو ِن حَدَٿُ بي حَدَٿ من مرضي هذاء و من ”" سَمَري هذا 
TS‏ أن يكودٌ موه على تلك الصْفةٍ ويحتملً ا ليكول 
وكذا إذا ذَكَرَّ مع موه شرطا َر يحتمل الوجود والعدَم فهو مدير ممَيّد٬‏ وحځکمه يڏكَرٌ في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 

ورَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة [آنه لو قال] ‏ : إذا مت ودُوِئْت أو عْسَلْتُ أو كَمَنْتُ 


)١(‏ فى المخطوط : «بزوال». (۲) في المخطوط : «بهذا». 
)۳(٠‏ زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : افيصير». 
)١(‏ فى المخطوط : «فكان». © لست نامض 
(۷) في المخطوط : «في». (۸) في المخطوط : «إذا قال». 


(۹) في المخطوط : «و». 


@ م بدائع الصنائ چا > 
فانت حُرّ» فليس بمُدَبَرٍيُريد به في حق الأخكام المَُعَلةٍ بالتذبير في حال حَياة المدبر؛ 
E‏ ١ا‏ مُطْلَمًّا»[قال]: “ فن مات وهو في ٠‏ 
SN IPE‏ 

والقياس: أن لا يُعْبَنٌ كما لو قال: إذا مث فدخلت الدَارَ فأنت حر . فمات المولى 
فدحل " العبدٌ الدَارَ آنه لا يُعْتَقٌ كذا هذاء لكتّه استَحْسَنَ وقال : : بعت من العَلْبْ؛ لأنه 
لن العتقّ بالموتِ وبما هو من عَلائقِه» فصار كما لو عَلَقَه بموتِ نصفِه» فكان حكمه 
حُكم المُدَبَرٍ اميد بخلافي قوله : إذا يت فدخلت الذاره لان لا ا 
بالموتِ» فلم يكن تعليقًا تعلیقًا بموتِ نصفِه» فلم یکن برا “ أصل5ء بل کان يمينا مُطلقًاء 
يطل بالموتِ كسائر الأيمان» ف التذبير قد يكوك مُطَمًاء وقد يكو مُعَلقًا بشرط وقد 
یکون مضافا إلى وقت . 

ما المُطْلَیٌُ فما ذَكَرْناء وأمّا المُعَلْىّ فنحو أن يقول : ٠‏ [إِنُ دخحلت الدَارَ أو] ”إن ” 

كلمت فُلانّا أو إذا قَدِمَ (زيدٌ فانت مُدَبَ ؛ لان التذْبيرً إثباثُ حى الحُرَيَة» وحقيقة 
الحرَّة تحمل التعليق بالشرط فكذا [في] ‏ حق التذبير . 

وذَكَرَ محمد في الأصل : إذا قال : أن حر بعد موتي إِنْ شئت» فن نَوّى بقوله إل 
شئت السّاعةً فشاء العبد في ساعَيّه تلك صار مدير ٠ا‏ لأته عَلَىَ النّذبيرَ بشرط وهو المشيئةء 
وقد وج الشرط فيصير مُدَبّرًا . كما إذا قال : إن دخلت الدار فأنت مدبرٌ. 

وان عى به مَشيته بعد الموتِ فليس للعبدِ مَشيئةٌ حتى يموت المولى ؛ لأنه عَلْقَ العتق 
بشرط يو جد بعد الموتِ فإذا وُجد قبله لا يُعْتَبَر» فان مات المولى فشاء عند مويه فهو حر 
من ثليه » كذا دَكَرّه في الأصل . 

كر الحا في مُحْبَصره أن المُراة منه أن يمه الوصي آو الوارتُ؛ لان اعت مهنا 
لم يتعَلَقْ بالموتِ وإِنّما تَعَلَقَ " به وبأمر خر بعدّه فيصيرٌ بمنزلة الوصيَةٍ بالإعتاق» فيجب 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «استحسن؟. 
(۳) فى المخطوط : «ودخل». )٤(‏ في المخطوط : «مدبرًا». 
)٥(‏ ليست فى المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «إذا». 

(۷) في المخطوط : «فلان فأنت حر . (۸) ليست في المخطوط . 


(4) في المخطوط : «يتعلق» . 


ر قاب الشد > @D‏ 
أن لا تی ما لم بق » وكذا كر الجصَاص أنه لا يُعَْقٌ حتى يُعْيقّه الورَثة لما فنا . 

وروی ابر شجاغة وعسن بن آبان وابو لهات غو ماد محمد فيمَنْ قال لرجلٍ: إذا يت 
فأعتِ عبدي هذا إن شئت› أو قال إذا مث فام عبدي هذا بيَدِك ثم مات فشاء الرَجُل عِنْقّه 
في المجلس أو بعد المجلس فله أن يُعْيِقَه ؛ لأ هذا وصيَة بالإعتاقء والوصايا لا يتقَيّد 
القبولٌ فيها بالمجلس . 
(وکذا إِنْ) ”"“ قال : عبدي هذا حر بعد موتي إن شئت فشاء بعد مويه في المجلس أو 
بعد المجلس» فقد وجَبَتٍ الوصيَة؛ لما ذَكَرْنا أن الوصية صيَةَ لا يتقَيَدُ قَبولّها بالمجلس ولا 
يعْتَقُ العبد حى يعْيِقَّه الورَثة أ أو الوص أو القاضي وهذا يُوَيّد قول الحاكم والجصَاص ؛ 
لاله لافرق بين المسالين سى أن هناك عَلَنَ بشينة العبوء وهنا علق بشينة الأجَِيّ ت 
وكذلك لو قال لعبده : أنك حر إن شغت بعد موتي» فمات المولى وقام العبد من 
مجلىيه الذي عَلِمَ فيه بموتِ المولى [أو و] ‏ أخذ في عَمَلٍ حر فإ ذلك لا يِل شيتا متا 
جَعَلَّه إليه؛ لما دَكَرْنا أن هذا وصيَة بالإعتاق وليس بتمليكٍ› والوصية RG TEKE‏ 
على المجلس . 

رانا المُضاف إلى وقتِ فنحر أن قول أن مُدَبَرّ عَدَا أو رأسَ شهر كذا فإذا جاء الوقتُ 
صار مَديْرًّا؛ لان التذبيرَ إثباتُ حق الحْرَيَة فيحتمل الإضافة كإثباتِ حقيقة الحريةٍ و ية ولهذا 
احتَمَلَ التعليق بالشرط كذا الإضافة . 

ANE,‏ شر عن أبي يوس فيمَنْ قال لعبډه : نت حر بعد موتي بشهر 
. فلیس بمدبّر ولا یہ ی إلا أن يحت . 
وروی ابی ماعةً عن محم آنه قال : القیاس ان یکو باطِلد الا ری آتہ لو جَتی قبل 
الشهر دَقَعَه *“ بالجناية» ولو لحه دَيْنّ بيع فيه . 

وۉخه القياس: ما دَكَرْنا آنه لَمَّا عَلَىَ العتقَ (بمَضيّ شهر) تعد الحرت فكمامات 
انتقَلَ الملك فيه إلى الورَثة ولم يَبْقَ إلا مضي الزّمانِ وهو الشهرُء > فلا يُحتَمَل ثبوت العتق 


)١(‏ في المخطوط : «وكذلك لو». (۲) في المخطوط : «و» 
(۳) في المخطوط : «لا يتوقف) . )٤(‏ في المخطوط : «دفع؟ . 
)٥(‏ في المخطوط : ابشهر» ١‏ 


ema pow CD 
به فيَبْطًلَ “إلا ألم استَحْسَنوا فجَعّلوه وصِيَةً بالإعتاقي [أشار إلى انتقال الملك إلى‎ 
° اررق الوا ا اق ا و لعل‎ 
الوصيةبالإعتاق بعد مضي شهر بعد الموت فيحمَل علبها‎ 

ولو قال : آنتَ حر قبل موتي بشهر . فليس بمدبر؛ E‏ إلى الموتِ 
أصلاء بل أضافّه إلى رَمانٍ موصوفِ بانه قبل موټه بشهر من وقتِ التَكَلْم» وهذا آيصًا 
يحتمل الوجود والعدَمٌ لجُوازٍ أن يموت قبل تّمام الشهر من وقت الكلام» فلا یکو مديْرًا 
للحالٍ» واذا مضی شهرٌ قبل موت المولی وهو في ملکه در الگزخي في مُحْتَصَره آل 

مُدَبَرّ في قول أبي حنيفة ورْفَرَّ» وعندَ أبي يوسُّفَ ومحمٍَ (ليس بمُدَبَر) "» وعَلل 
القدوري لأبي حنيفة أنه لَمَّا مضى د ار و أت حر يغد 
موتي . 

وذَكَرَ في الجامع : أنه لايكودُ مُدَبَرّا» ويجور بيعُه ولم يَذكر الخلافَ وهو 
ال اع ل ا ا ا ل ل ا لی رت الیل 
وههنا ما أضاقَ العتق إلى الموتِ أصلا بل أضافه إلى أولٍ الشهر» وكذا حكمه عند أبي 
حنيفة ينبت من آَل الشهر بطريتي الظهور» أو يَسْتَِد إليه والتابثٌ بالتذبير يقَتَّصِرُ على حالةٍ 
الت ول )ودا بين أن ما ذَكَرّه القدوريٰ من التعليل لأبي حنيفةً غير سيد . 

وأمّا على قولِهما: فقد ذَكِرَ في التّوادر أن عندهما يصير مُدَبَرا مُطلَمَا ووهه آنه لما 
مضى الشَهرٌ هر أن عِنْقّه تَعَلْقَ بمُْطاَق موتِ المولى فصار كأنه قال عند مُضيّه : أنت حر 
بعد موتي فصار مُدَبَرّا مُطلَمًا . 

وأمّا على ظاهر الرٌواية عنهما ": فلا يصير مُدَبَرَّا؛ لأنه ما عَلَقَ عِنْقَّه بالموتِ» بل 
بشهر ومُتصل ”" بالموتِ» فيصيرٌ كأنّه قال : أنتَ حر قبل موتي بساعة» ولو قال يوم 
اموت : فآنت حر آو أنت حر يوم أموتٌ . فن نَوّى به النهارَ دون الليل لم يكن مَدَبَرّا؛ 


(e) 


. . في المخطوط : «فبطل». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الشهر».‎ )٤( ٠ في المخطوط: «لا.‎ )۳( 
فى المخطوط : «وهذاهو». (1) في المطبوع : «منهما».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «متصلل) . (۸) في المخطوط : «أنت» . 


GD 


لأته نوی حقَيقَة كلايهء إِذِ اليوم م اسم لبیاضٍ التهار لَه ويجور ن يموت بالليل لا بالتهارء 
فلا يكو هذا ”“ مُدَبَرَا مُطْلَقّاء وان عَنَى به الوقتَ المْبْهَمَ فهو مدبرٌ؛ لان اليوم يكر 
وبُراٌ به الوقتُ المُطْلَىٌُ قال الله تعالى : ومن بوهم بومينر درم4 [الانفال :] ومَنْ ولى 
بالليل لَحِقّه الوعيد المذكورٌ. 

ورَوّى الحسَنٌ عن آبي حنيفة فيمَنْ قال : ايت ا توا إن ر دة ات غا 
فليس بمدبر ؛ لأته على عنْقَّه بموت بصفة بصفة تحبَول ‏ الوجود والعدَمًء فان قال : إن مت 
الا و ا اك لري اا ا لأ موه في تلك 
الْمْدَّةٍ ”" كائنٌ لا مَحالة . 

وروی هِشامٌ عن محمَلٍ فيمَنْ قال : : أنك مُدَبرّ بعد موتي فهو مُدَبرٌ السَاعة ؛ لأته أضاف 
لذبي إلى ما بعد الموتِ» والتَذبيرٌ بعد الموتِ لا يعَصَوَرُ فيو قوله : او ى 
قوله: نت مدب آو ‏ َل قولّه : آنت مُدَبَرّء آي : آنت حر فصي كانه قال : ا 
بعد موتي . 

ولو قال : أنت حر بعد موتي على الف درهم فالقبولٌ بعد الموتِ كذا در في الجايع 
الصغير وهذا ”“ جَّو بُ ظاهرٍ الرّواية ورُوِيّ عن أبي يوسُفَ أن القبول في هذا على حالة 
الحياق لا بعد الموت فإذا قبل في المجلس صخ التَذْبيرٌ وصار مُدََرَا» ولا يَلرَمه المالء 
وإِذا مات عق ولا شيءَ عليه . 

وخة هوله: أن هذا إيجابٌ العتق في الحال بعوّض› إلا أن العتقَ يتأخَرٌ إلى ما بعد 
الموتِ فكان القبول ٌ في المجلس كما إذا قال [له] إن شعت فأانت حر راس 
[الشهر] " تبر المشبئة في المجلس بوت الحرَية[في] ‏ رأس الشهر كذا ههناء فإذا 
قبل في المجلس صح التَذبيرٌ ولا يلرم المال؛ لان المُدَبرَ ملوك للمولى "“ مُطْلَنًّا فلا 
يجت عليه للمولى دَيْرّء وإذا مات عَكَنَ لوجود شرط العتتي وهو الموت» ولا يَلرَمه 


(1) في المخطوط : «بهذا». (۲) فى المخطوط : «يحتمل». ‏ 

٠ ,‏ (۳) فى المخطوط : «الحالة». )٤(‏ في المخطوط : «ويبقى؟. 
)١(‏ في المخطوط : «و». (1) فى المخطوط : «وهو». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


(4) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «المولى؟. 


7 م بائ لصنائ :کڪ 
المال؛ ؛ لأنه لم يلْرَمّْه وقتُ القبول فلا يمه مه وقت العتق . 

وجه ظاهر الرواية, أله أضاق الإيجابَ إلى ما بعد المت فيكود القبول بعد الموت» 
إذ القبول بعد الإيجاب يكونُ» ولأنٌ الإعتاقَ بعد الموتِ وصِيَةٌ بدّليل اعتباره من الثَلْبِ» 
وبول الوصايا بعد الموت» وإذا كان القبول بعد الموت لا يتير بوه في حال الحياقء 
اا ا ل ادوچ ھل يعَْقّ بعد الموتِ بنفس القبولٍء أو 
لايُعْتَقُ إلا بإعتاق الوارثِ أو الوص أو القاضي [۲/ ۱۸۹ ]» لم يُذكَرْهذافي الجامع 
الصير: 
) ولو قال : أت مُدَبَرّ على ألفي فقَبلَ فهو مُدَبَرّ والمال ساقِط› كذا ذَكَرَ الكَرْخى لان 
عَلَقَ التذبيرَ بشرط وهو قبول المالٍ» فإذا قبل صار مُدَبرَا والمُدَبَرٌ على ملك المولى» فلا 
يجوز أن يُلزمه دَيْنْ لمولاه فسَمَطُ 

ورَوّى بشرٌ عن أبي يوسف في َواوره فيمَنْ قال لعبدِه : نت مُدِبَرٌ على آلف قال آبو 
حنيفة : ليس له القبول السَاعةًء وله أن يَبيعّه قَبلَّ أو لم يقبل . فإِنْ مات وهو في ملكه» 
فقال : قد قَبلْتٌُ اذى الألف وعََقَ» وهو رواية عَْرٍو عن محم وقال آبو يوسُف : إن لم 
يقبل حتّى مات ليس له أن يقَبَلَ > وظاهرٌ " قولِه : أذى الألفَ وعَتَرٍ تق يقكضي ثبو العتقِ 
من غير إعتاق الوارثِ أو الوصيٌ . 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُحَْصَرَ الطحاويّ إذا قال : إذا مث فأنتَ حر على آلف درهم 
إثمايخعاج إلى القبؤل بعد الوت غو ای و ل ا 
ا E‏ ؛ لأ العتقَ قد تَأخرَ وقوعه 

نالرت وك ق ا رفغاف المرت لا ت إلا بإيقاع 
EY‏ ؛ لاه يكونُ وصيَةً بالإعتاقء (فلا ينْبْتٌُ 
لم یوجلٍ) ‏ الإعتاق کما لو قال : أن حر بعد موتي بیوم أو بشهر أنه لا ي ا 
الوارث أو الوصي بعد مُضيّ اليوم أو الشَهرِ لما فنا كذا ههنا. 


. في المخطوط : «وإذا» . (۲) فى المخطوط : «فظاهر)‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «الوفاة».‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ )٦( ) . «يقع»‎ SA 


(۷) و في المخطوط : «فلا يقع قبل وجود». 


ر قاب الش > 9۷7 
م في الوصية بالإعتاق ملك الوارث الإعتاق جيرا وتعليًا حى لو قال له: إن 
دخحلت الدارَ فأنت حر فدخل يه مك كما لو تَر ايء والوص يملف التثجير لا التعليق 
حتی لو عَلَقَ بالٌخول فدخل لا يُعْمَق] ‏ ولان الوارك يتصرف بحُكم الخلافة عن 
الميْتِ ويقوم مقامه كاله هو والوصيٌ يتصرف بالأمر فلا يععَدَى تَصَرَفُه موضِع الأمر 
كالوكيل» والوكيلٌ بالإعتاق لا يملِك التعليقَ» ولو أعتَقّه الوصيٌ أو الوارث عن كفارة 
رمه لايَسْمُطٌ عنه ؛ لأنه يق ”“ عن الميّتِ والولاء عن " الميْتِ لاعن "" الوارثِ؛ 
لأنّ الإعتاقَ منه من حيثٌ المعنى . 

ولو قال: أنت حٌ على ألفِ درهم بعد موتي . فالقبول في هذا في الحياةٍ بلا خلافي؛ 
لاله جعل القبول في الحالَتيْن شر طا لعّبوتِ العتتي بعد الموتِ» فإذا قبل صار مُدَبرّاء ولا 
بجت الال لما فُلْنا فإذا مات عَتَقَ ولا شيءَ عليه وهذا حْجَةٌ أبي يوسّفَ في المسائلٍ 
المتقَدّمةء والله عَرّ وجل الموفق ۰ 

ولو قال: كل مَْلوك مله فهو حو بعد موتي فمافي مله صار مُدَبَرّا» (وما 
بستفيده) ‏ يُعْتَقْ من العَلْبْ بغير تَذبير» وهذا قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ وقال أبو يوسُفَ : 
لأیدخل فی هذا الكلام ما فيه ٠‏ 

رجه قوله: أن المملوً للحال مُرادٌ من هذا الإيجاب» فلا يكو ما يَسْكَفيدّه مُرادًا؛ 
لأ الحالّ مع الاستقبالٍ معتَيانِ مُحْتَلِفانِ» واللَفْظٌ الواح لا يشتيل على معنَيَيْنٍ 
مُحَلِمَيْن ٬‏ ولهذا لم يدخل المَسَْفادٌ في اللفظ هذا في الإعتاق الباثء كذا في التّذبير . 

ولهما: أن التَذبيرَ في معنى اليمينِ ومعنى الوصيةء أمّا معنى اليمين فظاهر ؛ لاله تعللق 
اعت بالشرط فاليمينْ إذ كان لا يضْلَح إلا في الملكِ القائم أ أو مُضافا إلى الملك أو سببه 
فالو صي عل بما في ملك الموصي وبما يُنَْخدَتٌ الملك فيه» فإ مَنْ اوصى لث مالي 
يدخل فيه الممْلوك للحالٍ وما يَسْتَفيدّه إلى وقتِ الموتِ. 

وقوه : اللَفْظٌ الواحدٌ لا يشتيل على معَييْن مُحَْلِمَيْنِ . 


(1) ليست في المخطوط . ق ا 


(۳) في المخطوط : «من» . )٤(‏ في المخطوط : «من» . 


, ) و في المخطوط : «وماأً يستقا‎ )٥( 


لنا: قد يشغيل كالكتابة والإعتاتقي على مالل فإنهما يشتولان على معنى لمن 
والمُعاوّضة كذا هذاء واللّه عَرّ وجَل أعلَمْ . 
فضلٌ [في شرانط الركن] 


اما الذي يعم النوعين: 


فما ذَكَرْنا في كتاب العتاق» فلا يصح التَذْبيرٌ إلا بعد صدور ركنه مُطْلَمًا عن الاستثناء 

من آهله مُضاقا إلى مَحِلّه» ولا يصح إلا في الملكِ سَواء كان مَُجَرا أو مُعَلْقًا بشرط أو 
مُضافًا إلى وقت أو مُضافا إلى الملكِ أن سالك ت ان شل یدل که إن 
مَلَكمُك فأنت مدب ”“ أو إن اشتريتّك فأنتَ مُدَبَّرّ ”؛ (لأن التدبير) ”" إثبات حقيقة 
الحُرَيّة بعد الموت» وإثباتَ حى الحْرَيَة في الحال. ولا يَعْبْتُ ذلك إلا بعد وجود 
الملكِ في الحالٍ؛ لأت إذا كان موجودًا للحال " فالظاهرٌ دَوامُه إلى وقتِ وجود الشرط 
والوقتِ» وإذا لم يكن موجودًا فالظاهر عَدَمّه فلا بْب حق الحُريَةٍ عند وجو القرط 
والوقتٍ ولا عند الموتِ فلا يَحْصَلٌ ما هو الغْرَض من التَذبير أيضصًا على ما يُذْكَرُ في بيانِ 
حكم التذبير [إِنُ شاء الله تعالى] ". 

ومنھا: أن یکو التعلیق بموتِ المولی حتّی لو عَلَقَ بموتِ غيره بأنْ قال : إِنْ مات فلا 
فانت حح لا صي هديرا صلا . ۰ 

وأمّا الذي يحص أحدهما [دون الآخر] "“ فصّربان: 

احذهما: أن يكو التّعليق بمُطلَتي موتِ المولى » فان كان بموتِ موصوف بصِفةٍ لا 
یکو تَدبیرا مُطلَقَا [۲/ ۱۸۹ ب] بل یکون مَقَيّدَا . 


)١(‏ في المخطوط : «حرا. . (۲) فى المخطوط : «حر). 
(۳) في المخطوط : «لأنه التزم». )٤(‏ فى المخطوط : «فلا). 
)٥(‏ في المخطوط : «في الحال». (0) ليست في المخطوط . 


)۷( زيادة من اللخطوط . 


الثاني أن يون ال لتعلیق بموټه وځده» حتّی لو عَلقَ بموټِه وشرط آحَرَ لا يكون ذلك 
َذبيرًا مُطلقًّا وقد دَكَرْنا المسائل المُتَعَلََةَ بين الشرطيِنِ فيما تقد 


فصل [في صفة التدبي] 


وما صِفة النذبير فالتَدبيرُ ر م مَجَرّىٌ في قول أبي حنيفة . 
وعند أبي يوسف ومحمَلٍ: لا يت َجَرَأً لاله باعتبار الحال إثباتُ حى الحُرَيَق e‏ 
انات قف ال وإفات فة الح را SE Na ae‏ 
حى الحْرَيَة باعتبار المال [و] “هو إثباتُ حقيقة الحْرَيةء فكان إعتاقًاء فكان الخلاف فيه 
لازما. 
وعلى هذا يَخْرْجٌ عبدٌ بين اين بره أحدُهما إل على قول بي حنيفة صار نصيبّه خاصة 
مرا ونصيبُ شریکه على مله ؛ لکن ' التذبیر مَُجَرَنًا عندّه فيقتَصِرٌ على نصيبه» ثَْ 
إن کان المد موسا فللشريك مت خیارات إن شاء أعمَیَ ون شاء َير ورن شاء كاب وإ 
شاء صم وإِنْ شاء اسبَسْحَى العبدً وإ شاء تركه على حالِه . 
أا خيارٌ الإعتاق والتذبير والكتابة " والاسيسْعاءِء» فلأل نصيبّه بقي على ملكه في حق 
التحُريج إلى العتاقِ . 
وآمّا خيارٌ التضمين : فلانه بالتدبير أخرَجّه من ان يکود مَحَاا للعمَلكِ مُطلقًا بالبيع 
والهبة والرْهْن ونحو ذلك» فقد فقد أْلَمَّه عليه في حم هذه التَّصَرُفاتِ فكان له ولاية 
وأا حبار الك على حاله فلن الحرة 2 يٺ في جزءٍ منه فجاز إبْقاؤه على الق 
وإله مُفيد؛ لان له أنْ ْح به مقَعةً الكشب والخدمةء فلا كلف بالتخريج إلى الحرَية ما 
لم يمت المدبر ر فإ اختارً الإعتاق فأعتََء فللمُدَّبّر أن يرجح على المُعْيِي بنصف قيمَّه 
مُدَبرّا؛ لأنه آلف عليه نصيبه وهو مدبرٌ فيَضَمَنْ قَيمََّه مُدَبَرَا والولاءٌ بينهما؛ لأن الإعتاق 
عا لان اضف المدبر لا يحتمل الانتقال إلى المعْتَق؛ لان التدي يمُنّع من ذلك 


(1) ليست في المخطوط . | (۲) في المخطوط : «لأن». 
(۳) في المخطوط : «والمكاتبة». 


a ©‏ 
وللمُعْيت أن يرجِعَ على العبدٍ بما ضَمِنَ؛ لأن مَلْمَعةَ الإعتاقٍ حَصَلَتْ له وإِنْ شاء المُدبْرُ 
ا ن او ا ا ول ا ا على حال لان ف 
البعض» فيجبٌ تخريجه إلى العتاق . 

O e 
شاء اسَسْعًّی وإِنْ شاء كاتَبَ وإِنُ شاء احتارَ النَذبيرَ فدَبْرّ نصيبّه حى صار العبد مدبّرًّا‎ 
بينهما» وساوّی شریکه في النَّصَرُفِ ت مات أحدّهما عَتَقَ نصيبٌ الميّتِ بالتّذبير ويكون‎ 
من القَلْبْ؛ لأ التَذْبيرَ وصيَةٌء ويَسْعَّى في نصفي قَيمَيّه للباقي إن شاء؛ لأّه صار مُعْتِقَ‎ 
. البعض» وإِنٌ شاء أعَقَ وان شاء كاتَبَ وليس له اترك على حالِه لما فنا‎ 

فن مات الشريك الاَحَرٌ قبل أخذٍ السُعاية [وله مال يخرح نصيبه من ثلثه] " عََىَ 
نصييُه من القَلْبْ أيضصًا لما قَلْناء وبَطَلَّتِ السّعاية ؛ لان العتق حَصْلَ بموتِ المولى والمدبرٌ 
إذا عي بموتِ مولاه وقيمَمّه تخرّْح من الب لا يجب ”عليه السعاية 

وقيلٌ إل هذا على قياس قول أبي حنيفةء فأمَا على قياس قولِهما فلا يَْطل؛ ؛ لان 
الإعتاق عندهما لا عجرأ فقد عَكَقَ كله بموتِ الأول فوَجَبَتِ السُعاية عليه وهو حر فكان 
ذلك بمنزلة ديون وجَبّث على الح فلا تَْمَطٌ بالموتِ . 

وأمَّا على قول أبي حنيفة: GS a‏ لسعاية إذا احتارَ السعاية ؛ 

قيمَئّه تخرُج من الثَلْثِ 

فيْعْتَقٌ من غير سعاية» وإِنِ اختارً الكتابة وكانَبَه صَحْتِ الكتابة ؛ لأنّ نصيبّه على ملكه فن 
ای ی اق واا با ا ل و ا عَتَقَ وبَطلّٹ 
[عنه] ^ السعايةٌء وإِنْ ”کان لا يَخْرْح من العْلْبِ بان لم یكنْ له مال غير ففيه خلافُ 
بين أصحابنا التَلاثة يذكرٌ فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


لأنّ الإعتاق مُتَجَرّىٌ عندّه فإذا مات الشّريك فهذا مدَبْرٌ مات مولاه وقيمّه 


وإِنِ اختا ضمي المُدَبرِ فته فقد صار العبد كله للمُدَب لانتقال نصيب شريكه إليه 


“ ر‎ Qe 


SN‏ لأنَ كله عَتَقَ على ملكه وللمُدَبّرٍ أن يرجح بما ضَمِنَ على 


(1) في المخطوط : «إن». N ab O)‏ 
(۳) في المخطوط : «تجب )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : u‏ 


2 إتلا 


aD OTD 


العبد فيستسعيه ؛ لأن الشريكٌ كان له أن يَسْمَّسعيّه فلَمَّا ضهن المدبر ر قامٌ مقامّه فیما کان له› 
فإ مات المُدَيٌّ عَبََ نصفُه من ُنْب المالٍ؛ لأنّ نصفَّه قد صار مُدَبَرّا فيُعْتَق بموته » لكنْ 
من ُنْب المال لما قَلّنا ويَسْعَى ذ فى الصف الاَحر كايا للوَرَثة؛ لأنّ ذلك الصف كان قتا 
ائ شاا عقو ذلك لتم وإذ شاءرا دروا إن شارا اتو وان شاءرا ترکره غل 
جال 

وإن " اختارً الاستشعاء سَعَى العبد في نصف قيمَيّه» فإذا أذى يُعْتَقُ ذلك الصف» 
رلا بشع الريك نة فبا لن المع عص بسبب لاطنع له فيه فلم" يوجذ من 
سببُ وجوب الضمانٍ وللمدبر اور عل ال ي لأن العبد صار كمْعْتق 
البعض فإذا [۲/ ۱۹۰٠آ]‏ آ ا خو لزالزلا ها ؛ لان نصيب كل واحد منهماعَكَقَ 
ع ملك ا ماتا قر اذ نا اليا EA ONE‏ عَتَيَ ذلك الصف من 
ْب ماله لما بنا . 

وإِن اختار ترك نصیبه على حاله فمات يكون نصيبه مورونًا عنه فينتقٍل الخيارٌ إلى الورَثة 
في الإعتاق والتذبير والكتابة والاسيسعاء والتَرْكٍ على حالِه؛ لأ نصيبه انتَقَل إليهم وقد 
کان له هذه الخيارات . 

وان مات المُدَيّرٌ عَتَىَ ذلك الصف من القَلْثِء ولِغير المُدَّبْرٍ أن يَسْكَسُعيّ العبد في 
نصف قَيمَيِه إِنُ شاء وإِنُ شاء أعتَیَ وإِنُ شاء دَبَرّ ون شاء كاتَبَ » ولیس له خيارٌ التَرْكٍ؛ لاه 
صار م كن البعض فيجبٌ تخريجه إلى العتتق لا محال والولاء بينهما؛ لان نصيب كَل 
واحد منهماعَتَقَ على ملكه» هذا إذا كان المدبر ان اڭ 
الخياراتُ ال 6 إلا ا التضمينِ . 

واقا على قولهما إذا َر نصیبه فقد صار كله مُدَبَرَا؛ لأ التذْبيرَ لا يعَجَرأ عندَهما 
يضمن ابر لشریكه نص قبمَِه مورا كان أو طبرا فقد فرقا بين التذبير وبين 
ال عتاقي أن في الإعتاقي لا يَضْكَنٌ إذا كان مُخيرًاء وإما يمى العبد؛ ؛ لأ هذاضمان ٠“‏ 
إلا ي أو مان تملك أو مان حي المال» وإله لا بختلِفُ باليسار والإعسار في أصور 


)١(‏ في المخطوط : «فإن» . (۲) في المخطوط : «ولم». 
(۳) في المطبوع : «اختيار» . )٤(‏ في المخطوط : «لضمان» . 


Tb rsa 
الشرع» إلا أن السعاية في باب الإعتاق ثَبَّتْ بخلافِ القياس بالّص» ولان بالإعتاق قد‎ 
٤ زال العبذ عن ملك المُعْيِتي وصار حرا فيَسْعَّى وهو حو وههنا الملك ى قائ بعد التّذبير‎ 

وكَسْبُ المُدَبَر على ملك مولاهء فلا " يُمْكِنُ القول بالاسيسعاء . 
SIE LMS eNO‏ 
منهما: قد ديرك أو آنت مدير آو نصیبی منك مُدَبّرّ أو قال إذا مت فأنت حر أو أنت حر 
بعد موتي . وخرج الکلامانِ معا صار مرا لهما بلا خلافي؛ لان تذبير كل واحا منهما 

ساف فلك ا فار ال اسا قامات اا ها امن الات 
والآَخَرٌ بالخيار إِنْ شاء أعتَقَ وإِنُ شاء كاتبَ وإِن شاء استسشی» ولیس له آن ر كە على 
i O‏ 
عَتَقَ ِن کان يحرج من اثلث لما دگرنا . 

وإِن فالا جميعًا: إذا مُنْنا فأنت حر (أو أنت) ”" حر بعد موتِنا وخرج كلامُهمامَعًاء لا 
ب لن و حدما عت عِنْقَه بموټِه وموتِ صاجبه› فصار کان كَل واحد 
منهما قال : إن مت آنا وفُلانٌ فأنت حر أو نت حر إن مت آنا وفلانٌ إلا إذا مات أحذهما 
فيصيرٌ نصيب الباقي منهما مدب برا لصَيْرورة عِنقِه مُعَلَمَا بموتِ المولى مُطلَقَّا» وصار نصيبُ 
الميّتِ ميراتًا لوَرَنَيه» ولهم الخياراتٌ إِنْ شاءوا أعتَقوا وإِنُ شاءوا دَبّروا وإِنُ شاءوا كاتّبوا 
ون اوا اعرا وان هرا يرا الشرنك إن كان مو سرا وإ ذا مات الاخر عى 
نصيبُه من الَلْبِ . 

هذا إذا E‏ أو كلاهماء فان دَبَرَ أحذهما أو أعتَقّه الآحَرٌ فهذا في الأصل لا 
يلو من أحد وجهين ا بان ع الات راا را د 
حرجا على التمائب إت ن لم لتاب مدوماء وتا فلم نلم > فان علِمَ فإِنْ كان 
الإعتاق سابقًا بان أعتقّه أحدهما أوّلا تم دَبرّه الاخَر. 

ال و 0ا ق کله ؛ لأن الإاعتاق 
O‏ وذ الشرنك بطل ؟: لات صادف الح والولاء كله للمُعْيّق؛ لأنَ 
ااه رفك ال 6 ا و او الد و ان ا 


)١(‏ في المخطوط : «فلم». (۲) في المخطوط : «وآنت». 


کے 3D‏ 
دكَرنا في كتاب العتاقي» [فصار] ”“ کعبڊٍ بين اثَيْنِ ن¿ أعتَقّه احذهما وسكت الآخَرُء وقد 
دَكَرْنا فيما تَقَدَمَ . 

وأا على قول ابي حنيفة: إذا أعتَقّه أحدهماء فلم يه عق إلا نصيبه لجرو الإعتاقي عنده» 
فلَّمَّا بره الآحَرٌ فقد صح َذْبيرٌه؛ لأنه َبَرَ ملك نفيه فصَحَ وصار ميراثا للمُعْيتي عن 
الضمان؛ لأته قد تَبَتَ له بإعتاق الشريكٍ خياراتٌ منها التضمينْ ومنها التذبيرُء فإذا دبرّه 
N ET‏ يعبت له ولاية التضمين بشرط نفل 

نصيبه إلى المُعْتَتق بالضمانِ وقد خرج [الجواتٌ] "عن احتمال التفْل بالتّذبير فْسَمَّطُ 

الما والمُدَبْرٌ بالخيار إن شاء أعتَقَ نصيبه الذي صار مُدَبَرّا وإِنُ شاء کاتَبّه وإ شاء 
اسَسْمَی العبدَء ولیس له أن رکه على حاله ؛ ؛ لألّه قد عَسَقَ بعضه فوْجَبَ تخريجه إلى 
العتتق " بالطْرُقٍ التي بّتاء وإذا مات المُدَبُّعَكَقَ نصيبه الذي صار مُدَبَرَا من اللْثِ 
والولاءُ بينهما؛ لان كله َي بإعتاقهماء الصف بالإعتاتي الباتٌ واللصفٌ بالتذبير» فعَقَ 
نصیبٌ گل واحڍ منهما على ملګ 1۲1 ' ۰-ب] . ون كان التَذبيرٌ سابقا بان بره أحدهما 
ا م اع ار فعلی قولهما كما بره احدهما صار كله مد مُدَبرّاله؛ لان التدبير 
N RE SEA a ais‏ نصیب شریکه قَئّاء سَواءَ کان موسِرًا أو 
e‏ 

وما على قول أبي حنيفة فلم يصِر كله مدب راء بل نصيبه خاصة ور 
فص إعتاق الشريك فق نصفّه» ولدب أن برجع على المُعيتي بنصف قيمة العبا مدير 
إن کان ال موا كرا قاقد تمذم ون شاء أعتَقَ نصيبه الذي هو مدير وان 
اء شعن العبد ولش لهاك د ركه على حالِه ؛ لأته مسق البعض» وإن خرج الكلامانِ 
عا [لا يرجح أحدهما على صاجبه بصّمانٍ؛ لأ الضمادً إلما يجب بإثلاف مال الغير؛ 
فإذا خرج الكلامان مَعا] كان كل واحل منهما مُحَصَرَفّا في ملك تَمَسه لا مُنْلِمَا ملك 
غیره» فلا يجب عليه الضمان. 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )( ٠ 


(۳) في المخطوط : «العتاق» . )٤(‏ في المخطوط : «بينا. 
)٠(‏ ليست في المخطوط . 


1 r 


٠ E TE 8 aa 

فما على قياس قولِهما ينْمْذ الإعتاق ويبْطل التذبيرٌ؛ لأن الإعتاق والتَذبيرَ لا يتجرّآن› 
والإعتاق أقرّى فيْدقَعٌ الأدنى . 

وإ كان أحدهما سابقًا لكنْ لا تَعْلَمٌ ‏ السا بق منهما من اللاجت» دَكَرّ في الأصل أن 
الماتن اة يَضمَق رَْعَ قيمة العبدِ للمُدَبرٍ سكعي العبد له في الرَْع الحَرٍ» وهذا 
اسحسان» ولم يَذَكرٍ الخلاف» ومنهم مَنُ قال : هذا قول أبي حنيفة . فأمَا عندَهما 
e e‏ 
ا فال بی ان الاسرل E‏ 
والخاص إذا تعارَضا وجُهل التّاريخ أنه يُجَُل کأتهما ورّدا مَعّاء ویبتى العاءٌ على الخاص 
E‏ ا 

وجه [قیاس] ' “ قول ابي حنيفة: أله وقٌعَ السك في وجوب الضّمانِ على المُعْيَق لوقوع 
O AEN‏ ایر بر لغج رر 
وال وجوت لم يكن ثاب فلات مم الك 

وجه الاستخسانِ له اعتباز الأخوال وهو: أن الإعتاق إذا ” كان مَمَدّمَّا على التَذبير فقد 
ابرا المدبرٌ المعْيِىَ عن الضمانء وان كان ماخر فالمُعْيِقٌ ضامِنٌ وقد سمط ضما التذبير 
بالإعتاق بعدَه . فإذا لا ضما على المُدَبرٍ في الحالْتَيْن جميعًا والمُعْيِقٌ يَضْمَنُ في 


حال ولا يَضْمَنُ في حالٍ» والمضمودٌ هو الصف فينْعَصِفٌ [فيعتى] " رَبْمَ القيمة ‏ 


(1) في المخطوط : «آن». (۲) في المخطوط : «متجزئ». 
(۴) في المخطوط : «يعلم». )٤(‏ في المخطوط : «وما». 
a‏ (1) في المخطوط : «وإن». 
(۷) في المخطوط : «الحالين». (۸) ليست فى المخطوط . 


(۹) في المخطوط : «قيمة العبد». 


يَسْعَى العبد للمُدَبّرٍ في اربع الآحَرٍ؛ لأنه لما تَعَذرَ التَضمينٌ فيه ووَجَبَ تخريجه إلى 

لاق أشرج باشعا كما لوان الت ويراه لعز رجز اعم 

مُدَبَرهٌ بين رجليْن جاءَث بول ولم يَدَع أحدذهما فهو مدير و 
لبرو تبر لما در في بیان كم التذير إذ شاء الله تعالى . 

فان ادڏعاه أحذهما فالقياس أن لا ع م غر قل ره وله مال الطجارى هن 
أصحابناء وفي الاسخسانِ يبت 

وجه القياس: آتهما لمّا دَبّراه فقد ثبت َنَت حم الولاءِ لهما جميعًا؛ لأنه ولد مدبرتِهما 
جميعاء وفي إثبات التب من لدعي إبْطالٌ هذا الحقّ عليه» والولاء لا حه الفسع 
Pe E E‏ 
الوطء فى الملكِ» وإذا ثبت في نصيبه يبت يقبت في نصيب شريكه ؛ لأ السب لا يتَجُراً 
E OE ERA‏ 
Ea E N‏ 
للشريك الآخر» وصار * نص الجارية أ ولد له» ونصفها َر على حالها للّريكِ 
لقي : اتيا لبنجرأرمذا قول بلخخرةفالجوك ماكز ني كد 
العتاق] ‏ أنه مجر مجر في تمه عند أبي حنيفة كالإعتاقٍ إِلاً أله يتكامَل في بعضٍ المواضِع 
إلوجوو سبب التكامُل! ف فل انا قول الغا له فال 2 اتاك 
فيه . فأمّا ما لا يحتمل فهو مُنَجْرَّىٌ» وههنا لا يحتمل لما نَذكرٌ ويَعْرَمٌ المُدّعي نصف العقرِ 
لشریکه NE NNE a,‏ 
فلاته قر بالوطء في ملك الغير لإقراره بوَطْءِ مُدَبّرةٍ مُشتَرَكةٍ بينهماء ونه حرام إلا أن الح 
ليجب للشَبْهة؛ لأنَ نصفَ الجارية ملكه» فيجبُ العقَرُ» ويَغْرَمٌ نصفَ قيمة الول مرا ؛ 
لاله بالذَعوة الَف على شریکه ملکه التابت ظاهرًا؛ لأه حَصَلَ في ”"“ مَحَل هو ملكهماء 


)١(‏ في المخطوط : «اثنين (۲) في المخطوط : «نذكر». 
٠‏ (۳) زاد في المخطوط : u‏ هذا الح عليه» . 
)٤(‏ في المخطوط : «ويبقى». )٥(‏ ليست في المخطوط . 


(0) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «من) . 


(r oD 
فإذا اعاه فقد أثلفَ على شريه ملكه الثَابتَ من حي الظاهرٌ بإخراجه من أن يكولّ‎ 
` مُْتَفْعًا به مَلْمَعةَ الكسْب والخدمة» فيّضَمَنْ نصف قيمَيّه مدَبْرّا؛ لأنه أ الَف علی شریک‎ 
نصفَ قيمة الجارية؛ لأ : نصيبَ ”"“ الشريك قد بقي‎ ]|۹١ /۲[ نصفَ المُدَبَرٍ ولا يَعْرَمٌ‎ 
على ملكه ولم صر الجارية كلها ارول ناتلا می ف ا‎ 
نصيبه» ونصيبُه لا بحتمل التَمَلَكَ لكؤنه مُدَبَرَا» بخلاف الأمة اة بين رجلَيِْ جا‎ 
بول فاعاه أحدهما آنه بْب السب وء يُعْرمٌ نصف عقر الجارية لشريكه» وتصير لجار‎ 
كلها أمّ ولد لهء ولا يعرم من قيمة الول شيئا؛ لأ هناك نصيبَ الريك مُحَمَلٌ التفٍ‎ 
فان الل لك ف و و لد ا ا ت‎ 
العُلوق» فتَبيَنَ أن الولدَ حَدَتٌ على ملكه فلا يكونْ مَضموتًا عليه» وههنا نصيب الشريكِ‎ 
لايحتمل الَف فيقتَصِر الاستيلاةٌ على تصيب المُذّعي ويَْمَردُ الولد بالصمانِ لانفِراده‎ 
. بسبب وجوب الضمانٍ‎ 

إن مات العذعي ولاعت صي بير شىء لان صي أ ولدله فلا تى في نضيبه: ولا 
يضمن للشريك السات شيئًا لحصول العتق من غير صنْيه وهو الموت» ويَسْعَى في نصيب 
الي ي ؛ لأ نصيبه مدبَرْء فان مات الآخَرٌ قبل آزا انی 2 اا 
خرجث من ثُلْثِ ماله وبَطْلَتِ السّعاية عنها في قياس قول أبي حنيفة . | 

وعلى قياس قولهما: لا تَبْطْلٌ بناءً على أن الإعتاقَ يعَجْرَأً عندَه» وعندَهما لا يتَجَرَاً وقد 
ذكرنا وجه البناءِ فيما تَمَدَم. 

وإ مات الذي لم يدع الا عَتَقَ نصيبًّه من الفَلْثِ؛ لان نصيبه مُدبْرٌ له ولا يَسْعَى في 
تيب الا كر قي قول أبى ية > لان تة أ ولول ررى! م الولدِ ليس بمتَقَوم عندهء 
وفي قولهما يَسْمَی لان رِقّه مقَمٌ ف لم مُث واحدٌ منهما حت ولدّث ولا أَحَرَ فاذعاء 
فهو ضامِن لنصف العقر ؛ لأله َر بوَطْء مُدَبرو مُسْتَركةٍ بينهماء وأيُّهما مات يعيِق كَل 
الجارية؛ لأنّ نصيبَ كَل واحدٍ منهما أمٌ ولدء وأمٌ الولد إذا أعْيَِ بعضها عََقَ كلها ولا 
سعاية عليهاء وإِن [جاءَث بولڍ] ‏ واڏعياه جميعًا ما َبَتَ نَسَبه منهما جميعًَا وصارتِ 


)١(‏ فى المخطوط : «نصف قيمة». (۲) في المخطوط : «بملك». 
(۳) ليست في المخطوط . 


< سس ہر 


ا ا ولد لهما جميعَا ويَبْطْل التَذْبيرٌ إلى حَلَّفٍ هو حَيْرّ» وهو الاستيلادٌ؛ لأنَ عِنْقَ 
الاستيلادِيَنْمُذ من جميع المالٍ فكان حيرا لها من التذْبير» وحُكمْ الضمانِ في القِنٌ “ ما 
هو الحُكمُ في الجارية القِتَة وسََذكُرُه في كيتاب الاستيلاد إن شاء الله تعالى . 

رلو بره عبد ثم انه جارَّتِ الكتابة لما دَكَرْناء فن أدى الكتابةً قبل موت المولى عَبَقَ 
لوجود شرط العتقي بسبب الكتابةء وهو أداء بَدَلِ الكتابةء ون لم بُو حتى مات المولى 
عق ایشا ِن کان يحرج كله من ثُلْبِ مال المولى؛ ؛ لوجود شرط العتق بسبب التدبير وهو 
وت المرلى . وخروج امبر من ثُلْبِ " ماله ولا سعايةٌ عليه؛ ؛ لأنَّ عق المُدبّر وصية 
a‏ 
مال آحَرُ سواه قله الخيار إن شاء استَسْمَى في جميع الكتابة وإ شاء سَحّى في َي قبمَي 
ان اختار الكقابة كى على الأجوم وإن اختا لماي ي فلن قيكيه شقن حال ومذا 
قول أبي حنيفة . 

وفال او رف ن فى في الال من جميع الكتابةٍ ومن ثي القيمة وقال محمد : 
يسه يَسْعَى في الأقَلٌ من ثُلَكَّي الكتابة ومن لكي القيمة» والخلاف في هذه المسألة يقح في 


ص 


احذهما: في الخيار . 

والثاني: في اليمّدار . 

والخلاف في الخيار بين أبي حنيفة وصاجبيه» وفي المقدار بين أبي حنيفة وأبي 
يوسُفَ» وبين محمد أا فصل الخيارٍ فالخلاف فيه مبنيٌ على أن العتقّ يتَجَرَأً عند أبي 
حنيفةً» وعندهما اا 

وؤخه البناءِ على هذا الأصل: أن العتقَ لَمَّا كان مَُجَرَئًا عندّه لم يعتِقٌ بموتٍ المولى إلا 
ثلث العبد وبقي الثلثانِ منه رَقيقًاء وقد تَوَجَة إلى اَن العتق من هتين : 

إحداهما: الكتابة بأداء دل مُوجَلٍ . 

والفّانية: ادير بسعاية كي القيمة مُعَجلدًء ‏ فان اء ال ای عداو ن امال 


(1) في المخطوط : «والكسب». (۲) في المخطوط : «الثلث». 


aD‏ ا 


إلى ذاكء ولمّا لم يكن العتق مُتَجَرَئًا عندهما فإذا عتق مال ت دغ کله ول . 
التأجيل في بَدَلِ الكتابةء فصار المالان جميعًا حالاًء وعليه أذ المالَيْن : إمّا الكتابة 
وما السعايةء واحدّهما آقل والآَحَرٌ أككَرْء فلا فائدة ‏ في التخيير؛ لأله يَحْتارُ الأقل لا 
مَحالةًء ولأنٌ الواجبَ عليه إذا كان أحد الماليْنِ وأحدهما أكکُ من الآخر [أو أقَر] ”“ کان 
الأقل مَيفنًا به به فيلْرَّمّه ذلك . 

a a,‏ : إ بدلّ الكتابة كُلّه قول بكل الرَكبةٍ لأ العقد قد 

نعَمَدَ عليه حيت قال : كاتبتك على كذاء وقد ع مَل الَْقَبة فيفط عنه ما كان بمقابلته 
eer‏ القُعانِ» ولان تلك مال المولى لو كان مثل كل قيمة العبدِ لسَقَطُ 
عنه كَل بَدَلٍ الکتابقء فإذا کان مغل ثلُثِ قیمَیه [۲/ ۱۹۱ب] يجب ان يَْفُط ثلث يدل 
الكتابة يمى الانِ» فيَسعَى في الأقلّ من ثي الكتابة» ومن ني القيمة لما فنا . 

وة اد ال کان او ا ريه بالتذبير السّابتي قبل عقب الكعابقى فاته يُسَلمُ له 
ذلك كارتا ما كان فإذا كاتبّه بعد ذلك فالبدَلٌ لا يقابل القدرَ المُسْكَحقّ وهو الثلْتُء 
وإتما يقابل الفلشن: فإذا قال كاتْثّك على كذا فقد جعل [المال] ” بمُقابَلة ما لا يصح 
لمُقابلة به وهو الثلْثُء وبمُقابلةٍ ما يصح المُقابلة به وهو الان فيضرف كل البدل إلى ما 
يصح المُقابلة به وهو للعانِ» كمَنْ طَلَىَ امرأته الحُرَةَ تطليمَتَيْن ثم طَلَمَّها ثلاثا على ألفِ 
درهم» لَرِمَها كل الألفب لما فُلنا. 

وکذا إذا جمع بین م يحل نکاحها وبین من لا جل نکاځهاء فتزوجَها ‏ بالف درهم 
وجَبَتٍ الألفُ كلها بمُفابلةٍ نكاح مَنْ بحل له زكاحُها عند أبي حنيفة» وإذا كان الأمرٌ على 
ما وصَفْنا فالفُلْكُ وإ عَكَقَ عند الموتِ لكنْ لا بَدَلَ بمُقابليه ACNE ET‏ 
اين فلم سقط من البدَلٍ شيء بخلافي ما إذا حرج العبد كله من الث ؛ ؛ لأ هناك يسَلم 
له جميع رَقَبَه» فلَزْمّ القول بالبراءةٍ هذا | إذا بر عبدّه َم كانه » قن كانه ثم بره َم مات 


. في المخطوط : «أحد». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قيمته».‎ )٤( فى المخطوط : «فبقى».‎ )۳( 
. في المخطوط : «کیف)‎ )١( 

(0) في المخطوط : «وتزوجها. 


ر کتاب الت > GD‏ 
المولى فعلى قول أبي حنيفة: إن شاء سََى في فكي القيمة ون شاء سَحَى في ثلَْيٍ 
الكتابةء وعندهما بَسعَى في الأقَلّ من لكي القيمة ومن ثََُي الكتابة فقد انوا على 
اليقدار ههنا حيتٌ قالوا: مقدار بَدل الكتابة تُلغان» وإتّما كان كذلك لأنّ هناك كاتبهء 
والعبدٌ لم يكن استَحقَ شيئًا من رََبَيّه» فكان جميعٌ البدَلِ بمُقابلة جميع الرَقبة وقد عَتَى 

ب 0 ورو ور ۶ 
عند الموتِ بسبب التذبير تله فيَسْمَط ما كان بإزائه من البدلٍء فبقيّ الثلثانِ بلا خلافيء 
وإتما اخملّفوا في الخيار» فعند أبي حنيفة بُ بين اَن من بَدَلِ الكتابة مُوَجَّلاء وبين 
ّي القيمة مُعَجاّء وعندَهما يجب عليه الأقًل منهما بناء على تَجَرزِ الإعتاق» وعَدَم 
تَجَرثه على ما بيتا في الفصل الأول واللّه عَرَ وجل آعم . ۰ 
فضل [في حكم التدبي] 
وأمّا حُكم التدبير فنوعان: 


نوع يرجح إلى حَياةٍ المُدَبّر» ونوعٌ يرجم إلى ما بعد موه أمّا الذي يرجع إلى حال حَياة 
المد فهو تيوت حق الحُرَيَة للمُدَبَر إذا كان التذبير مُطلقَّاء ا 


ٍ 


وعند الشافعي؛لا حك له في حال حَباة المُدبّر رأسّاء فلا يعبت حقيقة الحرَية ولا 
حفّهاء بل حكمُه ثُبوتُ حقيقة الحْرَيَة بعد الموتِ مقصورًا عليه "" . 

وعلی هذا تی بيع المُدَبَر المُطلَ آنه لا يجوڙ عندنا» وعندّه جائرء» ويجوز بيع المُدبْرٍ 
المُمَيَدٍ بالإجماع .احج الشافعيٌ بما روي عن عَطاء أنه قال وروا عبدّه» فاحتاجَ 
فباعه رسول الله ك بكمامائة درهم ”. وأدنى دَرَجاتِ فعل رسول الله بي الجوازء 


(۱) انظر في مذهب الأحناف : خختصر الطحاوی ص ٠۳٦۸‏ المبسوط (۷/ ۱۷۹)ء شرح فتح القدير /١(‏ 

.)٦۸٤ /۳( البناية (ه/ 1۸۲). الدر المختار‎ )۲١ ٠١ 

(۲) مذهب الشافعية : أنه جوز بيع المدبر وهبته والوصية به وسائر التصرفات وسواء کان التدبير مطلقا أم 

مقيدًا ففي آي زمان مات السيد عتتق بموته . انظر: الحاوي الکبیر (۲۲/١۱١۱)ء‏ الوسیط (۷/ ۹۹٤)ء‏ 

الروضة /١١(‏ ٤۱۹)ء‏ مغني المحتاج .)١١١/٤(‏ 

(۳) إسناده ضعيف : رواه الدارقطني /٤(‏ ۱۳۷)ء حدیث (٤٤)ء‏ قال أبو جعفر : شهدت الحديث من جابر 
إنما أذن في بيع خدمته» عبد الغقار : ضعيف › ورواه غیره عن آبي جعفر مرسلا» قلت ؛: عبد الغفار بن 

۷). والتحقیق لابن الجوزي ›»)۳۹٦/۲(‏ حدیث »)۲۰١۱(‏ نصب الراية (۳/ )۲۸١‏ . 


e E 
_ “ ولألٌ التَد. ير تعليق التي بالشرط» وئه لا يح ا جَوارّ البيع (كالتعليتيٍ بسائر الشروط)‎ 
وكالتّدبير المَمَيَدِ ولان فيه معنى الوصيَّة›‎ e ' من دخول الدار» وکلام زيل وغیرِ‎ 
. وذلك لا يمع جَوارً البيع كما إذا أوصی بعت عبلِه ثي باعّه‎ 

ولناء ما رُوِيّ عن نافع عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما عن رسول الله يا آه قال : «الْمُدَبر 
لا باع ولا يُوهَبُ وُو خُر مِن الفُلْثِ» ”. وهذا نص في الباب. 

ي ي 

. ومُطلَقٌ التهي يُحمَلٌ على التحريم‎ . ed 

N O NTT E 
اله بن عُمَرَ رضي الله عنهم مث مذهبناء وهو قول جَماعة من التابعينَ مل شُرَنْح‎ 
ومسروق وسَعياٍ بنٍ المَسَيّب والقاسم بنِ محمٍَ وأبي جَعْفرٍ محمَدِ بن علي ومحمَدِ بن‎ 
a سيرينَ وعمَرَ بن عبد العزيز والشَعْبيٌ والحسَن البضري والرَهْريّ‎ 
بن عبد الله وطاوُس ومُجاهدٍ وقّتادةً حى قال أبو حنيفة لولا قول هؤلاء الأجلّة ”“؛‎ 
. قلت بجَّواز بيع المَُبَرٍِ لما دل عليه من التظَرِ‎ 

ولناء لإثبات حى الخُرَية ضرورة الإجماع» ودلالة عرض المُدَبرٍء أا ضرورة الإجماعٍ 

فهى أن الحرَيَة ت بت بعد الموتِ بالإجماع» والحُرَية به لا بد لها من سبب ولا سببَ ههنا 
رى الكلام السابتي» فلا يلو إا ان يُجْعَل سببًا للحالء وإِمَّا أنْيُجِعَل سببًا بعد 


)١(‏ في المخطوط : «كسائر التعليقات بالشروط). 

(۲) في المخطوط : «ونحو». 

(۳) موضوع : رواه الدارقطني في سننه /٤(‏ ۱۳۸)» حدیث »)٥۰(‏ وقال E E‏ 
وهو ضعيف› وإنما هو عن ابن عمر موقوقا من قوله» والبیهقي (۱۰/ »)۳۱٤١‏ حدیث (۲۱۳۹۱)› 

فيه عبيدة بن حسان» قال أبو حاتم : منكر الحديث . وعمرو بن عبد الجبار يروي عن عمه مناكير» 
الدراية (۲/ ۸۷). والتلخيص الحبير »)٠٠١ /٤(‏ ونصب الراية (۳/ .)۲۸٠‏ والسلسلة الضعيفة »)۱١٤(‏ 
وضعيیف الجامع (6۹14).. 

)٤(‏ قلت: قد ثبت عنه َو آنه باع مدبرًا كما عند البخاري» کتاب البيوع؛ باب : بيع المزايدةء حديث 
(141(› ومسلم» كتاب الإيمان» باب: جواز بيع للمدبرء حديث (44۷)ء وأبو داود» حديث 
(400(› والترمذي» حدیث (۱۲۱۹)» والنسائي حدیث »)٤11٥۲(‏ وابن ماجه› حدیث .)۲٥۱۲(‏ 
وابن حبان (۱۱/ ۳۰۲). 

. في المخطوط : «الأجلاء»‎ )٥( 


وات ےک GD‏ 


الشرط. ولا سبيل إلى التاني؛ لأنه ليس من آهل مُباشر السَبّب فسَعَيّنَ أن يكو سببًا عند 
وجوده» فكان الكلاءٌ لابق سببًا في الحا لَبوتِ الحُربة بعد الموتِ» ولشنا تُغني ثبوت 
حق الحرَيّةٍ للمُدَبّر إلا هذاء وهذا يمْتَمٌ جَّوارً البيع ؛ لأ البيعَ إْطال السَبَبيةٍ إذ لا بْب 
الحْرَيّةٌ عند الموتِ بعد البيع . 

وما لاله الغْرَض فهو أن عَرَّض المُدَبْرٍ من التَذبير أن يلم الحُرَيةلَلْمُدَبرٍ عند 
الموت ” [إمّا تَقَرْبًا إلى الله عر وجل بالإعتاق؛ a‏ 
الحديثُ OP RN‏ 
لحاجَيّه إليهاء ولا طريق لتخصيل ”" الغْرَ EE TOE‏ 
ال انو الو ته دة ا ي ال ات ةي الام بو ك 
عاذ شيء راسا لفاك عَرَضه في العتق؛ لجَواز أن بيه لِد عَضصّب أو غير ذلك . فکان 


چ ص 


انوقادُه سببًا في الحا وَأحرٌ الحُرَيَة إلى ما بعد الموتِ طريق إحرازٍ الخرَصَيْنِ» فعَبَتَ 
ذلك بدّلالة الحالء فيتقَيَدٌ الكلامٌ به إِذ الكلام يميد بدّلالة الغرَّض . 

فان قیل هذا مُناقض لأصلكہ؛ ؛ لان التّدر ر تليق التق بالترط »ومن أضلك أذ 
التعليقات ليست أسبابًا للحال وإٽّما تَصيرٌ أسبابًا عند وجودِ شروطهاء وعلى هذا بَيْتّم 
تعليق الطّلاق والعتاقي بالملكٍ وسببه» وههنا جَعَلْتّم التَذْبيرَ ر سببًا بوت الحرية للحالء 
وهذا مُناقضة في الأصل» والتنافض في الأصل دليل فساد الفرع 

فالجوات: إن هذا أصلنا قيما هكن اعتبازه سب ا وو الشرط» وفيمالم يرد 
المَُكَلْمُ جَعْلَه سببًا في الحالء وفي التعليتقٍ بسائر الشروط» وأمكَ اعتباه سببًَا عند 
ا في التعليي بسائر N‏ 


لحرت في الق ۵ 
وأا حديكُ عَطاء فحتمل أن ذلك کان تَذْبيرا مه مقَبَداء وقوه باع جكاية فعلي فلا عُموم 
له ويُحْتَمَّلٌ أن يكودَ معنى قوله باع أي أجَرَ إذ الإجارة تُسَمَّى بيعًا بلْغة أهل المدينةء 


. فى المخطوط : «وفاته». (۲) ساقط من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «إلى تحصيل».‎ )۳( 


GD‏ م تسش 
وهکذا رَوّی محمَّدٌ بإسناده أن التب ل باع حدمة مُدَبَرِ ولم َع رَقَبتّه و يُحْتَمَّل آنه کان 
الك في دا الاسلام حين كاد بيع الع مروا لى ازو ن رسول ال ابا 
رجا بدَيِه يقال له سرف م صار مسوا بشخ بيع الحُرٌ لوت حى الحرَيَة في المدبر 
إلحاقًا للح بالحقيقة في باب الخحُرُماتِ . 

وأمّا المُدَبَر المُقَيّد : فهناك لا يُمْكِنٌ أن يُجْعَلَ الكلامٌ سببًا للحال ؛ لأن الأمرَ متَرَدَدٌ بين أن 
يموت من ذلك المرَّض» وفي ذلك السَمَرٍ أو لايموت . فكان الشرط مُحْتَيل الوجود 
والعدَم» فلم يكنٍ التعليقٌ سببًا للحال كالتعليتي بسائر الشروط وكذالَمَاعَلَقَ العتقَ بأمر 
يحتملٌ الوجود والعدَم دل أنه ليس عَرَضّه من هذا الكلام التَقَرْبَ إلى الله عَرّ وجل بإعتاقٍ هذا 
العبِء ولا قضاءَ حقّ الخدمة القديمة» إذ لو كان ذلك عُرَضه لعَلْقَه بشرط كائن لا مَحالة . 


ارا ای اکا دن ارما م دا عا ر لاما ارا ی 
أمرٍ لازم وهو اليمينُ فلايحتمل الفسحء ولهذا لا يحتمل الرُجوعًء بخلاف الوصيَة 
بالإاعتاق فإ قيل : هفاكل بالتذيير ايء فاه يعضَمَنٌ معنى الوصية الأزمة ومع هذا 
بجۈز تةق" معنى الوصيَة [فيه] للحال مرد لَرَذدِ مويه على تلك الصْمة »> فلا 
ب ل مر ية ف اليرت ك ا رخ خو و5 ا 
المُطْلَق في الحال فكل تَصَرُفٍ فيه يبْطِل هذا الحقّ لا يجورٌء وما لايبْطِله يجوز . 

وعلى هذاتخر بج المسائلِ لا يجوز بيه وهه والَصَدّق به والرصاية به؛ لأ 
تَصَرْف تمليك الرَقَبة فيَبْطل حى الحريّة ولا يجوز رَهْئّه ؛ لأ الرَهُنَ والارْتِهانَ من باب 
إيفاء الديْن واستيفائه عندنا . فكان من باب تمليكِ العيْنِ وتَمَلكهاء ويجور إجارته؛ لأتها 
لأتطل هذا الح؟؛ لأتها تصرف فى [هذه] المنفعة بالتَمُْليكِ لا في العيْن» والمنافِع 
(۱) آخرجه الدارقطني في سننه /٤(‏ ۱۳۸)» حدیث )٤۷(‏ من حدیث جابر بن عبد الله مرفوعاء وقال : 
«هذا خطأً من ابن طريف» والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلا» وهذا المرسل آخرجه أيضًا 


الدارقطني /٤(‏ ۱۳۸)› حديث )٤٩(‏ عن آي جعفر محمد بن علي بن الحسين مرسلا . وقال الحافظ عن هذا 
المرسل في الدراية (۲/ ۸۷): «إسناده ا 

(۲) في المخطوط : «فمسلم». (۳) في المخطوط : «قبل». 

(4) زيادة من المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «تخرج». 

(1) زيادة من المخطوط . 


وقد رَوَيْنا عن رسول الله اة أنه باع حدمة المُدَبّرٍ ولم يَبِعْ رَقَبته» وبيع خدمة المدبرٍ 
بيع مَلْمََته » وهو معنى الإإجارةء ويجوز الاستخدام وكذا الوطء والاستمُتاع في الأمة ؛ 
لأتها استيفاءٌ وان ىجوز تزۇنچ ها لأن التزويج تمليك [المنافع] . 

ور فد ال ا ا ا ا ولان الاستيلاد آكذ من التَذبير ؛ لاله 
يوب الحرية من جميع الماليء والتَذبيرٌ من الَلْثِ الاستيلادٌ لا يمْنَعٌ من الإجارة 
والاستخدام ولا يمْتَعٌ من الاستفتاع والوطء والتزويج في الأمةء فالتّدبيرٌ أولى› والأجرةُ 
الها والنة والكت والغلة للمولى؛ لأتها بدَل المنافِعء والمنافِع ملكه والأرش له 
لأنّه دل جزْء فاتَ على ملكه» ولا يعلق الديْنْ برَقَبيِه ؛ a‏ 
ویتعَلَقٌ بكَبه ويَسْعَی فی دُیونه باِغة ما بََعّْ» وناي على المولى وهو الأقّل من يمه 
ومن أرش الجناية» ولا يضمن المولى E‏ اا ا 
كر في تاب الجناياتِ إن شاء الله تعالى ويجورٌ إعتاقه؛ لاله انال إلى حقيقة 4 حقيقة الحرية 
و مُحَجَلاء ولأ المع من البيع ونحوه» لما فيه من مَنيه من وصوله إلى هذا المقصود . 
فمن المُحال أن يمع من إيصالِه [۲/ ۲ ب] إليه» ولهذا1المعنى] ° جاز إعتافه ا 
الول كذا المدبر ور کات لأنه يريد تعجيل الحرَية إليه والمولى يملِك ذلك كما 
فاك کا لرل ووَلَدٌ امّبرو من غير سَمِّها بمنزلتها لإجماع الصحابةٍ رضي الله 
عه لى ولك فإله روي عن [عبد الله] ابن مسعود رضي الله عنه آل قال : ولد 
المْدَبَرة بمنزتّها يعتِقٌ بعنْقِها ويّرق برفّها وروي أن عثمانَ رضي الله عنه خوصِمّ إليه 

فی أولادِ مدبرةء قى أن ما ولل قبل اللي عبد وما ولقنه بعد الثذير مر وكان فلك 
ری ا ا ر ا ا أحد منهم فیکود إجماعًاء وهو قول شرح 
ومسروق وعَطاءِ وطاوس ومُجاها وسعيا بن جير والحسَنِ ونتادة رضي الله عنهم ولا 
يُعْرَف في السَلَّفِ خلاف ذلك» راتما قال تعض أضحاب الفاف فلا تد قول 


(۳( ابن a e‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۹/ .)۱٤١‏ 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . )٥(‏ زيادة من المخطوط . 


: ولفظه : (عن ابن مسعود» فال‎ (Y۹ E «(YY /€) خر جه ابن أبي شيبة في «مصنفه)»‎ (٦) 
. ولد المديرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها»‎ 


CD‏ ر با سد 
لمُخالَفةٍ الإجماع ولان حقّ الحْرَبَة يري إلى الول كوَلَدِ أمٌ الولدء وما ولدَله قبل التذبير 
فهو من أقضية عثمان رضي الله عنه بحّضرة الصّحابة رضي الله عنهم ولأن حى الحرَيَة لم 
يكن ثابتا في الأمٌ وق الولادةٍ حتى يري إلى الولدِ. 

ولو اخحتلف المولى والمَدبّرة في ولدِها فقال المولى : ولدتيه قبل التذبير» فهو رَقيق 
وقالت [هي] : ولدتّه بعد التذبير فهو مَدَبرّء فالقول قول المولى مع يميه على عليه» 
والبينة بين المُدَبرة؛ لن المُدَبرةٌ تذعي سراية التذبير إلى الول والمولى لكر . فکان 
القول قوله مع اليمين ويَحْلِف على عليه ؛ لأنّ الولادة ليسث فعلّه» والبينة بين المُدَبّرة؛ 
لان فيهما بات القذب . 

ولو كان مَّكان التذبير عِنْقٌ فقال المولى للمَعَْقَة: ولذتيه قبل العتق وهو رَقيقّء 
وقالت: بل ودنه بعد العتقي وهو حر يَحكمُ فيه الحا إِنُ كان الولدٌ في يَدِها فالقول 
قولهاء وإِنْ كان في يَدٍِ المولى فالقول قولّه ؛ لأّه إذا كان في يدها كان الظَاهرٌ شاهدًا لها 
وإذا كان في يَدِه كان الظاهرٌ شاهدًا له بخلافِ المُدَبَرة لأتها في يَدٍِ المولى فكذا ولدهاء 
فکان الظاهرٌ شاهدًا له على کل حال» وکان القول قوله. 

ولو قال لأمةٍ لايملكها إن مَلكّك فان مُدَبَرةٌء وإِنٍ اشتريّك فأنتِ مُدَبّرة فولَدَث ولدَا 
م اشتراهما جمینًا الام مُدَبرةٌ والولدٌ رَقيقٌ؛ لان الأ ّما صارث مُدََرةبالشرط ولم يوج 
الشرط في حقّ الولدء واه مُنقَصِلٌ فلا شري إليه تذبير الأمّء واللّه عر وجَل أعلَمُ . 

رمَا الذي يرج إلى ما بعد موتِ المُدبر: 

فمنها: ء عق المدبّر ؛ لأ عِنْقّه [كان] " مُعَلَمَا بموتِ المولى والمُعَلَّقٌ بالشرط ينْزل 
عند وجود الشرط» ويَسَْوي فيه المْدَبَرٌ المُطلَقٌ والمُمَيَدُ؛ لأن عِنْىَ كل واحدٍ منهما معَلَىّ 
بالشرط . إلا أن الشرط في المُمَيّدٍ الموتٌ الموصوف بصِفة» فإذا وج ذلك فقد وُجدَ 
الشرط فيّثزل المُعَلَقٌ وسّواء كان الموتُ حقيقة آم حكمًا بالرَدةٍء بان ارد المولى عن 
الإسلام والعياذ باللّه ولج بدارٍ الحرب؛ لأ الرَدَةً مع اللَحاق بدار الحرب تَجري مجرّى 
الموتِ في زوال الأملاكٍ . وكذا المَسْتَأمَنْ إذا اشترى عبدًا في دار الإسلام فدَبَرّه ولجقّ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 


< سس ر 


کے سے ۱ 


بدار الحرْب فاسئرق الحرْبي عَتَقَ مُدَبَرّه؛ أن الاسترقاق أوجَبَ زوال ملكه عن أموالِه 
کیا فان نالرت 

وكذا ولد المُدَبّرة الذي ليس من مولاها؛ لأنه تَبحَها في حى الحرَيْة» فكذا في حقيقة 
الحُرَيّة» ويَسَْوي فيه المَطلَقٌ والمُمَيّدّ؛ لأنّ معنى التبَعيّة لا يوجبٌ الفصل . 

ومنهاء أن عِنْقَّه يُحسَبٌ من ثلْبِ (مالٍ المولى) ‏ وهذا قول عامَة العلماء وعامة 
الصحابة رضي الله عنهم وهو قول سَعيدِ ا بن جُبیر شرح والحسّن وابن سيرين رضي الله 
2 

وروي عن عبد الله بنِ مسعود أن عِنقَّه عِنْقّه من جميع المال» وهو قول إْراهيمَ يم الٽحْعيّ 
وحَمّاد وجَعّلوه كأمٌ الولدِ. 

ولنا: ما رَوَيّنا عن رسول الله َا أنه قال : «الْمُدَبرَ لا يبع ولا بُوهَبُ وَهُوَ حر ِن الفُلْث» 
ولان الا وء وال ت ُعْتَبَرُ من ثَلْبٍ المالٍ كسائر الوصايا وسّواءٌ كان التَذْبيرُ في 
المرض» أو في الصْحة ؛ لأه وصيَةٌ في الحاليْن» وسَواءٌ كان الَذبير ر مُطلقًّا أو مُمَيدَا لموم 
لحديثِ» إل آله صل منه العقيّد ني حن ابي والوبة نمل مويه في حن الاعتبار من 
بء ولأن معنى الوصيَة يوجد في التَوعَيْن» واه يقتضي اعتباره من اللي ويْحْكَب 
لُت المالٍِ يوم موتِ المولى؛ r SE‏ 
الما فان کان [کل] ‏ َخْرُجٌ من ثُنُثِ مال المولی بان کان له مال َر واه عق 
و عى وي في الان 


ا 


رى 


عذا ذالم یکی على المولی َب فاق کان عليه َي نی في جي تي قيمَتِه في قضاءِ 
ديون المولى ؛ لان الدينَ مقَدم على الوصية . 
ومنهاء أن ولاءَ المَدَبّرٍ للمُدَبُر؛ لأنه المُعْيِق وقد قال النّبى بل : ا 


9 ص 


ولا ينْتَقِل هذا الولاءٌ عن المُدَبَرٍ وان عَتَقَ [۲/ ]٠۹۳‏ المُدَبَرٌ من جهة غيره كمُدَّبّرةٍ بين 


(۲) 


)١(٠‏ في المخطوط : «المال». 0ا 
(۳) في المخطوط : «مال المولى». () ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «سواه». (7) سبق تخریجه . 


aD‏ و 


اثنَيْن» جاءَث بوَلَدٍ فادعاه أحذهما . ثَبَتَ سمه منه عق عليه وغَرمٌ نصیب شریکه من 
الولِء والولاء بينهما؛ لأنَ حق الحْرَيَةٍ ثابتٌ في الحال عندّناء وأنه ينْبْبُ حق الولاءِ وهو 
لا يحتمل الفسخ. 

وكذا المدير بين شريكَينِ آعتقّه أحدهما [وهو موسر فضَهِنَ عَكَقَ بالضمانِ ولم يتعْيّر 
الولاءٌ lS e U E‏ 
ومحمَّل إذا أعتَقَ أحذهما نصيبه عَتَقَ جميعه والولاءٌ بينهما . 


فضل [في بیان ما یظمر به التدبی] 


وأا صان مانظي ا الد :قل انط م الا ایال ا توغرا 
والبينة؛ لأنه إثبات حى الحرَيَةٍ في الحال في فيْعْتَبَرُ الحى بالحقيقة وهو إثباتُ حقيقة الحرية 
بعد الموتِ» بغر بالإثبات بالحاليء وذا يهر باح هذَيْن ES‏ 
فقول : إذا ادَعَى الممْلول التَذْبيرَ وأنْكرَ المولى فأقام م الب ٠‏ قبت بيه بلا علافي» فإ 
تم داگ یز مع الموای لث ایا عل ایر من غر کغزی ادف قول ل 
حنيفة . وعندهما يبل والججَجٌ على نحو ما كنا في الإعتاتي البات إلا أن الشهادة على 
عِنّْتق الأمة تقل من غير دَعواه بالإجماع» والشهادةٌ على تَذبير الأمة على الاختلافي؛ لأن 
بير الأمة لا يوب تَخريم الفرج» فلم تكن الشهادةٌ قائمةٌ على حق الله تعالى . 

ولو شهدا آنه دَبَرَ اح عبدَيه بغير َيِه في الصحة فالشهادة باطلةٌ في قول أبي حنيفةً؛ 
لأ المُدَعىَ مجهولء وعندَهما يُقْبَلُء ولو شهدا أن ذلك كان في المرَض يُقَبَل عندَه 
اسخساتًاء والقياس أن لا يبل وقد ذَكَرْنا وج القياس والاسيحسانِ في تاب العتاق ولو 
شهد أنه قال : UNE Oa a‏ 
قول أبي حنيفة لجَهالة المدعي . 

ولو شهدا أنه قال : هذا حر بعد موتي لا بل هذا کانا جميعًا مدبرَيْن ويعْتَقَانٍ بعد موټه 
من ثليه ؛ لأه لما قال : هذا حر بعد موتي . فقد صار مُدَبَرّاء فلَمَّا قال : لا بل هذا فقد 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأمرين». 
(۳) ليست في المخطوط . 


ا GD‏ 
رَجَمَ عن الأول ودار بالتاني» ورُجوعُه لا بصح وتّدارکه صَحیحء کما إذا قال لإحدی 
امرأتیْه : هذه طالق» لا بل هذه. 

ولو شهدا أنه قال : هذا حر آلبَتَةَ لا بل هذا مُدَبَرٌ . جارَتِ الشهادة لهما 
ج ليع ويف الدارد a‏ 
والتّاني مد 

رل ق أحدّهما أله بره وشهة لحر اله أعك مال فالقهادة اة ؛ لأنَ كل واحدٍ 
منهما شَهدَ بغير ما شَهد به لحر لفطًا ومعتى أمّا اللَفْظٌ فلا شك فيه» وأمّا المعنى فلأل 
الإعتاق البات إثبات العتقَفي الحال والتدبير إثبات العتق بعد موتِ المولى» وهما 
متغايرانِ وليس على كَل واحاٍِ منهما إلا شاهدٌ واحدّء وكذلك لو شهدا بالتَذبيرٍ واختلفا 
في شرطه؛ لأتهما شهدا على شين مُحَلِقَيْنٍ كما في الإعتاقِ البات» واللّه عر وجل اعلَمُ 
وهو الموَفُق. 


*# x X* 


)١(‏ في اللمخطوط : «والرجوع». 


e 


کک نیرو“ 


الكلامٌ في هذا الكتاب في مواضِع في تَفْسير الاستيلاد لغةٌ وعُرًْاء وفي بيانِ شرطه» 
وف بيان صِمَيّه» وفي بيان حُکیه» وفي بيان ما يَظهرٌ به . 

أا تفسيٌه لُعْةً فالاستيلاةٌ [فى اة ”: هو طَلَبُ الولد» كالاستيهاب والاسيئناس› 
آله ْلَب الهبة والأنس . 

وفي العُرْف: هو تَصْييرُ ”" الجارية آم ولد يقال : فُلانٌ استَوْلَدَ جاريته أي “ صَيَرَها 
م وليه [ 

وعلى هذا فُلْنا: إّه يَسْتَوي في صَيْرورة الجارية أمّ ولد الول الحي والميّتُ؛ لأنّ 
الميّتَ ولد بدّليل آنه يتعَلَنُ به أحكامٌ الولادة حتى تَلْقضيّ به العِدَةٌ وتصيرٌ المرأة به ناء 
وكذا لو أسقَطث سِفطا قد استبانّ حَلْقَّه أو بعض حَلْقّه» وأقَرَ به فهو بمنزلة الول الحيّ 
الكايل الخلتق (في تَصْيير) ااا ر ااا اا و ي 
اسقط وهو ما ذكرْنا. 

a فألقت مد‎ > a 
اه وترو جریم ادون لرلي شعاء ولاه حمل آ۵ یکر لاء حير‎ 
أن يکونٌ دما جامِدًا أو لَحمًا فلا يَْبُتُ به الاستيلاد مع القَكّ» وهذا الذي ذَكَرْنا قول‎ 
الاستيلاد لغة: مصدر استولد الرجل المرأة إذا أحبلهاء سواء أكانت حرة أم أمة واصطلاحا كما عرفه‎ )١( 
الحنفية : تصيير الجارية آم ولد. وعرف غيرهم أم الولد بتعاريف منها: قول ابن قدامة: إنها الأمة التي‎ 
ولدت من سيدها في ملكه . فأم الولد نوع من أنواع الرقيق الذي له في الفقه أحكام خاصة من حيث نشوءه‎ 
. )١١١ /٤(ةيهقفلا وما يتلوه. انظر الموسوعة‎ . - 
ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «أن تصير».‎ )۲( 
في المخطوط : «وتصير.‎ )٥( في المطبوع: «إن».‎ )٤( 
في المخطوط : «أم ولده».‎ )1( 


وللشّافعيٌ فيه قولانِ» في قول قال: يصب عليه الماءُ الحارٌ فان ذابَ فهو مء وإنلم _ 
يذب فهو ولد وفي قول قال : يُرْجَم فيه إلى قول النّساءِ . 

والقولانِ فاسدانِ لما دَكَرْنا في (كتاب الطلاق) . 

ر فال ا ت کح جاو ات ا رل ا ن اقرز 
بالحمْل إقرارٌ بالولدِ إِذ الحمْل عِبارةٌ عن الولد. 

وروي عن آبي يوسّفَ آنه قال : ٳذا قال : حمل هذه الجارية يي او قال : هي حُبلى مي 
أو قال ما في بَطْنِها من ولد فهو مني تَّ قال بعد [۲/ ۱۹۳ ب] ذلك : لم تَكنْ حاملً وٳٽّما 
اوا ودام اھا ل نان وهی ا ول ا اوا غار 
عن الول وذلك يُنْبِتُ لها حُرَيَةً الاستيلادء فإذا رَجَحَ لم يصح رُجوعُه ولا يُلتَمَتٌ إلى 
تَضديقها؛ لأنَّ في الحُرَيَةٍ حق الله تعالى فلا يحتمل السُقَوطً بإسقاط العبلإء ولو قال : ما 
في بَطِها مِٽي ولم يَمّلْ من حَمْل أو ول ثم قال بعد ذلك : کان ريا وصَدَقنّه» لم تَصِرَ 
أمّ ول؛ لأ قوله ما في بَطْيها يحتملٌ الولدً والرَيحَ فقد تصادقا على اللَفْظ المُحْتَمَل 
لاساد 

ولو قال المولى : إن كانت هذه الجارية حُبْلى فهو متي فأسفَطْت سِقطا قد استَبانَ حلم 
أو بعضل حََلْقّه [فقد] ”“ صارث آم ولد لما بنا فان ولدَث ولدًا لاقل من سَة أشهر» 
صارث ام ول له ولأ الطّريق إلى ثبوتِ نسب الحمْل منه هذا لأنّ معنى قولِه: إن كانت 
حُبلى فهو مِٽي آي ٽي وطئتهاء فان حَبلَٺ من وطءِ فهو مِٽي» فإذا أَٺْ بعد هذه 
المقالة بوْلڍٍ لأقل من سِتَةٍ أشهر تيتا ها كانت حايلا حينفِلٍ فكبَتَ النَسَب والاستيلاد . 

فإ أنكر المولى الولادةء فشَهِدَّث عليها امرآةء لَزْمَّه النَسَبٌ؛ لأن الرَوجَ إذا كان أقَرَ 
بالحمْل نبل شهادةٌ امرأيه على الولادة على ما دَكَزنا في كتاب الطْلاقٍ فان جاءَث 


و‌ 


[به] لسِتَّةٍ أشهر فصاعِدًا لم يَلْرَهْه ولم تَصِر الجارية أمّ ول [له] ؛ لاتا تَعْلَمٌ وجود 


. في المخطوط : «فلا». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١1( 
في المخطوط : «بالحبل».‎ )٤( في المطبوع : «المقابلة».‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط . ) () زيادة من المخطوط‎ )٥( 


هذا الحمْل في ذلك الوقتِ لجَواز آتها حَمَلّث بعد ذلك فلا يَنْبْت النَسَب والاستيلاد 
فضل [في سبب الاستيلاد] 

راا سب تالاحلاو وهو رور الجارية أ ولو له فق اعقلف فيه قال أصسانا: 
اف ن ال 

وقال الشافعي: سببه عُلوق الولدِ حرا على الإطلاق بعد اتفاقِهم على أن حُكم 
الاستيلادِ في الحالٍ هو ثُبوتُ حى الحُرَيَةء ووت حقيقة الحْرَيّةٍ بعد موتِ المولى . 

والأصلٌ فيه قول التب هة في جاريتِه مارية القَِبْطيّة ّما ولدَث إبُراهيمَ يم ابن النبيّ ب : 
«أََتَقَها وَلَدمَا» ‏ والمُرادٌ منه التسبيب أي ولدها سب عِنْقِها . غير أنهم اختلفوا في جهة 
التشبيب فقال أصحابُنا: هي ثْبوت نسب الول وقال الشافعيٌ: هي عُلوق الول حرا 


و 


مُطلَقًا . 
وَخْه قوله: إن الول حو بلا شك وإنّه جر الأ وحُرَيةٌ الجزء تقتضي حُرَية الكل إذ لا 
أن يکود الكل رَقیقًا والجزء راء کان بغي أن َو تق الام للحا إلا انها ” ۶ 
تی ؛ ار ماو ف غل اعجار قصال ل و ا ا 
ار ات جين لا رج من غز ي اماو اشر تال م ات 


.)۲۹۲ /٤( البحر الرائق‎ .)٤٥ /( انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : إذا علقت الأمة بولد حر في ملك الواطئ صارت آم ولد له 
فلا يملك بيعها ولا هبتها ولا الوصية اء انظر المهذب (۱۹/۲)» حاشيتى قليوبي وعميرة -۳۷١ /٤(‏ 
١‏ مغني المحتاج (١/١٠١)ء‏ حاشية الجمل (٤۸٤-٤۸ /١(‏ تحفة الحبيب -٤4۱/٤(‏ ۹۲٤)ء‏ 
التجريد لنفع العبيد .)٤٤٤-٤٤۳ /٤(‏ 

(۳) ضعيف : رواه ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب : آمهات الأولادء حديث (١٠١۲)ء‏ والدارقطني /٤(‏ 
۲), حدیث »)۲٤(‏ والبیهقي في الکبری (۱۰/٦٤۳)ء»‏ حديث (١۷١٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(۲۳/۲)» حدیث (۲۱۹۱). وانظر: الدرایة (۲/ ۸۷)ء حدیث (1۲۱)» والتلخیص اخحبیر »)۲۱۸/٤(‏ 
حدیث (۲۱۹۰)» وخلاصة البدر المنیر »)٤٦٤/۲(‏ حدیٹ (۲۹۹۱)ء ونصب الراية (۳/ ۲۸۷)» 
والارواء (۱۷۷۲). 

. زيادة من المخطوط‎ )٥( . في المطبوع: آنه‎ )٤( 


> م بائع الصنائن‎ GDP 


ولئاء أن الوطء المُعَلَقَ أوجَبَ الجزئيةٌ بين المولى والجارية بواسطة الول لاخت ر 
الماءبْن وصَيْرورتهما شيئًا واحدًا وانخلاق الولدِ منه» فكان الولد جزءًا لهماء وبعد ٤‏ 
لاتيصال عنها إن لم يبن جزءا لها على الحقيقة فقد بقيّ حكمًا لثبوت ٠٠‏ النصّب lt‏ 

(مُْسَبُ كَل الأمٌ إليه بواسطة الولد) "يقال ولد N‏ 
TEN‏ فإذا بقَيَتْ حُكمًا (نَبَتَ الحقٌ على ما عليه وضع مأخذٍ الحجّج 
ف تيب الأحكام على قدر قرَتها وضَعْفِهاء وإلى هذا المعنى أشارَ ر عم وض الل 
عنه فقال : : بتعا تلت لوتام ویون ومام بیماتون زیدود يخن ۰ 
احتلف أصحاإُنا في ية هذا السَبَّب فقال علماؤنا الثلاثة: E OO PTE‏ 
شرعا. 


ن 


وال : هو ثٌبوث السب مُطلَمًا سَواء ثبت شرعًا أو حقيقة . 

E‏ إذا تزوَح جاريةً إنسان فاستوْلدَها فم ا 
وللله عند أصحابنا؛ لان سب الاستيلاو هو ثبو السب (وقد َبَكَ فكحقَق 
لسبَبُ) » إلا أنه ترقت الحُكمُ على وجو الملكِ فَعذّر ‏ إثباث حكيه وهو حق 
الحْرَيّةٍ في غير الملكِ› کا A PND i‏ 
الملك ) وعند الشافعي E‏ وغو رل اترا يم التځُعىَ لأ السَبَبَ 
عنده علوق الولد حرا على الإطلاق ولم يوجد؛ لأن الولد رَقيق قيقٌ في حقّ مولاه» وإذا مَلَك 


. فى المخطوط : «لثبات» . (۲) فى المخطوط : «ينسب كل الابن إليه»‎ )١( 

(۳) ليست فى المخطوط . ۰ 

(4) فى المخطوط : «يثبت الحتق على ما عليه وضع قاعدة الشرع من . 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/٦۲۹)ء‏ حدیث .)۱۳۲٤۸(‏ 

(7) في المخطوط : «وقد تحقق». (۷) في المخطوط : «لتعذر؟. 

(۸) انظر في مذهب الحنفية : : المبسوط (۷/٤١٠)ء‏ تبيين الحقائق (۳/ ٠٤‏ 1۰( الجوهرة النيرة ›»)٠١۸/۲(‏ 
فتح القدير ( (ه/ »)٤٥-٤٤‏ البحر الرائق .)۲۹٦/٤(‏ 

(۹) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : وإن علقت بولد حر . .. إ تصر آم ولد في الحال فإذا ملكها 
ففيه قولان: أحدهما: لا تصير آم ولد لا علقت منه فاشبه إذا علقت منه في نکاح فاسد أو زناء 
والثاني: أنہا تصير أم ولد؛ لأنہا علقت منه بحر فأشبه إذا علقت منه في ملکه . انظر المهذب (۱۹/۲١)ء‏ 
أسنى المطالب (۲/٠۳۲)ء‏ تحفة المحتاج (' (te1‏ نهاية المحتاج )٤۳۳/۸(‏ حاشية الجمل (ه/ 
۷). 


2D ا‎ 


ولدّه الذي استَولَدّه عَتَقَ عليه بالإجماع . 

اتا عندّنا فلات مَلَكَ ذا رَجم محرَم منه فيعيِقٌ» وأمّا عندّه فلاأنه ملك ولدا ثابت السب 
غا 

وكذلك إذا بت السب من غير مالك الجارية بوَطء بشْبْهةٍ بشُبْهة ‏ ثم مَلَكها فقد صارث 
ولو له حین تلگها [عنتنا) ۳ لوجوو التب رصن لا لايداءالتّب» ولو ق 
الولد عَتَىَ لما فَلنا. 

ولو رَنّى بجارية فاستَولدَها بأنْ قال : رَنَبْبٌ بها أو فجرت بها أو قال : هو ابني من زِنا آو 
جور [۲/ 1۱۹٤‏ وصقفه وده مولاها فوَلَدَث ك مها لم ُز أ ول له عند 
أصحابنا الثلاثةء وهو انان 

القاس : ن تصی رأ ولو له وهو قول قر بنا علي ان الس عم رو ا 
مُطْلَقَّاء وقد كَبَّتَ النَسَبُ حقيقة بدليل أنه ەل تملك " الولد > ا 
أصحابناء والسَبَبُ عند أصحابنا اللاثة هو ثبوتٌ بسب الولدِ شرعا و ولم يتبث 


فصل [في شروط الاستيلاد] 
PDO O PNR PE‏ هر الف راش رل قرائ إلا بلك 
ا شب PEY‏ 
ا فلا () ب E nL‏ الذغر وكوي في الاستيلاو ملك ال 
ابرق لاستوانهما في إثبات ‏ التب إلا أ3 امّبر إذا صارث أ ولديل التذبير؛ 
لان أَمَيةَ الولدِ نمع لها . 
آلا : ایی ا 


. ليست فى المخطوط‎ )۲( ٠ في المخطوط : «(لشبهة).‎ )١( - ٠ 
. فى المخطوط : «شبهته»‎ )٤( . في المخطوط : «ملك»‎ )۳( 
. في المخطوط : «ثبات»‎ )٦( في المخطوط : «ولا.‎ )٥( 


E aD 


ركذا في الاستیلاو قى [لو] ان جاري بين اثلث في ملكهما فجافث برا 
اغا اا ى مه وصازت الجا ابا ا ولال الف مان ر ف ` 
قيمة الجاريةء ويَسَْوي في هذا الصّمانِ اليسارٌ والإعسارٌ ويَعْرَمٌ نصف العمرِ لشريكه» ولا 
يَضمَنْ من قيمة الول شينًا . 

ما ثبو السب فلحُصول الوطء في مَل له فيه ملك ؛ لأنْ ذلك القدرَ من الملك 
وټ بوت اللتب بغدړه؛ والب لا يخځزأواذا ت في بعفيه ل نې كله رور 

عَدَم التَجَرْوٍء ولأن السب ثبت بشنْهة الملك فلأن يبت بحقيقة الملك أولى . 

وما رور الجارية كلها أ ولد له» الصف قب قضيًة للَسَبّب؛ لأنٌ نصفّ الجارية 
مغل له» واللصف لاحر إا باعتبار ن الاستلاةلا يتكزأ يما نكي تفل المللك فيه 
فإذا ثبَّتَ في البعض ي بْب في الكل لصرورة عَدَم القَجَروٍ وما باعتبار آله ود سيب 
التكامل»› وهو الب على *" کون مكدر رئا في تسه ؛ لأ سبك الاستيلادِ هو ثبوث 
الهو ا والحُكمُ [يثبت] “ على وف العِلَة فكَبَّتَ الاستيلادٌ» وفي 
صي قفي لتب نكال في لباقي سيب الب وتا بتار سيس كراوجب 
القكامُلّ على ماعُرفَ في الخلافيّاتِ» ثُمّ لا سبيل إلى التَكامُلٍ بدونِ ملكِ “ نصيب 
شريه فيصير مُيَمَلّكّا نصيبَ شريكه صرورة صخْة الاستيلادِ في ذلك التصيب» ولا سبيل 
إلى تَمَلَكِ مال الغیر (من غیر) ”“ بَدَلٍ» فيتمَلّه بالبدَلِ وهو نصفٌ قيمَيّهاء وإنّما اسَوّى 
في هذا الصمانِ حالة اليسار والإعسار؛ لأته ضّمانُ ملك كضَمانِ المبيع . 

N DN o 
لم يجب لمَّكانِ شَبْهة ” لحصول الوطء في ملكه وملك شريكه فلا بُ من وجوب الحقرٍ‎ 
ولا يدخل العْقرٌ في ضمانِ القيمة ؛ لأنّ ضما نصفِ القيمة صَمانٌ الجزء» وضَمان البضع‎ 
: ضما الجزءء ولأن مَنافِع البضع لها حكم الأجزاءء وضَمانُ الجزءِ لا يدخل في مثلِه‎ 


. ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «ثبت»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «مع»‎ )۳( 
في المخطوط : «تملك». (0) فى المخطوط : «بغير».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «الشبهة» . 


3D NNE 


وأمّاعَدَمٌ وجوب نصفٍ قيمة الول فلاله يمللك نصيبَ شريكه باللوق السابتق فصار 
الولدُ جاریًا على مله فلا یكونٌ ”'“ مَضمو تا عليه» ولان الود في حال العُلوقِ لا قيمة له 
فلا يقابل بالضمانِ› ولأّه كان بمنزلة الأوصاف فلا يُمَرَدُ بالضمانِ»› ری فی نوت 
سب وصَيُرورة الجارية أَمّ ولد ملك الذَاتِ وملك اليد كالمُكاًب إذا استَولَدَ جارية من 
إكسابه على ما َذْكُرٌ في تاب الدعوى إن شاء الله تعالى ويَسْكوي في دَغوة السب حالة 
اا ن0ا التسب من الحوائج الأصايّة . 

a EE‏ القولٌ منهما مَعَّاء فعِنْقّه باطل ودَعوهٌ 
صاجبه أولى؛ لأ الذَعوة اسدّث إلى حالةٍ منَمَدّمةِء وهي الخُلوق والعتق وقَعَ في الحال 
فصارت الدَعْوة أسبق من الإعتاق فكانت أولى» وإِنِ اذَعَياه جميعًا فهو ابهماء والجارية 
م ولد لهما تخد لهذا يومًاء ولذاك يوماء ولا يَضْمَنُ واحد منهما من قيمة الأم لصاجب 
شيا ويَضْمَنْ كل واحد منهما نصفَ العْقرِ فيكو قصاصًا . 

e OI)‏ : فمذهيًنا » وعند الشافعي يَْبْتُ من أحدهما ويتعَيَنْ بقول 
القافة وهي من مسائل (كتاب الدعوى) . 

راتا رور صب هَل واحد متهما من الجار أ ولو ل قوت كب لدعا ثم 
فصار کته [۲/ ٤۱۹ب]‏ انفرَد بالدغوة» وإتما لايَضْمَنٌ أحدهما للآخر شيثًا من قيمة 
الام ن ت كل واحد ماك قل | إلى شريكه»› e un‏ 
لصاجبه نص العُفْر لوجود سبب وجوب الضصّمانِ» وهو الإقرارٌ بالوطْء في ملك الغير 
فيصيرٌ أحذهما قصاصًا للآخر ر لعدم الفائدةٍ في الاستيفاء . ) 


و 3 ر 
لست لسه 


وكذلك لو كانت الجارية بين ثلاث أو آربعة آو حمسا فاذعوه جميعا معا ثبت 2 
منهم › وتَصيرٌ الجارية أمّ ولهم في قول أبي حنيفةًء TOON‏ 
أكتَرَ من اثتَيْنِ› وعند محمد من أكثَرَ من ثلائة› ونَذْكَرُ الحِجَجَ في تاب الدّعوى إن شاء 


الله تعالى . 
وان كانت الأنصباءُ م مُحْتَلفة بان كان لأحدهم السدسء والأخر الربع» لأر . 


س 
)١(‏ في المخطوط : «يصير' . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) ستأتي هذه المسألة في كتاب الدعاوى . ) ) 


ولاخرَ ما بقى يبت سه ” منهم ويصيرٌ نصيبُ كل واحدٍ منهم من الجارية أ ولد لهء لا 


تی زل نسیب سا ن كرة الفا رتشن راا يخم حا در لبا 
لأنّ كَل واحدٍ منهم تَبَتَ الاستيلادٌ منه في نصیبه » فلا يجو أن يبت فيه استيلادٌ غيره . 
SE DL E‏ 
E Ag FE E N E E‏ 
کتابيٰ ومَجوسيٰ› أو بين عباٍ مسلم اأ و مُکاتّب مسلم وبین حر کافر» آو بین مي ومُرنَدٌ 
فځکمه يكر في (کتاب الدعوی) . 
) هذا إذا كان العُلوق في ملك المُذَعيَيْنِء فإِنُ لم يكن بأنِ اشترياها وهي حامِلّ فجاءَث 
بوَلَدٍ فادعاه أحدهما أو كلاهما فهو ”“ من مسائل العوى نَذكره هناك إن شاء الله تعالى . 
وكذا إذاولدت الجاربة المشتركة بين اتن ولدنن» فادعي ك واحد هما ولا 
رلان یاف ع ار وال غر ن ا ب ارعلی اوا و ا 
لإنسانٍ ثلاثةٌ اولاو فاذَعَى أحدهم وهم ولدوا في طن واحد أو في بُطونِ مُخَْلِغة وى 
المولى أحدهم بعَيْيِه أو بغير عَييِّه فحُكم هذه الجملة في (كتاب العوى) وكذا دَعوةٌ الأب 
تسب ولد جارية ابه مع فروعِهاء (ودَعوة اللقيط) " مع فُصولِها تُذْكَرُ تَمَةَ إن شاء الله 
ا 

اورا اها اا لااو الك ر ا ف 
قل حو اموي زتها مرب كان اهر عل او رتخد ال هة ع 
N e N EAE EE es‏ 
كالمكاتبة ء فإ أذثْ عََقَّتْ وكان نصف ولائها للمشهود عليه والئّصف لبيتِ المالء وهو 
قول بي يوسّفَ الخر. 

وقال فخ : يَسْعَّى السّاعة في نصفب قيمَتها للمشهودِ عليه فإذا أذث فهي حر ر لا سبيل 
لأحد عليها . 


)١(‏ في المخطوط : «النسب». () في المخطوط : «فهی». 
() في المخطوط : «أو دعوة الأب». 4 


وجه قوله: إل المُقِرّ قد أفْسَدَ على شريكه ملكه بإقراره؛ لأته لَمّا لم يُصَدَفُه الشريك 
انقَلَبَ إقراژه على تقّیبه» فمن * اشتری عبدا ثم أ SE‏ 
أنه يَنْمَلِبٰ إقرارُه عل عليه ويُجْعَل مُعْتَمَّا كذا ههناء وإذا انقَلَبَ إقراره على نمه صار مقر 
a ak‏ 
يعجرا فقد أَفْسَّدَ نصيبَ صاجبه لكل لا سبي إلى تَضّمينِه؛ لأنْ شريكه قد كذبه في 
إقراره» فكان لشريكه السّعاية كما لو أعَقَ المُقِرٌ نصيبه وهو مُعْسِرٌ» وإذا سَعَتُ في نصيبه 
وعَتَقَ نصيبُه يعِقّ الكل لحَدَم تَجَرٍ العتقي عنده . 

ولهما: أن المَقَرّ بهذا الإقرار يدعي الضمانٌ على المَلكر بسبب الجارية ؛ لأن الاستيلاد 
لايعَجَرَأفيما يحمل الَفْلَ والملكٌ ويب الصّمادٌ فيه على الشّريك في حالة اليسار 
والإعسار» ودَعْوّى الضّمانِ توب بَراءة الأمة عن السّعاية فطل حقه في رها وبقي حقّ 
المُذكر ”“ في نصیبه کما کان» ولان امقر لا يَخُلو إمّا أن كان صادقًا في الإقرار وإمّا أن 
کان فیه کاذبًا فیه» فان کان صادقًا كانت الجارية كلها أ ولد لصاجبه» فيْسَلَمُ له كمال 
الاستخدام» ون كان كاذبًا كانت الجارية بينهما على ما كانت قبل الإقرار» فنصف 
الخدمة قا لل نكر نة و اع ار هة ا العتى درجت أن لإ سعاة غلبها بها .فان 
لم فقد اسقط حقّ نضيه عن الخدمة روه أن كل الخدمة لشریکه » إلا ان شریگه لار 
عليه بَطَلَّتْ خدمة اليوم» وبي هذه الجارية مَتَعَذرٌ؛ ؛ لان الشاهداً ر 
E‏ 
تَسْعَّی في نصفٍ [۲/ [۱۹١‏ قيمَتِها ورثيه ؛ لأن في رَعم الشاهد آنها عَتَقَث عنقت بموت صاحبه 
ريه ها أ ولد صاجبه» والأمة المُشَْرَكة بين اثنِ ا ر احدهما على شريه بالعتق 
كان له عليها السّعايةٌ وإِنْ كذّبّه صاجبه في الإقرار» كذلك ههنا . 

ونصف الولاءِ للمشهودِ عليه لأها عَم على ملكه ووَقَفَ الصف الآحَرَ؛ لان المقرَّ 
أقَرَ أنه للمشهود عليه والمشهودٌ عليه رَد عليه إقرارّه فلا يُعْرّف لهذا الصف مُستَحى 


(1) في المخطوط : «كمن». (۲) في المخطوط : «شريكه» . 
(۳) في المخطوط : «لا . () في المخطوط : «الشريك». 


() في المخطوط : «من حيث» . 


معلومٌ فيكو لبيتِ المالِ. 
فون جاءث بوَلَدٍ فقال أحدُهما: هو ابن الريك وألْكرَ الشريك فالجوابُ في الام 
كذلك» وأمَّا الولد فيعتِقٌ ويَسْحَّى في نصف قَيمَيّه للمشهودِ عليه ؛ لأ الشريك المُقِرَ ق 
بحري الول من هة شریهء وأحد الشريكينِ | j EA‏ وکر الآ 
يَسْعَى العبد للمشهود عليه » وفي مسأليٍنا لا يَسَْى للشاهد؛ لاأنه أقَرّ أ حر الأصل و آنه لا 
عاب [له] “عليه . 
ونَظيرٌ هذه المسألة ما رَوّى بشْرٌ عن آبي يوسّفَ في جاريةٍ بين شريكَيْن اذَعَى أحذهما 
أن شریکه دَبَرَها وأنْكرَ الشريك فان آبا حنيفة قال : الشَاهدٌ بالخیار إن شاء دير فخدَّمق ١‏ 
يومًا والآحَرَ " يومًاء وإِنُ شاء مسك ولم يُدَبْرْ فحُدَمَنْه يومًا والآخَرَ ‏ يومّاء وإِن شاء 
استسعاها في نصف قيمَتِها فسَعَّتٌ له يومًا وخدمَتٍِ الاخَرَ يومًاء فإذا أذ فعَتَمَّفْ سَعَّتْ 
لخر » وكان قول أبي يوسفَ في ذلك آتها كأ الولدِ ّم رَجَمَ» وقال: توقّفٌ كما قال آبو 
حنيفة » إلا في تعيض التَدبير» وقال محمد : تَسْعَى السَاعة. 
وجه قول محمَب على نحو ما ذأكزنا في الاستيلاد وهو؛ أن الشريك لَمّا لم يُصَدَفَه في 
E E DE r‏ 
َجَروٍ التَدبير عندّه» فقد أفْسَد نصيبَ المُلكر E‏ يجاب الصّمانِ عليه للمُذكر 
لبي شتی اجار له كما لالت تیر دي تصیه. وین اسل ای یغ اا 
ا ‏ ا یر عای اه اک ر ا ا 
نصیبّه» أله ّى نصيبُ الآَخر على حالِه وله التَذبيرٌ والاسيشعاء والتَركٌ على حالِه إلا أ 
ههنا لو اختارَ السعايةً فإتّما يَسْتَسعاها يومًا وينْرُكها يومًا؛ لأه لا يملك - جميع مَنافِها فلا 
يملك أن يعي [إلاً على] ‏ دار حه فإذا آذث عَتَىَ نصيبه ويَّسْعَى للمُلكر في 
نضيية ٠‏ لاله فد تصة وتعدر 7 تضمين المقِرٌ» فکان له أن يَسَْسْعىَ . ۰ 


وأبو يوسُف وافَقَ آبا حنيفة إلا أنه يقول : إن التديير ب يَجَرَأً فهو بدَغْوّى التذبير على 


. في المخطوط : (فيخدمه)‎ ) (٠ | . زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وللآخر».‎ )٤( في المخطوط : «وللآخرا.‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط . (1) ليست في المخطوظ‎ )٥( 


< سس ر( 


شريه ذفن الماد عله هرسا كان أو مير افكان رتا اة عن العابة فل 
يبق له حق الاستسعاءِ ولا حى الاستخدام فيتوقفَ نصيبه» واللّه عر وجل أعلَمُ . 

وَرَوّى ابن سماعة عن أبي يوسُف ته ذا شهد كَل واحدِ منھما بالتّذبیر على صاجبه» أو 
شَهدَ كل واحدٍ منهما على صاجبه بالاستیلاد» فلا سبیلّ لکل لواحد " منهماعلی 
صاجبه» ولا على الأمة موسِرَيْن كانا أو مُعْسِرَيْن ؛ لألّ كل واحدٍ منهما يدعي حى الحرَيّةٍ 
من جهيه» (والإبراءَ للأمة) واي عنعن 2ک 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسُف» فأمًَا محمَدٌ فواقَقَ أبا حنيفةً في هذا الفصل ؛ لأنَ 
كل واحدٍ من الشريكيْن ههنا أبرأ الأمةَ من السّعاية وادَعَى الضمانَ على شريكه 

وَرَوّى المُعَلّى عن أبي يوسفَ في عبد بين شريكيْن ”قال أحذهما لخر : هذا ابني 
وابئك أو ابتك وابني فقال الخَرٌ: صَدَفّْت» فهو ابن المَقَرّ خاصّة دود المُصدق» وكذلك 
قال محمَدٌ في الرياداتِ في صَبيٌ لا يعقِل في يَدِ رجلَيْن قال أحدُهما لاخر : هو ابني 
وابئك» وصدَقه صاحبه . 

وإنّما كان كذلك ؛ لأنه لَّمَّا قال هو ابني فكما قال ذلك ثبت نَسَبّه منه لوجو د الإقرار 
منه بالتسب في ملكه» فلا يحتمل التّبوتَ من غيره . بعد ذلك قال محمَّدٌ: لو قال هذا 
إبئك» وسكت فلم يُْصَدَفُه صاحِبّه حتّى قال هو ابني معك» فهو موقوف فإِنُ قال 
صاجِبّه : هو ابني دوك فهو كما قال؛ لأّه [لما] ” أَقَرَ له بالنَّسّب ابيِداء وسكت فقد 
اسَقَرَ إقراره ووَقّفَّ على التَصضديق فقوله بعد ذلك [هو] ‏ ابني يتَضَمَنُ إبْطال الإقرارِ فلا 
OBE ECE NE‏ 
بابني ولكتّه بنك أو قال: ليس بابني ولا ابئك أو قال : ليس بابني› وسکا لیس بان 
۱۹١ /[‏ ب] لواحدٍ منهماء في قياس قول أبي حنيفة . 


وقال محمد إن صَدَقّه فهو ابن المَقِرٌ له وإ كذبه فهو ابن المقَرٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «الشريك». (۲) في المطبوع : «لواحد». 


٠ ٠‏ (۳) في المخطوط : «وإبراء الأمة). )٤(‏ في المخطوط : «وادعى». 


)٥(‏ في المخطوط : «رجلين». (7) في المخطوط : «هذه المقالة». 
(۷) زيادة من المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 
(۹) في المخطوط : «نسبه 


فهذا فرع احتلافِهم فيمَنْ أَقَرّ بعبدٍ أنه ابن فُلانِ وكذَبَه المُمَرٌ له واذعاه المولى آئه لم ِ 
لصح دَعْوَنّه في قول أبي حنيفةً» وفي قولِهما صح . 

وجه قولهماء آنه اَم كذّبّه المُمَرٌ له فقد بَطَلٌ إقراره كما في الإقرارٍ بالمالٍ وإذا بطل إقرارُه 
الحم بالعدَّم فجاز أن يَدَعيّه لنفيه ولأبي حنيفة أنه لما أقَرّ بالنَسَب لغيره فقد رَعَمَ أنه 
ثابت السب منه» فتكذيمُه يفي بوت السب منه في حقّه لا في حم الشريكِ ”“ بل بقيّ 
ثابتَ السب منه في حقّه» قَإذا [ادعاه فقد] ”" اذَعَى ولدًا هو ثابت النَّسّب من الغيرٍ في 
حمّه فلا ثَسْمَعٌ دَعواه» ولو قال : هو ابني وابئْكٌ فهو (من التاني) ”؛ لأنه لما قال هو 
ابني [فقد] “ صَدقّه » فقد َبَت سه منه فقراره بعد ذلك بقوله وابك لم ص قال 
ال : فإ كان هذا الحلا يعقٍل فالمر جع م إلى تصديقه؛ لأّه إذا كان عاقلا كان في يَدِ 
َقَسِه» فلا تقل دَعْوّى السب عليه من غير َصْديقِه . 

قال: وإِنُ كان الولدٌ من ”" أمةٍ ولدَنّه في ملكهماء فالجوابٌ كالأوّلِ في النَسَب إن 
على قول أبي حنيفة لا يَطْبْتٌُ من المُقَرٌ بعد اعتِرافِه لشريكه» وعلى قولِهما يبت قال 
والآمة آم ولد لمَنْ تبت التَسَبٌ منه ؛ لأنّ الاستيلاة ينب التسب . 

ومن هذا التوع : ما إذا اشترى رجلانِ جارية فجاءَث بوَلَدٍ "“ في ملكهما لسِتَّة أشهر 
تاف وا ا ا و عَى الأآَحَرٌ أن الجارية بنته وخرجتِ الذعوتانِ 
َء فالدَغوة وة مَنْ يدعي الود ودَغوة معي الام باطلةٌ؛ لان مدعي الول َوه 
َعُوءٌ الاستيلاو » والاستيلاة يَْعَيْدٌ إلى وقتِ العُلوق» ومُذعي الام دَعْوةٌ تَحرير 
والَحرير يبب في الحالٍ ولا يَْتَيدذ» فكانت دَغوة مدعي الول سابقة قد َك بسب الولد 
منه ويصيرٌ نصيبُه من الجارية أَمّ ولد له» ويَكَقِل نصيبٌ شريكه منها إليه فكان دَعْوّى 
ال ي تاا و ا ا ا 


و 
e‏ 


ونصف عقرها؟ قال محمّد: ب 


. في المخطوط : «المقرا. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست فى المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «ابن الثاني»‎ )۳( 
. في المخطوط : «بولدين»‎ )١( في المخطوط : «ابن».‎ )٥( 


)۷( في اللخطوط : «استيلاد» . 


GD» E 


وذكرٌ في الجايع الكبير : أن هذا قياس قول أبي حنيفةء وهي رِواية شر بن الولي عن 
ابي يوسُفَ» وروی ابن سِماعة عن آبي يوسّفَ ائه له لا شيءَ على مدعي الول من قيمة الام 
ولامن العْفْرٍ ٠"‏ ولال a‏ 
E‏ ونصف عُفرها على مدعي الول» وذَكَرَ الكرْخيْ أن هذا القول أقيس 

ووَجْهُه أن مُذَعي الام أقرّ أتها حرَةٌ الأصل» [فكان مُلْكِرّا ضَمانَ ن القيمة] "» e‏ 
لاا التضمين» فان رَجَعّ عن دَغواه وأكذَّبَ نَمَسَّه تَبَتَ له حن الضمانِ الذي 
اعترّف به له شریکه . ) 

وجه قول ابي حنيفة ومحةَبِ وإحتى الروايتيْن عن ابي يوشف: ق 
لمعي فقد صار نصيبّه من الجارية أ ولد له فكذا نصيبُ شريكه لعَدَ جر الجارية في 
حى الاستيلادِ فيما يحتمل التَقلّ › و چ اك 
مال الغير ابرض فيَضْكَنّ لشريكه صف قيمة الأ يضمن له صف عُفر الجارية 
أيضصًاء؛ لأ الوطء لاقاهاء ونصفها مَْلوٌ للشريكٍ» فما صادَفَ ملك غيره يجب به 
العقَرٌ . 

واا ول : أن مدعي الام آم أتها حُرَة الأصل» فالجوابٌ من وجِهَيْنِ : 

احذهما: أنه لَمّا قضّى بكَوْنِها أ ولد للمُدّعي فقد صار مُكذبًا شرعًاء فبَطْلَ كما لو اذَعَى 
المشتري أنه اث شترى الدَارَ بالف واَعَى البائح البيع بألقَيْن وأقام البائع البيَنة» وقضى 
القاضي بألفَيْن [على المَذَعَى عليه] ا أن الشَفيعَ يأخذها بالألمَيْن من المُْسْتّري وإِنْ 
سبق من المُسْتَري الإقرارٌ بالشراءِ بالف ”" لما أنه كذبّه ” شرعا كذاهذا. 

والتّاني: أن إقراره بحرَيتّها وج بعدَما حَكمّ بزوالها عن ملكه ؛ لأتها جُعِلَث زائلة عنه 
من وق العُلوق فلم يصح إقراره» فلم يصِر إقراره إبْراء إيّاه عن الضمانِ كما في مسألة 


# 


الشفيع . 

. في المخطوط : «عقرها». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : «متلقًا»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )( 
. فى المخطوط : «بالألفين» . (0) ليست في المخطوط‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «بالألف». (۸) في المخطوط : «كذب». 


م بس 


رمن مسائل دَعْوَى الولد: إذا كاب الرَجُل أَمَتَه فجاءَث بوَلَدٍ ليس له َس معروفٌ 
فادعاه المولى ثبت بت تسه منه صَدَقَنّه أم کذبنّهء و 
لأقل فان تسب الولد بْب على كَل حال إذا اذعاه؛ ا بةً باقية على ملك المولى 
فکان ولذهامَمْلوكاله» وذَعْوةٌ المولى ولد أَمَيّه لا نَقَفٌُ قف صحتّها على التَصديق وعِنْق 
الولد؛ لن تسبه لت من [1١۹١/۲1‏ المولى ولا ضما عليه فيه ؛ لن عرض الشكاتبة م 
الكتابة عنْقَها وعنى آولاوھا وقد حَصل لھا هذا الغرَض فلا يَضَمَنُ لھا شيئاء ثم إن جاءث 
بلول لأكتَرّ من سِتَّةٍ أشهر فعليه العْقْرُ؛ أنه تَبَنَ أ es‏ في حال الكتابة . 

وإ جاءَث به لأقل من سِتَة أ شهر منذ انا ر عليه ؛ لاته عَلِمَ أنه وطِبَّها قبل 
الكتابةء والمُكاتبة بالخيارٍ إن شاءث مَضت على كتابِهاء وإِنْ شاءث عَجَرَتْ نفسها؛ لأنّ 
الحُرَية تَوَجَهَّث إليها من جِهتَيْنِ ” ولها في كل واحدةمنهماعَرَض صَحيٌ؛ لأنٌ بالكتابة 
َتَعَجَّل لها الحُرَيَة وبالاستيلا نَنْمُطٌ عنها السعاية فكان التَخييرٌ مُمْيدًافكان لها (أنْ 
تختار) ‏ آيهماشاءث: 

وَإِنٍ ادَعَى المولى ولد جارية المُكاتب له وقد عَلِقَتْ به في ملك المُكاتب» فإلّه 
يرجع إلى تَصديق المُكاتب» فان كذْبَ المولى لم يقث بسب الولدِ ولا تَصيرٌ الجارية 
ولد له» وكانتِ الجارية وولّذها مَمَلوكَيْن› وإِن صَدَقّه كان الولد ابن المولى وعليه قيمَنّه 
يوم ولد . 

وک في (الرّياداتِ) ولم يَحْكٍ خلافاء وكذا دَكَرَ في الدَعاوّى ”إلا أنه قال : 
آستَحْسِنٌُ ذلك إذا كان الحبّل في ملك المُكاتب» وهذا يُشيرٌ إلى أن القياس أن لا يعيِیَ 
الولد وان صَدَقَه المُكايِبٌ» وهو رواية عن أبي يوسف» وروی ابن سماعة في تاره عن 
أبي يوس أن المولى يُْصَدَّق بغير ديت المكاتب . وجه القياس أنه لَمَّا لم يبل قول 
بغيرٍ تضديتي» فكذا مع التضديق ؛ لأ المُكاتَبَ (لا يملك) " التحرير بنفسه فلا يملك 
التصدر يق بالحُرَية أيضًاء وجه الرّواية الأحرى لأبي يوسُفَ أن حق الرَّجُل في مال مُكاتّبه 


(1) ليست في المخطوط . ) (۲) في المخطوط : «فقد). 
() في المخطوط : «وجهين» . )٤(‏ في المخطوط : «الخيار». 


)٥(‏ في المخطوط : «الدعوى». )١(‏ فى المخطوط : «ملك». 


ر ا ےک GD‏ 
أقرّى من حقّه في مال ولدهء (فلَّمّا َبَتَ) ” التَسَبُ في جارية الابنِ من غير تَصديتي فههنا 
أولى. 

وجه ظاهر " الرواية؛ أن حقّ المُكاتّب في كسْبه أقوّى من حى المولى بدَليل آنه لا 
يمك الع من يه فكان المولى في حقّ ملك التصَرفي في مال الُكائب بمنزلة الأجتِي؛ 
قف صحةٌ دَعْرَته على قَضديتي المُكاتّب فن صَدَقّه كان الولذ ابن المولى وعليه قيمته يوم 
رَلد؛ لأنه يُشْبه ولد المعُرورٍ لكُبوتِ الملكِ في الام من وجو دون وجو؛ لأ ملك 
الات في المُكاتّب للمولى وملك التصَرّفاتِ للمُكاتّب كالمعْرور» أنه يبت الملك في 
لأمّ ظاهرًا وللمُسْكَجِق حقيقةء وولَدُ المعْرور حر بالقيمةٍ . 

قال محمَدٌ في (الّیاداتِ): إذا اشترى المُكاتَبٌ آمةٌ حامِلا فادَعَى مولاها ولدهاء أو 
اشتری عبدًا صَغْيرًا فاڏعاه لم يَجز دَعوته إلا بالتضديتق كما في المسألة الأولى» إلا أن 
هناك إذا صدقه يبت ت السب ويعيِقٌ وههنا إن صَدَقّه المکاتِبٌ ثَبَّتَ نَسَّبه ولا د يعتق؛ لان 
تلك الدَعوى دَعوى استيلادِ [لوجود العلوق في الملك] ““ وهذه الدعوى ات دعوی 
E A A e‏ 
آنه لو آَعتَقَّه لا تصح ؟ ا ال ت ولس من رور توت السب وت الى آلا 
رى أن مَّن اذَعَى ولد أمةٍ أجتبيّ فصَدَقّه مولاه يفْب السب ولا يعتِق في الحال؟ كذا 
ههنا. 

فضل [في صفة الاستيلاد] 

وأا صفة الات لاو فالا اة لا جرا عند أي يرف ومد كاد ير وعد آي 

حنيفة هو مُمَجَرى إلا أله قد يتكامَلٌ عند وجود سبب القَكامُلِ وشرطه» وهو إمكان 


سق ^ 


التكامُل» وقي : إِلّه لا يَجَرأً عندّه أيضًا لكنْ فيما يحتمل (نَفْلّ الملكٍ) ‏ فيه» وآمّا فيما 


لا يحتمل فهو مَُجَریٌ عندّه . 
e‏ ۴ الخطرط : «فلا يثبت» . (۲) في المخطوط : (هذه) . 
(۳) في اا دمل وز ٠‏ «الأب» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


(ه) و في المخطوط : «ثبت» . (0) في المخطوط : «النقل» . 


با لس )> 

وبيان هذا [في] "ما ذَكرنا فيما تَقَدَمّ في الأمة القِنة بين اثتَيْنِ» جاءث بوَلَدِ فاڏعاء 
احدُھما ان كلها صارث أُمّ ولد ل وإ اذعياه جميعا صارت E‏ 1 
الولدِ الخالصة إذا أعتَقَّ المولى نصفَّها عََقَ كلها بالإجماع . 

وکذا إذا كانت بين اثنَيْن فأعَقَ أحدهما نصيبَه عََقَ جميعُها بلا خلافي» لكنْ عندَهما 
لعَدَم تَر الإعتاقي» وعندّه لدم الفائدة في بقاء حكم الاستيلاد في الباقي لا بإعتاقه كما 
في الطلاق والعفوٍ عن القَصاص على ما بينّا في كتاب العتاق» ولا ضمان على الشريك 
المُعْيَيٍ ولا عاية عليها في قول أبي حنيفة وسّتأني [المسألة في موضوها] "» والفرق 
ت ا و ا 

ولو كانت مُدَبَرءً صار نصيبُ المُدَعي اَم ولل له ونصيبٌ الآخر بقيّ مُدَبَرّا على حالِهء 
وإ كانت مُكاتبةٌ بين اثينٍ صار نصيبٌ المدَعي أَمّ ولد عند أبي حنبفًء وتَبْقَّى الكتابة» 
ا آم ولد للمُدَعي» فسخ الكتابة في الصف وهي من [۲/ ٩۹١ب]‏ 

فصل [في حكم الاستيلاد] 

وَأمّا كم الاستيلادٍ: فنوعانِ أيصّا كخكم التذبير: 

احدهماء: يتعَلْقّ بحال حَياةٍ المُسَْوْلِدِ . 

والناني؛ يعلق بما بعد مويه . 

اقا الأؤل: فما دَكَرّنا في التَذبير وهو بوت حى الحْرَيَة عند عامَةٍ العلماء 

e E RE SG وقال بشر‎ 


له في الحال» وعلى هذا ت ر ّى جملة من الأحكام ؛ فلا يجوز بيع أ م الولدِ عند العامة ۳ 


(E2 0‏ 
وعندهماً: يجوز 


0 ا تق الل 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۷/ ۹٤١)ء‏ تبيين الحقائق »)٤٤ /٤(‏ الجوهرة النيرة (۱/ ١١۲)ء‏ فتح 
القدير .)٤١٦/٦(‏ البحر الرائق /٦(‏ ۷۹)ء مجمع الأنہر (۲/ ,)٥۳‏ 

)€( وفي بيان مذهب الظاهرية يقول ابن حزم : ٠‏ «ولا يحل بيع أمة حلت من سيدها»ء انظر المحلى (۷/ 
0*0( , 


واحتَجًا بما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال : كنا بيع أمَهاتِ الأولاد على عهد 
رسول الله اة “ ولأتها مَمْلوكة له بدّليل أنه يَجِلْ له وطْوُهاء ولا يحل الوطء إلا في 
الملكِ. وكذا صح إجارَتّها وكتابثهاء فدَل آتها مَمْلوكة له فيجوز بيحُها كبيع القِنّة . 

ونا ما ژویي عن رسول الله ا انه قال : ام لول ا ع ولا وخب وهي حرأ من 
جميع الما [وهذا نص في الباب] وروي عن ابن عباس عن رسول الله هة أنه قال 
في أ راهيم عليها السلام: : «أعْيَقَهَا وَلَذّمَا» فظاه ن فس رت حقيقة الحرَيّة 
للحال a‏ 
من انعقادِ سبب الحُرَيّة» أو الحْرَيّة من [كل] ' “ وجوء وكُل ذلك عَدَمّ يمْسَعٌ جَوارً البيع . 

وروي أن سَعي بن المُسَكّب سَيِل عن بيع أمَهاتِ الأولاد فقال : إن التاس يقولون إن 
اول من آمر ب بوق أَمَهاتٍِ الأولاد عُمَرُ بن الخطاب وليس كذلك» رسلا ل 

مَنْ أعتَة هَن ولا ْمَل في الث ٬‏ ولا ينعي في دين 

وعن سَعيد سَعيدٍ بن المُسَبّب أن رسول الله ي أمرَ بوق هات الأولاد وان لا يبَعنّ في 
لن ولا يُجْعَلنَ في الث وكذا إجماع ‏ التَابعين ين على أنه لا يجوز بيع آم الولدِ» فكان 
وز بطر واصحاب القواهر شخان للإجماع یکو ۳ بایا؛ ومن قشایضتا من قال : 
عله اماع اة يق لما ژر هن لي رضي اله عن اله يل عن ي أتها الار لال 
فقال : کان ريي وري عَمَرَ آن لا يبَعْنَ > َم رأيتُ بيعَهُنّ فقال له عُبيدة السَلماني رأيك 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب العتقء باب: في عتق أمهات الأولادء حديث .)۳٠١٤(‏ والنسائي في 
الكبرى (۱۹۹/۳)ء حدیث (۰٤۰٥)ء‏ وابن ماجه» حدیث »)۲٥۱۷(‏ وابن حبان فی صحیحه /۱١(‏ 
.)1٦‏ حدیث »)٤۳۲٤(‏ والبيهقي في الکبری (۸/۱۰٤۳)ء‏ حدیث (۱۲۵۸۱)» و ای صحیح › 
وانظر الإرواء (۱۷۷۷). والمشکاة .)۴۳١٣۹(‏ 

(۲) إسناده حسن موقوقًا : رواه الدارقطني في سننه /٤(‏ ۱۳۲)» حدیث (۳۳) عن عمر رضي الله عنهء 
وانظر : التلخیص الحبیر /٤(‏ ۲۱۸)ء خلاصة البدر المنیر (۲/ »)٤٤٦٥ ۰٤٦٤‏ حدیث (۲۹۹۲). 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ سبق تخریجه . 

() زيادة من المخطوط . 


د 0 5 ال ف الكبرى (' (tt۱‏ حدیث ( ۰). قلت : انظر نصب الراية c<(YAA /Y)‏ 


والدراية / (AY‏ حديیٹث (۲(). 
(۷) في المطبوع : «جميع؟. (۸) في المخطوط : «فكان» . 


مع الجماعة أحبٌّ إلَيّ من رأيك وخدَك “ > وفي رِواية ای 2 ریا 
عنه : امع "ريي ورايٰ عُمَرَ في ناس من أصحاب رسول الله اة على عِثتي مهات 
الأرلادء ثم ريت بعد ذلك أن يبعي في الذَينِ» فقال عبيدة ريك ورآيّ عُمَرَ في الجماعة 
أحبٌ إِلَنَ من رأيك في المَرْقة ذ فقول عُبيدةً في الجماعة إشارةٌ إلى سب الإجماع من 
الضحابةٍ رضي الله عنهم َم دا لحَليّ رضي الله عنه يحمل خلافه على آنه کان لا رى 
استِقرارّ الإجماع مالم يَنْقَرض العصرء ومنهم مَنْ قال ٠‏ كانت المسالة مُحَلِفةٌ بين 
الصحابةٍ رضي الله عنهم فكان عَليّ وجابرٌ رضي الله عنهما يَرَيانِ بيع ام الولد» لكنّ 
التابعين أجمَعوا على اه لا يجور٬‏ والإجماع المُتأخ رفع الخلاف المَُمَدَمّ عند أصحابنا 
لماعُرفَ في أصول الفقهء ولان أمٌ الولدِ تعتِق ِي عند موت السَيٍِّ بالإجماع» ولا سببَّ 
سِوّى الاستيلادِ السّابق فعْلِمَ أنه انعَمَدَ سببًا للحال لثبوتِ الحْرَيَةٍ بعد الموتِ وأنه يمْنَع 
جَوارً البيع لما بنا في التَذبيرِ . 

وآقا حدیثُ جابر رضي الله عنه فبحتمل آله | أنه آراد بالبيع الإجارة؛ لأنها ‏ تسَّمَّى بيغا في 

نڌ امل المديدڌء ولاتها بي في الحقيقة لگُزنها بال شي مرغوب بشي مرغو. 
ويحتمل أنه كان في ابِداءِ الإسلام حينما كان بيعٌ الحُرّ مشر وعَا ثم انكَسََ بانٍساخه» فلا 

ن حجَةً مع الاحتمال . 

وما قولّه : إِنّها مَمْلوكة للمُْسَْوْلِدِء فَعّم» لكنْ هذا لا يمْنَمُ انعقاد سب الحرَيّة من غير 
حرَيّةٍ أصلا ورأسّاء وهذا القدر ركفي للمَع من جَوازٍ البيع لما ذكزنا في كتاب التذبير 
ور ان ا کافراء مرندًا آو ميا أو رع زا رای ا 
ولكة لا يجوزلة نها لاء ولد لأن امن الولد َنْبَعٌ تبات التسَب» والكَقَرٌ لا بِْتَع و 
ثبوت السب ولمَا دخل المُسْتَامَنٌ ا الاسام بأمان قد ريي بكم الاسلاء» ومن 
حم الإسلام أن لا يجوز بيع أ م الولدء وكذلك كل تصرف يوب بُطْلانَ حى الحُرَيَة 
الثابتة لها بالاستيلادِ لا يجورٌء كالهبة والصَدَقَة والوصيَة ية والرَهْن؛ لأن هذه التَصَرُفاتِ 


(۱)( عبد الرزافق مصنمفه (۷/ حدیث e‏ والبيهقي في 1° «(TET‏ 
(۲) في المخطوط : دنال . E‏ ا 


توب زول ملك العيْن ” فيوجِبٌ بُطّلانٌ هذا الحقٌ» وما لا يوجِبٌُ بُطلانٌ هذا الحقّ 
فهو جائرٌء كالإجارة والاستخدام والاستسعاء 3 والاستغلال والاستمتاع 
[والوطع] ؛ لأآتها تصرف في المنفعة لا في الحيْن» والمنافٌِ [۲/ ۱۹۷ مَْلوكة له 
اا وال ول وال وال للمجولى: اال الى والمنافع على 
ملکه . 


ر 


وكذا ملك العيْن ‏ قائ ناوغرا ا ر الآ في بوت حق 
ا بو من غير حُرَيةء فكان ملك اليمين قائمّاء وإما المنْنوع منه "صر ف بطل هذا 
الح وهذه التَصرّفات مله وا 
يزوجّها؛ لألّ التزْويجَ تمليك المنفعةء ولا ينْبّغي أن يزوّجًها حتى يستبرتها بحيضة ؛ 
a n‏ الرَوحّ بالوطء ساقيا ما۶ زنع 
غيره» فكان التزويح تعريضًا للقّساد فينْبَغي أن يتَحَرَرٌ من ' ولك لاسراب لکن هذا 
الاستبْراءَ ليس بواجب بل هو مُسْتَحَبٌ كاستبْراء البائع . 


ولو زوّجَها فوَلَدَث لاقل من ب سِتَةٍ أشهر فهو من المولى والتَّکاح فاسِد؛ لأنه تَبيَنَ أنه 
زوَجَها وفي بَطِها ولد ثابتُ الٽَسَب منه . 


CS E ab‏ لان اروج له فراش؛ رالولة لراش 


وقال هذا ابي لات تسه منه لبي بوټه من غیره» e‏ فلا زابر ت 
ەر 


Fe لأنه في مله وقد أَقَرَ بحرَيَتِّه فيعتِق عليه›‎ E 
تسه منه کما إذا قال لعبده : هذا ابني» وهو معروف السب من الغير» ونَسَّبٌ ولد أ م الول‎ 


باک و اا ر ارا د AER‏ 
فجاءث بوَلَدِ لسِتّةٍ أشهر من وق الخُرْمةء أو زوَّجَّها فجاءَث بوَلدٍ لسِتَّة آشهر من وقتِ 


الترويح فلا ينبت نَسبه َسَبّه إلا بالَغوةء وإتما قَلْنا إن يفْب نسب ولدِها من المولى من غير 


)١( .-‏ في المخطوط : «اليمين». (۲) في المخطوط : «فإنه» . 
(۳) في المخطوط : «والاستكساب». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «اليمين؟. () في المخطوط : «لا . 


(۷) في المخطوط : «عنه). (۸) في المخطوط : «عن) . 


TED GD 
N a ا‎ ES E 
والولد المولودٌ على الفِراش يْبْتٌ نَسَبه من غير دَعْوةٍ.‎ 

قال التّبي بي : «الولَدُ فراش ENT Saa‏ 
نسب ولهاء» وإ حَصَتَها المولى وطلب ولدَّها بدونٍِ الذَعوة عندّناء فلا تَصيرٌ فِراشًا 
بدونِ الڌغوةء فم إْما مُت َسَبُ ول أَمّ الول بدونِ الدَغوة دود ولد الَة والمُدَبَرو؛ لأ 
الظاهر أن ولد أمٌ الولد من المولى؛ لأته لا يتَحَرَرٌ عن الإعلاق إِذِ الَحَرْرٌ لحُوْفِ فواتِ 
ماليتّها وقد حَصَلَّ ذلك منه» فالظَاهرٌ أن لا يعزل عنها بل يُعَلْمّها فكان الولدٌ منه من حيتُ 
الظَاهرٌ فلا َمَعٌ الحاجة إلى الدَغوقء بخلافي القِنَة والمُدَبّرةٌ فإِنٌ هناك الظاهرٌ أنه لا يَعَلْقّها 
بل يعزل عنها حرا عن إتلاف الماليةء ااا ا ا 
ا ر - والله عَرّ وجل أعلَمْ - . 

فن صارث اأ أم الولدِ مُحَرّمة على المولى على التَأبيدِ بان وطكَها ابن المولى أو أبوه أو 
وطئ المولى أ مها آو بنتَها فجاءَث بوَلَدٍ؛ لأكئَرَ من سَِة أشهر لم يَنْبْثْ َسَبٌ الولدِ الذي 
aS‏ 
E‏ ؛ لأنّ الحرْمة لا تريل الملك. 

وذَكَرَ القدوريٌ في شرجه (مُحَْصَرَ الكرْخي) أصلاً فقال E E‏ 
كا ار وزيز فراشها عل المساتل الي ککزتالا بیت تسب ولیه من مولا إل از 
يدعي ؛ لان فراش الرّوجة أقوّى من فراش أمٌ الولدء وهذه المعاني تفط فراش الروجةء 
فلأ تقطْعَ فراش رادار 

وكذلك إذا زوجّها فجاءَث بول لأكَرَ من سِتَة أشهر ر؛ لأنها صارث يراشا للروج 
فيَسْسَحیل أن صر راشا ليره عه کا اتان لە رخوم 
السب من الغير : هذا ابني» وإِنْ حُرّمَّثْ عليه بما لا يقطْم نِكاحَ الحُرَةٍ ولا يزيل فِراشها 
مثل الحيض والتفاس والإحرام والصَوْم يبت سب ولٍها منه؛ لاله تَخْريمْ عارص لا َير 


(1) ليست في المخطوط . (۲) سبق تخریجه . 
(۳) في المخطوط : «لأنا» . 


ا ® 
حك الفراش تيء وللمولى أن يي ولد َم الول من غير لعانِ . 

اتا الي فلأله يمك العزْلَ عنها بغير رٍضاهاء فإذا أخبَرَ عن ذلك فقد آخبَرَ عَمَا يميك 
فکان مَُصَدَقًا . 

وأمّا الَفىْ من غير لعانٍ فلأ فراش A‏ ل أضَعَف من فراش ا وفدااضل ا 
في تاب الدعوى أن الف شي نة وع وو 

فالقويٌ : هو فراش التكاح ست باك الب فيه من غير تغوة ولا قفي إلا العا 

والضعيفٌ : فراش الأمة حى لا يبت السب فيه من غير دَعوةٍ 

یک کت و کر کرو کی تر فاو 
لأله يحتمل الانيقال بالتزويج فيحتملٌ الانتفاء بالتفي بخلافِ فراش الروج . 

كم إلما ثتني باتني إذا لم بقض به ۹۷/۲ ١ب]‏ القاضي او لم تتطارل اء قاتا ن 

قضى القاضي به أو َطاوَلَتِ المُدَهٌ فلا يَنْتَفي به؛ لأنه يتأكَد بقضاء a‏ 
قي بذاك ركن طول توس غر وراي رمه ل وات اه ا 

يفي بالٽفي ولم يقَدر أبو حنيفة لتطاول المدة تقديرًاء وآبو يوسفَ ومحمّد قَدراه بمُدةٍ 
اناس آربمیی ٩‏ بوا وقد 5گزتا في کتاب الان ووَلّدأم الولو من غبر مولا مزل 
الأ بن زوج أَمّ وله فوَلَدَث ولدًا تة أشهر فصاعِدًا من وقت التزويج ؛ لأ الولة يق 
الأمّ في ارق والحُريةٍ وقد ثبت حى الحُرية ية في الام فيَّسُري إلى الوللإء فكان حكمه حكم 
الأمٌ في جميع الأخكام . 

هذا ٳذا اسول جارية في ملکه فان کان استولدَها ا 
نسب ولدٍهامنه»› ئم لها ولها ولد من زوج َر بان استؤلڌها: َم فارَقُها فز زوجَها 
المولى من حر فجاءَث بولد ثةَ م مها یوما من الدَْر ووَلَدَهاء صارتِ الجارية أ ولدِه 
عند أصحابناء رلا یی ولما لدأ ول تی يجوز يئه في قول اصحابا الان 

وقال زق : إذا مَلَكَ من ولدَّه بعد ثُبوتِ تسب ولدٍها منه» فهو ولد ام وله يبت فيه 


حكم الام . 


)١(‏ في المخطوط : «الفراش›. (۲) في المخطوط : «أربعون». 
(۳) في المخطوط : «استولد) . 


وجه شوله. (ان الاستيلاة) رن کان في ملك الغیر لکئه َا مها فقد صارٽ أ ول 
عند أصحابناء وإّما " ا ا 
على وصف الأمّء فإذا مَك بُ فيه الخُكم الذي با يبت في الأ . 

ولا أن الاستيلاة في الأ وهو اأ اا لرل اغا اها َفيْتُ وقتَ ملك الام 
رالو ور فن ذلك ارقت راا ر 9 ي لر ا را ا 
E a NS‏ 
الدَيْنّ عليها لا في رََبَّهاء وأرش جنايّها على المولى وهو الال من قيَتهاء ومن الأرش 
وليس على المولى إلا قدرٌ قيمَتّها وإ كثرَّتِ الجنايات كالمَدَبَر > ويجور إعتاقها لما فيه 
من استعجال مقصودها وهو الحرَية 

ولاف ال ا ا ی مُشْتَرَكة بين اَن فأعَقَ أحدُهما 
مج ا ا ی 
وعند آبي يوسُفَ ومحمٍَ إن كان المُعْيِیُ موسِرًا ضَمِنَ لشريكه» وإِنْ كان مُعْيرًا سَعَّتْ في 
نصفي قيمتها للشريك الذي لم بين . 

ولات غو ا رلا رن ر که عت جمیعها ولا ضمان عليه بالإجماع؛ ؛ لاهلا 
صلع له ذ في الموتِ» ويقع الاختلاف في السعاية عند أبي حنيفة لا سعايةً عليهاء 
EET‏ 

وعلى هذا الخلاف الغصْبْ والقبْض ذ في البيع الفاسِإء إنها لا ثَضَمَنُ في قول أبي 
حنيفةًء وعندَهما ثُضْمَنُء ولا حلاف في المُدَبَرة نها ثُضَمَنٌ بهذه الأسباب» ولقَبُ . 
المسالة ان أ الول هل هي ممه من حيتُ إِّها مال ام غير مقَوَمٍ؟ عند غير َة من 
هذه الجهة» وعندهما متَقَومة . 


e‏ ر 
ا ۳ ص 


راراي آتها مَقَوّمة من حي إنها نفسلْ» ولا حلاف في أن المُدَبَرَ ممم من 
جت لمان وربّما تقب المسألة بان رِقّ أمٌ الولدٍ هل له قيمةٌ أم لا؟ كر محمد في 
الإملاء : نها َضْمَنُ في الغصْب عند أبي حنيفةً كما يضمن الصَبيٌ الحْرٌ إذا عْصِبَ يعني إذا 


(۱) و فى المخطوط : «أنه» . (۲) في المخطوط : «(ولما». 
)۳( ليست فى المخطوط . 


GY) ا‎ 


مات عن سبب حاوِٿِ بان عَقره سَبع I EPO es‏ 

وجه قولهماء أن أمّ الول مَطْلوكةٌ للمولى و ولا “ شَكَّ» ولهذا يحل له وطؤها وإجارَتًها 
رانخدا ار اها وملك ها مضو لأنَ الاستيلاد [له] ”لم يوجِبْ زوال 
الوصمة» فكانت مَضمونةً بالغضب والإعتاقي والقْض في البيع الفاسإِ كالمدبرٍ . 

والدليل على أن رفَهامَمَوم :آنأ ولد التضرانيّ إذا أسلَّمَّث تخرُحٌ إلى العتاقٍ 
امايق فلرلا أن ماللتها رما لتقف تخانا» ولم يك للمولى أ المابة اا 
مالينهاء وكذا يجوز للمولى أن بُكاتبهاء والاعتياض إتما يجوز عن مال مَُمَوّم؛ والدليل 
عليه انها ڌڏ تَضمَنْ بالقتلِ بالإجماع . 
ولابي حفيغة: قول الَبيّ لا لمارية َا ولدَث إنراهيم عليه السلام «أضتقها لذا فظاهرُ 
الحديثِ يقكَضي تبت العتتي في الحا في حقّ جميع الأحكامء إلا آته خض من 
الاستمُتاعَ والاستخدام بال جماع› ولا إجماع في التقويم› فكانت حُرَة في حى التقويم 
بظاهر الحديثِ» وكذا سببٌ العتتي للحال ‏ موجو وهو ثبو تسب الولد؛ ؛ لأ ذلك 
وجب الاتحاد بين الائ [۲/ ۱۹۸[] والموطوءة ويَجُحَلهما نفسًا واحدةء فقضيه ثبوث 
لعتتي للحالِ في جميع الأحكام إلا آله لم يظْهَز في سائر الأحكام بالإجماع فيظّهَرُ في حى 
قوط التَقَوم بخلاف المُدَبّر ؛ م ل اص لیم ب 
الموت؛ ؛ لأ التذبير إثبات العتق عن بر إلا أله جيل سيب للحال لق رورة نها في بیع 
المُدَبّر والتَابتُ بالصرورة يقَيَد ” بقدرٍ الصرورة والضرورة في حُرْمة البيع لا في سقوط 
التقَوم» وههنا الأمرٌ على القلْب من ذلك؛ ؛ لان السَبَبَ يقتضي الحُكم للحالء والتأخيرُ 
على خلاف الأصل» والدليل على نها E Er E E‏ 
لکریم ولا لوارثِ» ولو كانت معفم من حت إنها مال لَعََت لكريم [حی] “ فیها 
وللوارثِ في تُلْهاء ؛ فیجبُ فيب أن يَسْعَى في ذلك كالمُدَبَرٍ» والّعاية مبنيةٌ على هذا الأصل؛ 
لأنَ اسِسعاء العبدِ يكودٌ بقيمَيَه» ولا قيمةً لام الولدِ فلا سعايةً عليها . وأمّا قوله : إن ملك 


٠‏ () في المطبوع: «بلا. ( لبت في اطوط 


(۳) في المخطوط : «في الحال». )٤(‏ في المخطوط : «إليها . 
)٥(‏ في المخطوط : «يتقدرا . )٦(‏ ليست في المخطوط . 


7 سر با لس )> 
المولى فيها قائمٌ بعد الاستيلادء واليصمة قائمة . فمُسَلَمّ» لكنّ قيامٌ الملكِ والوضمةٍلا ِ 
يقتضي الَقَومٌ كملكِ القصاص وملك التّكاح وملك الخمُر ولد الميْتةء وأمّا أمٌ ولد 
النصرانيٌ إذا أسلمَت فالجوابُ من وجِهَيْن: 

احذهما؛ أثها مَقَومةٌ في رَغْوهم واعيقاوهم » ونحنْ امنا ركهم وما يّدينونًء فإذا دانوا 
تقويمَها ينْرّكود وذلك» ولِذلك جُعِلَّث خمورهم مَمَومة كذا هذا. 

و ا و رل 
e Ge E‏ 
ملکه يَسْتميِعُ بها N‏ 
عنها بالبيع (من المسلم) "" لخُروجها بالاستيلاو عن مَحَلَيّة البيي ER‏ 
لجاب شما ر٠‏ ولال لا رقف على كو ما بابل مالا مكرتا كما قي التكاح والخلٍ 
ثم إذا سَعَتْ تَسْعَى وهي رَقيقةٌ عند أصحابنا التلاثةٍ وعندَ فر تسى وهي حرَة. 

وجه قوله؛ إن [في] الاستِسْعاءِ استِذلالاً بها وهذا لا يجوز . 

ولناء ما دنا أن في الحُكم بها إنطال ملكِ الذمَيّ عليه ON‏ 
المُفْلِسٍ» وملكه معصوم» والاسيذلال في الاستمتاع والاستخدام لا في نفس الملك» 
ألا ترّى أن أمة التَصرانيٌ إ إذا أسلَمَتْ فكاتبَها المولى لا تَجْبَرٌ على البيع؟ وقد خرج 
i De a E PE e‏ وإِتّها 
مومه من هذه الجهة وما ذَكَرَ محمَدٌ في الإملاءِ عن أبي حنيفة حنيفة فذلك ضصّمان القتل ؛ 
5 کا سے کی سب ادت فد اا وی ااا 
يجوز إعتافها لما فيه (“ من تعجيل العتتي إليهاء ولا نشل الكتابةٌ على على أصل أبي 
حنبفة» آنها معاوضة :ور أ م الولد لا قيمة له» فلا يجوز أن يَسْسَجِقَ المولى عليه 
عِوْضصًا؛ لأ صحْة المُعاوَّضة لا تَقَف على كونِ المُعَوَّض مالا أصلاً فضلاً عن كوه 
متَمَومًا مقَوّمَا كما في النكاح والحْلْع . ۰ 


)١(‏ في المخطوط : «للمسلم». (۲) في المخطوط : «وقال». 
)٤( oy (۳)‏ في المخطوط : «دينه) . 
)٥(‏ في المخطوط: « 


فإ مات المولى قبل ثي بل الكعابة َف عَتَقَثْ ولا شيءَ عليهاء أمّا العتق فلأتها 
2 وقد مات مولاهاء ت لت نر ہو فل یبا د ل ۷ن یر 
تَوَجَهَّث إليها من وجهَيْن : الاستيلادٌ والكتابةء فإذا تَبَتَ العتقّ بأ او 
لاء وکذا يجوز إعخاها علی مال وبيعُها نفسّها حى إذا قَبلَّثْ عَحَقَتْ والمال َيْنْ 
عليها؛ لأ الإعتاق على مال من باب تعجيل الحرية يَة» وَأمَّا الذي يتعَلق بما بعد موتِ 
آل ف ا 9 ا کان کن کر ا مرت الیرل لا رزوی اغا 
عكرمة عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما آنه قال : قال رسول الله لا : «أيْمَا رَجُلٍ وَلَدَث امه 


إبْراهيمَ عليه السلام : «أحتقَهَا وَلَذها» 9 

ومعلومٌ أنه لا يَْبْتُ حقيقة العتتي في حال الحياقء فلو لم ينبت بعد الموتِ لتَعَطل 
الحديث» ولأنّ سببَ ثّبوتِ العتتق قد جد وهو بوت نسب الول ولم يعمل في حال 
الحياة فلو لم يعمل بعد الموتِ لَبَطل ‏ السَبَبء وتز ف [المو تا الحقق 

» 5 ٍ ٤ 
. والحكمي بالرّدَةٍ واللحوقٍ بدارٍ الحرْب لما ذكرنا في (كتاب التدبير)‎ 

وكذا الحرْبي والمُسْتَأمَنُ إذا اذ شتری جارية في دار الإسلام واستولدَها ثم برجع إلى دار 
الحزب فاسثرق الحرْبي عَنَقَتِ الجارية لما ذَكزنا في الهُدَبرٍ وكذا يعيِق ولذها الذي ليس 
7[ ]1 من مو لھا سرت آمو الد الها غاي ا ا انالا ق 
الرّق والحرية . 

ومنهاء آنها تعتِقّ من جميع المالٍ ولا تَسْعَى للوارثِ ولا للعريم بخلافِ المدبّرة لما 


. ليست فى المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) ضعیف: رواه ابن ماجه» کتاب الأحکام» باب : آمهات الأولادء حديث (١٠٠٠)ء‏ قال البوصيرى 

(۳/ ۹۷): هذا إسناد ضعيف» حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمى» تركه على بن المدينى» وأحمد بن 

حنبل» والنسائي» وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة . وقال البخاري : يقال إنه كان يتهم بالزندقة» والبيهقي في 
الکبری »)۳٤٦/۱۰(‏ حدیث .)۲۱٠٥۷۰(‏ والدارقطنی /٤(‏ ۱۳۰)» حدیث (۱۸). 

. في المخطوط : «لتعطل»‎ )١( . سبق تخریجه‎ )٤( 

. ليست في المخطوط‎ )٦( 


Cema yC 
رَوَيْنا عن رسول الله ية أته قال : آم الْوَلَدِ لا باع وَل تومب وهي رة من جميع المالٍ‎ 
وهذانصض . ورَوَيُناعن سَعيدٍ بن المُْسَبّب أنه قال : أمر رسول الله بل به بعثق مهات الأولاد ٴَ‎ 
. من غير اثلث و[آن] لا يب عن في دين و[ان] “لا يُجْعلْنَ في الْبِ‎ 

وفي بعضٍ الرواياتِ : ولا يُجِعَلْنَّ في اللِْ ولا يسْتَسْعَيْنَ في دين . وفي بعضها: أ 
رسول الله ب a‏ 
yS‏ اا ؛ لأ الإعتاق ا 


فصل [فيما يظهر به الاستيلاد] 


وَأمَا بيان ما يهر به الاستيلاد فظهوزه بإقرارٍ المولىء ثم إن أقرَ به في حال الصَحَة 
أن هذه الجارية قد ولت هه فقد صارث أ ولد سوا كان جيار أو لم يكنْ؛ لان 
الإقرارً في حال الصحَة لا تَهْمة فيه فيصح [سَواءٌ كان معها ولد أو لم يكن] » ولهذا لو 
أعتَقَها في الصخة يعْتَبَرُ من جميع المالِ . 

وإ كان الإقرارٌ به في مَرَض موټه› إن کان شما ولد ارت ا ولد ابا وتم 


من جميع المالٍ إذا مات المولى ؛ أن كود الول معها ليل الاستيلاد فكان الَاهرٌ شهدا 


له فيصح إقراره» و ا وضرف المريض [في] ' د 


الموتِ فيما يَحتاحٌ إليه حاجةٌ أصلية نافِذٌ كشراء الطعام والكِسْوة ونحو ذلك . 


N PE E O‏ ولم 
و Nas oS‏ 


(۱) تقدم تخریجه. ENED‏ 

(۳) في المخطوط : «الدين». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

)٥(‏ آخرجه البيهقي في «الکبری» »)۳٤٤/۱۰(‏ برقم »)۲۱٣٠۱۰(‏ من غير وجه عن مسلم بن يسار عن 
سعيد بن المسيب به. ٠‏ 

(0) في المطبوع: «تجامعها) . (۷) في المخطوط : «إعتاقها) . 

(۸) ليست فى المخطوط . (۹) فى المخطوط : «وعتقت» . 

۰ . ليست في المخطوط‎ )٠١( 


(4) A. 


کک کتں ` 


الكلامٌ في هذا الكتاب يقح في مواضِحٌ في بيان جًّواز المكاتبةء وفي بيان ركن 
المُكاتَّبةء وفي بيانِ شرائط الركنِ» وفي بيان ما يملِکه المُكاَبٌ من القَصَرُّفاتِ وما لا 
بملگه» وفي بيان ما يملِكّه المولى من الَصَرْفِ في المُكاتّب وما لا يملكه» وفي بيا صِفة 
المُكاتّبة وفي بيان حكم المُكاتّبةء وفي بيانِ ما مخ به المُكالبة . 
ااالأؤل: فالقياس : أن لا تجوز المُكانّبةٌ لما فيها من إيجاب الدَيْن للمولى على عبه» 
ولبس [يجتُ] " للمولى على عبده دَيْنّ» وفي الاستخسانِ جائز بالكتاب والسّة وإجماع 
الامَة. 

اتا الكِتاتُ فقولّه ع وَل : رُم إن ْم فبوم عا [النور :۳۳] وأدنى رجات 
الأمر التذبٌ» فكانتِ الكتابة مَدوبًا إليها فلا عن الجوازِ» وقوه عَرّ وجل : إن متم 
فم با4 [التور ]٠٣:‏ أي رَغْبة في إقامة الفرائض» وقيلّ : وفاء لأمانة الكتابةء وقيل: 
جرف . 

وروي هذا عن رسول الله ها أنه قال في تفسير قولِه عَرَ وجل : كي أي : جرْفة ولا 
ترْسلوهم لابا على الاس . ) 

واا الشنة: فما رَوّى محمّد بنُ الحسَنِ بإسناده عن عَمْرو بن شَحَيْب عن أبيه عن جَده 
عن رسول الله ية آله قال : اما عَبْدٍ كويب على اة وة فادها كلها إلا عَشر أَوَاق فهو 


(Ye 
رفیی)‎ 


)١(‏ المكانبة في اللغة : مصدر كاتب وهى مفاعلةء والأصل فى باب المفاعلة أن يكون من اثنين فصاعدا. 
يقال : كاتب كتابًا ومكاتبة» وهي معاقدة بين العبد وسيدهء يكاتب الرجل عبده أو آمته على مال منجم»› 


٠‏ ويكتب العبد عليه أنه معتتق إذا أدى النجوم. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . قال أبن 


(۲) ليست فى المخطوط . 
)۳( رواه بو داود» کتاب العتق › باب : في المكاتب يژؤدي بعض کتابته فیعجز أو يموت › حدیث (۳۹۲۷)› 


GD‏ ر ان ات ج 

وقال كلا : «المُكاتَبُ عبد ما قي عَلَيهِ ِرْمَيٌ» 

وروي أن عائشة رضي الله عنها كاتَبَثْ بّريرةً بحَضرة الَّبىّ بيه ولم يكر عليها وعليه 
إجماع الأَمَة وبه "تبن أن قول داد بن عَليٌ الأصفَّهاني أن الكتابة واجبةٌ قول مُخالِف 
للإجماع» وان تَعَلَقَّه بظاهر الأمر لا يصحٌ؛ لان الأَمَةَ من لذن رسول الله ية إلى يومهنا 
عذا رکو ممالیگهم بعد موتهم میراًا رهم من غير تکبر» فع ا ليس اعرا من 
هذا الأمر الوجوبَ . 

وأمًا الجوابُ عن وجه القياس إن المولى لايجِبٌ له على عبده دَيْنٌ . فهذاعلى 
الإطلاق مَمْنوعٌ» وإما ُسَلّمٌ ذلك في العبدِ القِنٌّ لا في المُكاتّب والمُسْمَّسْعَى ؛ لأنّ كشب 
القِنّ ملك المولى» وكَسْبَ المُكاتّب والمُْسْكَسْعَى ملكهما لا حن للمولى فيه؛ فكان 
المولى كالأجتبيّ عن (كسْب المُكاتب) ٠”‏ فأمكنّ إيجابٌ الدَيْن للمولى عليه . 

فضل [في ركن المكاتبة] 

وأمَّا رُكنْ المُكاتبة فهو : الإيجابٌ من المولى والقبول من المُكاتب آمّا الإيجابُ: فهو 
اللَفْظٌ الدَال على المُكاتبةء نحو قول المولى لعبده: كاتَبْئّك على كذاء سَواء َك فيه 
حرف التعليتي بن يقول [فيه] “ : على آنّك إن آَيْت إِلَيّ فأنتَ حر أو لم يُذَكَرْ عندنا. 

وعند الشافعیٌ [۲/ :]۱۹۹٩‏ لايتحقَق الرُْكنٌ بدونِ حرف التعليق» وهو أن يقول : 
كاتبتك على كذا على أك إن يت إِلَيّ فأنت حر بناء على أن معنى المُعاوَّضة أصل في 
الكتابة» ومعنى التعليق فيها ثابت عندناء والعتق عنده الأداء يَقْبْتٌُ من حيت المُعارّضة لا 


والترمذي» حدیث »)۱۲۹٣۰(‏ وابن ماجه» حدیث .)۲٥۱۹(‏ والبیهقی فی الکبری (۱۰/ ۳۲۳)» حدیٹث 
.)۲٠١١٠١(‏ وانظر: نصب الراية (6/ ١٤٠)ء‏ وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» وصحيح 
الجامع (V٥)‏ . 

(۱) رواه أبو داود» كتاب العتق » باب : في المکاتب يؤدي بعض کتابته فیعجز أو یموت› حدیث (۳۹۲۹)» 
والترمذي› حدیث (۱۲۹۰)» والبيهقي في الکبری »)۳۲٤/۱۰(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ 
۱,) والطبراني في مسند الشامیین (۳۰۳/۲)» حديث »)۱۳۸١(‏ وانظر: الدراية (۱۹۱/۲)ء 
والتلخيص الحبير ٠.)۲٠١/٤(‏ وخلاصة البدر المنير (۲/ »)٤٦١‏ ونصب الراية (٤/١٤٠)ء‏ والإرواء 
(۷)» وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» وصحيح الجامع (1۷۲۲). 

(۲) في المخطوط : «وبهذا». () في المخطوط : «الكسب». 

. زيادة من المخطوط‎ )٤( 


من حي التعليق بالشرطء وعندّه معنى التعليتي فيها أصلٌ أيضًاء والعتق بت “ من حيتُ 
التعليق فلا بُدّ من حَرْفِ التعليق» وما قَلْناه أولى بدّليل أنه لو أبُرأه عن بَدَل الكتابةٍ يعتِقّ 
ولو كان توت العتتق فيها من طريتي التعليتي بالشرط لما حَنَنَ لحَدَم القَرط» وهو الأداء. 

وكذالو قال لعبده: انت ر على آلف ڈيه إن توما في کل شهر کذا قبل أو قال: 
إذا أت لي آلف درهم كَل شهر منها كذافانت حر . فقَبلٌ أو قال : جَعَلّْت عليك آلف 
درهم تُوَذيها إل تُجومًا كل نَجْم كذاء فإذا ّت فأنت حُرّء وإِنْ عَجَزْت فأنت رَقيقٌ وقَبلَ 
و نحو ذلك من الألفاظ ؛ لأ العبْرة في العقودِ إلى المعاني لا للألفاظ . 

ا ا 0اا فاا دوو اا 5 
الإيجابُ والقبول فقد نَم الرْكنٌ َم الحاجة إلى الركنِ فيمَنْ ينبت حُكمْ العقِ فيه مقصودا 
لاتَبَعَّا؛ كالولدِ المولود في الكتابة والولدِ المُشْتَرَى والوالِدَيْن على ما نَذْكَرٌ؛ لأن الاتباع 
كما لا بُفْرَدُ بالشُروط ^ لا يُفْرَدُ بالأركانِ لما فيه من قَلْب الحقيقة» وهو جَعْل التبم 
اوها جور 

فضل [في شروط الركن] 

وآمّا شرائطً الرْكن فأنواعٌ : بعضها يرجم إلى المولى» وبعضها يرجح إلى المُكاتّب» 
وبعضًها يرجم إلى بَدَلٍِ الكتابةء وبعضٌها يرجم إلى نفس الرُكن ت بعضها شرط الانيقاد 
وبعضها شرط التفاذِء وبعضّها شرط الصحة. 

ما الذي يرج إلى المولى: 

فمنها: العقلٌ» ونه شرط الانعقادء فلا تَلْعَقِدُ المُكاتَبة من الصَبىٌ الذي لايعقِل 
والمجنولٍ . 

ومنهاء البّلوعٌ وهي شرط التفاذ ”“ حقَى لا نَنْمُدّ الكتابة من الصَبيٌ العاقِلء وإِنْ كان حرا 
[أو] ‏ مأذونًا في التّجارةمن قبل المولى آو الوصيّ؛ لان المُكابةً ليست بجارة إذالتجارة 


(۱) في المخطوط : «يثبت». (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) في المخطوط : «أو». | )٤(‏ في المخطوط : «بالشرط». 
)٥(‏ في المخطوط : «الانعقاد أيضًا». )٦(‏ ليست في المخطوط . 


KTEI n GD 
. مُبادلة المالٍ بالمال» والمُكاتبة ليست كذلك» وليسث من توابع التّجارة ولا من ضروراتهاء‎ 
ولهذا لايملكها العبدٌ المأذودء والشريك ش ركه العِنانِ لما فَلْناء وله أن يُكاتِبً عبدّه بإِذنِ أبيه‎ 
. أو وصيّه لأنّ الأب والوصي يملكانِ العقد بأنفهما فيملكانِ الإذدٌ به للصَبيٌ إذا كان عاقلا‎ 

ومنها: : الملك والولايةء وهذا من شرائط النفاذ؛ لأ المُكاتبة تبة فيها معنى المعاوّضة 
والتعلبيتي» وكُل واح منهما عند الانِراد لا يصح بدونِ الملك والولاية فكذا عند 
الاجتماع» فلا تلذ المُكاتبة تبةٌ من الفُضوليّ لانودام الملكِ والولاية ونَنْمذ من الوكيل؛ 
لاله نائ الموَكُل فكان تَصَرُفْه تَصَرْفَ الموَكُّل» وكذا من الأب والوصيٌّ استخسانًا 
والقياس أن لا ند . 

وجه القياس: أن المُكاتبة تصرف يُقْضي إلى العتتق» وهما لا يملِكانِ الإعتاق لا بغير 
بدلٍ ولا بہدل كالإعتاق على مالٍ» وبيع نفس العب منه . 

وجه الاستخسان: أن المكاتبة من :8 اكتساب المال» ولهما ولاية اكتساب المال كالبيع 
SS E I OC O‏ 
الاكقساب بل هو من باب الإعتاق “؛ لان العبدّ يعقِقُ بنفس القبول فيَبْمّى الال ينا في 
ذِمَةٍ المُمْلِس» فإِن أَقَرّ الأب أو الوصيٌ بقَبْض بَدَل الكتابة » فإِنُ كانت الكتابة معروفة 
ظاهرة بمحضر الشُهودِيُصَدَقْ ويعيق المكايِبُ؛ لأنّه أمينْ في قَبْض الكتابة» فكان 
مُْصَدَقَّا؛ كالوكيل بالبيع إذا باع ثم أقر بقَبْض القّمَن» وإِنُ لم تَكنْ معروفةٌ لم جز إقراره» 
ولا تى العد؛ لأ الكتابةإذا لم كن ظامرة كان ذلك منه إقراا بالمتق» وإقراز الاب 
(أو الوصي) " بين عبد اليتيم " لا يجورٌء وإذا كانت الكتابة ظاهرةً كان ذلك منه 
إقرارًا باستيفاءِ الدَيْن» فيصح إقراره . 

ولو كاتَّبَ الأب أو الوصئ ثُمَّ أدرَك الصَبىٌ فلم يَرْض بالكتابة فالمُكاتّبة ماضية إلا أله 
ليس للوْصيٌ ولا للأب أن يقبض بَدَل الكتابة؛ لته إّما كان يملِك القَبْض بولايَتِه لا 
بمباشرة العقَدِ؛ لأنْ حقوق العقَدٍِ في المكاتَبة يرجم إلى مَنْ عَقَدَ له لا إلى العاقِِء وقد 
زالث وِلاينّه بالبُلوغ» بخلافِ الوص إِذا باع شيئًا تم أدرَكٌ اليتيمْ أن له أن يقبضّ؛ لأنَ 
(1) في المخطوط : «الإتلاف». (۲) في المخطوط : «والوصي) . 
(۴) في المخطوط : «الصبي» . 


gp SS TD 
قوق البيع ترجع إليه وكل عق هو مبادَلة المالٍ بالمالٍ يرجح إلى العاقِدِء هذا إذا كانتِ‎ 
الورثةٌ صخارًاء فن كانوا كبارًا لا يجوز للوّصيٌ أن يُكاتِبَ ولا للأب؛ لزوال ولايَتهما‎ 
بالبُلوغ سَّواءٌ کانوا حُضورًا [۲/ ۱۹۹ ب] أو عيبا ؛ لأنّ الموجِبَ لزوال الولاية لا يختلف»‎ 
وهذا بخلافِ البيع ؛ لأ الوارِكٌ الكبيرٌ إذا كان غائيًا أن للأب والوصي أن يَبِيعَ‎ 
المنقول؛ لأنّ بيع المنقولٍ من باب الحفظ؛ لأ حِفْظ تَمَِه يسر من جِفظ عَيْيِه» ولهما‎ 
.  اهناكلمي ولاية الحِفْظ وليس في الكتابة جِمُظ فلا‎ 

وإِنٌ كانت الورَثةٌ صِغارًا و ”" كبارًا ذَكَرّ في الأصل أنه لا يجوز . 

ثُمّ اخثَلِفَ في هذا الإطلاق قال بعضهم : معناه أنه لا يجورٌ في نصيب الكبار وآمّا في 
نصيب الصْغارٍ فجائز . 

وقال بعضهم : معناه أله لا يجورٌ في نصيب الكبار والصْغارِ جميعًا؛ لأه إذا لم يَجز في 

نصيب الكبار لم يكن في جَوازه في نصيب الصْغارٍ فائدة؛ لأ لهم أن يَمَسّخوا العقد 

وصار [هذا] “ عبد بين اين a‏ 
لأته لو فعَّل بغیر إِذنِ شریکه کان لشريکه أن يمَسَّحَّ فلم يكن فيه فائدة كذا هذا. 

ولو كان على المت دين فكاتبَ الوصيل عبده من ريه لم جز كذا َر في الأصل ولم 
قصل بین ما إذا كان الدَيْنْ “ مُحيطا بالتركة وبين ما إذا لم يكن مُحيطا بهاء منهم مَنْ 
أجرّى المذكورً في الأصل على إطلاقه وقال: لا تجوز مُكاتَبنّه » سَّواءٌ كان الدَيْنْ مُحيطا 
بالتركة أو لم يكن آمّا إذا كان مُحيطا بالتركة فلأن حقّ الغرّماءِ يكون مَعَلقًّا بهاء والمُكاتبة 
ا کی هار خی کر ا تو ق ا 
فلا يملك تأجيلًّها بالكتابة» وإِنْ كان غير مُحيط بالتركة فكذلك ؛ لأنّ ذلك القدرَ من الذيْن 
يتعَلَق بار كة مُطْلَمًا وتَبْطل الكتابة ؛ لأن ذلك القدرّ من الدَيْن يتأجْل تَسْليمُه فيتضصَرَرُ 0 
الغريم إلا ا و ور ز؛ لأ عَدَمّ الجوازٍ لحقّ الخغريم » فإذا استَوفّى 
من مَل آَحَرَ فقد زال حقّه فزالٌ المايِعٌ بين الجواز . 


ا () في المخطوط : «أن». (۲) في المخطوط : «يملكها». 
(۳) في المخطوط : «أو». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
() ليست فى المخطوط . (0) في المخطوط : «المدين». 


(۷) في المخطوط : «ليتضرر». 


وذَكَرَ القدورىٌ أن المسألةً محمولةٌ على ما إذا كان الدين محيطا بالتركة بأن لم يكن 
للمَّتٍ [مال] “غير العبدِ [أو غير القدر الذي يقضي به الدَيْنَ . فأمّا إذا لم يكن الدِيْنْ 
مُحيطًا بالتّركة يجوز له ذلك] ؛ لأّه إذا كان هناك مال آَحَرٌ يقضي به الدَيْنَ فح الغرَّماء 
لايععَلَقٌ بعَيْن ‏ العب؛ لأ التعليقَ بحاجَتِهم إلى استيفاء ديهم » وآنه يَحْصل بدونه؛ 
وقول لااو ناا کیان ا ؛ لأنّ التركة قَلّما ““ تخلو عن 
قليل الدَيْنٍ ولا يجوز لأحدِ الوصيَيْنِ ن أن يُكاتِبَ بغير إذنٍ صاجبه في قول أبي حنيفة 
ENE‏ 

وأصل المسألة أ ته هل لأحدِ الوصييْن أن يتصرف في مال اليتيم بغير إذنِ صاجبه؟ فهو 
على الخلافِ الذي دَكَرْناء وهي من مسائل (كتاب الوصايا). 

ولِوَصيّ الوص أن يُكاتِبَ لأته فائمٌ مقام الوصيّ وسّواءٌ كان الممْلوك محجورًا أو 
افونا بال جار ة وغل 5 أر ل ى عله ل دالا ل ورج زوال البلك عة و د 
المُكاتّبة إلا أنه إذا كان عليه دَيْنْ مُحيط أو غير مُحيط فللغرَماءِ أن يَرُدّوا المُكاتبة ؛ لأنّ لهم 
ی a O e O ER‏ 
کا ادوا ا ا أن البيع يمذ لكنْ للغرّماءِ أن ينه ينْقَّضوا إلا إذا 
کان قضی المولی ” دَيْهم من مال آخَرَ قبل أن ينْقَضواء فليس لهم أن ينْقَضواء ومَصَتٍِ 
لمُكاتبة؛ لألها َع جائز لرقوعها في الملك إلا آنه كان للغرماء التفض لقیام 
حم إا فى دم ققد زال حقمم نقتت جاتر ولا برح المولى يما قى من الد 
على المُكاتّب ؛ لأنّه بقضاء الدَيْن أصلَح مُكاتبتّه فكان عايلا لنفيه. 

وکذا لو أبّى المولى أن يُوَدَيّ ‏ الدَيْنَء وآذّاه العْلامٌ عاجااً مضت المُكاتبة لما فَلْناء 
ولا يرجم المولى على العبد بما آى لما قلّْناء فن كان المولى أخذ البدَلَ ثم عَلِمَ الغرَّماءٌ 
[بذلك] "“ فلَهم أن يأخذوا من المولى ما أخذ من بَدَل الكتابة؛ لأته كسب العبِ المديونِ 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لاه‎ )٤( في المخطوط : «بنقفس»..‎ )۳( 
في المخطوط : «المال».‎ )٦( . في المطبوع: «الاستيفاء»‎ )( 


(۷) في المخطوط : «القبض». (۸) في المخطوط : «يقضي» . 
(۹) ليست في المخطوط . 


وآنه يُؤْحَدٌ من المولى» و[أن] ‏ العتق واقعٌ إِمّا من طريتي المُعاوَّضة لسَّلامة العوّض 
للمولى» وإمّا من طريق التعليت بالشرط لوجود الشرط وهو ا 
وُقوعِه لا يحتمل النَقْض فان بقىّ من دَيِْهم شيءٌ كان لهم أن يُصَمّنوا المولى قيمَنَه؛ لأ 
أبطل حقَهم في قدر قر قيمة العبلا حي مَنَعَهم عن ب بيه بوقوع العتي» ولهم يالب 
بقية ديهم ؛ لان الَبْنَ كان ثابتا في ميه مَل r EOE‏ 
الذمَة» فكان لهم ا يفره را راورن عل الم ا اعام م ل ا 
المولى حين كانه كانت رَفَبنّه مشغولة بالدَيْن فكانت مُكاتَبّه إِيّاه مع عليه أن الغرماءَ أحق 
منه بکسْبه دلالةً الرّضا بما أخذ منه. 

ولو کان العب د ۲1/ ]۲٠١‏ مرهوتًا أو مُوْاجَرًا فكاتَبّه» وقَمَّتِ المُكاتَبة على إجازة 
المُرْنَهِن والمُسْتَأجرٍ» فن أجازا جاز» وإِنْ فسّخا هل نفخ بفسخهما؟ فهو على ما نَذكرُ 
في كتاب البيوع والإجاراتِ إن شاء الله تعالى . 

زرا کان لخر ا ار غ ی ر کا ار م وء جارَّتِ المُكاتبة به لقيام 
املك د الد وال اة ل بان الماك وماس ات اتال ال اناد 
وعَتَقا فقد مضى الأمرٌء وإِنُ مات المولى قبل الأداءِ عَنَقَا [أيضًا ولا شيء عليهما] "؛ 
لأتّهما يعتِقانِ بموتِ السَيّدٍ هذا إذا كانا يَخْرُجانِ من الثلْبِ فن كانا لا يَخْرُْجانِ من الَلْبِ 
فم الول تعتِیٌ من غير اعتبارٍ للب ولا تَسْعَى . 

وأا المُدَبرُ فله الخيارٌ في قول آبي حنيفة ِل شاء سَعَّى في جميم الكتابڌ ون شاء سَحَى 
في كي القيمة» إذا كان لا مال له غيرّه» إن اختار الكعابة سَعَى على الُجوم» وإِنِ اختار 
السعاية في تلن قَيمَيِه قيمَيّه يَسْعَّى حالا» وعندَ أبي يوسُفَ ومحمٍَ لا خيارَ له > لكنْ عند أبي 
يوسُفَ يَسْعَى في الأقَلٌ من جميع الكتابة ومن ثلنّي القيمة» وعندً محمَدٍ يَسْعَى في الأقَلَ 
من ثُلّي الكتابة ومن ثلَّي القيمة وقد ذَكَرْنا المسألةً في كتاب الاستيلادِ . 

ونه ال غا ره من شرا ا و اا م ا ر را 
) لأتّها من التصَرُفاتِ التي تحكَول الفسح فيْشيدها الكزْه والهّزْل والخطاً؛ كالبيع ونحوه . 
راما حرَبَةٌ المُكاتب فليست من شرائط جَواز المُكاتبةء فكصح مُكاتبة لاما 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


GD 
. دك إن شاء اللّه تعالى‎ 

وكذا إسلامُه فتجورٌ مُكاتَبة الذَمَّيّ عبدّه الكافرَ ؛ ؛ لقوله اة «قإدًا لوا َد الذَمَة الهم أن 
ا ر ا وللمسلمینَ أن بُکاتبوا عَبیدهم» فکذا لاهلِ 
الذمة ولان المكاتة وله على معنى المُعاوَضة والتعليق» وکل احا منهما يمل 
الم حالةً الانفرادء وكذا عند الاجتماع» والذَمَْ إذا ابتاع e‏ 
وهذا فرع أصلنا في شراء الكافر العبة المسلم أله جات ر إلا أنه يُجْبَرٌ على بيعه صيانة له عن 
الاستِذلال ي باستخدام الكافر إِيّاه» والصيانة ا بالكتابة لزوال ولاية الاستخدام بزوال 
ا وأا مانب ارد فموقوفة في قول أبي حنيفةًء فان هيل آو مات على 
الردة أو لج بدار الحرْب ب َطَلَّٺ٬‏ وٳِن أسلَم نَمَدَت» وعندهما هي نافِذةٌ وهي من مسائلِ 
السيّر» واللّه عَرّ وجل الموفق . 


فضلٌ [في شروط الركن الراجعة إلى المكاتبة] 


وأمًا الذي يرجح إلى المكاتبة فأنواعٌ أيضًا: 

منها: أن لا يکود فيه حطر العدَمٍ وقت المُاتبةء وهو شرط الانوقاو» حقی لو كاب ما 
في بَطن جارييِه لم ينْعَقِد نقذ ؛ لهي التي يا عن بيع فيه عَرر والمُكاتبة فيها معنى البيع . 

ومنها: أ O rae‏ 
مجنا أو ضا ل قل ل ا ا لأ القبول أحدٌ شَطْرَي الرُكنٍ وأهلية القبولٍ 
ت ت بدونِ العقل ؛ لان ماهو المقصوة من هذا لمق وهو كنب لايخصل مت قان 
ا ع 5 ل ت ع ؛ لأ العقد لا يَنْعَقد بدون القبول» 
ولم يوجد» فكان أداءٌ الأجَِبىٌ أ ادا من غیر عقا فلا يعیِقٌ وله أن برد ما دی ؛ لأنه اداه 
بدلا عن العتتي ولم يُسَلّم العتقء ولو قبل عنه الرَجُل الكتابة ورَضِيّ المولى لم يَجز أيضا ؛ 
أن الرَجُلّ قبل الكتابةً من غيره» من غير رضاهء ولا يجوز قبول الكتابة من غيره بغير 
رضاه» وهل يتَوَفّف على إجازة العبا بعد البلوغ؟ ذَكَرَ القدوري اله لا يتقف وذَكَر 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فقبل» . 


GD 


القاضي في شر جه (مَختَصَرَ خ سر الطّحاوی) أنه يتوَقّفٌ . 


والضحيح ما ذَكَرّه القُدوري؛ لان ترُت الفُضوليّ إما يترَقّفُ على الإجازة إذا كان له 
ا 
قف رقف بخلافي ما إذا كان العبد كيرا غائبًا فجاء رجلّ وبل الكتابةً عنه ورَضِيّ المولىء أن 
د ووه بُ على إجازة العبد؛ لأ من آهل الإجازة وق قبل الضوليّ عنه» فكان ل 
مُجيرًا وقتَ التَصَرُف فتَوّ رقف فلو آذى القابل عن الصّغير إلى المولى»› ذَكَرّ في 
الأصل أنه يعيِق استخسانًاء وجَعَلَّه بمنزلة قوله : إذا أَيْت إِليّ كذا فعبدي حر وقال: 
اا 

والقياس: أن لا يعِقَ ؛ أن المُكاتبةَ على الصّغير لم تَنْعَقَدَ؛ لأه ليس من أهل القبولِ 

قى الأداءُ بغير مُكاتَبةٍ» فلا يعتِق . 

oy,‏ المُكاتبة فيها معنى المعاوضة ومعنی التعليق› والمولى إن كان لا 
يملِك إِلْزام العبدٍ لعب العوّضَ [۲/ ١٠۲ب]‏ [لكن] ” يملِك تَعليقَ عِنْقّه بالشّرط» فيصح من 
هذا الو جه ويععي الععي بوجو الترط» وكذا إذا كان العبدٌ كبيرًا غاثبا قبل الكتابةً عنه 
فُضولیٌ وآدًاها إلى المولى د يعقِقٌ اسخسانًا» ولیس للقابل اسيِرْدادٌ المُرّدَى »› والقياس أن لا 
سی وله ان ترد لما فلا 

هذا إذا ّى الكل فن ى البعض فلّه أن يَنَّْرد قياسًا واسٍخسانًا؛ لأنّه ّما أةى ليْسَلمَ 
العتَء والعتق لا يُسَلَّمُ [له] " بأداءِ بعض بَدَلٍ الكتابة فكان له أن ن يسرد إلا إذا بَلَعَ العبد 
فاجاز قبل انبرد القایل فليس له اذ : يَسْتَرد بعد ذلك؛ لأنّ بالإجازة استَنَدَ جواز العق 
إلى وقتِ وجوده والأداءُ حَصّل عن عق جائز فلا يکود له الاسټزداڈٌ فلو أن العبة 
عَجَرَّ عن أداءِ الباقي ورد ذ رن 0 0 ا في الرّقَ؛ لأنَ 
المكاتبة ب اځ ارد في ارق بل تنتهي لهي في الُتقبلٍ فكان حك العقب قائما في القدر 
المُرّدَى فلا یکول له الاستردادُ» بخلاف اا البيع بان من باع شيا ثم نبرع إنسان 


ااال ف م بال بالعيب أو بجو من الوجوه أن للمُتبَرع أن يكرة ما ق ؛ 
)١( -‏ في المخطوط : افيتوقف». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «عند». 


. ليست في المخطوط‎ )٥( 


لأ الدع كان بحكم العقدِ وقد انقَسَحَ ذلك العقد. 
وكذلك لو برع رجلّ بأداء المهرٍ عن الَو ثم ورد الطّلاق قبل الدخول أنه يسرد منها 
الصف ؛ لأنَ الطلاق قبل الذخول فسخ من وجو ولو كانت الفُرْقة من قَبَلِها قبل الخول 
بها فلَّه أن يَسْسَردَ منها كل المهرء ولا يکود المهرٌ للرّوج بل يكون للمُتَبَرّع لانيساخ 

التكاح . 

هذا كله إذا أذى القابلٌ فلو امتَكَعَ القابلٌ عن الأداء لا يُطالَبٌ بالأداء إلا إذا صَمنًء 
فحينٍِ يُؤْحَدٌ به بْحُکم الضّمانِ فأمًا بُلوعُه فليس بشرط حتَّى لو كانه وهو يعقٍل ابيع 
والشراءَ جارَتِ المُكاتبة ويكونٌ كالكبير في جميع أحكايِه عندَنا » خلاقا 
للشافعي ؛ لأ المُكاتبة إذدٌ في التّجارة وإِذن الصّبيّ العاقل بالتّجارة ضحي عندَنا 
خلاقًا له» وهي من مسائل [كتاب] ”" المأذونِ . ۰ 


فصل [فيما يرجع إلى بدل الكتابة] 


راتا الذي يرجم إلى بَدَلٍ الكتابة فمنها فاا کو لا هر تع الاد فا عقا قد 
المُكاتبة على الميْتةٍ والدم؛ لأتهما ليسا بمالٍ في حى أحدٍ» لاف حي المسلم ولافی حو 
الذمَيٌ . | 

ألا تَرّى أن المُسَْرىَ بهما لا يملِك وإِن قَبَض؟ ولا تَنْعَقِدُ عليهما المُكاتبة حى لا 
يعتِقَ» وإِنْ أدى لأن التَصَرْفَ الباطِلّ لا حكمَ له فكان مُلْحمًا بالعدَم إلا إذا كان قال : على 
أك إن أذَبْت إِلَىَ فأنت حر فأدى فإِنّه يعيِىٌ بالشرط وإذاعَتَقَ بالشرط لا يرجح المولى 
عليه بقيمَيَه ؛ لأنّ هذا ليس بمُكاتَبةٍ إلما هو إعتاق مُعَلَق بالشرط بمنزلة قولِه : إن دخلت 
الدارَ فأنت 
٠‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط )۸/ «(oY‏ تان الخقائی ٤۹ /٥(‏ ۱)› درر الحكام «(TY /Y)‏ البحر 
الرائق (۸/ .)٤٠١‏ مجمع الأنر (۲/٦١٤)ء‏ رد المحتار .)۹۹/٩(‏ 
(۲) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشافعي : «ولا يجوز أن يُكاتب الرجل عبدا له مغلوبًا على عقله ولا 
ا انظر الأم (۸/ ۰)۳۷ آسنی اللطالب /٤(‏ ۷۷٤)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /٤(‏ ٤٠۳)ء‏ 


مغني المحتاج )7 «(A0‏ حاشية الحمل .)٤٥۹ /١(‏ تحفة الحبيب »)٤۷۳ /٤(‏ التجريد لنفع العبيد /٤(‏ 
۸ 


(© با م الخطوط: 


ر ل GD‏ 


ومنهاء أن يكود متَقَوّمَا» وأله من شرائطٍ الصَحَة فلا صح مُكاثبة المسلم عبده المسلمَ 
او الذْنَيّ على الخنْر أو الخنزير» [ولا مُكاتبة الذمَيّ عبد المسلم على الخفْر 
والخنزير] '“؛ لأنّ الخْمْرَ وان كان مالا في حقّ المسلمينَ فهي غير متَقَوّمةٍ في حقَّهم› 
فانعقَّدَت المُكاتّبة على الفسادِء فإِنٌ أدى يعتِقٌ وعليه قيمة نفيه ؛ لأنْ هذا حكم المكاتبة 
الفاسدةٍ على ما نَذْكَرُ في بياِ حكم المُكاتبةٍ . 

اما الذمَیٌ فتجور مُكاتَبنّه عبدّه الكافرً على خمر أو خثزير ؛ لأ ذلك مال مقرم عندَهم 
كالخل والشَاةٍ عندّناء فن اتب ذِميّ عبدًا له كافرًا على خمر فأسلَمَ أحدهماء كا 
ماضيةٌ وعلى العبدِ قيمة الخمُر ؛ ؛ لان الُكاتبة وقعَّث صحيحة لون الخفر مالا مقون في 
حقهم إلا آله إذا اسل احذهما فقد تَعَذرَ ليم او القسلمٌ؛ لان المسلم مَنهيّ عن ذلك 
ا شترى الذمَىٌ من ذِمَیّ شيئًا بخمر د اسا 
أحذهما قبل قَبْضض تمن الخمْرِ أن البيعَ يَبْطْل» وههنا لا تَبْطل المُكاتبة ؛ لأن عقد المكاتبة 
مبناه على المُساكالة والمُسامحة تظَرَا لبيد إيصالاً لهم إلى ڈ شرف الحْرَيّة» فلا يليخ 
O N AR A‏ فام ابيع فعقد مُماكسةٍ ومضايقةٍ لا 
O O E‏ 
ويَرْتَفِعٌ» وإذا تع لا يضور تسليم القيمة مع ارتفاع سبب الوجوب . 

ومنهاء أن يکود معلومٌ التوع والقدرٍ وسّواءٌ كان معلوم الصْفة أو لاء وهو من شرائط 
الانوقادء فان كان مجهول القدر أو مجهول التوع لم ينقد . وإ كان معلومٌ التوع والقدر 
لاله جارت اة | 

والأصل : أل الجهالة مى فحَشَّث مََعَّتْ جَوارّ المُكاتّبةء وإلاً فلاء وجّهالة التوع والقدر 
جهالةٌ فاحشة» [۲/ ][۲١١‏ وجَهالة الصفة غير فاجشة» فإِلّه روي عن عَمَرَ رضي الله عنه أنه 
أجاز المُكاتّبة على الوْصَفاءِ بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فيكونٌ إجماعًا على الجواز 
والإجماع على الجواز إجماع على سوط اعتبارٍ هذا التوع من الجهالة في باب الكتابة . 

وبيان هذا الأصل في مسائل : ذا كاتَبَ عبده على دَؤْبٍ آو دابةٍ او حََوانٍ آو دار لم 


(1) ليست في المخطوط . 


َنْعَقِدُْ حتّی لا يعتِیَ» وإِنْ أڌى؛ لأنَ الوب والدَارَ والحيّوانَ مجهول التوع لاختلافِ أنواع 
كَل جنس وأشخاصه اختلافًا مُتَفاجشًا . . 
وكذا الور تَجري مجرَى الأجناس المُحتَلِفة لتفاحش التفاوْتِ بين دار ودار في الهيْئة 
والتقطح رفي القية باشتلاف التراضع من لدان والمحال والتكك» ولهدا ع ما 
الجهالةٌ صحْة التشمية والإعتاق على مال والَكاحَ والخلْعَ والصّلْحَ عن َم العمْدٍ فصارث 
هذه الأشياء لكَفْرة التَفاوُتِ في أنواعها وأشخاصِها بمنزلة الأجناس المُحَلِفة» فيصر كأنّه 
کاتبه على تَوْب [أو دابَة] "أو حَيّوان أو دار فأدى طعامًاء ولو کان كذلك لا یعیِیٌ فکذا 
ا ا 

وإِنْ اذى على التياب والدوابٌ والدّور بخلاف ما إذا كاتَبّه على قيمة فأدّى القيمة أنه 
يعيِقٌُ ؛ لان التفاوُتَ بين القَيمَتَيْن لا يُلْحِمَهما بج بجنْسَيْن فكانت جُهالة القيمة مده للعقدِ لا 
e e kS‏ انار تی جا ان اا 
الجهالة ههنا جّهالة الوصف› اا ارو صحَة النَسّمية كما 
في التكاح والحْلْع . 

والأصلٌ : أن الحيَوان يبت دَيْا في الذَمَةٍ في مُبادلة المالِ بغيرٍ المالِ كما في التكاح 
e SAD E E SS‏ 
كانه على وصَيْفٍ يجورٌ» ويقعٌ على الوسَط› ولو جاءَ العبد بقيمة ا ال اه 
المواضع ي يُجْبَرُ المولى على القبول كما في التكاح والحْلْع ونحوهما. 

ولو كاقبه على أُوْلُوة أو ياقوتة لم بَلْعَقِد؛ لأ الجهالة مُتفاجشة» ولو ابه على ك 
جنطة أو ا آمب للك ن التكيل الدوزرن ولم يفت بجر عليه الوط فن ويها 
لأنه بت دَيْنَّا في الذَمَة في مُبادَلةٍ المالٍ بالمال إذا كان موصوقًاء ويعْبْتُ في مُبادَلة (ما 
ليس بمالي بمالي) "وإ لم يكئ موصوئًا كالأكاج والخُْعٍ والصُلْحٍ عن دم العند 
والإعتاتي على مال والمُكاتّبة بة مُعاوَّضة ما ليس بمال بمال في جاب المولى فتجور 
المُكاتبةٌ عليه» ويجِبٌ الوسَط . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بقدر». 
(۳) في المخطوط : «يثبت) . (6) في المخطوط : «المال بما ليس بمال». 


ولو کاتبه على حُكيه أو على حُكم نفسّه لم تَنْعَقِدْ؛ لأ الجهالة ههنا فش من جَهالةٍ 
التوع والقدر؛ ؛ لأ البدَل هناك مُسَّكّى» ولا تَسمية للبَدَل ههنا رأسًا فكانتِ الجهالة هاهنا 
اکت وإلى هذا أشارً في الأصل فقال : أرآيت لو حَكم المولى عليه بيلء الأرض دَهَبًا 
آکان “ يَلْرَمّه؟ أو حَكَمَ العبدٌ على نفسِه بقَلْس هل کان يلزمه؟ فلم يَنْعَقِدٍِ العقدٌ أصلا فلا 
یعيِیٌ بالحکم» وإِنْ كاتبه على ألف درهم إلى العطاء أو إلى الدّياس أو إلى الحصاد أو 
نحو ذلك مِمّا يُعْرَفُ من الأْجَل جاز اسخساتًاء والقياسٌ أن لا يجورً؛ لأ الأجَلَ مجهول 
وجَهالة الأجَل بطل البيع فطل المُكاتبة. 

وجه الاستخسان, أن الجهالةً لم تدخل في صلب العقَدِ؛ لأتها لا تَرْجِع إلى البدَلِ 
وإّما دخلَّث في أمر زائ ثَمّ هي غير مُنَفاجشةٍ فلا توب فساد المُكائّبةٍ كجُهالة 
الوصف بخلاف البيع ! إلى هذه الأوقاتِ أنه يَمَسد؛ لأن الجهالة لا توب فساد العقدٍ 
لذاتها بل لإافضائها إلى المُنارّعةء [والمُنارعة قَلّما تَجري في هذا القدرِ في المكاتبة ؛ 
لأنّ مبناها على المُسامحة] "» بخلافِ البيع فإنّ “مناه على المُماكسة فيضي إلى 
المُنارّعةء ولهذا جارَتِ الكفالة إلى هذه الأوقاتِ» ولم يَجُز تأجيل المَّن إليها في 
ت بخلافِ المُكاتّبة إلى مَجيءٍ المطرٍ وهُبوب الرّيح؛ لاه ليس لذلك وقت معلومْ 

فمَحسّت الجهالةٌء فإِنُ كاتبه إلى العطاء فأخرَ ‏ العطاءَ فان الأجَلَ يَجِل في مثل الوقتِ 
الذي كان يَحْرّْحٌ فيه العطاء؛ لأنّ المُرادَ به [في] " العُرْفِ والعادة وقت العطاءِ لا عَيْنْ 
العطاءء وكذا [هذا] ” في الحصادِ والدياس. 

ولو کاتته على يميه فالمُکاتبةٌ فاد ؛ لأنَ القيمة تلف , ب [احتلاف] تقويم 
a‏ اا جوا القن وان عجرن هال فاح رلا ف ا 
التشمية في باب الأكاح حقى عُدَلَ إلى مَهْرٍ المثلٍ فعَمْكح صحة المُكاتبة بل آولى؛ لأ 
الاح يجوز بدونِ تَسشمية البدَلٍِ ولا جَوارً للمُكاتّبة من غير تَسمية البدَلٍ فلمّالم صح 


)١(‏ في المطبوع : «کان» . (۲) في المخطوط : (و». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «لأن». 
)٥(‏ فى المخطوط : «فتأخرا . (0) زيادة من المخطوط . 


)۷( ا من المخطوط . (A)‏ زيادة من المخطوط 


> م باتع السنائن‎ GD 
 . ميه القيمة هناك فلأ لا صح ههنا أولىء ولأ جَهالة القيمة موب للعقإ القاس‎ 
ٍ فکان ذکها نصا على الفسادِ» بخلافِ ما إذا ۲1/ ١١۲ب] كاتَبّه على عبٍ؛ لأن جَّهالة‎ 
العبد جَهالة الوصفٍ» أي : جَبَّدٌ أو رَديء أو وسَّط فعند الإطلاقِ يقَعٌ على الوسّط‎ 
. والوسَط معلومٌ عندَهم‎ 

ألا تَرّى أن أبا حنيفةَ جعل قيمة الوسَطٍ أربعينَ دينارًا FE i‏ 
بمُكاَبةٍ على بَدَلٍِ معلوم عند الاس عند إطلاق الاسمء فصار كما لو كاتبّه على آلف 
على ألفَيْنِء غير PEE HO pt‏ 
كالبيع الغاس إذا قصل به القض» والثكاح الفاي إذا الل به الأول حقى ي 
الملك في البيع » وتجبَ العِدَةٌ والحقَرٌ وب e‏ يت السب في التكاح» وكذا المُكاتبة الفاسدة. 

[ولو قال كاك علی درام فالشُکاتبا بال ولو آتی ثلا درام لايعيقٌ؛ لا 
البدَلَ مجهولٌ جَهالة متفاجشة وليس للدراهم وسَط معلومٌ حقى يقعَ عليه الاسم بخلافِ ما 
e E a N‏ 
بالقبول» والجهالة مُتَفاجشة فلَزمَه قيمةٌ نفيه] » ولو كاتبّه على أن يَحُذمَه شهرًا فهو 
جار استخساتًا» والقياس أن لا يجوز . 

وجه القياس: أن الخدمة مجهولة؛ لأتها مُحتَلِفةٌ ولا يَذري في آي شيء يَستخدِمه وأنه 
يستخدِمه في الحضصر أو في السَفَرٍ» وجَهالة البدَلِ تمع صخْة الكتابة . 

وجه الاستخسان: أن الخدمةالمطلةة ت تصرف إلى الخدمة المخهر دة فض محلرمة 
العادقى وبحال المولى أنه في أي شيءٍ بَشتخاِمه وبحال العبدِ آله لأيّ شيء يلح فصار 
كما لو عَبتّها ناء ولهذا جارَتِ الإجارةٌ على هذا الوجه ف [كانت] ” المُكاتبة تبة أولى ؛ 
لأتها أقبَلْ للجَهالة من الإجارة. 

ولو کاتبه على أن يَخْذّمَ رجا شهرًا فهو جائڙ في القياس» كذا ذكرّه في في الأصل ولم يرذ 
به قياس الأصل ؛ لأنّ ذلك يقَتَضي أن لا يجورً لما ذَكَرنا وإٽما أراد به القياسَ على 
اللاستخسانٍ الذي ذکرنا ویجوز القياس على موضع الاستِخسانِء إذا كان الحكم في 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


pe TD 
الاسيخسانِ معقول المعنى كقياس الجماع ناسيًا على [قيا س]  الأكل والشُرْب ناسيًاء‎ 
العاف اراي لرن وا هه و ر ا ا ي ا‎ 
رجلا ليَّحْدمّه أو ليَحْدم غيرّه.‎ 

وكذلك لو کاتبه على أن يَحَفِرَ بنرا قد سّمّى له طولها وعَمقَها ومّکانهاء آو على أن يَبني 
له دارا آجُرّها وجصّها وما يّبني بها؛ لأنّه كاتبّه "على بَدَلٍ معلوم» ألا رى أن الإجارة 
علب جا اا اا اران وا راغلی ا رل رار ا ا 
لأن البدل هرل . 

ؤمنهاء ألا يكود البدل ملك المولى وهو شرط الانيقاهِ حى لو كاتَبَه على عَيْن من 
اومان اریت چ ا کر کا ر ل ا ای ا ا 
دارّه "من إنسانٍ بعباٍ هو لصاجب ‏ الدَارِ» أنه لا يجوز البيع؛ لأنّه يكو بيعًا بغير 
تمن في الحقيقة كذا هذا . 

وكذا لو كانه على ما في بد العب من الكشب وقك المُكاتبة؛ لأ ذلك مال المولى 
فیکون مُکاتبة على مال المولى فلم يَجز . 

وآمّا کون البدَلِ دَيْنَّا ”“ فهل هو شرط جَوازٍ الكتابة بأنْ كانه على شيء بعَيِّْه من عبد 
أو ثؤْب أو دار أو غير ذلك مِمّا يتعَيّن بالتعيين وهو ليس من آعيانٍ مال المولى ولا كسب 
الور و ا و کت ا 
عبد بعَيِّْه لرجل لم يَجز» ولم يُذكر الخلاف وذَكَرّ في كتاب الشَرْب إذا كانه على أرض 
لرجل جاور ولم يَذكرٍ الخلاف» وذَكَر ابن سماعة الخلاف فقال: لا يجوز عنة أبي 
حنيفة» ويجوز عند أبي يوسُفَ» وعندَ محمَّلٍ: إن أجاز صاحِبّه جاز وإلا لم يَجزء 
وإطلاق رِواية كتاب المُكاتّب يقتَضي أن لا يجوز أجاز أو لم يُْجز» وإطلاق رواية كتاب 
الشُزب يقكضي ' الجوارٌ أجاز أو لم يُجز ولاه لَمَّا جاز عند عَدَم الإجازةء فعند 
الإجازة أولی ویجوڑ أن يکود قول محمَدٍ تَفْسيرًا للرٌوايتيْن ¿ المَبْهمََيْن› قحل رواية 
كيتاب المُكائب على حال عَدَم الإجازة. 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مكاتبة» . 


(۳) فى المخطوط : «دارًا» . )٤(‏ فى المخطوط : «(صاحب». 
)٥(‏ في المخطوط : «بغير عينه). )٦(‏ في المخطوط : «تقتضي» 


> باش الصنائع‎ GD 


ورواية (كتاب الشرْب) على حال الإاجازة وجه [إطلاق] “ رواية تاب المُكاتب آنه 
كاه على مال لا بُْلَكُ؛ لآته كاتبَه على عبد هو ملك الغير فلا يجو» وبه عَلْل في 
الأصل فقال : : لاه كانه على ما لا يملِكٌ؛ لأنه كاه على ملك الغير» وشرح هذا التعليلِ 
أ المُكاتبةً عقدّ وُضِعَ لإكساب الالء والعبد لا يقر على إكساب هذا العيْنِ لا قحال ؛ 
لان مالِكَ العبدِ قد يَبيُه وقد لا يَبيعُه» فلا يَحْصَْل ما وضع له العقذء ولأا لو قضَيّنا 
بصخة هذه المُكاتبة لَمَصَدَتْ من حيتٌ تَصح؛ لاله إذا كانه على عب معين هو ملك الغير 
ولم جز الماك فقد تعذرَ عليه اليم فكان وججها وجوبَ قيمة العبدء فيصير كاله كاب 
على قيمة عبلٍ " فيَفْسُدُ من حيتٌُ يصځٌ» وما کان في تَصحيجه إفساده فيقضي بفساده من 
الأصل أو يقال إذا تَعَذَرَ عليه ٠ ٠۲/۲1‏ النّسْليمُ فإمًا أن تجبَ عليه قيمة العبد أو قيمة 
وک فلك قا 


ا :أن المكاتة فی معنی الا عتا 
على مال و لو اعت ت یلیر شل الب جاز نان 

E RA‏ اعا ٠‏ جال وقوعه» 
فيتوَقّف على الإجازة كالمبيع ٠"‏ وكذلك كَل ما عَْنّه من مال غیره من عَرَض أو مکیل أو 
موزون؛ لان هذه الأشياء كلها َتَعيَنْ في العُقود بالتَعْيين فكانت كالعبد . 

ولو قال : كاتنك على آلف فلان» ااا ت الفكاتة؛ لأن الدراهم لا تتَعَيْنُ بالتَعْيينِ 
فى عقو د المعاوضات› فيقعٌ العقدٌ على مثلها في الذمَة [لا على عَْيها؛ ور وان ادى 
غير ها عق ؛ لان المُكاتةَ وقَعَّث على ما في الم ' وسَّواء کان البدَل فليا أو كثيرًا؛ 


N a e‏ وسَواءٌ کان مُوَجَلا أو غير مُوّجُل 
عندنا ا ع الشافعيّ لا 0 وهو على فلب الاختلافِ في 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «العبدا. 
(۳) في المخطوط : «وقبل؟. )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «كالبيع» . )٦(‏ ليست فى المخطوط . 


El E (۷)‏ 
(4) ناهت الشافعية 2 الكتابة إلا مؤجلا وملَجمّاء انظر : روضة الطالبين )۸/ (61A‏ . 


السَلَّم» آله لا يجو إلا مُوَجَلً عندنا وعنده يجوز مُوَجَلدً وغيرَ مُوَجَل . فالحاصل أنه لا 
خلاف في جَوازٍ المُكاتبة على بَدَلٍ مَوّجَل . 

واخَلِفَ في الجواز على بَدَلٍ غير مُوَّجّل» قال أصحابنا: يجوز " وقال الشافعيّ : 
لا يجوز إلاَمُوَجَلا منَجَمًابَجْمَيْن فصاعِدًا . 

جه وها الب عاچر عن تشايم لدل عند امعد ا ON‏ 
ال عن التشليم عند العف يمَْعٌ انوِقاده» بدَليلٍ أنه َه لو طرأً على العقد يَرْقَعّه “ . فإذا 
قارَه يمْنَعُه من الانيقاد من طريتي الأولى؛ لأنّ المنعَ أسهَل من الرَفْع» وكذا ماخ 
الاسم يدل على ما فنا فد الكتابةً مأخوذة من الكتاب» والكِتابٌ كر بمعنى الأَجَلِ 
قال الله عَرّ وجل : رمَا هلكا ِن فَريَةٍ ت إلا وا ركاب مَعَلوم € [الحجر ]٤:‏ أي أجل لا يتقَدَم 
ولايتاخرُ. فسُّمَيّ هذا عقدٌ كتابة لون البدَلِ فيه مجلا ويذكَرُ بمعنى الكتاب المعروفيء 
وهو المكتوبت» سُمَىّ العقدٌ بذلك لأنّ البدل يكب في الديوانِء والحاجة إلى الكتابة 
للمَوْجّل لا للحال » فکان الاج فيه شرطا كالمُسَلّم لما كان مأخوذا من التشليم» كان 
ليم رأس الما فيه شرطًاء؛ لجّواز السَلَّم» وكذا الصَرْفُ لَنَّا كان ُي عن تفل البدَلِ من 
ي إلى ب كان القض فيه من الجانبينِ شرطا كذا هذا. 

ولنا: قوله عَرَ وجل ٠‏ کوش إن عينم فيم حب [لنور ]٣٣:‏ من غير فصل بين الحال 
والمُوَجُل» ولان بَدَلّ الكابة دَيْنّ يجو الاستبدال به قبل القبْضٍ فلا يُْتَرَطٌ فيه التاجيل 
كساثر اليونٍ بخلافِ بَدَلِ الصَرْفِ والسَلّم . 

اال : إن العبدًّ عاجز عن تسليم البدلٍ عند العقٍ اس لك الأداء يكو بع 
العقدِ ويحتمل حدوتَ a‏ مالا بقّبول هِبةٍ أو صَدَقة فيْودي بَدَل 
الكتابة . 

وأمّا ماح الاسم فالكتابة به تحدَيل معان يقال : كب أي أو جب قال الله تعالى و 


(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)٤/۸(‏ 


(۲) مذهب الشافعية: لا تصح الكتابة حالة ولا تجوز إلا منجمة» وأقله نجمان» انظر: رحة الأمة في 


اختلاف الأئمة (ص .)٥۸٤‏ 
(۳) في المخطوط : «فقيرا. )٤(‏ فى المخطوط : «رفعه». 
)٥(‏ في المخطوط : «قاربه». () في المخطوط : «بأن يکتسب» . 


> حر بدائع الصنائع‎ GD 
) [ويقال :] ”" كب آي ثبت قال الله تعالى‎ ]٠۲: ا اد4 [الأنعام‎ 
فلوم م آلإيمنَ€ [المجادلة ۰ وكََبَ أي حَكمّ وقضّى» قال الله تعالى : : ۶ ڪتب الله‎ 
لكلب أن وسل € [المجادلة ویس هله لمان 9 ی من تاجيز دان‎ 
لمُکاتبةٌ حالةٌفإن آى البدَلَ حين طالَه المولى بها وإلاً يرد ني الرقء سواء شرط ذلك في‎ 
العقدٍِ أو لم يشرط بأنْ قال له: نلم ڌ وها إلى حالَّةَ فانت رَقيقٌ» آو لم يَمَلْ؛ لأنه كاتبَه‎ 
على بَدَلٍ موصوف بصِفة الحُلولِ فلم يكن راضيًا بدونٍ تلك الصفةء وكذلك إذا كانت‎ 
ا جوم معلومة فعَجَرَ عن اول [أداء] "" جم منهاء يرد إلى الرَّق في قول أبي حنيفة‎ 
: رد وا ای و ا خی دالیم ان‎ 

اسع ابو یوشت ما ار هن علي رفي الله جه ا e‏ 
مان رُڌ في الرقَ » فقد شرَطٌ حلول تَجْمَيْنٍ للد في الرّى» ولان العجْر لا يتحقى إلا 
عند لول لَجُمَبْنٍ لجّواز أن برص إنسادٌ» او يَحْصلّ له مال من موضِع أحَرَ؛ ؛ فيُردَيّ› 


"e 0 


ا ی 


واحد فده إل الق ©> واقَاهر أن ذلك كان على علم من الضحابة رضي الله عنهم» 
ولم بقل آنه انكر علیه آحدٌ؛ فیکودٌ إجماعًا ولان المولی ڈ شرَط عليه في کل نَجُم قدرَا من 
الال واه اط ف فد ا م شاط الا اة ك أن دد إلى الف عا فاته كما 


ر بے تنص 


لو عَجُرّ عن نَجْمَيْنِ . 
اا رل غ ی له ر 0 ا ا 
فيه أنه إذا توالى عليه تَجْمان يرد إلى الرّقّ» وليس فيه أنه إذا كسَرَ نَجْمّا واحدا ماذا حكمه؟ 
أ رر على الات وه اول : إل المُکاتَب إذا كسَرَ نَجْمّا يندب مولاه إلى أن لا يَردّه 
إلى الق ۲1/ ۲ ۰ب ] ما لم یتوال عليه نَجُمانِ رِفْقًا به» ولَظْرَا؛ فان عجر عن نَجمَيْن على 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(T۳)‏ رواه البيهقي في الكبرى (' 1 (TE‏ حدیٹث (4 ۲۱( وانظر الدراية (۲/ 14۲( والتلخيص 
الخحبیر /٤(‏ ۲۱۷)» ونصب الراية .)١٤١١/٤(‏ 


.)۲۱٣٤٩۹( حدیث‎ .)۳٤۲/۱۰( رواه البيهقي في الکبری‎ )٤( 
في المخطوط : «بالمسكوت».‎ )٥( 


أصلِه آو عن تَجْم على أصلهماء > فان کان له مال حاضِرٌ أو غائبٌ مرجوٌ حُضورّه بان قال : 
لي مال على إنسانِ أو قال : يَجيءُ في القافِلةء فاد القاضي يََْظِرٌ فيه " يومَيْنٍِ أو 
ثلاثة استخساتًا؛ لأن هذا القدرَ من التأخير مما لا ضَرَرَ فيه على المولى» وفيه رَجاءٌ 
وُصول كَل واحدٍ منهما إلى حقّه فيفعل القاضي ذلك عند رَجاء الؤصول . 

ولو اختلف المولى والمُكاتَبُ في ”" قدر البدَلِ أو جشيبه» بان قال المولى : كاتبتك 
على ألفَيْن أو على الدنانير» وقال العبدٌ: [بل] “ كاتَبْتني على آلف أو على الدراهم . 
فالقول قول لكاتب في قول أب حنيفة الأعر: سَواءٌ کان قد دى عن بَدَل الكتابة شيعا أو 
کان لم بَُدٌ وکان قول [أول] ٣‏ : يتحالفانِ ویترادَانِ كالبیع ؛ لأ في المُكاتَبة معنى 
المُبادلةء ثم رَجَحَّ وقال : القول قول المُکاتب؛ لاله المُسْكَحقُ عليه» ومتى وق الاختلاف 
ني قدر المُسْكَحقٌ آو چشيه» فالقول قول المُنَْحقٌ عليه في الشَرع كما في سائر الديونِ 
ولان القياسَ يمْكَعْ التحالفَ لما نَذْكَرٌ في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى . 

إلا القع ور بخلافي القياس في البيع وأنه مُبا5لة الما بالمالٍمُطلَقًاء والكتابة 
بخلافه فلم تَكَنْ في معنى البيعء > فلا يقاس عليه» واللّه عَرّ وجّل أعلم . 

فضل [فيما برجع إلى نفس الركن] 


وما الذي يرجح إلى نفس الرُّكن من شرائط الصحة: 

فحّلوّه عن شرط فاسِدٍ وهو الشَّرط المُخالِفٌ لمُقََصّى العقد الداخل في صلب العقدِ 
من البدّلء E SL e‏ 
لكتّه لم يدخل في صْأبه يطل الشرط وي يبْقّى العقدذ صَحيحًاء وإتّما كان كذلك؛ لأنْ عمد 
اكا ن جات اترو شد رمو آل بر ا ان لعا نن ن افر را 
والإعتاق مما لا يله الشُروط الفاصدة وفيما يرج الالال رجات المرل اة 
البيع؛ لأن المولى عَقَدّ َم عقا ول إلى زوا مله عنه فكان كالبيع» والبيعٌ نا ده 


٠‏ () في المطبوع: «حال». (۲) فى المخطوط : «عليه». 


(۳) في المخطوط : «على». 9 من ارط 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


الشُروط الفاسدة لهي التب ية عن بيع وشرط ‏ فيْجْعَل من الشروط الدَاخڃِلة في 
صلب العقد كالبيع فيعمل فيه (الشرط الفاسد) وتالا ندر ن دلب لدی 
الشُروط يُجْعَلْ كالإعتاق فلا يوئر فيه (الشّرط الفاسدٌ) “ عَمَلا بالمعَييْن جميعًا بقدرٍ 
الإمكانِ. ۰ 

وعلی هذا مسائل : إذا كاب جاريةٌ على آلف درهم على آن يَطًآها ما دام مُكاتبة آو 
على أن يَطأها مر فالكتابةٌ ‏ فاسدة؛ لأّه شرط فاسِدٌ لكؤْنِه مُخالِمًَا مُقَْضصّى العقِ؛ لأنَ 
عقَدَ المُكاتبةٍ يوب حُرْمة الوطء وآه " دخل ه في صلب العقد لذخوله في البدَلِء 
حيبت جعل (بَدل الكتابة) بالف درهم و المُكاتة 

GE‏ تبه على ألفِ درهم على ان لا تخرجَ من اوضر أو على آن لا بساور فالقرطً 
فاسدٌ؛ لأته بُخالف مقََدَ مََُضّى العقَدٍ؛ لأ العقدَ يقتَضي انفكا الحجر وانفِتاَ “ طريق 
الإطلاق له إلى ARE SAS‏ لألّه شرط 
O E Ga‏ 
اها أذَتِ الألفَ في المسألة الأولى عَتَقَتْ في قول عامَة العلماء ' . 

وقال بِشْرٌ بنٌ غياثِ المريسيٌ : (لا تعيِق) ”"'. 

وجه قوله ن المولى جعل (شر اال و الألفَ ووَّطأهاء والمُعَلَقَ بشرطيْن 
لا بزل عند وجو د أحدهماء كما إذا كاتبَها على آلف و ل مرو الألف دون 
LL 0‏ 

ولئًا: أن الوط لا يلح عوَصًا في المُكائبةء فلا بعل التق به» فألْجِقَ و 
N E A e‏ » فلم 
لوال رن ا ا إذا أذّتْ فعََمَتْ يِنْظْرٌ إلى قيمَتِها فإِنُ كانت 


(۱) سبق تخرججه. (۲) فى المخطوط : «فى». 

(۳) فى المخطوط : «الشروط الفاسدة . )٤(‏ فى المخطوط : «الشروط الفاسدة». 

)٥(‏ فى المخطوط : «المكاتبة» . )١(‏ فى المخطوط : «فإنه». 

(۷) فى المخطوط : «البدل». (۸) فى المخطوط : «کاتب عبده). 

.)۹/۸( انظر في مذهب الأحناف : المبسوط‎ )٠١( في المخطوط : «وانفساح».‎ )٩( 
فى المخطوط : «للعتق».‎ )١١( في المخطوط : «لا يعتق».‎ )١١( 


(۳) في المخطوط : «فالتحق». )٠١(‏ في المخطوط : «التعليق؟ . 


« قب ہ7( 
قيمَّها الف درهم فلا شيءَ للمولى عليهاء ولا لها على المولى؛ لأنّها مَضّمونة بالقيمةٍ 
لكؤنها مقبوضة بحكم عقدٍ فاسل والمقبوض بحكم عقلٍ فاسل مَضْمونٌ؛ لاه يجب عليه 
رده وهو عاج عن رَد عَيْنِه فيَردُ القيمة لقيامِها مقام العيْن› کذاههناء وجب علیها رد 
نفسهاء وقد عَجَرَّث لنفوذ العتق [فيها] " فترَدٌ القيمة وهي الف درهم» وقد وصّل مامه 
إلى لري ف كر ن ا دسا الك فل اه ی نالرت ر فوا 
عبده بالف درهم» ورَطلٍ من خمر» وقَبَض البائع الألفَ وسَلَمّ العبد إلى المْشتّرى وخَلَك 
في يَه» لا يرجم احدهما على صاجبه لوصول ما يَسَمَحِفّه البائ على المُْسْكَري إليه فكذا 
ههنا . 

وإِنٌ كانت قيمة الجارية أكئَّرَ من ألفٍ رَجَحَ المولى عليها بما زادَ على الألف؛ ب لاتب 
مَضمونة بكمال قيمَتِهاء وما ادت إليه كمال قيمَيّهاء فيرجعٌ عليها وصار هذا۲1/ ٠٣‏ °[ 
كما إذا باع عبدّه من ذْمَيّ "" بالف ورَطل من خمر وقَبَض الألفَ وسَلَمّ العبدَ وهَلَّكَ في 

تد المشترى) وفمته اك N‏ 

وإ كانكا فة الْكاتة بة أقل من الألف وآذّتِ الألف وعََقَتْ» هل تَرْجع على المولى 
بما أخذ من الرّيادة على قيمَتِها؟ 

قال أصحابُنا التلاثة : ليس لها أن تَرْجعَّء وقال رَقَرٌّ: لها أن تَرْجحَ بالرّيادة على 
الول 

وجه قوله؛ «إلَّ المولى أخذ منها زيادةً على ما يَسَْجِقّه عليهاء فكانتِ الريادةٌ مأخوذة 
بغیر حقٌ فيجبٌ [عليه] “ رَذها كمافي البيع الفاسد إذا استَهْلَّكٌ المُسْتَّري لبي آنه إن 
کانت قيمَنّه أَكدَرَ من التَمَنٍ يرجع "“ البائع م على المُشتّري بالريادة» وإنُ كانت قيمَّه اقل 
يرجع ”“ المُشْتّري على البائم بمَضل الَمَنِ كذا ههنا. 

ولئا: أتها لو رَجَعَبْ عليه لأذى إلى إبْطال العتتي؛ لأنها عََقَتْ بأداء الكتابة ”فلو لم 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «آخر». 
(۳) في المخطوط : «الألف». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «رجع) . (0) في المخطوط : ارجع» 


(۷) فى المخطوط : «المكاتبة). 


>) م بدائع الصنائع‎ GD 
يَسلم الموّدى للمولى لا يَسْلمّ العتى للمُكاتبةء والعتق سالِمّ لها فيَسْلَمٌ المُوّدَى للمولى؛‎ 
لأنْ عمد المَكاة َبة مُشَْمِلٌ على المُعاوَّضة وعلى التعليق» واعتبارٌ جاب المُعاوّضة وجب‎ 
لها حق الرٌجوع عليه بما زاد على القيمةء > واعيِّبارٌ معنى التعليق لايوجب لها حى‎ 
الرجوع» كما لو قال لها: | إذ أت إل القًا فانت حُرَةء فادث الفا وخممّمائة وقيتها‎ 
. الف عَتَقَّتْ ولا برجم عليه بشيءٍ» فيقع السك في ثُبوتِ حى الرُْجوع فلا ينبت مع السك‎ 

وَكذا لو كاتبَها وهي حامِل على الف [درهم علی] ”ان ما في بها من ول فهو له 
وليس في المُكاتّبةٍ» آو كاتَبَ امه "“ على آلف درهم على أن كل ولد تلِده فهو للسَيِّ؛ 
فالمكاتة قاد نە ال ارا ت اا مر ان کرد لوا 
کک و کا د ی را ر کا 
إلى البدَلِ فيوجِبُ فسا العقد ون " أدَتٍ الألفَ عََقَتْ لما فُلْناء ثم إذا عَنَقَّث يُنْظْرٌ إلى 
قيمَتِها وإلى المُرَدَى على ما دَكَرْنا "“ . 

وکذا لو کاتت اغبده] ٠‏ غل الف درهم» وعلى أن يَحْدْمَّه ولم بين مِقّدارَ الخدمة 
اى الأ َي لما قلناء بعر إلى قيكته وإلى الألف على ما وفنا . 

ولو کاتبه على آلف متَجّمةٍ على اله إن عَجَرَ عن تَجْم منها فمُكاتبته آلفا درهم لم تجز 
هذه المُكاتبة لمكن العُذْرٍ في البدَل؛ ؛ لأّه لا يدري أله يعجر أو لا يعجِرُء ويُمْكِنْ الجهالة 
فه حال فاحكة فيفْسدٌ العقدٌ وهي التب بي عن ضبن في صَفقةء وهذا كذلك . 

لو کاتبه علی الف بُرَدّیها لی عُریم له فهو جائرّ» وكذا إذا كانه على الب ينها 
لرجل عن سمه فالمُكالَبةٌ والضمانٌ جائزانِ» بخلافي البيع إذا باع عبدًا بأل درهم 
ويها إلى فلان أو على أن يَضَمَتَها المُشْكّري عن البائع لمُلانِء اا ا اي 
َد بالشرط الفاسب وهو الشرط المُحالِف لمُفَتَّصى العقدِء والكتابة لا تَفْسْدٌ بالشروط 
E e‏ كمال كاتة على الف على أن لا 
يَحْرْجَ من المصْر أ و لا يُسافِرَ إلا أن هناك شرط الصّمان باطل وههنا جائڙ؛ لأ ضما ` 


. في المخطوط : «أمته»‎ )۲( ٠ زيادة من المخطوط.‎ )١( 
. في المخطوط : «قلنا)‎ )٤( ٠ فى المخطوط : «ولوا.‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (1) زيادة من المخطوط‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «إن». 


المُکاتب عن سَْدِه وكَفالْته عنه بما عليه مُمَيّدا جائز ؛ لأنّ ذلك واج عليه فلا يكونٌ 
برعا في الضمانِ› وضمانُ المُكاتب عن الأْجِتَبيٌ إّما لا يصح لكونه مَبَرّعَّا ولم يوجدٌ . 


ر 


قن “ کاتبه على آلف درهم مُنَجُمةٌ على أن بودي إلیه مع کل تَجْم تَوْبَا» وسََّّی نوعَه 
جاز؛ لان مُکاتبته على بَدلٍ معلوم حيتُ سَمّى نوع الگوب» فصار الألفُ مع القوب بَدَلاً 
إا ول واخد هاما . ألا رى أن كَل واحدٍ منهما لو انفَرَدَ في العقَدِ جاز؟ 
وكذا إذا جّمع بينهماء وقد قال أصحابنا: | إته لو ذكَرّ مثل ذلك في البيع جاز بان يقول : 
بعّْك هذا العبد بالف درهم على أن تُعْطيني معه ماه دينار» وتصير الألف والمائة دينار 
َمَئّا لما فلا كذا ههنا . 

وكذلك إن "قال على أن تُعْطيّني مع كل تَجْم عشرة دراهمء وكذلك لو قال على 
أن نودي مع مُكاتَبيِك آلف درهم؛ لأنَ الكل صار بَدَلاً في العقدِ . 

لو كاتبَه على لف درهم وهي قيمَنّه على أنه إذا أڏى وعَتَىَ عليه » فعليه أل أخرى 
جاز وكان ' الأمٌ على ما قاله » إذا أذى الألفَ عَََ وعليه ال أحرى هة ال 
لاله لو جعل الألقَيْنٍ جميًا دل الكتابة لٌجازء ولو جَعَلهما جميعًا بعد العتقِ لجاز» كذا 
إذا جعل البعض قبل العتق والبعض بعده اعتبارًا للجزء ۽ بالگ .إن كانه على الف درهم 
على نفسه ومالِه (يعني علی) ”أن یکو المُکاتَبٌ أحقّ بنفسه ومالِه فهو جائزٌ . 

وإِنُْ كان للعبٍ آلف أو أَكَرٌ ولا يدخل بينه وبين عبدِه رِبّا» كذا دَكَرَ في الأصل وفَرّقَ 
بینه وبین البیع ۳/۲1 aN Ra EGE‏ 
لا يجوز البيع ؛ ؛ لان الألف يقابل الألف ف فيبْقّى العبدٌ زيادةً في عق المُعا E‏ 
عرض فیکولن ربًا ولا ي يتحقَق الرّبا ههنا ور ا می ا 
أشارَ إليه في الأصل . 

اا اا او ا ا 


() في المخطوط : «وإن». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «لو». )٤(‏ في المخطوط : «فکان» . 
)٥(‏ في المخطوط : «قال» . )١(‏ في المخطوط : على آن يعني . 


(۷) في المخطوط : «المعاوضات». (۸) في المخطوط : «كان حاصل). 


GD‏ خر بات اع کے 
إلى العبدِ ولا يدخل فيه ما كان من مال المولى في يَدٍِ العبِ وقتَ العقدِ؛ لأ ذلك لا 
ا ا و و ا و 
DE‏ بُ إلى العباٍ بخلافِ بيع (الذرهم بالدر همَيْن) "أنه لا یجورٌ ویکون ربا ؛ 
لان مراد محمد من ^ قوله آنه لا يجري الرّبا بين العبد [و] سيد فما سس عا دة 

والكتابة وإ كان فيها [معنى] ” المُعارَّضة فليسث بمُعاوَضة مُطلَقَةٍ» وجَرَيانٌ الرّبا 
يختص بالمُعاوّضاتِ ”" المطلَقةٍ بخلاف بيع (الدرهم بالدرهمَيْن) “؛ لأنّ ذاك مُعاوضة 
مُطْلَقة؛ لأنّ المولى كالأجتَبي غو کب ال کات فهو الفرق: 

ولو اخملا فقال المولى : كان هذا قبل عد المُكاتبة ”'". وقال المُّكاتَبُ : 
[ولكفا بعد الق فالقول قول لكاتب ٠‏ لأن ال ر 
فکان القول قوله 1 

ولو قال العبدٌ : كاتبني على آلف درهم على أن أغطيّها من مالِفُلانِ» فكاتَبَه على ذلك 
جارّت الكتابة "'“؛ لان هذا شرط فاسِدٌ» (والشروط الفاسدة لاتَبْطِلٌ الكتابة) "" إذالم 
َكَنْ داخڃلة في صلب العقدِ» > فلو كانَبَّه على آلف درهم على آنه بالخيار أو على أن العبد 
بالخيارِ يومًا أو يومَيْنٍ أو ثلاثة اام جاز ؛ لأنَ دَلائل جواز الكتابة (لاتوجِبُ الفصلَ) 
PE E A E E‏ 
مء ولان الكتابة عق قابلٌ للفسخ ولا يفيه القبْض في المجلس فجاز أن بنجت 
خيارٌ الشرط كالبيع . 

فن قيل : بوت الخيار في البیع اسان عندَكّم فلا يجو قياس غيره عليه . 


)١(‏ فى المخطوط : «ويكون». (۲) فى المخطوط : «لأن ذلك». 

(۳) في المخطوط : «الدراهم بالدراهم». )٤(‏ في المطبوع: «في». 

. ليست فى المخطوط‎ )٦1( . فى المخطوط : «وبين»‎ )١( 

(۷) في المخطوط : «بالمعاوضة). (۸) في المخطوط : «الدراهم بالدراهم». 
(۹) فى المخطوط : «وإن». )٠١(‏ في المخطوط : «الكتابة). 

)١١(‏ ليست في المخطوط . )٠(‏ في المطبوع : «الكتابة». 


(۱۳( في الخطوط : «والكتابة لا تبطل بالشروط الفاسدة». 
(۱4) في المخطوط : «لا تفصل) . 


ر تاب الكات > GD‏ 

فالجوا بُ : ما ذَكَرْنا أن عندّنا يجوز القياس على موضع الاستخسانِ بشرطه " وهو أن 
يكودً الحُكمُ في موضع الاستحسانِ معقول المعنى» ويكودّ مثل ذلك المعنى موجودا في 
موضم القیاس» وقد وُجدَ ههنا على ما دنا ولا يجوز شرطٌ الخيارٍ فيه كر من ثلاثة يام 
في قول أبي حنيغة فان أبْعْلٌ حيار في الأيام التلاثة جاز كالبيع وإ لم ِل [خياره] ° 
حى مَضصت ثلاثة أيّام تقرر " الفسادٌ كما في البيع وعندَهما يجوز قَلَتِ المُدةٌ أو كرّث 
بعد أن كانت معلومة من شهر أو نحو ذلك كما في البيع . 

فطل [فيما يملك المكاتب من التصرفات] 


وأمّا بيان ما يملكه ‏ المُكاتَبُ من التَصَرُفاتِ وما لا يملِكه فلَه أن يبيعَ ويشتريّ ؛ لأنه 
وجب عليه أداء ”“ بدل الكتابة ولا يمكنه "؟ الأداء إلا بالاكتساب» والبيع والشراء 
اكتساب؛ (ولأن المكاتبة إذن) ” في التّجارة والبيعٌ والشّراء من باب التجارةء وله أن 
يع بقليل الَمَنِ وكثيره وباي جنس كان وبالتفْدِ وبالتسيئة في قول آبي حنيفة : 

وعندهما: لا يملِك البيعَ إلا بما يتغابَنْ الاس في مله وبالدراهم والذنانيرٍ وبالتَمَدِ لا 
بالتسيئة ؛ كالوكيل بالبيع المُطْلَيٍ وهي من مسائل (كتاب الوكالة ) . 

وله نبيع ويشتري من مولاه؛ لان المُكانَبَ فيما يرجم إلى مَكاسبه ومَنافِيه كالح 
فكان فيها بمنزلة الأجِنَبٌ» فیجورٌ بيحُه من مولاه وشراؤه منه كما يجوز ذلك من الأجنَبيّ 
إلا آته لا یجور[له] أن بَبيعَ ما اشتری من مولاه مُرابَحة إلا أن يبء وكذلك المولى 
فيما اشترى منه ؛ لأنّ يح المُرابحة بيع آمانةٍ فيجبٌ “ صيانثّه عن الخيانة وشْبْهة الخيانة 
ما أمكنّ» وكَسْب المُكاتّب مال المولى من وجو فيجبٌ أن بين حى تَرَتَفِعَ الشَبْهةء ولا 
يجوز له أن يبع من مولاه درهمًا بدرهميْنِ ؛ لأنه بعقدِ المُكاتبة صار أحق بمّكاسبه فصار 
كالأجلَبٌّ في المُعاوَّضة المُطلَقَة . 


وكذا لا يجورٌ ذلك للمولى لما بيّتّاء وله أن يأدَنّ لعبده في التّجارة؛ لأن الإذن في 


. في المخطوط : «بشريطة) . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


. في المطبوع : ایتمکن» . (6) في المطبوع : «يملك»‎ )۳( - ٠ 


)٥(‏ في المطبوع : «إذن». ٍ )٦(‏ في المطبوع: «يمكن). 
(۷) في المطبوع : «ولأنه صار مأذوتا» . (۸) ليست في المخطوط . 
(۹) في المخطوط : «فتجب». 


النجارة وسيلة إلى الاكتساب» والمُكاتَبٌ مأذونٌ في الاكتساب فاد لَجِقّه دَيْنْ بيع فيه إلا 
أن يودي عنه المُكاتَبٌ؛ لأ إذئّه ” قد صح فصَحَتٍ اسيِدانَنّه فيّباع فيه كما في عبد 
PK Sie‏ يڌ في تمن شيءِ قد 

شتّراه؛ لأته بالكتابة صا ر مأذونًا بالتّجارة وهذا من عَمَّل التٌجارةٍ ولیس له أن يَحُطّ بعد 
ر 

ولو فعّل لم يَجز؛ لأه من باب التَبَرُع وهو لا يمليك الَبَرعّء وله أن يرد ما اشتر 
بالعيب إذا لم يَرْض به سّواءٌ اشتری من أَجلَبيٌ أو من مولاه؛ لاه ات کد 
فصار كالعبدِ المأذون إذا كان عليه دَيْنّء وله الشَفْعة فيما اذ شتراه [۲/ [٠١ ٤‏ [المولى› 
وللمولى الفعة فيما اشتراه] " المُكاتَبٌ؛ لأن أملاكهما متَمَيّرةٌّ ولهذا جاز بيع أحدِهما من 
صاجبه فصارا كالأجتَبيَيْن وله أن يأذَنٌ لعبده في التجارة؛ لأنه من باب الاكتساب» ولا 
و ی رواو ا 2 دك ار ع و رف 
لأ هذا كله برع وكَسْبٌ المُكاتّب لا يحتمل ابرع 

وحكِيّ عن ابن أبي لَيّلى أنه قال : عِنْمَه وهِبنّه موقوفانِ فن عَتَقَ يومًا مضى ذلك عليه» 
وإِن رَجَحَ مَمُلوكا بطل ذلك . 

وجه قوله: إن حال المُکاتب موقوف بين أن يعيِیَ وبين أن يعجر فكذا حال عِنْقّه وهِبيّه » 
والجوا بُ أن العقَدَ عندَنا إلّما يتَوَقّفٌ إذا كان له مُجيرٌ حال وُقوعِه» وههنا لا مُجيرَ لعِنْقِه 


ا » 


حال وقوعه فلا يعَرقّف»› فإذا وهَبَ هِبة آو تَصَدَقَ ثم عَتَقَ رُذث إليه الهبة والصَدَقة حيتُ 
کانت؛ لان هذا عقَدٌ لا مُجيرّ له حال وُقوعِه فلا يتَوقّفٌ› ر 
له ار ل فلا فنا ٠را‏ عار نان الإ غان ل تبن من باب لااب لان 
العتقَ فيه يَطْبّْتُ بنفس القبول» ويَبْمّى البدَل في ذْمَةٍ المُفْلِس» ولا يملِك التعليقَ كما لا 
فل ا كان ان إذ دات لار قات ا لا ر 

وكذا إذا قال له : إن أذيْت إلى ألا فأنت حر لا يصح لأن ذلك تعليق وليس بمكاتبةٍ 
لما دَكَرْنا في (كتاب العتاقق ). [وَللمُکاتب أن يُكايِبَ عبدًا من أكسابه استخساتًاء 


(1) في المخطوط : «الإذن». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «العتق». 


والقياسل أن لا يجورَ؛ لأنه عمد يفضي إلى العتتق فلا يجوز» كما لو أعتقّه على مال . 

وجه الاستخسان: أن المُكاتبةً نوع اكقساب المالٍ» والمُكاتَبٌ يمك اكسابً المالء 
ولهذا مَلَكَ ابيع وكذا المُكاتبة » بخلاف الإعتاقق على مال فإِنّ ذلك ليس باكتساب المالِ. 

آلا د ری أن المُكَسِبَ بعد الإعتاق لا يكون له بل يكو للعبد؟ وإتما المکاتبٰ له دين 
َعَلَقَ بذِمَةٍ المُفْلِس فكان ذلك إعتاقًا بغير بَدَلٍ من حي المعنى» وفي المكاتبةٍ الھک 
یکر للمُکاب فلم يكن إعناقًا بغير بَدَلٍ فافترقا] ٩‏ 

وکا ۱ شتری المُكانَبٌ ذارَجِم محرَم منه لا يعيِقٌ؛ لأ شراء القريب إعتاق 
رل تملك لای ورا شتری ذا رَحِم محرَم من مولاه لا عق على مولاه؛ لان هذا 
کشت المکاتت؛ والمولى لر اعت عدا من أكسابه ريا لا بعتق فبالشراء أولى [فإِنُ 
أڏى الأعلى أوّلاً عَتَىَ وتَبَتَ ولازه من المولى؛ لأنْ العتق حَصّل منه [وللمكاتب أن 
يكاتب عبدًا من أكسابه استحساتًا» والقياس أن لا يجوز؛ لأنه عقد يفضي إلى العتق فلا 
يجوز كمالو أعتقه على مال . 

وجه الاستحسان: أن المكاتبة نوعٌ من اكتساب المال»ء والمكاتب يملك اكتساب 
المال؛ ولهذا ملك البيع» فكذا المكاتبة بخلاف الإعتاق على مالٍ» فإن ذلك ليس من 
باب اكتساب المالء ألا ترى أن الكسب بعد الإعتاق لا يكون له بل يكون للعبد» 
وإنما الثابت له دين متعلق بذمة المفلس» فكان ذلك إعتاقًا بغير بدل من حيث 
المعنى» وفي المكاتب : الكسب يكون للمكاتب» فلم يكن إعتاقًا بغير بدل فافترقاء 
فإن أدى أولاً عتق ولبت ولاؤه من المولى؛ لأن العتق حصل منه] "» فإذا أذى 
الأسمَلُ بعد ذلك يَْبْتُ ولاؤه من الأعلى لأّه بالعتق صار من آهل ثبوتِ الولاءِ منه 
ا ار ا نعو وت ولاز الیو 2 بن لاع ل لیس 
من أهل ثُبوتِ الولاءِ [منه] *» فان عَبَقَ ” بعد ذلك لا يرجم إليه الولاء؛ لأ ولاء 
العتاقة می بَبَتَ لا یحتملٌ الانیقال بحال وإِنُ آڏیا جمیعًا مَعَّا تَبَتَ ولاڙهما مَعّا ”“ من 


)١( -‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولى. 
)۳( زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «أعتق» . )١(‏ في المخطوط : «جميعًا» . 


المولىة ولس اللمكاتت .أن كات ولده ولا والذيه” 

والأصل A O‏ لان هؤ لاء 
يعتقود بعنقه فلا يجوز أن يبق عِنقهم عِنْقّه» ولأتهم قد دخلوا في كتابةٍ المُكاتب فلا 
يجوز أذ تكاوا ناتا > بحلاف أ الول ولا يلك اصق إلا بشيء ارا" حن ا 
يجوز له أن يعْطىّ ذ فقيرًا درهمًا ولا أن يکسوه تَوْبَا» وکذا لا يجوز أن يُهُْديَ إلا بشيء قَليلِ 
من المأكول وله أن يَذْعرّ إلى الطّعام ؛ لأ ذلك من عَمَل التَجَارِ . 

ا اة رفي الله امي إلى ورل الك و كان ا فر ذلك 
منه » وكذا روي أن رسول الله ية كان يجيب دَعَوة الممُلوكٍ “ ولان ذلك وسيلة إلى 
أداء مال ”“ الكتابة لاه يَجْذِبُ فُلوبَ الاس فيَحولُهم ذلك على الإهداء إليه فيْمَكنُ من 
أداء بَدل الكتابة . 

رَيملِك الإجارة والإعارة والإيداعً؛ لأنّ الإجارةمن اجار ولال هاالمادذون 
بالنجارة والإعارة والإيداع من عَمَلٍ (التَجَارٍ وضصروراتِ) التجارةء ولا يجوز له أن 
رض ؛ لان القرض تبر بابتدائه . 

وقيل: معتى قوله: لا يجوز آي لا يَطيب للمُستقرض آلا لاان الک 
E‏ 
تمر ا دل وما فاي ج العا 1 ۷ م وما ا ل ل 
اكلّه لکتّه “^ یكون مَضمونًا عليه» حتّى لو كان عبدًا فأعيَقّه نَمَدَ إعتاقه لأنه أعتَقَ ملك 
تقيه كا فض المكاتب ولاتجوز وص لأنها ر ولا تجرز كفالة المكاتب 
بالمالٍ ولا بالتفس بإِذنٍ المولى» ولا بغي إِذِه؛ لأنها نبرع . 


. في المطبوع : «والده» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى»› )0/ «(TTY‏ برقم (00۸ ۰ 1°( من حديث سلمان الفارسي رضي الله 
عه . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» کتاب : التجارات» باب : ما للعبد أن یعطی ویتصدق» برقم (۲۲۹۲)» من حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنهء والحديث ضعفه الألباني فى ضعيف سنن ابن ماجه. 

. في المخطوط : «بدل» . (7) في المخطوط : «التجارة وضروب)‎ )٥( 

(۷) في المخطوط : «فرض الأعيان». (۸) في المخطوط : «و). 


GD u E 


أا الكفالة بالتفس فلاتها الزامٌ نليم الَفس من غير عِوّض» والكفالة بالمال الزام 
E Da e LE‏ 
بٳذنِه فهي› إن كانت مُبادَلة في الانتِهاء فهي نبرع في الابتداءِء والمُكاتَبٌ ليس من آهل 
لرّع» وسوا اذد له المولی فیها آو لم ادّن؛ لأ له المولى لا يمك كسب فلا يصح إذه 
بارع [به] “. 

ربورل ان وگل ارا ا و ا لان 
عند بعض مَشايخنا : ملك المبیع ينبت له ألا د م تقل منه إلى الموكل > فصار کالبیع منه 
وعندَ بعضهم : ! "کان لا ت له لکن الوكالةٌ من شرورات الٌجارة فإن آى عو 
رنه الكفالة؛ لأ الكفالة وفحت صحيحة في حفّه؛ لأت نه آهل إلا أه لا طالب به في 
الحا لله لم يصح في حق المولى» فإذاعَنَ فقد زا حق المولى فيُطالْبٌ به كالعبد 
المحجور إذا كفل ثم عََقَ نَ» بخلافِ الصْبيٌ إذا كفل : ثم بَلَّعَ ؛ لأ الصَبيَّ ليس من هل 
الكفالة ؛ لأتّه ليس له قول صَحيحٌ في فيه » بخلافِ العبِ تصرف في ملكه . 

رتجورٌ كفالّه عن سبد ؛ لأنَ بَدَلٌ الكتابة واج عليه فلم يكن مُمَبرّعًّا بهاء والأداء إليه 
وإلى غيره سواءٌ . 

وهل يجوز له قّبولٌ الحوالة؟فهذا على وجِهَيْنِ» إن كان عليه دَيْنْ لإنسانٍ وعلى 
صاجب الدَيْن دَيْنْ لاحر فأحالّه على المُكاتب فهو جائز؛ لألّه ضَمِنَ مالا كان واجِبًا عليه 
فلم يكن مَبرّعًا ولا فرق بين أن يُوَدَيّ إلى هذا أو إلى غيره . 

راان اسان على عر ناحا على الشکائب ويل الحواة ولیس عا یز 
لذي أحال عليه لا يجورٌ؛ لأنه تَبَرعَّ» وله أن يشار آخر " شركة عِنانِ» ولیس له أن 
يُشاركه شركة مُفَاوَّضة؛ لأنّ مبتى المُفَاوَّضة على الكفالة» وهو ليس من أهلٍ الكفالة 
وشركة الينان غير مبنةٍ على الكفالة بل على الوكالةء والمُكاَبُ من أهلي الوكالة . 

ولو كاتَبَ الرَجُلٌ عبدَيْن له مُكاتّبة واحدةً على آلف درهم على أن كل واحدٍ منهما 
٠‏ كفل عن صاجبه فهذه المسألةٌ على ثلاثة أوجُو : 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وإن». 
(۳) في المطبوع: «حرًا». 


ema ya (CD 


إمّا أن كاتَبَّهما على مال وجعل كَل واحدِ منهما كفيلا عن صاجبه . وإِمَّا أن كانَبّهما ‏ 
علی مال ولم يَجَُل كَل واحدٍ منهما کفیلاً عن صاجبه» [ولکته قال : إن آڌيا عنقا وإ 
عجُزا ردا و فی الرّق . 

ا ا ا واوا فی ا ولم يَقَلْ أيضًا إِنْ 
أذيا عنقا وإِنْ عَجُزا ردا ذ فی الق ما إذا كاتبّهما على أن كل واحدِ منهما كفيل عن صاجبه 
فالقياس أن لا تجوز هذه الكتابةٌء وفي الاستحسانٍ تجو إذا قبلا . 

وجه القياس: أن هذه كتابة بشرط الكفالةء وكفالة المُكاتّب عن غير المولى لا تصحّ 
ولاه كفالةٌ ببدَلٍ الكتابةء والكفالة دل الكتابة باطِلة . 

وجه الاستخسان أن هذا ليس بكفالة في الحقيقة بل هو تعليق العتت بالأداء» والمولى 

PO SG N RSS 


وأمًا إذا كاتبَهما على آلف درهم على آنهما ن آذيا عقا وإِنْ عَجّزا ردا فى ارق فكذلك 
الجوابٌ في قول علمائنا النلاثةء E‏ 


وجه قوله: أن كَل واحدٍ منهما يَلْرَمُه تاب نفيبه خاصَةً فلا يجب "عليه كتابة غيره» ما 
ك رطا ولم يود الط , 

I a 
E E له: إن دخلتّما هذه الدَار فأنتما حُرّان» فدخل أحذهما لا ر‎ 
فكذلك ههنا لا يعيِقٌ واحدٌ منهما إلا بأداء الألفِ» وإذالم يعيِقّ واحد منهما إلا بأداء‎ 
الألفٍ صار جميمٌ الألفِ على كل واحدٍ منهما فصار كما إذا كمَل كَل واحدِ منهما عن‎ 
. صاحبه‎ 

ونَظيرٌ هذا الاختلافِ ما قالوا في كتاب الطلاقٍ والعتاق : إن مَنْ قال لامرأتَيْن له: إن 
شما فأنشما طالقانِ آو قال لعبدَيْن له : إن شما فأنتٌما حُرَانِ ته على قول رر هما شاء 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كفل»‎ )١( 
في المخطوط : «يشترط).‎ )٤( في المخطوط : «تجب».‎ )۳( 


يعيِقٌ» وانصَرَفَ مَشيئة كل واحلٍ منهما إلى عِنتي نفيه» وطلاقي نفيهاء وفي قول علمائنا 
التلاثة مالم توجَذ مَشيَتّهما جميعًا في طلاقَيْهما جميعًا (أو في) ‏ عِنْمَيْهما جميعًا لا 
يعتِىٌ واحد منهما كذلك ههنا . 

وافا الفصل الثالث: وهو ما إذا كاتبَهما على آلف درهم ولم يَقَل إل آڏيا عَتَقَا وان عَجُزا 
ردا في الرَق فأيُهما اآی ته فاه بعيِقٌ في قولهم جمیعًا؛ لاه لم بعلن مهما بأداهما 
EOE E a‏ 
دو ثم إذا کاتَبّهما تاب واحدة فادی أحدهما شیئًا منه کان له أن يرع على صاجبه 
بنصفِه» بخلافی ما ذا کان الدَيْنٌ على رجلَيْن وکل واحدِ منهما کفیل عن صاجبه فاڌی 
ااا ا ر ف ما مال ار ا اجار ال ر فى 
صاجبه بالزيادة . 

وجه الغرق: أن في مسألَتٍنا هذه لو جَعَّلنا أداء عن نفسِه أذى ذلك إلى تَعْييرٍ شرط 
المولى؛ لأته يعِیء ومن " شرط المولى عِنْقَّهما جميعًا . فإذا كان الأمرٌ۲1/ ]٠٠٠‏ 
هکذا فکان أداژه عن نفسه وعن صاجبه حتّی لا يودي إلى نعي رظ لمر وهذا 
E O‏ 
المولى فكان أداؤه عن نفسه إلى الصف ؛ لأنٌ نصفَ الديْن عليه فان مات أحد المكاتبين 
يا ا ا ج الاد وال ا اا ا 

وؤخه الفرق بينهما: أن الميّتَ من أهل أن تكو عليه الكتابة ألا تَرَّى أن المُكاتَبَ إذا 
مات عن وفاء يوّدی کتابته؟ وكذا لو ترك ولدًا تخد منه الكتابة؟ فأمًا المَعْتَق فليس من 
أهل أن تجبَ عليه الكتابة . 

ألا تَرّى أن المُكاتَبَ لو كان واحدًا فأعَقّه المولى ْلَب عنه الكتابة» وكذلك ههنا 
بطل حِصَّه والمولی بالخيار إِنُ شاء أخحذ بحِصَيَه المُكاتَبَ» وإِنْ شاء أخذ المُعْتَقَ بحق 


ق ال اوفى) . (۲) في المخطوط : «وفي» . 
ي (تغيير» . )٤(‏ في المخطوط : «أداه». 


() في المخطوط : اتغيير». 


( :)م بدائع الصنائن ع___> 
الكفالة» فن آحذ المَکاتَبَ لا يرجم عليه ؛ لأنه آڌى دَيْنَ نفسه وإِنْ أحذ المُعَْقَ وأڌى رَجَعَ 
على المُکاّب ؛ لاه كفيلّه» ولا يجوز للمُكاتب أن يروج بغير إِذِ مولاه . 

وكذا المُاتّبة؛ لان المُكاتَبَ عبد ما بقيّ عليه درهمٌ وقد قال رسول الله ل : «أيما عب 
َرَو عير إِذْنِ مَولَاهُ فَهُو مَاهِر» “ ولان المولى يملك رَقَبةً المُكاتّب» والمُكاتَبُ يملِك 
مَنافِعه ومكاسِبّه فصار بمنزلة عبد مرك بین اثتنن» آنه لا يقر حدما بالتکاح ولا روج 
ابته وابتته؛ لأن جوا الإلكاح يعمد الولايةٌ ولا ولايةً له إذ هو عبد ولا يزوج عبدّه لما فلا 
SS‏ 
المال» بخلافي تزويج المي ؛ لأنه تعلق المهر برقبيّه فلم يكن اكتسابًا . 

يجوز إقراره بالدَيْن واستيفاؤّه؛ لأن ذلك من ضصروراتِ التّجارةء والمُكاتبة إذنْ 
بالشجارة(نكان عى ٠‏ نابا هوين مرورات الجارة: 

ولا تجوز وصيَّة المُكاتّب في ماله وإِنُ ترك وفاءً ما إذا لم نرك وفاءٌ فلا شك فيه ؛ 
لألّه مات عبدًا فلا تجوز وصيَنّه . وأمًا إذا ترك وفاءَ فلاأتا وإ حَكَمنا بعنقه فإتّما حَكمنا به 
قبيلّ الموتِ بلا فصل» وتلك السَاعة لَطيفةٌ لا َع للفظ الوصية . 

و أوصّى ثم ى الكتابةً في حال حَيايِه وعَتَقَ فإِنّ وصيتّه على ثلاثة أوجُوٍ: في وجه 
لا تجوز بالاجماع؛ وفي وجو تجوز بالإجماج؛ وفي وجو اخقلفوافيه e‏ 
تجوز بالإجماع و فهو أن يقول : إذا أَعَيَفّت فْلّثُ مالي وصيَةٌ فأدى فع و ت صخت 
وصينّه بالإجماع ؛ ؛ لأنه أضاف الوصيَة إلى حال الحرَيّة» والحرٌ من أهل الوصيةٍ 

وأا الوجه الذي لا تجوز بالإجماع: وهو آن يوصي بعَيْن مالِه لرجل ا5ی فت ّما ت لا 
يجوز؛ لأنه ما أضافَ الوصيَة» إلى حال الحْرَيَّة وإنّما أوصَى بعَيْن ماله فيتعَلَق بملكه في 
ذلك الرقت رهر حك لكاتب وماك اكات لا بر ال فلو اا اجار 
تلك الوصيَة بعد العتق فتجوز؛ لأن الوصيّة يما تَجُوز رفظ الإجازة» بدَليلٍ أن رجلا لو 
قال [لورتيه] : أجَرّت ت لَكم أن تُغطوا تلك مالي فُلانا كان ذلك منه وصية E‏ 
الذي احتَلّفوا فيه» فهو ما إذا أوصَى بقْلْثِ مالِه ت أذى وعَتَقَ ثم مات» قال أبو حنيفةً : لا 


RN)‏ (۲) في المخطوط : «فكانت». 
( لست فى الخطرط. 


« س )ہ7 
تجوز الوصيَةً إلا أن يجيزوها بعد العتتق؛ لأنها تَعَلَقَتْ بملك المُكاتّب» وملكه لا يحتمل 
E‏ 
لالا رالا تلود الک ا ات و غ (فاعق ئ ماف 
تلوت اله] يعي بالإجماع» ولر لم :إا أعتقت لا يميق بالإجمام. " 

ولو قال : کل مَْلوكٍ آملِکه فيما استقبلٌ فهو حر فعَتَقَ ومَلَكَ مَمْلوكا لا يعيِقٌ في قول 
أبي حنيفةً» وعندّهما يعتِقٌ» والحْجَّج على نحو ما ذكرنا في العتاقِ . 

يجوز للمُكاتّب قبول الصَدَقاتِ؛ لقوله تعالى في آية الصَدَقاتِ : ون الاب 4 
التوبة: ]٠١‏ قي في التفسير إن المراد بها ما أداها المُكاتّبونً ويَجل للمولى أن يأخحدً ذلك من 
قضاء من المُكاتّبة "» ويَجل له تَناوْلّه بعد العجْزء وإِنْ كان المولى عُنيّا؛ لان العيْنَ 
لف ان آعات الاك ارد كا وا عه 

والأصل فيه ما روي أن بَريرةً رضي الله عنها كانت يَحَصَدَق عليها وكانت تَهْدي ذلك 
إلى رسول الله ية وكان يأكل منه ويقول : «هُو لَهّا صَدَقَهء وَلَنَا هيةه ““ وكذلك الفقَيرٌ إذا 
اتر عد الات ورا غ ر ا اا 

ولو أوصًى المُكاتَبٌ إلى رجلي أي جَعَلَّه وصيًا ثم مات فن مات من غير وفاء بَطْل 
إيصاؤه؛ أنه مات عبدًا والعبد [۲/ ٠٠۲ب]‏ ليس من أهل الإيصاءِ وإ مات بعدما آڏى 
ندل الان از الاتضاء ونكون وصضهة ك هة ية الحُرّ؛ لأ الولاية ّما تَنْسَقِل إليه عند 
لغوت وغند الوت کان حرا فتنتقل الولاية إليه فصار كوّصيٌ الحُرّء وإِنْ مات عن وفاء 
ولم يُوَدٌ في حال حَياِه فن وصيَّه يون وصيًا على أولادِه الذينَ دخلوا في كِتابَيِه دون 
الأولادِ الأخرار الذينَ ولِدوا ارا حه وگو N‏ 
له ولاية الجِمَظ ولا یکو له ولایه البيع والشراءِ على رواية الزّياداتِ» وعلى رواية كتاب 
القِمة جيل كوصيّ em‏ 
واللّه عر وجل أعلَم. 


. في المخطوط : «فعتق فملك». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )٤( في المخطوط : «الكتابة».‎ )( 


)٥(‏ في المخطوط : «جعله) 


GD 
فضل [فيما يملك المولى من التصرف فى المكاتب]‎ 


وأمّا بيان ما يمك المولى من التَصَرُفِ في المُكاتّب» وما لا يملكه فيشتول عليه حُكمْ 
المُكاتبة ‏ نَذْكَرّه في فصل الحُكم إِنْ شاء الله تعالى . 
فضل [فى صفة اليكاتبة] 

وأمّا صفة المُكاتبة فنوعان: 

احذهما: آنا عقد لازم من جاب المولى -إذا كان صَحيخًا- حى لا يملِك فسْخّه من 
غير رضا المُكاتب. إذالم يَجِل َجْمٌ أو تجْمانِ على الخلاف "غير لازم في جاب 
المكاتب حتَى ينلمرد بفسخه من غير ضا المولى ؛ لاله عد شرع َطَرَاللعَبيٍء ومام 
تَظرهم في أنه في حقَّهم» ويجو رَد المُكاتّب إلى الرّق وفسخ الكتابةٍ دون [قضاء] © 
القاضي عند عامَةٍ العلماء» وقال ابن أبي لَيْلى : : لا يجوز رده إلأ عند القاضي؛ لان العقد 
قد صح فلا يَْمَسح إلا بقضاءِ القاضي . 

ولنا: ما روي عن عبد الله بن عَمَّرَ رضي الله عنهما أنه ته أجاز ذلك ولم ينْقَل عن غيره 
خلافه» وإليه أشارَ في الأصل فقال: بَلَنا ذلك عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما؛ ولان 
EE I EEE‏ 
العق إذا فسح العقدّ يصح فسْحه دود القاضي كالبيع بشرط الخيارٍ وغيره» فأما الفاسد منه 
فغير لازم من الجانبينِ حتى يقر كل واحلٍ منهما بالفسخ من غير رضا الأخر؛ لأ العقد 
الفا واجِبٌ التفضٍ» والفسخ حى للشرع رَفْعًا للقساد كالبيع الاس وغيره . 

والثاني؛ أنها مَجَرئة في قول أبي حنيفة . وعندهما غير مجر نَجَرئة ؛ لأا عقد يُمُضي 
إلى التق والعتق مُعَجَرَىٌ عنده وعندَهما لا يتجَرَأً كذا المُكاتبةء وعلى هذا يَخرْح ما إذا 
كاتَبَ رجل نصفَ عبده أنه جارَتِ الكتابةٌ في الصف وصار نصفه مُكانَبًا عند أبي 
حنيفة؛ لأنّ الكتابة مَُجَرّئةٌ عندّه فصَحَت في ذلك الصف لا غيرُء وصار في التّصفِ 


(1) في المخطوط : «الكتابة). (۲) في المخطوط : «الاختلاف». 
(۳) ليست في المخطوط . 


gp GS TD 


الآخر مأذوتًا بالتجارةٍ؛ لأنّ الكتابة تقتضي وجوبَ أداء بَدَل الكتابة ولا يُمْكنّه الأداء إلا 
باللإذنْ» والإذنٌ لا يعَجَرَاً فصار الإذنُ في قدر الكِتابة إذنًا في الكل فصار مأذونًا في 
الكل ونصفُه مُحاتَّب إن اذى عى نضفه وضار الصف الاخ متكي فإنهاء 
أعتَقَ وإ شاء اسَّسْعَى غير مشقوق عليه» بمنزلة رجل أعَىَ ق نصف عبډه فإِنِ اکتسب 
الما ل الف فة و ل نی ي ول آي 0 توا 
و ت E O Aaa‏ 
اكتسب بعد الأداء فكل للمُكاتّب بالإجماع وليس للمولى فيه شيء . 

ES E CT 
ا و لايك‎ 


وإذا كاتَبَ نصفَ عبده ثُمّ [إذا] أراد أن يحول بينه وبين الكسْب لم يكن له ذلك ؛ 


لأته لَمَّا كاتَبَ نصمّه فقد أَذِنً له بالاكتٍّساب؛ لأته لا يتَوّصّل إلى آداء بَدَل الكتابة إلا 
بالكسْب فلا يمك الحجْرّ عليه إلا بعد فسخ الكتابقء ولا يَقْسَخ إلا برضاه» بخلاف العبد 
الارن ل 4 فک ور مو اكات ؛ لأته إتما صار مأذوتا بالقول فيصير 
محجورًا عليه بحَجره» والإذِنُ ههنا لا بالقول بل يَقَتَضصى الكتابة فلا يصيرٌ محجورًا 
[عليه] “ إلا بفسخ الكتابةء ا ا بالقیاس ولکن 
ا ن لاه كلك 6 اراد ان ا ا او Eh‏ يَسَْسعيّه يومًا ويْځُلیَ عنه یوما 
للكسشب له ذلك في القياس› کو ا ن ف ی دیک ا 
يعجر كذا ذَكَرّ في الأصل . 

وجه القياس: آل نصمَه رَقيقٌ لم تَرُل يذه عنه فلّه أن يمْتَعَّه من الحُروج من الوصْر 
لأجل الصف فيقول له إن كان نصفك مُكاتَبًا فالأصفُ الآَخَرُ غير مُكاتب فلي المنعْ 
فان له أن بشكة و يدمه يو ما كالعد المش ك 


وجه الاستخسان: أله بعقدٍ الكتابةٍ صار مأذونًا بالاكتساب وذلك بالخروج إلى الأمصار 
A EEO‏ (۲) في المخطوط : «قول». 


© زياف فن الطوط: )٤(‏ ليس فى المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «أن يمنعه». (0) في المخطوط : «لا على». 


فلا يجوز له [۲/ ۲۰۱[ مَنْعّْه وان يحول بینه وبين ¿ الاکساب بالاستخدام» ولا يمه أن 
يُخْرْجَ بالأصف دول الصف أو يَسْتخدِمٌ الصف دون الصف . فإمّا أن يُجْعّل الصف 
الذي هو مُكاتَب تَبَعّا للتصف الذي ليس بمُكاتب ٠‏ أو يَجْعَل الصف الذي هو غير مكاتب 
تَبَعّا للئصف الذي هو مُكاتَبْ» وهذا التاني آولى؛ لأنّ الحَرَيَةَ والرّق إذا E‏ 
الحُرَية الرّق» وفي الكتابة شعْبة من العتقي؛ لأنها تعمد لني في المُسْتقبَلِ وهي سب من 
أسبابه . ۰ 

وإذا كاتَّبَ نصفَ عبدِه ثي ”" أراد أن ييح الباقيّ فان باعه من غير العبدِ لا يجورٌ؛ لأنَ 
حقّ الحْرَيَة تَعَلَقَ بالرَقَّبة» فلا يجوز بيحُه من غيره كما لو أعَقَ نصمَه أو دَبّرَ نصمَه ثم باعَه 
إّه لا يجوز كذا هذاء ولأن المُّكاتَبًَ له أن يكب ويَحُرْجَ من اليصْر بغير إِذنٍ المولى 
فصار كأنّه باعَّه بشرط أن لا يُسَلَّمَ إلى المُشتّري» ولو فعَلَ هكذا كان البيعٌ فاسِدًا كذلك 
هذا . 

ولو باعٌ نصفّ نفسه من العبدِ لا يجورٌ؛ لان بيع العبدِ من نفسه ليس بيع في الحقيقةء 
بل هو إعتاق بمالٍ بدَليلٍ أ الولاء بْب منه بدليلٍ ته لو باع نصف "" المُدَبرٍ من المُدَّرٍ 
يجوز ولو کان بیعًا لما جاز . 


سے و4 ت 


وإذا أعتَقَ نصفَه فالعبدٌ بالخيار : إن شاء أذى الكتابة [وعَتَقَ] ”" وإِنُ شاء عَجَرَ ويَسْعَّى 
في نصفٍ قيمَتّه ؛ لأنّه يوَجّه إليها ““ وجهاعِنق في ذلك الصف : عِنْقّ بأداء الكتابةء 
وعِتْقٌ بالسّعايةٍ» فلَه أن يميلٌ إلى أي الوجهَيْن ”“ شاء 

عبدٌ بین رجلَيْن كانه أحدٌهما فالاأَمرٌ لا يَخلو إِمّا ِن كاب نصقَه أو كلّه» وكُل ذلك لا 
یلو إِمّا أ يکود بإِذنٍِ شريه آو بغير إِذنِه» وإذا أن فلا يَحْلو إِمّا إن أن له بقبْضٍ بدلٍ 
الكتابة أو لم يأذْنُ . 

فان کاب نصقه بغیر إِذنِ شریکه صار نصیبه مُکاتَبًا لكنْ لشریکه أن ينض الكتابة ؛ لاأنه 
يتضرَرُ به في الحال وفي ثاني " الحال؛ EEE‏ 


. ف اطع فس 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «إليه» . 


)٥(‏ في المخطوط : «الجهتين». (1) في المخطوط : «الثاني». 


2 یصیر مستسه Sh SEE es‏ ا 


صر E FOO O PERE‏ دی عَبَقَ نصمه؛ 
لأنّ الكتابة تَمَذَّتْ في نصيبه فإذا وجَدَ شرط العتت عَتَقَء ثم الذي لم يُكاتِبْ له أن يرجعَ 
على الشريك فيقبض منه نصفَ ما آخذ لأنّ ما أخذه كان كسب عبد بينهما فكان له أن 
شارگه في المأخوذِء ثم الذي کاب له أن یرجم على العبدٍ بما قَبّض شریکه منه لاه کاب 
على بَدلٍ ولم يسم له إلا نصقه» فكان له أن يرجح عليه إلى تما البدَلٍِ وما يكونٌ من 
الكسب في يَدِ الب له نصمًّه بالكتابة ونصفًه لشريكه الذي لم يُكاِبْ» هذا في الكسب 
الذي اكسبه قبل الأداء . 

وأمّا ما اكّسبه بعد الأداء فهو له خاصَة؛ لأته بعد الأداء يصيرٌ مُسَْسْعًى والمُسَْسْعّى 
أحق بمَنافِعه ومَكاسبه من السَيّدِء قَإِنٍ اختلف العبدٌ والمولى» فقال العبدٌ: هذا كسب 
اكَسَّبْته بعد الأداء وقال المولى : بل اككَسَبْته قبل الأداءِ . فالقول قول العبدِ أن الكسْبَ 
شيءٌَ حادتٌ فيُحال حُدوئه إلى اف الأوقاتِ» وصار الحكم بعد [العقد] " كعبدٍ 
اثَيْن أعَقَّه أحذهماء فإ كان موسرًا فللشريك ثلاثة احتيارات » وإ كان مسا 
رت 

هذا إذا كان بغير إِذنٍ الشريك (فإذا كان بإذنِه فان كان) لم ادن له بقَبْض الكتابة 
فهذا الأول سَواءٌ إلا في فصاَيّن : | 
احذهماء إِلّه لا يكونٌ له حقّ الفسخ ههنا لوجود الرّضا. 

والثاني» آنه ليس له أن يضَمَلّه نصف قيمة العبدِ بعدَّما عَبَقَ لاه رَضِىَ بالعتاقِ حيتُ أذِنَ 
له في التابةء وإِنْ كان أذِدَ له بقَْض بَدَلٍ الكتابة فهذا والأوّل سَواء إلا في ثلاثة ُصولي 
اثناٍ قد ذكرناهماء والثَالِتُ : أن ما قيض لیس له أن يشارکه . 

هذا إذا كاب الئّصف› فأما إذا كاب الكل فهذا الأول سَواء إلا في فصل واحإٍ وهو 
٠.‏ آنه إذا أخذ الشريك منه نصفَ ما قَبَض من الكتابة لا يرجم بذلك على المُكاتب هذا إذا 


. في المخطوط : «ولا يجتمل» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فأما إذا كان».‎ )٤( ٠ في المخطوط : «خيارات).‎ )۳( 


E ND. @ 


کان بغیر إِذلٍ الشرياكء > فأمًّا GT SE ag‏ 


جميعه إلا بأداء الألف إليهما جميعًا فإذا دى إليهما ا ون ادیال اخدهاارلا ‏ 


¢ يعتقٌ ؛ لان المُكاتبة وفعت صمقة 0 


واحدة هذا إذا لم أذ له بقْض الكتابةء فإك ذد 
ا 2 کل وان اتی جیا ال اللی کات عى 
كله و الال نها وإن أذى كله إلى الروك لا يعت حتّی یصل نصمه إلى شریکه» وهذا 
کله قول بي حنیفةً[۲/ ٢۲۰ب]‏ . 

واضاعلى قولهما: فن تابة الصف وكتابة الجميع سواء؛ ؛ لان الكتابةً عندهما لا تَمَجَرَاأً 
فان لم بُچز صاِبه حتی آڏی كق كُله» وياد الريك منه نصفَ ما فض ولا برجم هو 
على العبا بما قيض منه شريه ونصفٌ الكشْب الفاضل للمُكائب» ونصفه للّذي لم 
بُکاتّٺْ» والولاءُ كله لذي كانه ويْضَمَنُ حِصَةَ : A RE‏ 
مُعْسِرًا» وإِنُ اجاز شریکه صار مُکاتبًا بینهما فان آڏی إليهما مَعّا عََقَ عَسَىَّ» والولاءُ بينهما 
وجميعٌ الكسْب للمُكاتب» وإ د اتی إن احایعما لایع حتی بل نمه ل الانر إلا 
إذا أذِنّ لشريكه بقَبْض الكتابة فان آڏى كله إلى المأمور عَتَقَ وان أڌی كَلّه إلى الاير لا 
يعيِی حتى يصل نصفه إلى المأمورِ . 

رلو کان عبد بین رجاَينٍ کابَ کل واحاٍ منهما نصیبه على الاتفرادء بان کاب احدهما 
نصیته على الف درهم تم كاب الح نصيبه على مائ دينار» صار نصيبٌ كل واحا منهم 
دی العا ع د ان إلى اداه عََیَ نصیبُه ولا يُشارکه الآخرٌ 
فیما فض ؛ لأته لَمّا كانَبَ صار راضيًا بكَتابَيِه وللمُكاتّب أن يقضيّ عُريمًا دون غريم› 
ونصيبُ الآخر مُكاتَبٌ على حاله فإذا أذى نصيبًَ الآخر عَتَقَ والولاء بينهما او 
نصيبَ لار ولكتّه عَجَرَ صار كعبدٍ بين اثَيْنِ أعتقّه أحدُهما والجوابٌ فيه معروف . 
وكذلك لو کائَبَ کل واحِ جمیعَ العبِ صار نصیبُ کل واحد منھما مُکاتبَا له بالبدل 
الذي سی فما لم یوجذ جمیع المُسَّمّی لا بع والحُكمٌ فیه ما دنا آذ لو كاب كل 
واحلٍ منهما نصيبّه» وهذا قول آبي حنيفةٌ. 


. في المطبوع : «بصيغة). (۲) في المخطوط : «فأدی»‎ )١( 


واقا على قولهما: فكتابة البعض وك الكل را فن اى العا غ واا لا 
بینهماء وإِنْ أڌی إلى أحدهما أوَّلاً عَتَقَ كله من المُرّدَى إليه ونَبَتَ الولاءٌ منه ويَضمَنْ إن 
کان موسِرًا ويْسَْى العبدٌ إن كان مُعْسِرَّاء إلا أن على قول محمَدٍِ يَصَمَنْ أو يَسْعَى العبدٌ في 
نصف القيمة أو في كتابة الحَرٍ في الأقَل منهما وقال أبو يوسُفَ : بَطلَّث كتابة الآخر» 
وإتّما يضمن لعب أو يَبْعَى في نصفِ قيمَيِه لا غير . 

ولو کان عبدٌ بین اثنَیْن فکاتّباه جمیعًا مُکاتبة واحدة» فأدی إلى أحدهما جِصَّه لم يعيِیُ 
حِصَتَّه منه ما لم يود جميع الكتابة إليهما ؛ لأتهما جَمَلا شرط نيه آداء جميع المُكاتبة تة فلا 
يعتِقٌ إلاً بوجود الشَرط» بخلافِ ما إذا كان لكل واحدِ منهما عبد فكاتّباهما جميعًا مُكاتبة 
واحدة إن کل واحدِ منھما یکو مُکاتبًا على جد حتّی لو آڌی حِصَتَّه يعيِقٌ؛ لان ههنا لو 
جعل کل نصفي مُکاتبًا على جدۉ لأڌی إل تیر شرطهما؛ لان شرطهما أن يعيِقّ بادا 
الكل فلار يعتِق أحذهما إلا بأداءِ جميع الكتابةٍ حى لا يودي إلى د r‏ 
ا ؛ لأنْ عش أحدهما لايور في الآّر فكان اقرط فيه لَعوّاء ” 
بين رجليْن أعَقَّه 

O a‏ لأ نصيب 
الآخر مُكاتَبٌ على حالِه لكوْنِ العتق مجر رئا عنده فان آڏّى عََىَ» والولاءُ بينهما لوجود 
e a o a‏ ن أعتَمّه أحذهما والحُكمٌ فيه ما كنا في 
كاب العتاق وعلى قولِهما عََىَ كَلّه؛ أن الإعتاق لا يتَجَرَأ عندَهما والولاءلهء إلا أن 
على قول أبي یوسف صار حکمه حك عبلٍ بین ين أعتَقَه أحذهما. 


وعلى قول محمد إِنْ كان المُعْيِقّ موسِرًا يُنْظْر إلى قدرٍ ”" نصيب شريكه وإلى باقي 
الكتابة فأيُهما كان قل ضصَمِنَّ ذلك وإِنُ كان مُعْسِرًا سَعَى العبد في الأقَلٌ فان لم يُعْيِقّه 
أحذهما ولكلْ دَبرّه صار نصيبُه مُدَبَرَّا ويون مُكاتَبًا على حالِه ؛ لأنٌ التَذْبيرَ لا يُنافي 
الكتابةء فإ أڌى الكل ء ی والر ل ت همها وان عَجَرَ صار كعبلٍ بين اثتَيْن دَبرَه 


أحدهماصار نصیبه مُدَبْرّاء ولِشریکه حمس خیارات إن کان موسِرّاء وان کان مُعْسرًا 


)١(‏ فى المخطوط : «مكاتبة» . (۲) فى المخطوط : «ومكاتبة). 
(۳) فى المخطوط : قيمة). 


@ م بانع اصدا > 


فأربع خیاراتِ› وهذا قول أبي حنيفةً. 
وفي قولهما صار كله مر 3 لان التَذبير لا يتجْرأًء فيطلت الكتابة» ويَضَْمَنْ لشريكه 


صف القیمة موراکان او مغيرا في قول بي يومف ا : وجب 
۽ لے ۳ 


E PORTED OE 
له.‎ 

.ا ت التَسَ فلا حلاف فيه؛ لأ المولى إذا اذَعَى ولد مُكَاتَبَيه ثَبّت السب ؛ ؛ لأن 
فيه تأويل الملك› م المُكاتبة بالخيار ٠١ ٠۷/۲‏ إن شاءث مضت على الكتابة وإ 
شاءٿ عجرت نفسَها؛ لأه قد تَبَتَ لها حى الحْرَيّةٍ ية من وجِهَبْنِ» فلها ن تختار هما 
ا ؛ لأ الاستيلاد عندّنا يتَجَرأً فيما لا يُمْكِنْ نَل الملكِ فيهء 
فن مضت على الكتابة احذث منه عُفْرَها واستعاّث به على آداء بدل الكتابة وان عجرت 
نفسّها ورُدّث إلى الرّف» فإتها تَصيرُ أ ولد للمُسْتَولِدِ؛ لأنّ المعنى الماِعَ من نَمل الملكِ 
[فبها] قد زالَ ويَضْمَنُ للشريكِ نصفَ قيمَها مُكالبةٌ ونصف عَفرهاء ولا يرم من فيم 
الزلدشا وهذا قول أبي حنيفة . 

وعلی قولِهما I‏ ؛ لأ الاستيلاد لا يعَجَرَّأً وبَطَلَّتِ الكتابة 
فيغْرَمٌ للشريكٍ نصفَ القيمة ونصفَ العُفْرٍ موسِرًا كان آو مُعْيرّاء وعلى قول محا وجب 
أن يَصْمَنَ الأقَلٌ من نصف العْمَر» وَمَنْ كتابة شريكه . 

عبد كاف بین مسلم وذْمّیْ» كاب الذَنٌَ نصيبَه باذ شريكه على حمر جارّتِ الكتابة 
ي قول بي حنیفً؛ ولا تجو في قول يي يوس ومحتډء ولا شړکة للمساع اي 
اخذ التَصرانيْ منه من الخمْر بناء على أن الكتابة مُنَجَرنةٌ عند بي حنيفة كالعتتي» فل 
کاب الذَمَیْ نصيبّه على حمر بإِذنٍ شريكه وقَعَتٍ المُكانَبةٌ على نصيب نميه خاضة؛ 
والذّمَیُ إِذا کاب نصیبّه على خمر جاز» كما لو باع نصيبه بخمر . 

وما عندهما فالكتابة فاسدة؛ لأنّ من أصلهما أن العقدَ انعمَدَ لهما حيتٌ كانت بإذنِ شريكه 


)١(‏ في المخطوط : «دبره». (۲) في المخطوط : «للمسلمين. 


فلَمَا بطل نصيبُ المسلم بَطَلّ نصيبُ الذمَيّ ؛ لأتها كتابةٌ واحدةٌ فإذا بطل بعضها بطل كلها ولا 
شرٍكةً للمسلم فيما أخذ التَصراني [منه] "من الخمْر ؛ لأ المسلم مَمْنوع من قْضٍ الخْفْرٍ . 

َإِنْ كاتّباه جميعًا على خمر مُكاتّبة واحدة لم يَجز في نصيب واحٍ منهما آمَّا في نصيب 
المسلم فلا يُشَكلٌ . وأمّا في نصيب الذمَيّ فلأنّ المُكانّبةٌ واحدة فإذا بَطْل بعضها بَطْل 
الكل ولو آڌی إليهما؛ عَتَقَ وعليه قيمَته للمسلم› ولِلذمَی نصف الخمر (وإتماعَمَقَ) ‏ 
بالأداء إليهماز لأن الكتابة فاسدة وهذا حكم الكتابة الفاسدة آنه إذا ادى يعيِقٌ كما إذا كانتب 
المسلمٌ عبد على حمر فاڌی» إلا آله لا يمى في نصف ق قيمَتّه للمسلم ولا يَسْعَى في 
نصيب الذَمَّىٌ ؛ لأن الذمَيّ قد سَلَمّ له شرطه الأ لخن مال قرم في حى المسان 
فيَسْعَى في نصفٍ قيمَيِه له» واللّه عَرّ وجل أعلَمٌ . 

فضل [في حكم المكاتبة] 

واا خكم المفكائبة؛ ويَنْدَرحٌ فيها بيان ما يملكه المولى من النَصَرّفِ في المُكاتّب وما 
اة فل ولال قى 

المُكاتبة أنواعٌ ثلاثة: 

صحيحة» وفاسدةٌء وباطلة . 

أمّا الصحيحة : فلَها أخكامٌ بعضها يتلق بما قبل أداءِ بَدَلٍ الكتابةء وبعضها يتَعَلْقّ بأداء 
: دل الكتا ) 
اقا الأول: فز TT‏ لغ الات وض ور ال کاب أع باو كا 
وصَيُرورةٌ المولى كالأجتبيٌ عنهاء ولوت حم المُطالَبةٍ للمولى ببَدَلٍ الكتابة " وثبوتُ 
حر الحْرَيّة للمُكاتّب ؛ لأنّ ما هو المقصوذ من هذا العقدٍ 1] من الجانيين لايَحْصُلُ 
بدوێِها. ) 

وهل تزول رَقَةٌ المُكاتب عن ملك المولى بالكتابة “؟ 


٤ 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وأما العتق»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( | . في المخطوط : «المكاتبة)‎ )۳( 
. في المخطوط : «بالمكاتبة»‎ )( 


uu) ٠(‏ بدائع الصنائع جه 
احتلف المشايح فيه قال عامَنّهم : لا تزول. 
وقال بعضهم : تزول عن ملك المولى ولا يملكها العبدٌ مرل ابيع برط الجيار 
للمُشكّري» على أصلِ أبي حنيفة إِلّ المبيع يرول عن ملك البائع ولا يدخلٌ في ملك 
المشتّري وهذا غير سّديد؛ لان الملكَ صِفةٌ إضافية فيَسْكحيل وجودّه بدونِ المُضاف إليه 
كسائر الأوصافي الإضافية من الأبوة والبنوة والأحوَة والشرٍكة ونحوهاء فلا يَصَوَدُ وجو 
مَمْلوك لا مالك له . وهكذا تقول في باب البيع؛ لأنّ ” البيع في الحقيقة ملك البائع أو 
ملك المُسْتَري إلا أا لا تَعْلْمْ ذلك في الحال؛ لأتا لا نَعْلَمٌ ان العقد يجار أو يفْسَح فيتوَفَفُ 
في علمنا بجَهُلنا بعاقبة الأمر وعند الإجازة أو الفسخ يتين آنه كان ثابتا للمُشْتّري أو للبائع 
من وق ابيع حى َر في حق الولد هذا معنى قول آبي حاغة في تلك المسالق  ,‏ ” 
وَبيانٌ ۶ الجملة في مسائل : إذا كاتَبَ عبده كتابة صَحيحة صار مأذوتًا في 
التجارة؛ لأنه وجَبَ عليه أداءٌ بَدَلٍ الكتابة ولا يتمَكنٌ من الأداء إلا بالكشب» والتّجارة 
کول لار هھ الک ولا ا ولد ع غل ان لاا ا 
dS Vu Ngee O‏ 
يجوز له إجارته ورَهْنّه؛ لأن الإجارة تمليك المنقعة ومَنافِع المكاتب له» والرْهْنْ إثباث 
ملك اليد للمَرْتَهن وملك اليد للمُکاتب ولا يجوز استخدامُه واسيِغْلاله [۲/ ۷٠۲ب]؛‏ 
لأنّ ذلك تصرف في المنمَعة والمنافِعٌ له» يجوز إعتافُه ابقداء بلا خلافٍ؛ لأنَ جَوارًه 
يعمد ملك الرَقَبة وأنّه قائمْ سَواءٌ كان المولى صَحيحًا أو مَريصًا غير آنه إن كان صَحيخًا 
يعتِق مَجْاتاء ون كان مَريضًا والعبد يَخْرْج من الب [فكذلك . 
وكذلك إذا كان لا يَخْرْجٌ من الفَلْبِ] *“ ولكنْ ” أجارَتِ الورثةء وإد لم تجز الورثة 
E E he PE E‏ 
I PG REF EGY‏ 
سيقت الإعتاق والإعتاق ء في المرَض بمنزلة الَذْبيرٍ ولو دَبَرَّه كان حُكمه هذا على ما ذَكَرْنا 


(1) في المخطوط: «أن. ٠‏ (۲) في المخطوط : «وتأتي». 
(۳) في المخطوط : «لأن الكتابة» . )٤(‏ ليست في المخطوط. ٠‏ 


)٥(‏ في المطبوع : «لكن». 


كذا إذا أعتَقَّه في المرض» ويجوز له إعتافُه عن الكقمّارة عندّناء خلافًا للشافعي 
والمسألة نذْكَرٌ في (كِتاب الكثّارات). ۰ 

ولو أعكَقّ الول المولوة او المُشْكَرَى في الكتابةٍ جاز ولا يفط شيء من ع دل الكتابة 
والقیاس أن لا يجورَ ر إعتاه وهو قول رَفَرَ. 

وجه القياس: أن في إعتاقه الول إْطال حى المُكاتّب؛ لأنه يملك كسْبَ وله المولود 
والمُشْتَرّى» وبالإعتاق يَْطُل» وإليه أشارَ في الأصل فقال ؛ لأنّ للمُكاتًب أن يَسْتخدِمَهم . 

وجه الاسقخسان: أل المُكاتَبَ إّمايَسْعَى في حُرَيَةٍ نمه وأولاده» وقد نال هذا 
المقصود وإّما لا يَنْمُطٌ من بَدَلِ الكتابة شي ۶ لان البدَل كله على المُكاتّب فلا ينمط 
شيءَ منه بيشت الولڍ٬‏ ولو أعتقَ تن أ ولد المکالیو لم جز؛ لا لكاتب لو تن كانت مي 
أ ولل على حالها؛ ؛ لها لم تَصِر مُكاتبة بكِتابَيّه فلا تعيِقّ بث المُکاتّب» وَلا يجوڙ له بیع 
لكاب بغیر رضاه بلا خلاي؛ لا فبه إنطالَ حیٌ الاب من غر رضاء وهو حو 
الحريّة ية فلا بور بيه كالمَُبرٍ وأمٌ الولِ» وإذ رَضِيّ به المُكابٌ جاز ويكود ذلك فشا 
للكتابة ؛ لأنّ اناع الجواز كان لح المُكاتب فإذا رَضِيّ فقد زال المايِع . 

ا ا الى واا إ3 ااي الع الا : 
ابيع لا يجوز والصحيح جَوابٌ ظاهر الرواية؛ لاه لما باه المولى برضاه فقد ثراضيا 
على الفسخ فيكود إقالةء والكتابةٌ تحكيل الإقالة» وما روي عن عائشة رضي الله عنها 
أتها اشترت بَريرةً وكانت مُكاتَبةً فمحمولٌ على أن ذلك كان برضاهاء وعلى هذا الهبة 
وا ال . 

ولو كاتَّبَ "“ جارية لا يَجِل له وطْؤها والاستمْتاعٌ بها؛ لأ ذلك انيفاعٌ بهاء والمولى 
كالأَجلَبيٌ في مَنافِيهاء ولو وطتها عَرمَ العُفْرَ لها َسْتَعينُ به على أداء بَدَلٍ الكتابة؛ لأنّه بدَل 
مَنْفَعة مَمْلوكة لها . 

ولو وطكَها فعَلِقَّتٌ منه تہ َم الولد ذا اغا ؛ لأ السب ينبت بشبهة الملك» 

وتاویل الملكِ» فلان ”بت بحقیقیه ‏ آولی» صَداله المُكاتب ار كذبنه لما مر م إذ 


)١(‏ فى المخطوط : «أن» . (۲) فى المخطوط : «كان». 
(۳) فى المخطوط : «فلا» . )٤(‏ فى المخطوط : «بحقيقة الملك». 


TT CD 
e Sa a 
٠ عليه » والمُكاتّبةٌ بالخيار إِنْ شاءث مَصَث على كتابَّها فادثْ وعَتَمّتْ وأخذت العْفْرَ إذا كان‎ 
لرن في حال ا ات ف ن ارات ر010 ا‎ 
. العقَرٌ لما كنا في (كتاب الاستيلاد)‎ 

ولو جَتّى المولى على المُكاتب عَرِمّ الأرش ليَّسْتَعينَ به على الجتابةء ولو استَهلك شيئًا 
من كسْبه فهو دَيْنٌ عليه؛ لأنّه أحق بكسْبه من المولى فكان في مَكاسِبه كالحُرٌ» وكذا ما 
استَهْلّكٌ المُكائبٌ من مال المولى لما قلا . 

ولا ا 
التابت للمَكاتّب حى الملك لا حقيقة حقيقة الملكِ» وحق الملكِ يمَْعٌ ابداء النكاحَ ولا يمْن 
البقاء كاليدةإنّها تمتَعُ من إئشاء الكاج وإذا طرأث على الَكاح لا ثبطِلَه» ولهذا قال 
أصحابنا : إن المولى إذا زوج ابه ته من مُکاتبه لا يَبْطَلٌ النٌاح بموتِ الأب؛ تالتكتلا 
تملك المكاتِبَ حقيقةً الملكِ» بل يَْبْتُ لها حق الملكِ فيمَْمٌ ذلك من الابداءِ ولا يمْنَعُ 
من البقاءِ فكذا هذاء ولو سَرَقَ منه يجب القطمٌ على السارق؛ لأنّ المُكاتبَ أحق بمَنافِيه 
ومکاسیبه» فکان له حن الخُصومة فيه كالح فيقطّمٌ بخصومته . 

ولو جُتَّی المُكاتبُ TOTES‏ في الأقًّل من قيمَيّه ومن أرش الجناية ؛ 
لأ رفَبكّه مَمّلوكة للمولی إِلاً أله تَعَذرَ اور ار ا فصار کالعبد 
القِنٌّ إذا جى جناية ثُمّ أعتَقّه المولى من غير عليه بالجنايةٍ . والحُكمُ هناك ما دَكَرْنا فكذا 
ههناء فيْنْظْرٌ إن كان أرش الجناية أقَل من قيمَيَه فعليه أرش الجناية ؛ لأنّ المجنيَّ عليه لا 
يَسَْجق أَكتَرَّ من ذلك فإذا دقع ذلك فقد سمط حمَّه» وإِنُ کانت قيمَنّه [۲/ ۲۰۸[ آَل من 
ارش الجناية عليه قبت ؛ لان كم الجنا: ة تَعَلقَ بالرَقّبةٍ لكوْنِ الرَقّبة ملك المولى» وهي 
لا تحتَمل أكَرَ من قيمَتِها فلا يَْرَمّه أكترٌ من ذلك . 

وكذلك لو جُتى جناياتِ حًا قبل أن يُحْكَمَّ عليه بالجناية الأولى لا يجب عليه إلا قيمةٌ 
واحدة وإ كثْرّث جناياته في قول أصحابنا الَلاثة . وعند زَقَرَ يجب عليه في كَل جنايةٍ 
لاقل من أرشها ومن قيمَيَّه» وهذا فرع اختلافِهم في أن جناياته تعلق بالرَقَّبةٍ أو بِمَتِهء 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


@ E 2 


فعندنا تكَعلى برَفَبيه» والرَقَبة لا 5 َع لأكتَرَ من قيمةٍ واحدة» وعنده تعلق بذِمَيِه» والذمة 


والصحيح رلا لاد إن لى ل ا 
يعجر فيذَفَعَ إلا أنه تَخَذرَالذَفْعٌ بالمنع لساب » وهو الكتابة من غير اختيار فصار کما لو جَّی 
ات ا الیزای ف غ ع ما را ل ا 2ا ن راا لم 

هذا إذا جى ثانيّا قبل أن يَحْكَم عليه الحاكِمٌ بالأولى . فأمّا إذا حك الحاكِمُ بالأولى 
ي ثانيًا فاه يلْرَمه قيمةٌ أحرى بالجناية الانية ؛ لآتها لما حَكم الحاكِم فقد انتقَلْتِ 
الجناية من رَقَبَيه إلى ذمَيّه فحَصََتٍِ الجناية التانية » والرَقَبةٌ فارغةٌ عن جناييه مِتَعَلْقَةٌ بها 
فصار بمنرلة الجناية المُبْتَدَأوء فرق بين هذا وبين ما إذا حَمَرّ المُاقَبُ ب بترا على قارعة 
الطريتق فوَقَحَ فيها إنسان» ووَجَّبَ عليه أن يَسْعَى في قيمَتِه يمه يوم حَمَرَء ثم وقح فيها آَحَرٌ آله 
لا رمه مه أكتَرُ من قيمةٍ واحدوٍ سَّواءٌ حَكمَ الحاكِمٌُ بالأولى لی آو لم يحم . 

ووخه الغرق: أن هناك الجناية واحدةٌ» وهي حَفْرٌ البئر فالضمان الذي يَلْرَمّه إما يلرم 
بسب واحلٍ فوقوع التاني وإ کان بعد حم الحاکم لکن بسبب سابتی على حُكوه» فصار 
كأنّه َتَلَّهما دَفْعةً واحدة فلا يَلْرَمّه إلا قيمةٌ واحدةٌ . فأما ههنا فقد تَعَدَدَّتٍ الجنايةء والنَانية 
حَصَلْثْ بعد فراغ رَقَبَّه عن الأولى وانتقالِها إلى ذْمَتِه فيتعَدَّدٌ السَبَّبُْ فيتعَدَدٌ الحُكمُ . 

ولو سقط حائط مائل شه عليه على إنسان فقعلّه فعليه أن عى في قيمَيِه؛ لان 
المُكاتبَ يمك التفض فيص الإشهاد عليه كما في الحُرّء ويجبٌ عليه قيمة نفيه كما لو 
َل خر حَطاً. 

وكذلك إذا وُجد في دار المُكاتّب قتيل فعليه أن يَسْعَّى في قمَيِه إذا كانت يمه أكتَرَ من 
ا ا ی ا 
بها أو فداه» وإ قضى عليه بالسعاية تم عَجَرَ فهي دَيْنْ في رَقَبيِه باع فيه ؛ لأّه إذا لم يقض 
عليه لم صر القيمة دتا في فيه فهو كبا قِنٌ جَتی جناية» أنه ُخاطِبُ مولاه بالدَفْع آو 
الفداءِ وإذا قضى عليه بالقيمة صار ذلك ينا في رَفَبه فإذا عَجَرَ صار حُكمُه حکم عب 


لجقّه الدَيْنْ أنه يُباع آو يقضي السَيّد دَيَْه» هذا إذا كانت جنايثه عَمْدًا بان َل رجلا عَمْدًا 
َيِل به ؛ لأنه لو کان حرا لقَيِلَ به فالمُکاتَبُ أولى . 


@ ر بدائع الصنائع ع __> 

هذا إذا جُتی الُکاقَتُ على غیره» قَأمًا ذا جَسَی يره عليه فن كان حَطأً فالأرش له 
وأرشه أرش العبدِ . آنا كو الأرش له فلأل أجزاءء ملْحقةٌ بالمناقع وهو أحقٌ بمنافيه . 

وأا كود ارشه آرم العبدِ فلات عبد ما بي عليه درهمٌ بالحديثِ فكانتِ الجناية عليه 
جنايةً على العبدِ فكان أرشها أرش العبيء وإنْ كان عَمْدًا فالمسالة على ثلاثة أوجُو: في 
وجه يجت القصاص في قولِهم» وفي وجه لا يجب القصاص» وفي وجه اختلفوا فيه . 
اا الأؤل: فهو أن يله رج عَمْدًا ولم يرك وفاء فللمولى أن يقل القاتيل؛ لاه لم يرك 
وفاء فقد مات عاجرا فمات عبدًا والعبدٌ إذا فيل عَمْدَا يجب يجب القصاص على قاتِلِه إن كان 
عبدا بالإجماعء وإنٌ كان حرا عندنا كذلك ههنا. 

وأا الوجه التّاني: فهو أن َل عَمْدًا ويرك وفاء ويرك ورَثة أخرارا وى المولى فلا 
يجب القصاص لاشتباه ولي القصاص لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في فی أنه يموت 
حرا أو عبدًا على ما نَذْكَرٌ إِنُ شاء الله تعالى فمَنْ قال: مات حرا قال : ولاية الاستيفاء 
للورّثةء ومَنْ قال: مات عبدًا قال : الولاية للمولى . فاشتبَة المولى فلم يجب القصاص . 

إن يل قياس هذه الكت أنه إذا اجكمع المولى والورثة ينبي أن يجب القّصاص 
لازتفاع الاشتباه عند الاجتماع كالعب الموصى برَقَبَيه لإنسانٍ وبخدمتِه لخر إذا َيِل أن 
لهما أن يَجْبَمعا فيقتلا . 

وكذا العبدٌ المرهودٌ إذا فُيِلّ فاجتمع الرَاهنُ والمُرْنَهِنُ على القصاص أن لهما أن 
يَسْتَوفیاه كذلك [۲/ ۲۰۸ب] ههناء فالجواب أن المانِعَ هو اشتباه المولى وهذا الاشتباه لا 
يرول بالاجتماع ؛ لأنّ الولايةً لأحدهما وهو المولى أو الوارِثُ وهذا التَوعٌ من الاشتياه لا 
يرول باجتماعهماء بخلاف مسألة الوصيَة ؛ لأنّ هناك لا اشتباةء فن الولاية لصاجب 
الرَقَبة؛ لأنّ الملك له وإِتّما لصاجب الخدمة فيها حقٌ» فإذا اجتَمَعا في الاستيفاءِ فقد 
رضي بإسقاط حقّه» ويقول لصاجب الخدمة حقي قوي لشَبهةٍ الملكِ فصار بمنزلة عبا 
جا ِن "يِل فاجكمع الوليانِ على الاستيفاءء وبخلاف مسال الرَهْنِ فإ المشتجق 
للققصاص هناك هو الرَاهنٌ إِذ الملك له إلا أن للمُرتّهن فيه حقًا فإذا رَضِيّ بالاستبقاء فقد 
رَضِى بسقوط حقّه» وههنا بخلافه على ما بيْنّاه . 
(1) في المخطوط : «إلا آن» . (۲) في المخطوط : «شريكين». 


واا الوجه الثَاك: فهو أن يُقَتَل عَمْدَا أو يرك وفاءَ ولا وار له سوّى المولى . فعلى 

قول آبي حنيفة وأبي يوسُف يجب القصاص للمولى؛ لأنه لا اشتباه ههنا لأنّ القصاص 
نالوا کا ن غ ول لا يجب لأ المولى إن لم 
يشتبة فسببُ بوت الولاية قد اشَبَة به ؛ لأنه إن مات حرا فالولاية تبت بالإرث› وإِن مات 
اا ا و فی ن و 


احذهما: ٠‏ ن السب لم يشتبة؛ انال را رالات ول9 ا من اار 
الملك . 

والثاني» إِنْ سَلْمُنا أن السَبَّبَ قد اشتَبَةَ لكنْ لا اشتباه ذ في الحُكم وهو الولاية؛ لأتها ثابتة 
بیقين [فتفف] باي سبب كان» قن فيل ابن المُكاتب أو عبد عَعْدًا» فلا قود غليه؛ 
اكات وه رار ال رل ازل الد کان اا در 2 اد 
القصاص للمولى فاشتبة شتَبَة الوليّ» وبهذا عَلْلّ في الأصل فقال : لأنّي لا أدري أنه للمولى أو 
للحكاتب» ومعناه ما ذكرنا وإ ابجتمعا على ذلك ل يفص أيضا؛ لأت الرلاية لأحدها 
وهو غير معلوم فإن عَمَوا فعَفُوُهما باطل» والقيمة واجبةٌ للمُكاتب أما بُطْلانُ العفوء فام 
ی َف المولی فلألّه لا يملِكٌ كسب المُکاتّب» فلا يصح عَفْره. 

وإمًا عَمُوٌ المُكاتب فلانَ القيمةٌ قد وجََث على القالٍ فكان راء المُكاتب تبرعا منه» 
وآته لا يملِك التَبرْعّء قَإِن فل مولی مُکاتبه عمد عَمْدًا أو حَطًاً فلا قصاص عليه في العمْدٍ بلا 
شك؛ لان رقبته َبته مَمْلوكة له فيصيرٌ شَبْهة سَواءٌ ترك وفاء أو لم يرك لا يجب القصاص لما 
ْنا غير أنه إِنُ ترك وفاءً فعلى المولى قيمَّه يقضي بها كتابتّه . 

وكذلك لو َل ابته؛ لأ القصاص قد سقط بالشبهة فيجبُ اليه فسَمَّطٌ عنه قدِرٌ ماله 
من الكمابة؛ لأت الأصل ان كل يدبن التقيامن جثني واحي في الذقة؛ وليس في إسفاط 
عاد العنا ولان عق المج ا بم أا ها ال صا اوا 


ا 


یکو لوارثه لا للمولی فا فلار واي ذلك راا د حر ار ي 
لأ القيمة وجَبَّث عليه بالقتل مُوَجَلة. 


(1) ليست في المخطوط . 


رلو تل عبد المُكاتبة رجا حَطأ يقال للمُكاتب اذْقَعْه قَعْه آو افده بالدية؛ لأنٌ العبد من ٠‏ .. 


ټجارټه وكَسّْبه فکان النّدبيرٌ إليه کد الارن ت ان ا ان ر الماذو ن ين 
الدَفْع واليِداءِء فالمُكاتِبُ أولى بخلافِ نفس المُكاّب إذا جَنَّى أنه يره الأقّل من قيمَِه 
ومن أرش الجناية؛ لأنّ نفس المُكاتّب لا تول النَفْل بخلاف كبه» وإذا لم يحتملِ 
التَفْلَ فتَعَدَرَ الدَفْمٌ من غير اختيارٍ فصار كما لو أعتَقَ نفس العبدٍ الجاني من غير علوه 
بالجنابةء وة يرنه الال من قبمَيه» ومن أرشي الجناية كذا ههناء وَيُحَد المُكابٌ 
بأسباب الحُدود الخالِصة ونحوها؛ كالزنا والسّرِقَة والشرّب والسكر والقذف (لا القِنْ؛ 
لألّه مأحودٌ) ”“ بها فالمُكاتَبُ أولى» وَلا بطم في سيه من مولاه؛ لأنه عبده. 
وكذا لا بُقْطُمٌ في سَرقَيَه من ابن مولاه» ولا من امراق مولاه» ولا من کل ذي رَجم 
محرَم من مولاه؛ اراو 2 ا ا 
و ا E‏ 
المولى لا يفطم ء > فکذا إذا سَرَقَ من المُکاتب» ولو سَرَق منه أجتبی به و 
المکاتت أحقٌ بمَکاسبه ومَنافوه فكان له حقٌ الحُصومة كالح فيقطْمٌ بخصوميه . 
مح ن الدرلی رھ ب را ی E EE‏ 
لمُکاتبة أو دنه جاءَثْ به لاقل من سِتَة أشهر أو لأكتَرّ لما ذكرْنا فيما تمذم أنه اذَعَى تسب 
ول جارخ غلو ۹/۲1 ۰ له رَقّةّ فکان ولدُها مَمْلوگًا له أيضاء ونَسَّبْ ولد الجارية 


ر O‏ ای 


مل کو یار 5 ۵ الود فی سال اا جام ب قسن ا ر 
وقت الكتابة ؛ لأتّها أحق بمَّنافِعها ومَكاسبهاء والمولی کالاجتَبيّ عنهاء والعفر بدَل مَنافِع 
بُضوِھا فیکون لهاء ران عَجَرّث تفسّها وصارث أء ولل له سقط العقر 

هذا ذا استولد مکاتبته » فان در مکاتبته فكذلك هو بالخیار إن شاء تقض الكتابةء وإنْ 
غ CoE eb‏ فان لار فن مات م لاە غو 


(1) في المخطوط : «لأن القن يؤخذ بها . (۲) في المخطوط : «الحاجة» . 
(۳) في المطبوع : «سقط العقر». )٤(‏ في المخطوط : «وجهين أحدهما». 


يَخْرّحٌ من الَلْثِ فقد ذَكَرْنا الاختلاف فيما تمَدَمَ . 

زل واک بب ولد جارد المكات ب ولس له ت معروت؛ وقد لت به ق ملك 
المُکاتّب صَحْث دَعوئّه لما قلْنا ويَّحتاح فيه إلى تَصديت المُكاتّب اسِخسانًا وقد دَكَرْنا هذا 
في تاب الاستيلادء ولا يُحْبَسُ المُكائَبُ ببَدلِ الكتابة؛ لاه دن قاصِرٌ حتّى لا تجوز 
الكفالة عند عامَةٍ العلماءء خلاقًا لابن أبي لَيْلى هو يقول باه دَيْنٌ فَصح الکفالة به كسائر 


ت 


ولئا: أن حك الكفالة ثبوتُ حى المُطالَبة للكفيل بمشل ما في ذِمَةٍ الأصيل» وهذا لا 

م بتحقق ههنا ؛ لأ التابت في ذِمَّة الأصيل دَيْنْ حبس به وَين [الكتابة] ل ES‏ 
WE‏ حن الطالَبة بعشل ما في وة المكفولٍ عنه» فلا 
يتحمَقٌ حكم الكفالة بخلافِ سائر الديونِ 

وَأمّا الذي يتعَلَقُ بأداءِ بَدَلٍ الكتابة فهو عِنْق المُكاتّب ولا يعيِقّ إلا بأداءِ جميع بَدَلٍ 
الكتابة عند عامَة العلماءء وهو قول زي بن ثابتِ رضي الله عنه وقال علي رضي الله 
ینای عد و در دا ای رای ای 8 وا ا ر 
رضي الله عنه : إذا أعطّى مِقدارَ قيمَّه عَتَقَ ثُمّ يصيرٌ بمنزلة الغريم ” وقال عبد الله بن 
عَبّاس رضي الله عنهما E OE‏ ادل غل 
ان مذهبه أن المُكاتَبَ يعيِقُ بنفس الكتابةء وقد وى محمَدٌ ب الحسَنٍ عن شُرَيْح مثْلَ 
ذلك . ) 

وجه قول عَليٰ ڪزمَ الله وجهه» أن المُكاتّبةً عقدٌ مُعاوّضة فإذا أدى العبد بعض بَدَلِ 
الكتابة إلى المولى فقد مَلَكَ المولى ذلك القدرَّء فلو لم يملِك من تَمَسه ذلك القدرَ 


.)١١ ء٦٠‎ /۸( انظر فى مذهب الأحناف :المبسوط‎ )١( 

(۲) زيادة من اللخطوط . 

(۳) آخرجه البیهقی فی «الکبری٤› ۰)۳۲٦۹/۱۰(‏ برقم »)۲۱٤٤١(‏ ولفظه: «. . .» وهو أنه یعتق بقدر 
ما آدی». 


. زيادة من اللخطوط‎ (€) e 


(٥)‏ آورده القرطبي في «التفسير»› )1۲/ «(TEA‏ ولفظه : «لو كانت الكتابة مائتي دینار وقيمه هة العبد مائة 
دینار فآدی العبد المائة التي هي قيمته عتق) . 
() ل أقف عليه بهذا السياق . 


TE CD) 
RONEN 

وجه قول [عبد الله] بن مسعودٍ رضي الله عنه؛ أن قيمةً العبدِ مالي فلو عَبَقَ 
أل من قيمَته قيمَيِه لَضَرَرَ به المولى› وإذا أذى قدر قيمَتّه فلا ضَرَرَّ على المولى . 
وجه قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنه لو لم يعيِقْ بنفس العقإِ لَوَجَّبَ للمولى على 
عباه ذَيْنّ» ولا يجبٌ للمولی على عبه دَيْْ» ولان الكتابة إعتاق على مال ومَنْ أعتَقَ 
غبده على مال وفل الحبد عه والمال د عله كلك هيا 


ایک 


ي باداءِ ما هر 


وجه قول زيدِ بن ثابټِ رضي الله عنه: قول الب ا : «المُكاَّبُ عَبْد ما قي عَلَيهِ دِرْهَمْ» 
وهذا نص في الباب» ولان المولى عَلَقَ عِنْقّه بأداء جميع بَدَلٍ الكِتابةٍ فلا يعيِقٌ ما لم وذ 
جميعَّه» كمالو قال لعبده: إذا أد دت إلَيّ الفا فانت حر آنه لا يعيِقٌ مالم يُرَدّ جميع 
ee‏ 

ال كما بْب بأداء بَدَلِ الكتابة يَعْبْتٌ بأداءِ اليوَّض عن بَدَلٍ الكتابة؛ لأنّ 
عرض الشيءِ يقوم قاقر م کان هو» كما في البيع وغیره على أن بَدَل 
الكتابة دَيْنٌ في ذِمَةٍ العبء وقضاء الديونِ يكو بأعواضها لا بأعيانِهاء وكذا يَطْبْتُ 
بالإبْراءِ لما َذْكَرٌ . 

ثم إذا أى بَدَل الكتابة وعَمَىَ يعيِق ولدّه المولودٌ في الكتابة بان وَلِدَ للمُكاتّب ولد من 
أمة اشتراها؛ [لأته] “ صار مُکاتبًا تَبَعّا للأب› يبت فيه حُكمْ الأصل إلا أن للمولى أن 
يُطالب الأبَ دود الول؛ لاه لم بدخل في الق مقصودا بل تَبعّاء فلا يمك مُطالبةٌ الت 
حال قيام المثبوعء وكا الات ااه ی ا وله ن 
كسْبَ الولدٍ كسْبّه» فإذا أڌى يعيِقّ هو ووَلَدّه» وكذا ولد المُسْتَركٌ في الكتابة ووَلَدُ ولد 
وإ سَمَّل» والوالِدون وإن عَلواء إذا اشتّراهم المُكاتَبٌ يدخلود في الكتابة كالولدِ المولود 
سواء» لا فرق بينهم إلا في فصل واحلٍ» وهو آنه إذا مات المُكاتَبٌ من غير مال يقال 
للوَلد المُشْتَرَى وللوالِدَيْن: إمّا أن تَوَذوا الكتابةً حالاًء وإلا رَدَذْناكم في الرّقّ» بخلافِ 
الول المولودِ في الكتابة لما نذكر. 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


gp TD 


وأمّا ما سِوّى الوالِدَيْن والمولودينَّ من ذوي ا کالاخ والعم والخال 
ونحوهم فهل يدخلون في الكتابة؟ فال ا فة لا بدخلو ن وقال او وسا وماد 
يدخلودً ويَسْعَوْدَ [۲/ ۹٠۲ب‏ ] على النجوم “ بمنزلة الوالِدَيْن والمولودينَ» والأصل 
عندَهما أن كَل مَنْ إذا مَلَكَه الحْرٌ يعتِقُ عليه فإذا مَلّكه المُكاتَبُ يتكاتَبٌ عليه ويقومْ 


مقامَه. 

وجه قولهما: أن المُكاتبة ”" عقد يُمُضي إلى العتق فيعتَبرٌ بحقيقة العتقي» والحُكمٌ في 
الحقيقة هذا [كذا فى السبب] a‏ بحقيقة العتتق في الوالِدينَ 
والمولودينّ كذا ههنا. 


ولأبي حنيفة أن الأصلَ أن لا ينُب التكائبُ رأسّا؛ لأنّ ملك المُكاتّب ملك ضروريّ 
لک نة ملو گا مان بقیٌ عليه درهمُ» فلا يَظْهَرٌ ذ في حقّ ‏ التبَرّع والعتقٍ وإّما يَظْهَرُ في حقَ 
NE e E E‏ ولم يوجد في 
سائر وي الرجم [المَخرّم] “» اير ر فيهم على الأصل» وبَدَل القياس من 
وجه آخر يقتضي E TO E‏ ة لا يري (إلى الكسب) ( 
ککشس ا ام الولدِ والمُدَبرٍ» وإما استَخسنًا الولاد بحكم الحرَيّة ولم يوجذ والولد المُقَصل 
قبل العقَدِ لا يدخل في الكتابة» ويكونٌ للمولى . 

ولو اختَلَّفا فقال المولى : وَلِدَ قبل العقَدِ وقالتِ المُكاتبة : بعد العقَدٍ يِنْظْرٌ إن كان الولد 
في يد المولی فالقول قول و و ا 
ويَحْكمُ فيه الحال ؛ کمن استَاجر عبدًا أو مَضَث مُدَةٌ الإجارةء ثم الفا فادَعَى المُستَأجرُ 
الإباق والمُوًا جر يكر أنه يُنْظَرٌ ِن كان في الحال آبقًا فالقول قول المُسَْأجرء وإ لم 
يكنْ في الحال آبقًا فالقول قول المُؤاجر . 


(1) في المخطوط : «العموم». (۲) في المخطوط : «الكتابة». 
(۳) في المطبوع : «فكذا في كسب الكسب» . 

. زيادة من المخطوط‎ )٥( فى المخطوط : «جواز».‎ )٤( 

() في المخطوط : «فیبقی) . (۷) في المطبوع: «لاإكساب». 


(۸) في المخطوط : «والآجر). 


وكذلك هذا في الطاحونة إذا اختَلفا في انقطاع الماء وجَرّيانه فان كان في الحال 
Ll‏ فالقولٌ قول المُْسَأجرٍ وذ كان جاريًا فالقول قول المُؤاجر» ولو تصادقا في 
الإباقي والانقطاع واختَلفا في مُدةٍ الإباقي والانقطاع فالقول قول المستَأجر؛ لاأنه منْكر 
وجوب الرّيادة وسوا كان الأداءٌ في حال حَياة العاقِدَيْن» أو بعد موتّهما حتَّى لو مات 
المولى فأدى المُكاتَبٌ إلى وركيّه عَمَقَ ؛ لان العقدَ لا يَنْمَِخ بموتِ المولى بلا خلافِ . 

وركذا لو مات المُكاتَبُ عن وفاء “ يُوَدَى بَدَل الكتابةٍ إلى المولى ويُحْكَم بعِنْقِه 
عندًنا ”“ . وعند الشافعىٌ : لا يعتِقّ ويْسَلَمٌ البدَل للمولى ”" بناء على أن عقدَ الكتابة لا 
يَنْمَِحٌ [بموتِ المُكاتّب عندّناء كما لا يَنْمَيِح بموتِ المولى . وعندّه يَلْمَخ بموتِ 
المُكاتّب] “ وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في المُكاتّب إذا مات عن وفاءِ آنه 


توت او قدا 

قال عَليّ بن آبي طالب] رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
يموت حرا فيْوَدّی بَدَل تابه ويُحْكم بحْرَييه » وبه أخذ أصحابناء وعن زي بن ثابتِ رضي 
N a‏ 

وجه قول الشافعي: أنه لو ع عَبَنَ لا يَخُلو إِمّا أن يعتِقَ قبل موته» وإِمًا أن يعتِقَ بعد موتِه» لا 
سبي إلى الأرّل؛ لأن العتقّ مُعَلَقّ بأداء البدَلٍء والأداءٌ لم يوذ قبل الموتِ» ولا سبيل 
إلى الثاني ؛ لأ مَحَلّ العتتق قد فات؛ لان مَحَلَه الرَقء وقد فات بالموتِ» وإثباث الشيء 


(۱) أي : إن مات وله مال يفي يبدل الكتابة . انظر مجمع الأنہر (۲/ .)٠١١‏ 

(۲( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۷/ »)۲۱١-۲۱٥‏ تبیین الحقائق /٠(‏ ١۱۷)ء‏ الحوهرة النيرة (۲/ 
1۲( فتح القدیر ٠۸/۹(‏ ۰ درر الحکام (۲/ ۳۲)ء البحر الرائق (1۹/۸)ء مجمع الأنهر (۲/ ١٠٤)ء‏ 
رد المحتار .)١١۳ /١(‏ 

(۳) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : «إذا مات المكاتب قبل تمام الأداء انفسخت الكتابة» ومات 
رقیقًا فلا يورث» وتكون أكسابه لسيده وتجهيزه عليه سواء خلف وفاء بالنْجُوم (الأقسَاط) أم لاء وسواء 
کان الباقي قليلا أو كثيرًاء وسواء حط عنه شیا آم لا ٠‏ روضة الطالبین (۸/۱۲١۲)ء‏ الأم (۸/ ١١٥)ء‏ 
أسنى المطالب /٤(‏ ۸۸٤)ء‏ الغرر البهية /٥(‏ ١٠٠۳)ء‏ الا لنفع العبيد .)٤١۷ /٤(‏ 

. ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )٤( 

(1) أحرجه البيهقي ذ فی الکبری (۱۰/٤۳۲)ء‏ حدیث »)۲۱٤۳۲(‏ عن زید بن ثابت موقوقا وهو صحیح › 
وانظر الإارواء (۱۷۹۸). 


في غير مَحَلّه مُحال» فامتَتَحَ القول بالعتق» ولا يقال : إنه يعتى e‏ 
أجزاءِ حياته » وهو ” قابل للعثتق في ذلك الوقتِ؛ لأ الأصلَ فيما يفْب مُسَْيِدًا أنه يْبْتُ 

للحالء كُمٍ يسيد الا رى أن م باع مال الغير َرَت على إجازة الماك عندگم» : فن 
فلك الال تم أجاز المالك لا تَلْحمّه الإجازة؛ لان الحكم ينبت يفيت عند الإجازة مُسْسَنداء 
رى (قيام مَحَل) "الحم للحاليء والمحَلّ ههنا لا يحمل الععيّ للحال» فلا 


س ن2 ر 


E E 


ولناء ما روي عن قَتادة أته قال : قَلْت لسَعيدِ بن المُْسَبّب : إن شرَيحًا قال في المُكائّب 
إذا مات عن وفاء وعليه دَْنٌ بُدِئ بديْن الكتابة تَمّ بالذَيْن . فقال سَعيدٌ: أحطا شرَثْحّء 
ون كان قاضيًا ”» فاد زي بنَّ ثابتِ رضي الله عنه يقول: إن المُكاتَبَ إذا مات عن وفاءٍ 
وعليه دَيْنْ بُدِئ بالدَيْن» ثم بالكتابة» فاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الترتيب دليل 
على اتفاقهم على بقاءِ عقدِ الكتابة بعد الموتِ . 

فرواية قتادة شير ر إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ما فنا ومثلّه لا يَکذِبُ فلا 
يعد بخلافي الشافعي ؛ الع قي الغ لر لات الل مرلن اور وس 
بالاستيفاءء وإمّا معتّى لا صورة بأخذٍ العوَّض أو الإبْراءِ لا بصورة الأداءِ من المكاتّب ؛ 
لال العتق يبت من غير أداء أصا باذ الحولى وبالاتراو» وقد سلح البدل للمولى إا 
صورة ومعتّى بالاستيفاءِ وإمَّا معتّى لا صورة بالإبراءِ. 

PO E PII EY‏ وځکمه في جاب 
الترلي اك ال ولا وفي جاب المكاتتا سلامة رة بال رة وساامة ورلاد 
أك اة حال ات ادل اللي ORTE‏ 
وصَيْرورَنّه أحق بمَنافِعه ومَكاسبه» وقد تَبَتَ الملك في المْبْدَلٍِ للمولى في ذِمَة لعب 
للحال» حى لو تَبَرَعَ عنه إنسان بالأداء وقبلٌ المولى صح . 


)١( - ٠‏ في المخطوط : «لأنه». (۲) في المخطوط : «محل قيام محل». 

)۳( آخ س البيهقي في «الكبرى»ء (' 1° «(TT‏ برقم ٤۷۹(‏ ۲۱( ولفظه : «قال قتادة أخبرني» قال : 
فلت ل و الت : إن شرا كان يقرل يبدا بالكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهم ا ل 
السيب: اا شریح وإن کان قاضيًا . قال زید بن ثابت: يبدأ بالدین. . 


> م بدائع الصسنائق‎ GD 

ولو أبْرأه جاز الإبْراءٌ ويعتِق» ولو أحال المُكاتّب مولاه على غريم له عليه دَيْن من 
أكسابه وقبلّ المولى صح وعََقَء وإذا ثبت الملك للمولى في البدَلِ كان ينغي أن يرول 
المُْبْدَلُ من ”“ ملكه» وهو رَقّبةٌ المُكائّب» وَسْلَمٌ له رَه َحقيقًا للمُساواة في عق 
المُعاوَّضة» إِذٍ المُعاوّضة في الحقيقة بين البدَل والرَقَبةٍ كما في سائر المعاؤضاتِ من البيع 
٠‏ والإجارةء كما في الخْلّع والإعتاق على مالء إلا أن الرّوال لو تَبَتَ ههنا للحال بي الديْنْ 
في ذْمّةٍ المفِْس» ويتكاسل في الأداء فيتضَرَدٌ به المولىء يميم الاس عن الكتابةء شرع 
هذا العقد على خلافِ موجّب المُعاوَّضاتِ في ثْبوتِ السلامة وزوال المُبْدَل "عن 
المولى إلا بسَلامة البدَلٍ له على الكمال تَظرَّا للموالي وتَرْغيبًا لهم في عد التابةء 8 
للعَبيدِ ليتوّصّلوا إلى العتتق» فإذا جاء آخِرٌ حياته وعَجَرَ عن الكسْب انتَمَّل الذيْنْ من ذِمتِه 
إلى أكسابه كما في الحرٌء إلا أن الكسْبَ قد لا يَسْلَمٌ له إِمّا بالهلاكء أو بأخذٍ الورَثةء فإذا 
اى الك الى الل د اا او ا ا ا 
لكاتب قى رة اة : 

وما الإبْراء: فهو أنه لَمَّا بل جر حَياه مط عنه المُطالّبة بأداء ابل لَعَجُزٍه عن الأداء 
بنفسه» وانتَقَل إلى المال حَلَمَّا عن المُطالَبة عنه» فيْطالبُ به وصيّه» أو وارثّه» أو وصيْ 
القاضي» فإذا أڏّى الَاقبُ سَقَطَْتٍ المُطالّبةٌ عن التائب في آڃر حياته» فيَبْرأً عن بَدَلٍ 
الكتابةء ونَسْفُطٌ عنه المُطالَبةٌ في ذلك الوقتِ فيعيِقُ في ذلك الوقتِ» وقد خرج الجوابُ 
عَمّا ذَكَرّه الشافعيُ لما دَكَرْنا أن الشرط ليس هو [من] ”“ صورة الأداءء بل سَلامة البدَلٍ 
صورةً ومعتى بالاستيفاءِ أو معلَّى بالإبْراءِ وقد حَصَل . 

ومن أصحابنا مَنْ قال : إن العتقَ يَفْبْتُ بعد الأداء مقصورًا عليه ويَبْقَى حَيّا تقديرًّا 
لإحراز شرف الحُرَيَةء كما يَبْمّى المولى حَيًا بعد الموتِ تقديرًا لإحرازِ شرف الكتابةء 
ويَثْبْتٌ العتقٌ فيه» وهو مُْبَّتٌ حقيقة» ويْقَدَرُ حَبّا على اختلافِ طريت أصحابنا (في 
ذلك) على ما عرف في الخلافيَاتِ . 


رلو مات المُكاتَبُ ورك وفاءَ وأولادًا أخرارًا بان ولِدوا من امرأة حرو › ودی ب ل 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (۲) في المخطوط : «اليده. 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وذلك». 


Ce‏ بين آولادِه الأخرار؛ لأن المُكاتَبَ يعيِقٌ في آخر جزءِ من 

حياتِه» ثمّ يموت فيموتٌ حرا فيَرِتٌ منه أولاده الأخرارُء وكذلك أولاده الذينَ ويدوا في 
الكتابة؛ لأنهم صاروا مُكاتبينَ تَبَعَا له فإذا عََقَ هو في آخر حَياتِه يعتِقودً هم أيضا بَا 
TS‏ شتراهم في الكتابة 
ووَلّداه لما قَلْناء وكذا ولده الذي كويب معه كتابةً واحدةٌ؛ ؛ لاله عة عَتَقَ معه في آخڃر حَياتِه 
فيّرئّه» وآمّا ولدّه الذي كانه كتابةً على جدة لا يرنه ؛ لاه لا يعتِقٌ بعِنقّه فيموت حرا وولّده 
مُکاتَّبٌ» والمُکاتَبٌ لا يرث الحْرَ . 

ولو مات وترك وفاءَ وعليه دَيْنْ آجتّبيٌ» ودين المولى غير الكتابةء وله وصايا من 
تذبيره وغيرٌ ذلك» وترّك ولدا حُرّاء أو ولدا وَلِد له في الكتابة من مَيه» يبدأ بدَيْن 
الأجانبء دين المولىء ثم بالكتابةء والباقي ميراتٌ بين سائر أولادِه» 
یو ی 

احذهما: ر بخص التَّذبير . 

والثّاني: يعم م سائ الوصايا. 

اما الأؤل: فلأ المديرَ يعتِیّ بموت السَيّدِ» والمكاتبُ لیس من هل الإعتاق . 

واا الثاني: فلأنه إذا أذى عنه بعد الموتِ» فإِنه يكم بعِنْقِه في آڃر جزءٍ من أجزاء 
حَياته» وذلك رمان لطيف لا يِس الوصيَةً ثم انتَقَلّ الملك إلى الوارثِ» والملك 
للموصى له يثْبْتُ بعقدِ الوصيَةٍ الذي هو فعلّه» فإذا لم نّيع الوقتٌ (له لا يُمْكِنْ) “ إثبائه 
بخلاف الميراث؛ لأنٌ الملك يَنَقِلٌ إلى الورَثةٍ من غير صلع العبدِء وإذا بَطَلَتِ الوصايا 
قت الاو ۰ 


ر 
ت زح ”+ 


واما ت بُ الذيونِ فيبْدا بدَيْن الأجتَبيّ ؛ لأ الأصل في الديونِ المَُعَلمة بالتركة أنه ي يبدا 
a‏ ودين الاجتَبيّ آقوى من دَيْنِ 
المولى ؛ لاله لا بطل ارق ودَبنٌ المولی یبطل به« الاتری آنه نه لو عجز ورد في الرق بطل 
دين المولى› و ٌه بل يباع فيه › دا بدي الأجنبيٰ» ٠‏ ثم ينظْرُ في بقيةٍ بقة 


(1) في المخطوط : «لا يمكنه». 


9 ا بدائع الصنائع جه 
لنّركة» فن كان فيها وفاء بدَيْنٍ المولى وبالكتابة بُِئ بدَيْنٍ المولى» ثم بالكتابة؛ لأن دَيْنَ 
المولی آقرّی من دَبْن الكتابة» بدّلیل ۲7/ ۲٠١‏ ب] آنه صح الكفالة به» ولا صح بدَيْن 
الكتابة. 


لسر ك 


وكذا المُكاتَبٌ يمك إسقاط دَيْنِ المُكا تة ى اصدا بان يعجر تفه ولا 
يملِكٌ إسقاط دين المولى قَصْدًا بل يَسْمَطٌ صرورة بسقوط الكتابة » فكان ين المولى أقوّى 
فيْقَدَمٌ على دَيْن الكعابةء ون لم يكن في التركة وفاء بالدينين “ جميمًا بُدِئ بِدَيْنٍ 
الكتابة؛ لأنه لو بُدِىٌ بقضاءِ دَيْن المولى لَبّطل القضاء؛ لأنه إذا قضى ذلك فقد صار 
عاجرّا» فیکون قد مات عاجرًاء ا اا فلم يصح القضاء؛ لأته بالحعجز صار " 
فنا ولا يجب للمولى على عبده القن دَيْنء وليس في البداءةٍ بقضاءِ ء دين الكتابة إنطال 
الفغاف كر ازل ا بالكتابة حى يعتِقَ» ويون دَيْنْ المولى في ذِمَِه» فرَبّما 
ها ل لمال وا فل ع ها الول فر يرات 9ري الا ار 
امرأةٍ حُرَةٍء ولأولاده المولودينٌ في الكتابة؛ لأنهم عقوا بعِنْقّه في آخڃر جزءِ من أجزاء 
ياه فيرثونَ كالحُرٌ الأصلي . 

رلو مات وترك وفاءَ وعليه دَيْنّْ وجنايةٌ ومُكاتّبة ومَهْر» وأولادٌ أخرار من امرأوحُرَةٍ» وأولاد 
ولدواة في الكِتابةٍ من أَمَيِه» وأولاد اث شتراهم» يبَأ بالدَيْن ا 
E E‏ ؛ لان الدَيْنَ أقوّى من الكتابة لمابيّتاء ثم يُنْظَرٌ إلى مابقي 
المال» فإِنُ كان فيه وفاءً بالكتابة فإنه ا لأنه إذا كان به وفاءٌ بالجناية ا 
المُكاتَبَ قِنٌ» فيْمَّضى عليه بالجناية . ومَتَّى فضي عليه بالجناية يصيرٌ عاجرا إذالم يكنْ في 
الباقي وفاءٌ» إن لم يكن في المال وفاءٌ بالكتابة» وكان فيه وفاءٌ بالخيارِ » أو لم يكنْ فقد مات 
المُكاتَبُ عبدًا وبَطَلَتٍ الجناية ؛ لأنه لا حن لصاجب الجناية في مال العباء وإتّما كان حقه 
في الرَقّبة» وقد فاتَتٍ الرَقّبة» وهذا إذا كان القاضي لم يقض بالجناية في حال حَياه » فان كان 
القاضي قضَى عليه بالجنايةٍ صار حُكمُه حُكمَ سائر الذيونِ . 

وأمّا المهرٌء فإ كان تزوَجّ زكاحا صَحيحًا بإِذنِ المولى » فحُكمُه حُكمْ سائر الذيونِ» 


)١(‏ في المخطوط : «الكتابة». (۲) في المطبوع: «بالديون». 
(۳) في المخطوط : «عاد». )٤(‏ في المخطوط : «أولى». 


GD TD 
إن كان الَكاح بير إِذنٍ المولى لا يجبٌ للمرأة شيء ما لم يقض سائر الديونِ والجناية‎ 
والكتابةء فن فصل شيء يرف إلى المهرٍ ؛ لأت في الَكاح الفاسد إنما بجع بالمهر بعد‎ 
E العتاق ؛ لأله لا يصح في حقٌ المولى» فإذا زا حق المولى فحينواٍ يواخ بهي‎ 
تابه وحُكمَ بحرَييّه وحرَيّةٍ أولاده صار الباقي ميراثا لأولاده كلهم؛ لأهم عَتَقوا بعِنْقِه‎ 

وكذلك إن كان الابنْ مُكاتَبًا معه؛ لأتهم عَسَقوا في رَمانٍ واحلٍ وإ (كاتَبَ الابنَ 
مُکاتّبة) “ على دة لا يرت منه؛ لاله لا يعيِقٌ بِنْقِه ولا يَسْتَِدُ عنم في حقّه» فلا يرث 
مه . 

وَإنْ مات ” المُكائَبٌ من غير وفاء وترك ولدًا مولودًا في الكتابةء بان ولدت "٠‏ مه 
التي اشتراهاء بان کان المُكاتَبُ تزوَجَ أمةً إنسانِ بإِذنِ مولاه» فولَدَّثْ منه» ثم اشر َراها 
المُكاتَّبُ ووَلَدَّهاء أو المُكاتَبةٌ ولدَثْ من غير مولاهاء فإِلّه يَسْعَى في الكتابة على نجوم 
ابيه ولا يبْطَلٌ الأجَلٌ ؛ لأنّه إذا مات لاعن وفاء فقد مات عاجرا فقامّ الولد مقامّه كأنّه 
حَیٌ. ولو کان حًا حقیقة کان يَسَّْى على تُجوهه» فکذا ولده » بخلافِ ما إذا مات 
عن وفاء؛ لأّه مات قادرا فيْوَدّى بَدَل الكتابة للحال ولا يُوَحَرٌ إلى أجَله > بل يطل الأجَل ؛ 
لان موت مَنْ عليه الدَيْنْ يبْطِلٌ الأْجَلَ في الأصل كما في سائر الذيونِ» وليس ههنا أحدٌ 
ر چ 

وأمّا ولدّه المُشْتَرَى في الكتابة فإ لا يَّسْعَى على تُجويه» بل يقال له: إمّا أن تُوَذَيّ 
السّعاية حالاً أو ترد إلى الرّقّء ولا يمال ذلك للمولود في الكتابة» بل يَسَْى على تُجوم 
آبیه ولا برذ إلى الرّق» إلا إذا أل ب جم أو بنَجْمَيْنٍ على الاختلافي» وإتّما كان ذلك ؛ لال 
حول الولد في الكتابة بطري التبعيةء وَبَعيّةُ الول المولود في الكخابة اشد من عة 
المُشْتَرَى في الكتابة؛ لأن تبَعيْتّه باعتبارٍ الجزئيّة» والجزئية في الول المولود في الكتابة 
حَصَلَث في العقء فكان بمنزلة المُكاتّب نفيه» والحُكمٌ في المُكائّب على ما كنا فكذا 
فيه» ولا كذلك الولد المُسْتَرَى؛ لأنّ جزئيّةً ما حَصَلَّتْ في العقدٍ فانحطت دَرَجَنّه عنه» فلا 


کا بد من إظهار ذلك في الحكم رتيا للأخكام على مراب الحجج في القوةٍ والضعْفِ . 


)١(‏ فى المخطوط : «كان الابن مكاتبًا» . (۲) فى المخطوط : «كان». 
(۳) فى المخطوط : «ولدته». )٤(‏ فى المخطوط : «ذلك». 
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وذْكَرَ القاضي في شرح الكافي الخلاف في المسألةء وجعل ما ذَكرنا قول أبي حنيفةًء 


وأمّا على قولِهما فالولد المْشْتَرّى» والولدٌ المولودٌ سَّواء. 

وجه قولهما: أن التَكاتَبَ على ”"“ الولد المولود لمَكانِ التَبَعيَة» وهي موجودةٌ في 
المشتَرّى» وجَوابٌ أبي حنيفة عن هذا أن معنی [۲/ [|۲٠١‏ البَعيَةٍ في المولود أقوّى منه 
في المُْشْىَرّى فلا يصح القياس . 

ولو مات من غير وفاءٍ وترك الذَيودً التي َكَرْنا فالخيار في ذلك إلى الود يبدأ باي ذلك 
شاء ؛ لان المکاتب إذالم ب يرك وفاء صار التَذْبيرٌ إلى الولد؛ لأله يقضي من كسبه يبدأ بأيّ 
ذلك شاءء فإِنٌ آخل بَجْم» A EE EN‏ 
أولاوه غاثبًا وبعضُهم حاضٍرًا فَحَجَرّ الحاضِر لا يرد في ( الرّق ح حى يضر الغائبُ 
لجُواز أن الغائبَ يَحَضر يودي . 

ولو مات المُكَاتَّبٌ ولم يرك وفاء لكتّه ترك آم ولد فإِنٌ لم يكن معها ولد بيحَْ في 
لمكا وان اواو ث فيها على الأجَلٍ الذي كان للمُكاتب صَغْيرًا كان 
ولذها آو كبيرًّاء بناءَ على أن المُكاتب إذا اشترى أ ولد وليس معها ولد فإتها لا تدخل في 
مكاتبَِه » وکان له أن يَبيعَها عند أبي حنيفة . 

وكا المو الاه غد ها بذجل ف فا جه فاك بوا مرن کون مرا لا واف 
في الكتابة» وإذا كان معها [ولد] “ فإِنها َنْبَعُ ولدَها في الكتابة عند أبي حنيفةًء ولا 
يجوز بيعُهاء فكذا بعد الموتِ إذا كان معها ولذ ولدنّه في الكتابةء ويصيرٌ كأنّه قائ ؛ لان 
الابنَّ قام مقامَه . 

وعلى قولهما: لا فرق بين وجودٍ الولد وعدمه. 

وجه قولهما: أتها ّما تَْعَى ؛ لان عَتاقَ الاستيلادِ بمنزلة عَتاق السب فلا يَبْطْل بموتِ 
الوللء فكان حالّها بعد موت الول وقبله واحدًا . 

ولأبي حنيفة آنه لا وراثة بينه وبينهاء وإنّما دحلث في كتابتِه لكتابةٍ ولدِها تَبَعّاء فإذا 


)١(‏ في المخطوط : «في» . (۲) في المخطوط : «إلى». 
(۳) في المخطوط : «إلى». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
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مات الولد بَطَلّث كتابها؛ لان كتابة الول بَطَلَّتْ بموټه فيبْطْلٌ ما كان تَبعَّا له» واللّه - عَرَ 
وجل -أعلم . 

ولو ولدَتِ المُكاتبة ولدًا واشترث ولدّاء ثم ماتث سَعْيَا في الكتابةٍ على النجوم والذي 
يلي الأداء المولودٌ في الكتابةء وهذا بناء على أن [الولد] ”" المولود في الكتابة يقو م مقام 
المُكائب» والول المُسَْرَى لا يقوم مقاته على الاتغاتي» أو على الاختلافٍ» إلا آله يَسْعَّى س 
َبَعّا للوَلَدِ المولودِ في الكتابة فلا تجبُ عليه السعاية . 

ألا تَرّى أن محمَدا ذَكَرّ في الأصل»› فن قلت : فلا يجب على الآخر شيءٌ من السعايةء 
قال : لأتها لو لم تَدَعْ غيرَّه بيعَء إلا أن بودي الكتابةٌ عاجلاء وإتما قَلْنا: إن الذي يلي 
الأداء هو الول المولودٌ في الكتابة ؛ لما ذَكرْنا أن الول المُْتَرَى لا يقومٌ مقام المكاتب 
على الاتّفاقي» أو على أصل أبي حنيفةء والمُكاتبة ولو كاب RR‏ 
ولها المُشْترّى» فكذا الذي قوم مقاتهاء وإ سى المَُْرى فأى الكتابةً لم يرجغ على 
اخيه بشيءٍ؛ لاله أڌى الكتابة من كشب الأمّ؛ ؛ لان كسب أمٌ الولد المُسَْرَى للام فإذا أذى 
التابةً من كسب فقد آڏی تاب الأمّ» وكَسْبه لها فلا يرجعٌ» وما ذكزنا أن الولد المولود 
قائ مقامَها . ولو كانت الأ باقيةً فأدى الود المُْتَرَى فعََمَّتِ الأمٌ لم يُرْجَعْ عليه بشيء 
کذاهذا. 

وكذا ”" الول المولود في الكتابةٍ لو سى وأذى لم يرجعْ على المُشْتَرَى بشيءٍ من هذا 
المعنى» وقال بعضّهم : هذا إذا أذى المولودٌ في الكتابة من مال تركثه الأم» فأمًا إذا دى 
من كشب اكتّسبه بنفسه فإِلّه يرجم بنصفه على المُشْتَرّى» ولم يكز في الأصلٍ حُكم 
المولود في الكتابة» وإتما ذْكَرّ حُکم المْشْتَرَی آنه إذا آڌى لا يرجِع . 

ولو اسب هذا الابنْ المُشْتَرّی كسْبًا کان لأخيه أن يأخده ويَسَْعينَ به في تابه ؛ لما 
او قا ا ب و ھی ر کات اف کات اكاد اي 
المشتَرّى» وكذامَنْ يقوم مقامَها. 

وكذا " إذا أراد أن يُسَلَّمَه في عَمَلٍ لیاحٌ كسْبَه فيَْتَعینَ به في مُکاتَبه کان له ذلك . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وكذلك». 
(۳) في المخطوط : «وكذلك». 
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ولا ا ا اا ا ق 
أداء الكتابةٍ كان ذلك جاثرّا؛ لاله بمنزلها» وما اكتسب الولدٌ المولود في الكتابة بعد موت 
اقل اا هول عات ن دا فی اة ا رات امانا کرد 
وما كسب أخوه حسِبَ من الّركة» فتَقَّضى منه المُكاتبة والباقي منه ميراتٌ بينهما. 

والفرق بينهما أن الولد المولود في الكتابة قم مقامَهاء فكان حُكمُها كحُكيه وكَسْبُ 
المُكاتَبة لها» كذا كسب ولدهاء وأمّا الولد المُْشْسَرَى فلم يقم مقامَها غير أنه كسْبُها بجميع 
ما اکتسبه» فیصير کأتها ماتث عن مال . 

ولو ماتتْ عن مال تَوَدّى منه كِتابتّهاء والباقي ميراتٌ بينهما كذا هذاء وقيل : هذا كله 
قول أبي حنيفة» فأمًّا على قولهما: فالولدانِ يقومانٍ مقامَها ولا يمك كل واحدٍ منهما 
كسْبَ صاجِبه؛ لأنّ كل واحدٍ منهما لو كان مُْمَردَا لَقامّ مقامّ المُكاتّبة ويَسْعَى على النّجوم 
عندهما [۲/ ١١۲ب]»‏ فكذا إذا اجِتَمَعا لم يكنْ أحدهما بأولى من الآخر» والله - عَرّ 
وجل - الموفقٌ . 

وَأمّا الفاسدة: وهي التي فاتّها شيءٌ من شرائط الصحة» وهي ما ذكرنا فيما تَمَدَمّ» فلا 
يقبت بها شيءُ من الأحكام المَُعَلْقَةٍ بما قبل الأداء ؛ أن الكتابة الفاسدة لا توجبٌ زوال 
شيءٍ يِمّا كان للمالِك (عنه إلى المُكاتب) “» فكان الحال بعد العقدِ كالحال قبله . 

وأمّا الحُكم المُسَعَلّقٌ بالأداءء وهو العتق فالفاسدٌ فيه كالصّحيح ” ودی 
يعيِقٌ؛ لان الفاسد من العقدِ عند الصال القْض كالصحيح على أصل أصحابنا . ونفسٌ 
المُكاتب في قَبْصَيِه» إلا أن في الكتابة الفاسدة إذا ى يَلرَمه قيمة مه وفي الكتابة 
Sh E E SAHE‏ 
عى الل اة ماله و ا ال ا ا غا هة ال هه 
الفساد لجُهالة القيمة» فإذا فسَدَث فلا معنى للقَحَرزٍ» فوَجَّبَ الرُجوع إلى الأصل» وهو 
القيمة كما في البيع ونحوه. 


(1) في المخطوط : «عليه قبل عقد المكاتبة». 
(۲) في المخطوط : «مثل الصحيح». 


E‏ الفاسدة للمولى أن يَمُْسَحَ [الكتابة] E‏ الح وةل 
ىوا 4 ان يسح في الصحيحة إلا برضا العبإء وللعبدِ أن Br‏ فسخ في الصحيح 
والفاسا جميعًا بغير ضا المولى ؛ لما كنا أ الفاسدة غير لازمة في حقهما جميعا 
والشحيحة لازمة في حقّ المولى غير لازمة في حقّ العبدء ثح إذا قى في الكتابة الفابيدة 
نظ إلى المي وال فة الف ااا هما أكثَّرُ على ما ذكرْنا الكلام فيه فيما تَقَذَمّ» وسّواءٌ 
كان الأداءٌ في حَياةٍ المولى أو بعد مويه إلى ورثيه استخساتًاء والقياس أن لا يعِق بالأداء 
إلى الورثة. 

وجه القياس: أن العتقَ في الكتابةٍ الفاسدة يقَع من طريق التعليتي بالشرط؛ لأن في 
الكتابة معنى المُعاوَّضة ومعنى اليمين» فإذا فسَدَث بطل معنى المُعاوَّضة فبقيّ معنى 
را ا لفاسدة لا توب وال ماك 
المولى» وإذاء بقيّ ملكه» فإذا مات قبل الأداء انتَقَلّ إلى ورَكَيّه » فلا فلا يعتِی بالأداء . 

وجه الاستخسان: نها مع كونها فاسدة فيها معنى المعاوَّضة› والعتق فيها ينبت من طريق 
المُعاوَّضة لا من طريت التعليتي بالشرط» بدليل أنه يجب فيها القيمة» ولو كان العتق فيها 
بمحض اليمين لكان لا يجب فيها شيءٌ؛ ا ل تا جت اين 

وكذا الولدٌ المُنْمَصل» ومعلومٌ أن الولد المُنْمَصِل عند الشرط لا يدخل تحت اليمينء 
فَبَتَ أن فسا الكتابة لا يوب زوال معنى المُعاوَضة عنهاء فَبَتَ " العتق فيها من طريق 
المعاوضة. 

زأتاقله : إذّ ملك المولى لا يرول في الكتابة ‏ الفادةء فتَعم» لكنْ قبل قَبّْضٍٍ 
البدلء فام بعد القبْض فإنّه زول ذلك عند الأداءِ . 

ولو کاب مته وتابة فاد فولَدَث ولدّاء ثم اث عة عَتَقَبْ وعََىَ ولدها معها؛ لما دَكَرْنا 
أن الكتابة الفاسدة N E ECE‏ 

الكتابة الصحيحة كذا ذ في الغاسيدةء فان ماتتِ الام قبل أن نودي لم يكنْ على ”““ ولدِها 
يَسْعَّى؛ لأن الولد قا ا e E‏ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : فيثبت» . 
(۳) في المخطوط : «المكاتبة). )٤(‏ في المطبوع: «عمل». 


٥ج بدائع الصنائع‎ GD 


سَعَی فیما على أمّه یعتِیٌ | ستخساتا . 
والقياس: أن لا يعتِيَ» وهو على ما ذَكَرّْنا فيما إذا مات المولى فأدَتِ المال إلى ورثيه 
ا سانا والقامسن أن لا يع : 


وافا الباطلة؛ وهي التي فاتّها شرط من شرائط الانيقاد فلا ينت بها شيءٌ من الأڂكام؛ 
PEPE N OE E‏ 
بالأداء إلا إذا نص على التعليتق» بان قال : إِنْ ‏ أذيْت إلى [آلقا] " فانت حر فأادى 
E N‏ 
اشرو 
فضل [في بيان ما تنفسخ به الكتابة] 
وأمّا بيان ما تَنْمَخ به الكتابة ا ؛ لأتها من التَّصَرُّفاتِ المختَيلة 
للفسخ لكَوْنِ المُعاوَّضة فيها أصلاء فتجوز إقالتّها كسائر المعاوّضاتِ . 
وكذا تَْمَسِحٌ بفسخ ^ العبدِ من غير ضا المولى» بان يقول: فسَحْتُ المُكاتّبةء أو 
کسر نها سوا كانت فاسِدة أو صَحيحةًء لما دَكرْنا آتها وإِنْ كانت صحيحة فإتها غير لازمةٍ 
في جاب العبِ را له» فيملك الفسحَ من غير ضا المولى» والمولى لا يمليك الفسحَ 
E‏ 
وهل تَنْمَخ بالموتِ آمّا بموتِ المولى فلا تنه مخ بالإجماع ؛ ؛ لأٽه إن کان له كشب 
فيرَّدَى إلى ورَثة المولى» وإِنُ لم يكنْ في يَدِه كسب فيكَييبٌ يودي فيعتِق» فكان في بقاءِ 


العقد فائدة فيَبْقّى »› ون عجر [۲/ ۲۱۲[] عن الكسْب يرد إلى الرّق كما لو كان المولى 
حًا 


# 


ak ك‎ 


إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ في المخطوط : «أنه يعتق» . (۲) في المخطوط : 49 . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بالفسخ من قبل . 


. في اللخطوط : «كتابته»‎ )٥( 


a O ERS TER a E TD SE E 
0 


pe TED 


ا بعد برت المرلى ف الى ال دار ا ری اى ا 
وعَتَقَ» فوّلاره للوَرَثةٍ على قدر مواريهم؛ لأته عَسََ بإعتاقهم » فان ماله ميرائًا بينهم» إِذ 
الت ن گان ايورت ف 

وأمّا بموتِ المُكاتّب ” فينْظَرٌ إن مات عن وفاء لا يفخ عندنا " خلافا للشافعي . 

وإِنْ مات لا عن وفاء يَلْمَسِخ بالإجماع؛ لأنه مات عاجرا فلا فائدةً في بقاءِ العقدِ 
فيفخ ضرورةء ولا يميخ برد المولى بان اتب مسلمٌ عبدّه» ثَمّ اند المولى؛ لأتها لا 
بطل بموتِ المولی حقیقة فبموته حُکمّا آولی أن لا يَْمَِحٌ» ولهذا لا تَبْطْل ساثر عُقَودِه 
بالرَدَةٍ كذا المُكاتبةء فان قر بقَبْض بَدَلٍ الكتابةء وهو مُرنّد» ثم أسكَمَّ جاز إقراره في 
قولِهم . 

وإِن فُيِلّ» أو مات على الرَدَة لم يَجز في قول أبي حنيفة إذا لم يُعْلم ذلك إلا بقولِه بناء 
على أل َصَرُّفاتِ المُرَْدٌ غير نافذةٍ عندّه» بل هي موقوفةًء وإ عُلِمّ ذلك بشهادة الشهود 
جاز قَبْضه . 

وكذا يجوز للمُرْنَدٌ أذ الدَبْن بشهادة الشهود في كَل (ما وليّه) ”من النَصَرُّفاتِ» كذا 
كر في الأصل؛ لأنّ رده بمنزلة عَرْل الوكيل فيملِك قَبْض الدّيونِ التي وجَبَّتُ بعقاهء 
لكيل المعزول في باب الع آل عك قنش لن بعد ازل 

وذَكَرَ في موضٍع آحَرَّء آنه لا يجوز قَبّْص المُرْنَدّ؛ لأنه ّما يمك لكونِه من حُقوقٍ 
العقدِء وحُقوق هذا العقدِ وهو المُكاتَبةٌ لا يعلق بالعاقدِء فلا يملِك القبْض بخلاف البيع . 

راا اا ا ی ا ن ا د 
شيئًا حتّى لَحِىَ بدار الحرب» فجعل القاضي ماله ميرانًا بين وريه فأحذوا الكاتبةًء تُه 
رَجَّحَّ مسلمًا فوَّلاء العبد له؛ لأن رده مع لحوقه بدارٍ الحزْب بمنزلة موته» ولو دُفِعَ إلى 
الورثة بعد مويه كان الولاءٌ له كذلك هذاء ويأخذ من الورَثة ما قَبضوه منه إن جد بعَيْيه » 
كما في سائر آملاكه التي وجَّدَها مع الورَثة بأعياِها؛ لأن الوارت إِنّما قَبَض بَسْليط 
٤‏ المورثِ فصار بمنزلة الوكيل واللّه - عَرّ وجل - أعلمْ بالصواب . 


)١(‏ في المخطوط : «الكافر». (۲) سبقت المسألة في فصل : في حكم الكتابة. 
(۳) في المخطوط: «ما له». 


< سټ رق 
کک رر © 


الولاءُ نوعانِ: 

ولاءٌ عَتاقة» وولاءُ موالاة: 

اا ولاء العتاقة: فلا حلاف في ثبوتِه شرعًا» عَرَفنا ذلك بالستّة وإجماع eS‏ 

افا الشنة؛ فقول النبىّ ل : «الْولَاء لِمَن أَعتَقَ» وهذا نص وروي أن رجلا اشترى عبدا 
فأعتمّه فجاءَ به إلى رسول الله بلا فقال : يا رسول الله إنّي اشتريْت هذا فأعتقته فقال ي : 
«هُو أحوك وَمَوْلاك» فن كرك فهو خير لَه وسر لك وَإِن كمرك فهو َير لك وش لهء وَإِن مات 
ولم بنرك وارنًا كنت انت عَصَبعةه ”“ . والاسذلال به من وجهيْن : 

احذهما: أنه جَعَلّه عَصَبةً إذا لم يرك وارثا خر . 

والثاني: أنه َة جعل المَعْتَقَ مولى المَعْتِق» بقوله ميد : «هُو أحُوك وَمَوْلّاك» ولا يكونُ 
مولاه إلا وأنْ يكو ولارّه له ونَظيرٌ هذا الاسيِذلال اسدِدلالّنا بقولِه عَرّ وجل : وال 
لفك وما ملول [الصافات ]٩١:‏ [علی تقدیر تسليم إراد المعمول من قولِه - سبحانه 
وتعالى - وما ملو [الصافات :۹]] في إثباتِ حَلق الال مو الله رك وتعالی [أن 
الله] “أ hi OPAC ONES O O E ET‏ 
كون المعمول مَحْلوق الله عَرّ وَل وقوله کل : «إن شَكرك فهو َير لَه »؛ لأنَ 
)١(‏ الولاء: بفتح الواو من ولي يلي ولا : القُرْب والدنْرّ . وهو رابطة بين شخصين كرابطة التّسّب = قرابة 
حكمية تعود أسبابها إلى سببين : 

-١‏ اليد: الإحسان» ومن ذلك العتقء ويسمى المعتتق (بفتح التاء) مولى العتاقة» حيث يثبت للمعيِق 
(بكسر التاء) الولاء على العبد الذي أعتقه» ومن ذلك: الإسلام عند البعض . 


۲ - العقد ل ن لات آ لی ااا سے وار ف ازات . انظر معجم لغة 
الفقهاء ص )٥١۹(‏ . 


ر (۲) أخرجه الدارمي»› کات : الفرأئض › باب : الولاءء برقم (۳۰۱۲)» والبيهقي في الکبری ›)۲٤١ /٦(‏ 


(۳) في المخطوط : «العباده. )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)١(‏ زاد في المخطوط : «وشر لك»). 


المُعْتَقَ لَمّا أَنْمَمَ الله عليه بالإعتاقٍ فقد وجَبَ عليه الشکرْ» فإذا شکره فقد آڌى ما وجَبَ ٍ 
علیه» فکان حيرا له . 

وقول لا : وَس لك»؛ لاه قد وصَل إليه شيءٌ من العوّضٍ فأوجَبَ ذلك تُقصانًا في 
لتواب؛ لاه يصيرٌ كانه عه على عِوّض» فکان وُه َل مِمْنْ أعتَقَّ ولم يصِل إليه على 
إعتاقه ءوض دُيَويّ أصلا ورأسًا 

وقوه كلا : «وإن كمرك فهو خير كه ؛ لأ إعتاقًه إذا خلا عن عِوْضٍ دُنيَويّ 
يتکامَل تَوابُه [وأجره] (۳) . في الاڃرة. 

وقوله کا رر لهه؛ لان شكر الغمة وات عقلا وشرعًاء فإذا لم يكره فقد تر 
الواجبَ» فکان شرًاله . 

وروي أن مُعَْقَ بنتِ حَمْزة رضي الله عنه مات وترك بنتاء فجعل رسول الله هة نصفَ 
ماله ا وال 0 0 

وروي عن عُمَرَ رضي الله عنه وعَليّ وعبدِ الله بن مسعود وأبيّ بن ْب وزيد لو بنِ 
ثاب وأبي مسعود الأنصاريٰ وأسامةً بن زيا رضي الله عنهم أ نهم قالوا: الولاءً 
للك فاتّفاقٌ هؤلاء النّجَباءِ من الصحابة رضي الله عنهم على لفظ واحد بدليل 
اكع ر ا ی ن و ا 
بالقياس» فالظاهرُ هو ” السّماع» وسيأتي تَفْسيرٌ هذا الحديثِ في أثناءِ المسائل إن شاء 
الله تعالى . 


)١(‏ فى المخطوط : «إن» . (۲) سبق تخریجه قریبًا. 

)۳( زيادة من المخطوط . ) 

»)٤١٥ /٩( وأحد‎ »)۲۷۳٤( حسن: رواه ابن ماجهء کتاب الفرائض »۰ باب : میراث الولاءء حدیث‎ )٤( 
/٤( حديث (١٠٠١١)ء والنسائي في الكبرى‎ »)۲٤١/٦( حديث (٠۲۷۳۲)ء والبيهقي في الكبرى‎ 
حدیث (۳۱۹۳)» والطبراني ف في الكبير‎ »)٤٦۸ /٥( والشيباني في الآحاد والمثاني‎ »)٦۳۹۸( حدیث‎ ٦ 
وصحیح ابن ماجه.‎ »)٠٠١ /٤( وانظر : نصب الراية‎ .)۸۷٥( حديث‎ .)۳٠٤ /۲٣( 

)١(‏ أخرجه الدارمي» كتاب : الفرائض» باب : الولاء للكبر» برقم (۲۷٠۳)ء‏ وسعيد بن منصور» ص 
»)۱۱٤(‏ حدیث »)۲٠۵(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)۲۹٩ /٦(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۹/ ›)۲١‏ 
والبيهقي في الکبرى /۱١۰(‏ ۳٠)ء‏ وانظر التلخيص الحبير »)۲٠١ /٤(‏ وخلاصة البدر المنیر .)٤١۹/۲(‏ 
)١(‏ في المخطوط : «من» . (۷) في المطبوع: «قول». 


وأا الإجماعٌ : فإ الأمَةً اجمعث على ميوت هذا الولاءٍ . 

وما المعقول فمن وجوه: 

احذها: أن الإعتاق إنْعامٌ إذٍ المُْتِقّ أنْعَمَ على المَعْتَ بإيصاله إلى شرف الحرية “ ولهذ 
نارای الاستز مولی شان غرف انشرم» ردا SS E‏ 
فقال -عَرّ وجل - في زي E A O‏ 
إالاحزاب :۳۷] قيل في التفسير أذ عَم الله عليه بالإسلام وأنْعَمْت عليه بالإعتاق» فجُيِل كسْبه عند 
اسِغنائه عنه لمولاه شكرًا لإلْعامه الاب » ولهذا لا يرث المُعْتَُ من المُعْيّي . 

والتّاني: أ المُْكَقَ في نُصْرة المُْحَي حال حَياته» ولهذا كان عقلّه عليه وعليه ن 
صر بدَفْع الظلْم عنه [وبكَمُه عن الم على غيره» فإذا تى فقد قَصَرَ في أحدِ نوعَي 
الضرةء وهو كه عن للم على غبره] *“ فجُيل عقله عليه قاتا للتأصير» فإذا مات 
جيل ولاؤه لمُعْتَقّه جَّراء للّصرة السَابقة 

والثالث: أن الإعتاق كالإيلادِ من حيتُ المعنى ؛ لأن كَل واحدِ منهما إحياء معلّى» فإِنّ 
المَعْيِقَ سببٌ لحَياةٍ المُعْتَت باكتساب سبب الأهليّة والمالِكيّةٍ والولاية التي تاز بها المي 
عن البهائمء كما أن الأب سببٌ حَياة الولد باكتساب سبب وجوده عادةء وهو الإيلادُ ن 
الابلاد شيب و ت السب فالإعتاق يون سببًا لوت الولاءِ كالإيلاوء وهذا معنی قول 
التي ها : «الولَاء لُحمَة كَلُحمَة النسَّب» ‏ والله - عَرَ وجل - أعلَمُ . 

بعد هذا يقح الكلامٌ في مواضِع : في بيان سبب ثُبوتّه» وفي بيانِ شرائط الثَبوتِ» وفي 
بيانِ صِفة التّابتِ وكيْفيتّه » وفي بيان قدره وفي بيان كيه وفي بيانِ ما يَظْهَرُ به ”. 


GD 


(1) في المخطوط : «العتق) . (۲) في المخطوط : ايسمى». 
(۳) في المخطوط : «ولهذا». )٤(‏ في المخطوط : «لأن عليه». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


/٤( والحاكم في المستدرك‎ »)٤۹٠١( حديث‎ »)۳۲٣ /۱۱( صحیح: رواه ابن حبان في صحیحه‎ )٩( 
حدیث (۷۹۹۰)» والبیهقي في الکبری (۱۰/ ۲۹۲)» حدیث (۲۱۲۲۲)» والشافعي في مسنده»‎ »)۹ 
ص (۳۳۸)» والطبراني ذ فی الأوسط (۲/ ۲) حدیث (۱۳۱۸)» عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر‎ 
ء)٤٥٦/۲( وخلاصة البدر المئير‎ »)١٠١١( حديث‎ »)۲۱۳ /٤( الدراية (۲/ ١۱۹)ء والتلخیص الحبیر‎ 
.)۷5۷( والإرواء (۱۱۹۸)» وصحیح الجامع‎ .)٠١١ /٤( ونصب الراية‎ 

(۷) في المطبوع: «له». 


GD 


ائاسبث ُبوته: فالعتق سَّواءٌ کان الع حاصل بصليه » وهو الإعتاق» أو مايَجري _ 
مجرّی الإعتاي شرعًا كشراء القريب وقبول الهبة والصَدَقَة والوصيَة أو بخغير صنعه E‏ 
ورت قَریبه وسواء أععقّه لوه اللّه» آو لوَّجه الشيطانِ وسَواء أعتقه تطوعَاء أو عن واج 
عليه كالإعتاق عن كقارة القتلِ والظهار والإفطار [والإيلاء] ”" واليمين والتذر. ۰ 

وسّواءٌ كان الإعتاق بغير بَدَلٍ أو ببَدَلٍ» وهو الإعتاق على مال وسّواءٌ كان مُنَجَرّا أو 
مُحَلقَا بشرط› أو مُضافًا إلى وقتٍ وسّواءٌ كان صريحًا أو يجري مجرَّى الصريح أو كناية أو 
يجري مجرَى الكناية . 

وكذا التق الحاصل بالتّذبير والاستيلادِ ويَسْتَّوي فيه صَريح التذبير والإعتاق 
رالاستيلاد والكتابة والأصل فيه قول ابي كلا : «الولاء لمن تق » " من غير فصل . 

وعلى هذا إذا أمر المولى غير بالإعتاقي في حال حَياته » أو بعد وفاقه أن الولاء لامر ؛ 
لأن العتقَ يقع عنه . 

ولو قال لاحر : أعيِق عبدّك عَنّي على آلف درهم فاعتَق فالولاء للاهِر؛ لأن التق يقع 

والقياسش: أن يكو الولاء للمأمور؛ لأن العتقَ يقح عن المأمورء NT‏ 

وجه القياس: أنه أمر بإعتاق عبد الغيرٍ عن تفه» وهذا لا يصح؛ لأن العتق (لا 
يقَعٌ) بدون الملكٍ ولا ملك للآيرء بل للمآمورٍ» فكان الى عة 

ولئاء أن الأمرّ بالفعل أمرٌ بما لا وجود للفعل بدونه كالامر بصعود السَطح يكون مرا 
ي الل والأمرٌ بالصَلاةٍ يكو آمرًا الا ونحو ذلك ولا وجوة لتق عن الاَمِرِ 
بدون ثُّبوتِ الملك [له] » فكان مر المالِكٍ بإعتاق عبدِه عنه بالبدَل المذكور آمرًا 
بتملیکه منه بذلك لدل ف بإعتاقه عنه تَضحيحًا لتَصَرُفِه كانه صرح بذلك ''' فقال بغ 


. في المخطوط : «بصيغة) . (۲) فى المخطوط : «(صيغة)‎ )١( 


(۳) ليست في المخطوط. )٤(‏ في المخطوط : «الإعتاق!. 
)٥(‏ في المطبوع : «أعتقه» . (7) سبق تخریجه . 


(۷) في المخطوط : «لا يصح؟. (۸) زيادة من المخطوط . 
(۹) في المخطوط : «آمره» . )٠١(‏ في المخطوط : به . 


SELT.ND 
. ٽي وآعيقه عَٽي ففعل‎ 

ولو قال : أعتِق عبدّك عَنَّي ولم يَذكر البدل فأعيََ فالولاءٌ للمأمور في قول أبى حنيفة 
ومحمَّلٍ؛ لأ التق عنه» وعند آبي يوسُفَ هذا والأرلٌ» سَواءٌ وجه قوله على نحو ما 
ذكرنا في المسألة الأولى . 

A‏ أن (“ و في المسالة الأولى أمكَىَ إثباث الملكِ لاير 
بالبدل المذكور بمقََضَى الأمر بالإعتاق ؛ لأ الملكَ في البيع الحيح لايو يَقَف على 
القبض بل کت س اعد نمار اا ا ع مار لک ا مه 
بأمره وتَوْکیلِه . 

وافا في المسالة الذانية؛ فلا يُمُكِنٌ إثبات الملكٍِ بالتمُليكٍ الثّابتِ بطريق الافْيضاءِ؛ لأنَ 
التنليك من غبر عض يكود وة والملك في باب الوبة لابن يبب بدونِ القَبْض» فإذا أعتَىَ 

دمت ۲۱۲/۲ لك تن لا ملك ایر بقع المد "من تیه کان 
[الولاية] "له فهو الفرق . 

ولو قال : أعيِقْ عبدك ولم يقَّل شيئًا آحَرّ فأعتَىَ فالولاء للمأمور؛ لأدّ التق عنه؛ لأنّه 
عَتَقَ عن تفه لا عن الاَمِرٍ لعَدَم الطْلّب من الأَمِر بالإعتاق عنه . 

ولو قال: أع: عيِق عبدّك على آلف درهم ولم يمل عَنّي فا عتَقَ تَوَقّف على قبول العبد إذا 
کان من آهل القبول > فن قبل في مجلس علوه يعيِقٌ ويره المالٌ وإلاً فلاء؛ لأته لم يَطْلْنْ 
إعتاق العبِ لنفسيه» وإنّما طْلبَ إعتاق العبدِ للعبلِء وهو فُضوليٌ فيه » فإذا عَبَقَ ““ المالك 
تَوَقّفَ إعتاقّه على إجازة العبلِء كما إذا قال لغيره: بع عبدك هذا من فُلانِ (على ألف) ”“ 
درهم» فاه ايت على اجا ادن کنا هذا 
وسوا کان المُعْیِقٌ ذَكَرا أو ّى لوجود السَبّب منهما ولحموم قوله 5ل : «الوَلاء لمن 


GD 


ي «آنه) . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أعتق» . 


)٥(‏ في ا : «بألف». 


وقال کل : ليس لِلئَسَاء من الْولَاءِ إلا ما أعَفْنَ» “ الحديتَ والمُسْتَفتى من المنفيٰ مُنْبّتٌ ِ 
ظاهرًا» وسّواءٌ كان المُعْيَقٌ والمُعْتَقٌ مسلمَيْن أو كافرَيْنٍ» أو كان أحذهما مسلمًا والأخرٌ 
المُعْتَق منهما للمُعْيتي لما فنا إلاً أه لا يرنه لانيدام شرط الإرثِ وهو اتخاد الا 

قال التي كل : «لا يوار آهل ملين ٻِشَيٰ,ٍ' وقال ل : لا يرث الْمُؤْمِن الْكَافِرَ ولا 
افر الْمُوْبن» ‏ ویجورٌ أن يکود الولاء ثابتًا لإنسانِ ولا يرث به لانعدام شرط الإرثِ به 
على ما نَذْكُرٌ حتَّى لو أسَمَ الذَمَيْ منهما قبل موتِ المُعْيِيء ثُمّ مات المُْيِتي يرث به 
لحقيتق الشّرطء وكذا لو كان للدَمَىٌ الذي هو مُعْيِنّ العبدِ المسلم عَصَبة من المسلمينَ بأ 
کان له عَّ مسليٌ» أو اب عَم مسلم فاه يرت الولاء؛ لأ المي يُجْعَل بمنزلة المي *) 
وإ لم يكنْ له عَصَبةٌ من المسلمينَ يرد إلى بيتِ المالِ . 

رلو كان عبد مسلمٌ بين مسلم وذْمَيٌ فأعتقاهء فُمّ مات العبد فنصف ولائه للمسلم؛ لان 
| م يرث المسلم والّصف الأَحَرٌ لأقرب عَصَبة الذَمَيّ من المسلمينَ إن كان له عَصَبة 
مسلم» وإِن لم يكنْ يرد إلى بيتِ المالِ . 


او 


ولو أعتَقَ حَرْبيٌ عبدّه الحرْبيّ في دارٍ الحرْب لم يضر بذلك مولاه حتى لو خرجا إلى دار 


»)۳٠٤١١( ل أجده مرفوعًاء» وآخرجه الدارمي› کتاب : الفرائض› باب : ما للنساء من الولاءء برقم‎ )١( 
حدیث (۲۱۳۰۰). عن علي‎ ›)۳٠٠/٠١( عن إبراهيم النخعي بهذا اللفظ . وأخرج البيهقي في الكبري‎ 
وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة» ولا‎ 
يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن› وانظر الدراية لابن حجر (۲/ ١۱۹)ء ونصب‎ 
.)٠١٤١/٤( الراية‎ 

(۲) حسن : رواه آبو داود» کتاب الفرائض باب: هل يرث المسلم الکافر» حدیث (۲۹۱۱)ء وابن 
ماجه» حدیث (۲۷۳۱). والدارقطنی فی سننه »)۷١ /٤(‏ حدیث »)۲٠(‏ والبیهقی فی الکبرى /٦(‏ 
۸) حدیٹ (۱۲۰۰۹)» وانظر الدراية (۲/ ۲۹۸)ء والتلخیص الحبیر (۳/ ٤۸)ء‏ حديث (۷١١١)ء‏ 
وخلاصة البدر امیر (۲/ ١١٠)ء‏ حديث (٤٤۱۷)ء‏ والإرواء (۹١۱۷)ء»‏ وصحيح الجامع .)۷١١٤١(‏ 
(۳) رواه البخاري» كتاب المغازي › باب: أين ركز النبى ها الراية» حديث .)٤۲۸۳(‏ ورواه البخاري ٠‏ 
كتاب الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» حديث (٤٦۷٦)ء‏ ومسلمء كتاب 
الفرائض › حدیث (٤۱١۱)»ء‏ وأبو داود» حدیث (۲۹۰۹)» والترمذي» حدیث (۲۱۰۷)» وابن ماجه› 
حدیث (۲۷۲۹)» وابن حبان (۱۲۳/ .)۳۹٤‏ حدیث »)٦۰۳۳(‏ والحاكم في المستدرك .»)٤ /٤(‏ حدیث 
»)۸٠٠۸(‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما بلفظ : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

. في المخطوط : «الذمي)‎ )٤( 


الإسلام مسلمَيْنِ لاولاء له وهذاقول أبي حنيفة ومحمَإٍ؛ لألّه لايعي عندّهما؛ ؛ لأته لا 
يعيِق بكلام الإعتاتي» وإنما يعيِقٌ بالقخلية والعتق الكَابتٌ بالتخلية لا يوجِبٌ الولاءء وعند أبي 
يوسّفَ يصيرٌ مولاه ويكونٌ له ولاؤٌه؛ أن إعتاقّه بالقول قد صح في دار الحرْب . 

وكذلك لو دَبَرّه في دار الحرْب فهو على هذا الاختلافِ ولا حلاف في أن استيلاده 
جائ وتَصيرٌ الجارية أ ولد له لا یجوڑ بيخُها لما كنا فيما تَقَدَمٌ أن مبّى الاستيلادِ على 
توت الب والب بت فى وار الحرب: 

ولو أعتَقَ مسل عبدًا له مسلمًا أو ذِمَيًا في دار الحرْب فوّلاؤه له؛ لأ إعتاقه جائز 
بالإجماع» وَإِنْ أعتَقَ عبدًا له حَرْبيًا في دار الحرْب لا يصيرٌ مولاه عند أبي حنيفة ؛ لاله لا 
يعي بالقول» وإنّما يعيِقٌ بالتَخْلية» وعندَ أبي يوسفَ يصيرٌ مولاه لبوتِ العتقي بالقول . 
وقول محمَّلٍ فيه مُصْطربٌ حى لو أسلََ العبد في دارٍ الحرّب وخرجا مسلمَيْنٍ إلى دارٍ 
الإسلام فلا ولاءَ للمُعْيَي على المُعْتَني [وللمُعْتتي] ”" أن يوالي مَنْ شاء عند أبي حنيفة 
وعند أبي يوسفَ يرث المُعِْنٌ من المُعْتٍَ وله ولاؤٌه إذا خرجا مسلمَيْنِ» وإ سبي العبد 
المُعٌَْ كان مَمْلوكا لذي سّباه في قولِهم جميعًا لاه نه لا يلو إِمَّا أن یکونَ مَمْلوكاء أو 
راء فان کان منلوگا کان محل للاستیلاد والعمَلّْكِ» وکذا إن کان حرّا؛ لأن الحرْبي 
الح مَل للاستيلادِ والتَمَلّكِ. 

وعلى هذا يَخْرُحٌ ما إذا دحل رجل من هل الحزب دار الإسلام بأمانِء فإِنِ اشترى 
عبدًا فأعتَقَّه» ثم رَجَحَ إلى دار الحرْب فسبي فاشتّر تراه عبده المُعَْقٌ فأعبَقّه أن كَل واحدٍ 
منھما یکونٌ مولى صاجبه حى إل أيّهما مات ولم يَنْرّك عَصَبة من السب ورثه صاجبه 
خر دست الار تاه كل واحدفهباء وخر الاعاق وقرطة 

وكذا الذْمَىٌ إذا أعتَقَ ق عبدًا له ذِمَبًا فأسلَّمَ العبدٌه ثم هَرَّبَ الذمَيٌ المُعْتَقُ ناقِضًا للعهد 
إلى دار الحرْب فسُبِىَ وأسلَم فاشتراه العبدٌ الذي كان أعكقّه فأعتمّه فكل واحدِ منهما مولى 
صاحبه لما قلنا. 

وكذلك المرآءٌ إذا أعكَقَّتْ عبدًّا لهاء نَم ازنَدَتِ المرأةٌ ولجِقَّث بدارٍ الحرزْب» ثم سبِيّث 
فاشتراها الذي كانت المرآءٌ أعتقَغْه فأعتَقّها كان الرَجُل مولى المرأة والمرآةٌ مولاءً الرَجُلٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط . ٠‏ () في المطبوع: «ولا». 


لوجود الإعتاق من كل واحدٍ ۲1/ ۳٠۲ب]‏ منهماء ثُمّ العتق كما هو سبِبٌُ ثبوتِ الولاء 
للمُعتق فهو سببُ وجوب العقل عليه حتی لو جَنّى المُعْتَقٌ كان عقلَّه على المُعِْي لما دَكرْنا 


أن عله حمُظه > فإذا جى فقد قَصَرَ في الجِمَظ . 
واا شرط فبوټه: فلثٌبوت الولاية شرائط : بعضها يَعُمٌ ولاءَ العتافة ووّلاءَ ولد العتاقةء 
وبعضها يحص ولاءَ ولد العتاقة . 


فاا الذي يَغُفهما جميعاء فهو أن لا يكون للعبدِ المعْتق» أو لولَدِه عَصَبة من جهة 
الٽمَب» فن كان لا يرنه المُعَِْق؛ لأه يرثه ” من طريتق التعْصيب وفي العصَباتِ يعبر 
الأقرّى فالأقرى ولا شك أن العصَبةً من جهة السب أقرّى» فكان أولى؛ وهذا لأنّ 
الولاء وإ كان لحمة كلحمة السب كما نط به الحديتُ لكتّه لا يكو مثل حقيقة 
النّسَب» فكان اعبار حقيقة النَسَّب أولى» فان لم يكن له عَصَبةٌ من جهة السب وله 
أصحابٌ الفرائض» أو دوو الأرحام فحُكمُه يُذْكَرُ في موضعين إن شاء الله تعالى . 

رَأمّا الذي يحص رولاءع ”"“ ولد العتافة: 

فمنها: أن تکود الام مغتقةء فان كانت مَنلوكة فلا ولاء لأحدٍ (عليه ما دام ممْلوكا سَراءُ 
کان الأب SENN ENE‏ فی الرّقَ والحرَيَةء فکان مَمْلوکا لمولى أمّه 
فلا بعَصررُ الولاء) ( 

ومنها: أذ لا تكود الام حُرَة اصلبة > فان كانت فلا ولاءَ لأحد على ولدهاء وإِنْ کان 
E Pp O rr Sehr‏ 

على لعا د انت ا مُعْبََةً والأبُ مُعْسَقًّاء فالولد يَنَْعٌ الأب في الولاءِء 
یکو ولاه لمولی الاب لا لمولی الأ لأن الولاءَ كالب والأصل في السب هو 
الات إلا إذا تدر ©: 

ومنها: أن لا يكون الأب عَرَبباء فان كان الأب عَرَبيا والأمٌ مولاةً لقَْم فالولد تابعٌ للأب 
ولا ولاءَ عليه؛ لأن الولاء ر من آثارِ الرَقّ ولا رق على عَرَبيٌ ولو كان الأب نبَطيّاء وهو 

حر مسل لم يعتِق وله ولاءٌ موالاقٍء أو لم يكنْ فالولد ينْبَع َم الأمٌ في ولاءِ العتاقة عند أبي 


. في المخطوط : «يرٹ». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( بدله في المخطوط : «على الولد».‎ )۳( 


( سو ر 


حنيفةً ومحمَدٍ» وعند أبي يوسّفَ يكو ن َبَعّا للأب كما في العرَبي . 

وجة قول ابي يوشف؛ أل السب يشبه السب والنَسَّبٌ إلى الآباءء وإِنٌ كان أضْعَفَ ألا 
رى أن الأمٌ لو كانت من العرّب والأبٌ من الموالي فالولد يكون تابعًا لقَوْم الأب ولهُمَا: 
أن ولاء الأمٌ لمواليها لأجل الْصرة فينْبْتُ للوَلَدِ هذه الَصرةٌ ولا نُصرة له من جهة الأب ؛ 
لأ مَنْ سِوّى العرَّب لا يتناصّرودً بالقبائل فصار كمُحَْقَة زوجت عبدًا فيكون ولاءٌ 
أولادها ”"“ لمواليها. 

ومنها: ألا يكو للأب مولّى عَرَبىٌ» فن كان لا ولاية لأحدٍ عليه؛ لأنّ حُكمّه حُكم 
العرَبيٌ لقول التَبىّ ية : «إِن مَولَى الْقَوْم مِنهُمْ» ای ا ) 
يكونٌ ولاه لموالي الأب ولا لموالي الأمّء بل يكود لمَنْ أعتَقّه؛ لأّه إذا أعتَنَ صا 
ولاءٌ سه لقوله كل : «الْوَلَاء لِمَنْ أَعَيَقَ» فلا يكن تَبَعَّا ليره ذ e‏ 
يذْكَرٌ في بيانِ (صفة الولاء) ”". 

وما صِفَنّه فلّه صِفاتٌ : منها: أن الإرتٌ به عند وجو سبب ثبوټه وشرطه من طريقٍ 
التغصيب ومعنى هذا الكلام أن المُْيِقَ إِنّما يرت بالولاءِ مال ”“ المُْتّق بطريق الحُصوبة 
ويكودٌ المُعْيِقٌ جر عَصَباتِ المُعْتَق مُقَدَمَّا على دوي الأرحام وعلى أصحاب الفرائض في 
او وا ا ا (أو کان) ”له 
ذو الرَجِم كان الولاءٌ للمُعْيَيٍ وإِنُ كان له أصحابٌ الفرائض فاه يُعْطّى فرائضهم ولا 
فن فصل شيء يُعْطّى ” المُعْيِقَ وإن لا فلا شيء له» ولا يرد [الفاضل] ‏ على 
ا ا E‏ وهو 


(1) في المخطوط : «ولدها». 

(۲) صحیح : رواه النسائي»› کتاب الزكاةء باب : مول القوم منهم› حدیث »)۲۹٣۱۲(‏ وانظر الدراية /١(‏ 
۳),), والتلخیص اخحبیر (٤/٤۲۱).ء‏ حديث .)۲٠٠١۲(‏ ونصب الراية »)۱٤۸/٤(‏ وصحيح الجامع 
.)٦۳(‏ ورواه البخاري بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم» في كتاب : الفرائض» باب : مولى القوم من 
أنفسهم . . CC.‏ حدیث ›»)1۷٦۱1(‏ وكذا رواه البيهقي في الكبرى (1٥1‏ حدیث «(TY AV)‏ عن أنس 


رضي الله عنه. 
(۳) في المخطوط : «موضعه». e ; )٤(‏ امن». 
)٥(‏ في المخطوط : «وكان» . NS‏ «أعطى» . 


(۷) في المخطوط : «وإلا . (۸) ليست في المخطوط . 


GD 
. قول عَلیّ وابن عباس وزیي رضي الله عنهم‎ 

وروي عن عُمَرَ وعبدِ الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه لا يرث بطري التْصيب› 
وهو موّخرٌ عن أصحاب الفرائض في استخقاق الفاضل» وعن دوي الأرحام آيضا 

واحَجُوابظاهر ل الى ار ا اراو بعصم اول عض € [الأنفال ]۷٠:‏ فظاهره 
يقتضي أن يكوت ذو الرَجم آولى من المعتقِ . 

وجه قول الأؤلين: ما رَوَبْنا عن رسول الله ية أنه جعل ولاءَ مولى بنتِ حَمْزة رضي الله 
عنه بينها وبين بنتِ مُعْتِقِها نصمَيْن فقد أقام رسول الله اة بنك حَمْزةً رضي ي الله عنه مقام 
E ag PRN E E E PI Re‏ 

عموا لأمر ية بالرّد كما في سائر المواريثِ إذا لم يكن هناك عَصبة» وقال ب : «أَلْجمُوا 
اتا فَلاَوْلّی رَجُل ذکر» ' وأولی رجل ار اوران وروي : 
«َلاولی عَصَبَة ذکر» " ١ TT‏ 

وأمّا الآيةٌ الكريمة فقال بعضهم في تَأويلِها أي دوو الأرحام من العصَبةٍ بعضهم [۲/ 
آولى ببعض أي الأقرَبُ من دوي الأرحام من العصًّباتِ بعضهم آولی ببعض من 
الأبْعَدٍِ كالابن مع ابن الابن والاخ لأب وأمٌ مع الأخ لأب ونحو ذلك . 


وإذا عرف هذا الأصل فبيائه في مسال إذا مات المُْتقُ وترك ما ومولّى فللأم الألْتُ لعل 


)١(‏ رواه البخاري› كتاب الفرائض » باب : ميراث الولد من أبيه وأمه» حدیث ›)٦۷۳۲(‏ ومسلم»› کتاب 
الفرائض» باب: ألحقوا الفرائض بأهلها. . .> حدیث »)۱٦٠١(‏ وأبو داود» حدیث (۲۸۹۸)ء 
والترمڏذي› حدیث (۲۰۹۸)» وابن ماجه» حدیث ›»)۲۷٤١(‏ والطيالسي في مسنده» ص »)۳٤٣١(‏ 
وأبو يعلى في مسنده »)۲٥۸/٤(‏ حديث (۲۳۷۱)» وأبو عوانة في مسنده »)٤۴۷ »٤۳٦/۳(‏ 
حدیث .)٥٥۹۸(‏ والدارقطني في سننه /٤(‏ ۰)۷۱ حدیث (۱۲)» والبیهقي في الکبری (۲۳۸/۹)؛ 
حدیث .)۱۲۱١۱(‏ والطبراني في الکبیر (۲۰/۱۱)» حدیث (٤۱۰۹۰)ء‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

(۲) قال الحافظ في الفتح (1۲/۱): «قوله : (رجل ذكر) هكذا في جمیع يع الروايات» ووقع في كتب 
الفقهاء كصاحب النهاية وتلميذه اغزاي لرل َة ره قال اپن اجوزي والندري: : هذه اللفظة ليست 
محفوظة» وقال ابن الصلاح : فيها بُعْدّ عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الرواية فإن الْعَّصَبّة في اللغة : 
اسم للجمع لا للواحد» کذا قال . والذي يظهر آنه اسم جنس ويدل عليه ما وقع في بعض طرق حدیث 
أي هريرة الذي في الباب قبله «فليرلة عَصبنه مَنْ كانوا» فشمل الواحد وغيره . وانظر أيضا التلخيص الخبير 
(/ 1^( . 


pe TD 


والباقي للمولى عند الأرلينَ؛ لأه عَصَبةٌ» وعند الآخَرين اللْلّْتُ للأمٌ [بالفرض] © 
والباقي ردا ”" عليها أيضا. 

وإ ترك بنتّا ومولى فللبنتِ فرضهاء وهو الصف والباقي للمولى عند الأوّلينَ؛ لأنه 
عَصبةء وعندً الآخَرينً الصف للبنتِ بالفرض والباقي ردا عليها. 

ولو ترك ثلا راتت [و] “ترك مولا للات للا <“ الا 
الصف وللأختِ للاب ” السُذْس تكيلة الكُلَنَيْنء وللأخت للام السُذْسلٌء وللا 
الف ا ا ا ف ول 

وإِنْ ترك امرآةٌ ومولى فللمرأةٍ فرضهاء وهو ال والباقي للمولى بلا حلاف . 

(وكذا إذا) ”كان المُعْتَقٌُ أمة فتركث زوجّها ومولى فلوج فرضه» وهو التصفُ 
والباقي للمولى . ۰ 

أمّا على قول الأوَلينَ : فلأنٌ المولى عَصَبةٌ» فكان الباقي له . 

وأمّا على قول الآخرينَ : فلأته لا سبيل إلى الرَد إ إذ لا يرد على الرّوج والرّوجةٍ . فان 
نرك المُعَْقُ عَمَةَ وخالةً ومولاه ‏ فالمال للمولى في قول الأوَلينَ ؛ SNN‏ 
يقَدَمٌ على دوي الأرحام وفي قول الأَخَريىَ للعَمَةٍ اثلا وللخالة اللْتُ نمدم دوي 
الأرحام عليه وق على هذا تظائرّه وعلى هذا يَخْرْجّ ما إذا اذ شعترت المرآةٌ عبدًا فأععقّنهء 
ّم مات العبد المُْتنٌ وترك ابه فلاوبنة الصف وما , بقيّ فلمو لاته ؛ ةو 
ENR‏ 

وآمَّا على قول الا خرينٌ فالباقي يُرَدُ عليها بالقرابة . 

وإذا اشترث [المرأة] ' آباها فعََقَء ثُّ مات الأب وليس له عَصَبة فلإبنَِه الصف 
بانسب وما بقيّ فلإبتّه أيضًا بحقّ الولاء بالرَد؛ لأتها عَصَبة الأب في الولاءِ وعلى قول 


0 لحت ال (۲) فى المخطوط : «يرد». 

٠‏ (۳) فى المخطوط : «يره. 9ف ال 
() فى المخطوط : «من الأب». )١(‏ في المخطوط : «من الأب». 
(۷) في المخطوط : «وهذا إن». (۸) في المخطوط : «ومولى». 


(۹) زاد في المخطوط : «على». )١(‏ زيادة من المخطوط . 


E LD. @ 


الآخرينَّ ما بقي يرد عليها بالقرابة . فان كان الأب أعَقَ عبدًا قبل أن يموت› 8 
الأب َم مات العبد المُعْتَق ولم يرك عَصَبة فإتها نرنه ؛ لأنه مُعْنى مُعْيَقّهاء فكان ” 
ولاه لهالقول النّبيّ بي : ليس لِلئسَاءِ مِن الوَلاءِ إلامَا أعْتَفْنَ› أو أعْتَقَ مَنْ أعْكَفْنَ؛ 
الحديتٌ والاستثناءُ من التفى إثبات ظاهرًا. 


(۲) 


فإن اش ادر اتر پرا امد اباد را عَصَبة وترك ابَتَيّْه هاتَيْن 
فلِلابتَتَيْن القَلُثانِ بالتسَّب وما بقى فلَّهما أيصًا بلا حلاف ولكنْ "عند الأوْلينَ بطري 
الصوبة عا ع وعد الأحرين بطر الوا إن ا شرت إحداهما أباهماء ثي مات 
الأب ولم يرك عَصَبة ورك ابكقيه هاتَيْنٍ فلاإبكيٍْ الان بالتصَب ولتي اشترتِ الأب 
قلت [والباقي] ““ خاصة بالولاءِ في قول الأوَلينَ لأتها عَصَبة . 
وفي قول الآخريئ: الباقي عليهما نصفيْن فان اشترتا آباهماء ثم إن إحداهما والأب 
شتريا (أخا لهما) من الأب مّ مات الأب فإِنّ المال بين الابَتَيْنِ وبين الابن؛ 
لا مغل ع ا اتات جرا عن ابن ر ون ابن ن كان الير ان 
لهم بالقرابة فلا رة للولاء في ذلك فإف مات الاب بعد ذلك فلأتي الان بالقب 
والُلْث الباقي نصفه للّتي اث a O a‏ و 
بشرائها وشراء الأب فكان ولاؤّه بينهما وما , بقىّ فبينهما نصفانِ لأتهما مشتركتانِ في ولاء 
الأب فصار حضّة الأب بينهما نصمَيْن» وهو سدس جميع المال وتخرُج المسالة من اثكَّيْ 
عشر للأحتيْنٍ الان لكل واحدة منهما آربعة اسهم ونصف ثلث الباقي وذلك سَهُمانِ للَتي 
اشترفه مع الأب بالولاء ونصف الث بينهما نصفانٍ بولاء الأب لكل واحدة منهما س 
فصار للت اث شترئه سَبْعةٌ سهم وللاحری خحمسة آسهم» وهذا على قياس قول عَليٌ وابنِ 
عباس وزیي رضي الله عنهم . 
وافا على قياس قول عُمَر وابن مسعودِ رضي الله عنهماء: إذا مات الابنُ بعد موتِ الأب 
فلأتيه اعمان بالتََب كما قالواء والثَلْتُ الباقي يرد عليهماء فإِنِ اشترث إحداهما الأبَ 


(۳) في المخطوط : «لكن». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «الائنتين» 


واشترتٍ الأخرى والأت أخالهما[من الأب] ثم مات لأت فالمال بين الابن 
والابتین لكر مغل حَظ الاين لما فنا . 

فان مات الأحٌ بعد ذلك فللأتَيْنٍ الفلُعانِ بالتسَّب ونصف العَلْبِ الباقي للّتي اشترتِ 
الأ مع الأب وما بقيّ فهو للّتي اشترتِ الأب خاصَة فيصيرٌ المال بينهما نصفَيْن» وهذا 
على قول علي وابنِ عباس وزيا رضي الله عنهم . 

وأمَّا على قول عَم وابنِ [۲/ ١٠۲ب]‏ مسعود رضي الله عنهما فالكَلُتُ الباقي يُردُ 
عليهما والله عَرَ وجل الموَفْقٌ . 

ومنهاء آنه لا يورت من المُعْتت بعد موته ولا يکود سبيلّه سبي الميراثِ» وإِلّما يَف 
عَصَبة المُعْيقي بنفيها وهم الكو من عَصَبَه لا الإناث ولا الكو من أصحاب الفرائض 
والأصل فيه قول التب ها : «الْوَلَاء لُحْمَةٌ كَلْحمَة السب لا بباح َا بوكب ولا يُورت» ي 
لا يورت من المُعْتَقي لإجماعنا على أنه يورَتٌ من المُعْيتى ولأنّ ‏ الولاء لَمَّا كان سبّه 
ا و ا انو 

ورَوَيْنا عن النَجَّباء ء السَبْعةٍ رضي الله عنهم آتهم قالوا بلفظ واحد : الولاءللكبرء 
A E‏ ولم يهر لهم فيها 

E E a E 

شتو بت فلن یز مه إذا کان أقر بهم إلى (الأصلِ الذي) ون إل 
شرطنا الذكورة في هذه الُصوبة؛ لان الأصل ذ e RO ER‏ 
E‏ وتعالى حبرا عن بني يعقوبَ عليهم الصلاة والسلام: 
3ذ قالوا ليوسف وَأَخوة لحب إل أييتا نّا ون عْصبة إيوسف :۸] أي جَماعة أقوياء أشداء 
تايرود على القع والذَم» وهذا قول عائة العلماء. 

وعن إبراهيم النخعي وشرَيْح : أن الولاء يجري مجرَّى المالٍ فيورَت من المُعْيّتي كما 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «الابنتين». 

(۳) آخرجه الدارمي» كتاب: الفرائض› باب: بيع الولاء» برقم (۹١۳۱).ء‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود رصي الله عنه وفيه سعيد العدوي : اخحتاط . 

. في المخطوط : : متهم‎ )٥( . في المخطوط : «وکان)‎ )٤( 

(1) في المخطوط : «إلا على الذين». (۷) في المطبوع : «العصوبة». 


e @ 


بور مته سائ امواله إلا له اما برت منه لجال لا الشسا: E‏ وهو قول التبيّ ل . 


ليس لِلئَْسَاءِ من الوَلَّاء إلا ما أعَقَنَ [أو أعتق من أعتقن] الخْبَرَ وکان شُرَيْح يقول مَنْ آخْرَرً 
شيئًا في حياتِه فهو لوريّه بعد موټه 


واحبَجًا بما روي عن الصّحابة رضي الله عنهم أذ تهم قالوام م ارز الال ار 
EE BETE‏ ت كن حك لمال رالجواث ا معنم 
E E‏ رر المالّ ولا ترز الولاء بالإجماع وبالحديثِ فلم 
أن المُراد مَنْعُ العصباتِ وبه تقول ولأنّ في الحمْلٍ على ما فنا عَمَادّ بالدَلائلٍ بقدر الإمكانٍ 

و او 

ثُمّ بيان هذا في الأصل في مسائل في رجل اعت عبدًا له» ثم مات المُعْيِى وترك ابينِ؛ 
ثَمّ مات أحدٌ لابين وترك ابئاء فمّ مات العبدٌ مُق فوَلاؤه لابن الُعْيقيٍ لصأب لا لان 
ابيه؛ لأته الأكرٌ إذ هو أقرَبُ عَصَباتِ المُعْيَق بنفيها والأصل أله کرد اا 
عَصَبة يوم موت المُعْيِيٍ لا يوم موت المعتتِ و ED N CIT‏ 
È1 OT es‏ قد يكوك أكَبّرَ سلا من عَمّه الذي هو ابن المُعْيِي» وهذا على 
N E E E‏ 1 
ا واھ ي ولده كما في ميراث المال»› > فان مات الابن الباقي وترك 
ابتاء ثُمَّ مات المُعْتِقّ فالولاءُ, بين ابن هذا الميّتِ وبين ابن الميّتِ الأول نصمَيْنِ بلا خلافِ . 


أمّا على قول عامَّة العلماء فلإستوائهما في العُصوبة . 
وأمَّا على قول إبرا هيم الَحُعيّ وشرَيْح فلانتقالٍ نصيب كل واحدٍ منهما إلى ولده ولو 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
آخر جه ابر داود» کتاب الفرائض ۰ باب : في الولاءء برقم (۲۹۱۷)» وابن ماجه (۲۷۳۲) من حدیث‎ (۲( 


عمر بن الخطاب رضي الله عه ٠‏ والدي حت الالان ف مح بشن آي داود. 
(۳) في المخطوط : «فكان». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


برو ن 
كان الأول حين مات ترك ابَيْن ثم مات الباقي وترك ابا واخداء ثُمّ مات المُعَْقٌ فالولاءُ 
بين ابن هذا وابتي الأول يون ثلانًا عندّنا لاسيواءِ الكل في العُصوبة» وعندهما الولاءُ 
او ت ااه یو ن الان سی ااا ند 
لكل ولي [واحد] ‏ - ا و ات ال 
احذدهم ابا واحدا وترك الآعَرٌ خمسة نين وترك القت عشر؟ ”تيء َم مات الع 
المُعْتَقّ وترك مالا فمالّه بين أولادٍ البنينَ بالسّويّة على عدد الرٌءوس في قول (عامَةٍ 
العلماء) “ لاستوائهم في الصوبة والقَرْب من المُعْتَق . ۰ 

وعلى قول إنراهيم و شرج المال ”” بينهم [يكون] ” أثلاتا ثلث لابن الابنِ الواح 
والقَلْتُ لاحر بين الخمْسة بني الابنء والكْلْتُ الآَحَرٌ بين العشرة بني الابنِ» فتَصح 
فريضّتّهم من ثلاثينَّ سَهْمَّا لابن الابن الواحد عشرةٌ» وعشرة بين بني الابن الآحَر على 
خمسةء وعشرة بين بني الابن الحَر» وهو التلك "على عشرة . 

ول ايوج هرو عا ماعا وة ا ااا رک ني 
الإعتاقي» ثُّ مات العبدٌ المُعْتَقٌ فنصف الولاء لابه الذي هو شريك أبيه خاصَةً؛ لاه 
شریکه في الإعتاقٍ الصف الباقي بينهما نصفانِ [۲/ ١٠۲آ]؛‏ لأن ذلك حِصّة أبيه فيكون 
ا ال قو “الل هياغل ربعا سهم : : ثلاثة أرباعه للابن الذي كان 
شرا أبيه» وال للَسٍء فإ مات شري أبيه قبل العب وترك ابئاء ثم مات العبٌ 
المُعْتَقّ فلإبن الابن نصف الولاء الذي كان لأبيه خاصة الصف الاَحَرٌ للابن وخْدّه؛ لأنه 
الكَبْرٌ من عَصَبةٍ الأب فكان أحقّ بنصيبه من الولاء فيصيرٌ نصف الولاءِ للعَمٌ ونصفه لابن 
أخيه . 

فإ مات العمٌ وترك بين ثم مات العبد المُْكَقٌ فنصف الولاء لابن شري أبيه خاصضة 
والض الا وة ابني حه آثلانا لكل واحڍ منهم الت فيصر لابن شري آبيه 
الللثانِ ويصيرٌ لابتَيٰ عَمّه القَلْتُ لكل واحدٍ منهما السّذْسٌ» فان مات المُعْيِق وترك ابا 


٠‏ 7 (۱) ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : اخحمس). 
(۳) فى المخطوط : «عشر». )٤(‏ فى المخطوط : «العامة». 
(۵) فى المخطوط : «ماله» . (0) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «الثالث» . (۸) في المخطوط : «فيكون». 


راه ت مات الا النة فاترل لاذين وان ن¿ الابن» وإِن سَمَل لا للأب في قول أبي 
حنيفةً ومحمَا وعامة الفقهاءء وعند أبي يوسُفَ سَذّسا ‏ الولاء للاب» والباقي لابن ' 
وهو قول إبْراهيمَ ی يح؛ لأتهما يْزلانِ الولاء منرلة 
الميراثِ والحكم ؤ في الميراثِ هذاء وإِنّما المُشكل قول CA E‏ 
U E VO N od‏ 
الابنء بل هو صاحِبٌ فريضة كما في ميراثِ المالٍء فكان الابنْ هو العصَبةًء فكان الولاءٌ 
له. 

فإِنْ مات المعتِق وترك أبًا وثلاة إخوة فقي انما لأب وم واا لأب واا لام َج 
مات العبد المُعْتَقّ فالولاء للأب خاصّة؛ لأله العصَبةء ا 
المعتَى فالولاءٌ للاخ من الأب والام؛ ؛ لأه آقَرَبُ العصّباتِ إلى المُعْيِي» فإِنُ مات الأخ من 
الأب والأمّ ورك ابا إن الولاء يرجم إلى الأخ لأب؛ OE‏ 

فن مات الأ من الأب وترك ابا فإِنٌ الولاء برجم إلى ابن الأ للأب والامّ؛ ؛ لأنه 
أقرَبُء فن مات ابنٌ الأخ من الأب والأمٌ وترك ابا فإِدّ الولاء يرع إلى ابن الأخ من 
الأب؛ لأته أقرَبُ . 

فان مات ابن الأخ من الأب وترك ابتًا فإ الولاء يرجح إلى ابن ابنِ الأخ من الأب 
والام؛ لاله أقرَبُ ولا يرت الاح من الأمّ ولا أاحدَ من دوي الأرحام شيًا من الولاءِ لما ينا 
بام 

ولوسات ال وة دة اا اة راغا ەا مه آو لأبيه فالولاء للجَدٌ لا للأخ 
في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسُّفَ ومحمَدٍ الولاءٌ بين الجد والأخ نصفانِ ”" بناء على 
ا الف ا ا وا ا ي 
فن مات المُعْيِقٌ وترك ابا وبنًاء كَمّ مات العبد المُعْعَقٌ فالولاء لابن لا للبنت؛ لان 
الابنَ هو العصَبة بنفيه لا البنت ولِقول التَبيّ ي : َيس لاء ِن الوَلَاء إلا مَا أَتَقْنَ أ اَن 


ص 
فة 


(1) في المخطوط : ا (1) في المخطوط : «جدًا». 
(۳) في المخطوط : «نصفين» . )٤(‏ في المخطوط : «أن». 
)٥(‏ في المخطوط : «يرث» . 


و ےک GD‏ 


مَن أضَفن» أو كَاتَْنَ أو كاتبَ مَن كاين » " ولم يوجذ ههنا المُسَْفْتَى فبقيّ استحقافُها 
الولاء على أصل التفي . 

وجملة الكلام فيه أن التساء لا : يَرفْنّ بالولاء إلا ما أعقنَّ» أو أعَىَ مَنْ أعتقَء أو 
کاتَبنَ» آو کاب مَنْ كاتَبنٌ أو دَبّرْدَّ» أو دَبَرَّ مَنْ دَبَرْنَ وأولاذهم وأولاد أولادهم»ء وإنْ 
سَمَلوا إذا انوا من امرأة مُعتََةٍ» أو ما جَرَ مُعْتِقَهُْنَ من الولاءِ إليهنّ . 

وبيان هذه الجملة: امرآة أعتَقّث عبدًا لهاء ثم مات العبدٌ ولا وارك له فوًلاؤه للمرأً 
لقولِه اة حاصَة في الساء : َيس لاء من لاء إلا ما أعَفْن»ء وهذا متها ولِعُموم قوله 
ب : لاء لمن أعتق؛ ومن تَعُمُ الذَكرَ والأنّى فلو یی 
O E E E‏ م 
مولاه وليس بمُعتَقّها حقيقة» بل مُعْتِ مُعْيَقّهاء فكان إثباتٌ الولاء ا 

فان مات العبدٌ الأعلى و برك حصب ك مات العبد الأسفلُ فلاو للمرأة المكقة؛ 
لاله مُعَْنٌ مُعيقّها فيدخل تحت قوله ية : أو َعَم مَن أَتَفْنَ» ولو ترك العبدٌ الأعلى عَصَبةَ 
فمالّه لحَصَبَيه لما دنا أن شرط الإرٿِ بالولاءِ أن لا يكون لَلْمُعْيَيٍ عَصَبةٌ من السب . 
وكذلك لو أن المُعْيِنَ الثاني أعتَقً ثالِئًا والتَاِك أعبَىَ رابعًا فميراتهم كلهم إذا ماتوا لها 
إذا لم يُخْلِفْ مَنْ مات منهم مولى أقرَبَ إليه منها ولا عَصَبة. 

ولو کانَبَتْ المرآةٌ ” عبدًا لها فاڌی فعَتَقَ ثُمّ مات العبدٌ المُكاتَبٌ فوّلاره لها؛ لقولِ 
اتی ية : «آؤ اتب . 

وكذا لو كان العبدٌ الْمُكاَّبُ كاب عبدًا له من أكسابه فادى الأسفّل eT‏ کان 
ولاه لها؛ لأنّ الأعلى ليس من آهل الولاءِ لأّه عبد مَمْلوكٌ بعد ۲1/ ١٠۲ب]ء‏ وكذا إذا 
آقیا جمیًا معا فعَتقاء فرَلاوهما ”" لها لقوله ا هأ گاب من كاين 

وکذا إذا برت امراء عبدا لھا فماتٹ ثم مات العبد» کان ولاؤہ منھا حى يکود للکور 
من عصبتِها . 


(۱) سبق تخریجه . () و في المخطوط : «امرأة» . 
)۳( في اللخطوط : (فولاۋهم؟ . 


GD‏ ا 


وکذا إذا ماتت المرأهُ حتّی عَبَقَ المُدَبَرٌ بموتِها فدَبَرَ عبدًا له فوّلاؤه يكون لعَصَبَيّهاء ‏ 
E‏ من امرأة مُعْيَقَةٍ يكونٌ لها؛ ؛ لان 


مه > ۳ 2 


ولاهم يُثْبْتُ بْب لآبائهم» ووَلاءُ آبائهم لهاء كذا ولاء "ولاهم مرا زوجت ادها 
یمولاوقَرم فوَْدث ولا فرلا الولد یکو لمولی أنه ولا یکو للمراومنه شيء» وهذا 
كه ااال س معت بل هو عبد مَمْلوك ولا يَّصَورٌ ولاءُ العتاقةٍ 
بدونِ العتتق فلو أعبَقَتِ المراءٌ عبدها جر العبد المُعْعَق ولاءَ الولدِ إلى مولاتِه حتى لو مات 
الولدٌ ولا وات له كان ماله لأبيه» فان لم يكنْ له أبٌ فإِنُ كان مات فوّلاؤه للمرأة التي 
أعَمَّتٌ أباه . 

هذا تَفْسيرٌ جر موالي التساءِ الولاء إليهِنَ والله عَرَ وجل أعلَم . 

امراءٌ أعَقّتْ عبدا لها ف ماتث تُمّ مات العبدٌ المَُْقُ فولاء مُعْقًها لوده الذكورِ إل 
کا > وعقلّه عليهم أیضا بلا خلافي» وان کانوا من غير عَصَبها فولاء متها 
لوَلَدِها الذكورٍ الذينَ هم من غير عَصَبَيّها» وعقلّه على سائر ٿر عَصَبَيها دون ولدِها فإِنِ 
انقرض ولذها وخَلفواعَصَبة لهم ليْسوا من قوم المرآو المعْقة ولها عَصَبة كان لعَصَبَتِها 
دول عَصَبة ابِها؛ لأ الولاءَ للكبرء ولاو 

وكذلك ماروي عن علي رضي الله عنه آنه قال : يرجح الولاء "إلى عَصَبَيّها إذا 
انقطَعَ ولذُها الكو وهو قول عامَةٍ العلماءء وإذا لم يكن لها عَصَبة من تس وكان لها 
موا أعبَقوها فالولاءٌ لمواليهاء وكان شُرَبْحٌ يَجُعَل الولاء بعد بنيها لحَّصَبةٍ البنينَّ دون 
عَصَبتّها؛ لأنه يَجْعَل الولاءَ ميراتًا كالمال . 

وبيان هذه الجملة؛ امرأةٌ أعتَمَتْ عبدًا لها ثم متت وتركت ابت وأخا لهاء ثم مات العبد 
الْعْتَىُء فماله لابنها لا لأخيها بلا حلاف فإِنْ مات ابنُها وترك أخا له وأباه فإِن الولاءَ 
للخال دون الأب ؛ لأ الخال أخ المُعْيِقَة " وهو عَصَبَتّها والأبٌ لا قرابة بينه وبين 
المُعْيِقَةء وعلى قول شُرَيْح الولاء [الذي للأخ ينبي أن يكود] “ للأب لا للخالٍ؛ لا 
الأب عَصَبة الابن . 


)١(‏ في المخطوط : «أولاد». (۲) في المخطوط : «بالولاء». 
(۳) في المخطوط : «للمعتقة) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


A> ELE. ND 


وكذلك إذا مات الان وترك آخا لأب آو عَمًا آو جَدّا من قبل أبيه أو ترك ابن عَم أو ترك 


موالي أبيه فهذا كله سَواءٌ والولاء يرجم إلى عَصَبة الأمّ الأقرَبُ منهم فالأقرَّتُ إِنْ كان 
لها بتو عم يرجح إليهم > وإلم يكن وكان لها موالٍ أعتَقوها يرجم الولاء إليهم» وفي 
قولٍ شرَيْح لا يرج الولا ويْضي على هيه . 

ون الشخبى وان آبى لنلى أن الولاء للذكور من ولدهاء والعقل عليهم أيضًا دون 
سائر ع ا 
والصَحيح قول العامة لما روى أن عَليًا والرَبيرً رضي الله عنهما اختَصما إلى عَمَرَ رضي 
الله عنه في ولاءِ مولى صَفيّةً بنتِ عبد المُطْلِب فقال الرُبيرٌ: هي امي فانا رها ولي 
ولاؤهاء وقال عَلىٌ: هي عَمّتي وأنا عَصَبَتّهاء وآنا أعقّل عنها فلي ولاؤها فقضى عَمَرُ 
رضي الله عنه بالولاءِ للزبير» وبالعقل على عَلىّ رضي الله عنهم أجمعين . والمعنى فيه 
أن اسخقاق الميراثِ بالعُصوبةء ولاب في ذلك ممَدَمّ على الأخ وابن الع . 

واا العقل: فبالتناصر› ألا تَرَى أن أهل اواو ا ا ر ر و 
عُصوبةء والتناصّرٌ لها ولمولاها بقَوْم أبيها لا بابنها؟ كذلك كان العقلٌ عليهم واعتبارً 
ا 

ألا یل و اا و وا و ر رر ی اة اغعقر 
کان عقَلُها على عَصَبيّه دون ولډِه وأځواټه؟ ولو أُعتَیَ أمةٌ له ثم غُرقا جميعًا ولا يدري 
أيُهما مات أوّلاً» لم يَرثِ المولى منها وكان ميراثها "“ لعَصَبة المولى إن لم يكن لها 
وارتٌ. 

وأصل المسألة : أ الغرْقًى والهَدْمَى لا يرث بعضّهم بعصًاعندنا» وهو قول عامَة 
الصحابة رضي الله عنهم؛ لأ كل آمرَيْن حادِلَيْن لا يُعْرَّف تاريخُهما يِل كأنهما وقَعا 
مَعّا والمسألة تغرف في (كتاب الفرائض) . 

ومنها: آّه لازِمٌ حتى لا يقدِرَ المُعْيِقّ على إبطاله " حى إنه لو أعتَقَ عبدّه سائبة » بان 
أعتَقّه وشرَط أن يكودً سائبة لا ولاية له عليه» كان شرطه باطل ووّلاوّه له عند عامَةٍ 


(1) و EE‏ ارا (۲) و اا «إبطالها» . 


> حم بدائع الصنائن‎ GP 
٠ البلا وفال مالف ولازالجع اللي‎ 

والصحيح: قول العامَة؛ لقرله لا : «الولاء لمَنْ عق » . وكذا لا يمك نَقْلَه إلى غيره 
حتی لا يجوز بيعُه وهِبَنّه والتَصَدّقٌ به» والوصيَةٌ وهذا قول عامَةٍ العلماءِ ۲1/٣٠۲]ء‏ 
وقال بعضهم : يمك نَقلّه بالبيع وغيره. 

واحمَجّوا بما روي أن أسماء رضي الله عنها أعَقَّث عبدًا فرَهَبَّتِ الولاء لابن مسعوو 
رضي الله عنهما . 

ولنا: قولّه ل : «الْوَلَاء لُخْمَةٌ كَلَحَمَة الئسَّب لا يُبَاعٌ ولا يُوهَبُ» ولان محل هذه 
الَّْصُفاتِ المالٌ» والولاءُ لیس بمال فلا يجوڙ بيه كالنّسّب . وآمَّا ما رُوِيّ عن أسماء 
رضي الله عنها فيُحْتَمَلٌ أن يكو معناه وهَبَثْ له ما اسمَحقّث بالولاءِ وهو المال فرّواه 
الّاوي ولاءَ لكَوْنِه مَُْحمًا بالولاءِ أو يُحمَّل على هذا تَوْفيقًا بين الدلائل . 

وکذا إذا باع عبدًا وشرّطٌ على اا أن یکو ولاؤٌه له فالشرط باطِلٌ ویکودٌ ولاؤٌه 
َلْمُشْري إِذا أعتَ عبد وشرَط أن يکود ولاه لجَّماعة المسلمينّ لم يصحَ» ويكون ولاو 
له [روينا»› و] لما روي أن عائشة رضي الله عنها لَمّا اشترث بَريرةً شرَّط عليها أن 
يکو ولارها لمواليها فخُطّبَ رسول الله ية وقال في خطبتِه : «مَا بال أفُوَام يَشَْرطونً 
شُروطا ليس في تاب الله تعاّی كل شَرط ليس في کاب الله َال فهو باطِل إن گان مائ 
شريه ”“ وهل يحتملٌ الولاء الَحَولّ من مَل إلى مَحَل؟ ينْظَرٌ فيه إِْ بك بإيقاع العتقيِ 
فيه لا يعحَرَل أبَدَا؛ لقوله ل : «الولاء من أتق» ألَرمٌ الولاء المُعْيِقَ وان َبَّتَ بخُصول 
العتتق لغيره» َبَعَّا يحول إذا قا ليل التَحَولِ . 

وبيانٌ هذه الجملة عند تزوّج أمة لقَوْم فوَلَدَث منه ولدًا فأعتَقَها مولاها ووَلَدَّها أو كانت 
ل ت ن أا ار عا نولت ها ال انل من اه أو كانت معىَدة من 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : غختصر الطحاوی ص (۳۸۷) . 

(۲) فى المخطوط : «لحماعة». 

(۳) مذهب المالكية : أن السائبة هو : الذي يعتتق عن المسلمين فولاؤه للمسلمين لا لمن أعتقه» انظر : المحونة 
TV /۳(‏ (. 

(6) سبق تخریجه. 0 ل 

. سبق تځخرججه‎ )٩( 


طلاتي آو موت فوَلدَث لماع ستيْنِ من يوم الموتِ أو اللات وقد أعتَقَ الأب رجل آَخَرُ 
كان ولاء الول للّذي اعتَقّه مع أنه ولال اىر اون ا ارد داك 
لأنه لما أعتقهم فقد تَبَتَ ولاءٌ الولدِ بإيقاع العتتي فيه » فلا يحتمل التَحَول» وكذا إذا أعتَمَّها 
E E ORR‏ 
ولاؤٌه بالإعتاق فلا يتحول . ` 
ولو جاءث بوَلَدٍ تة أشهرٍ فصاعِدًا يتحول ولاو إلى موالي الأب؛ لأنا لم تَغلم ييا 
e e SR ELE‏ 
ينبت له الولاء من موالي أمّه على هة التبَعيةء وولا الولد إذا ثب لموالي الأمٌ على 
N A as‏ تق الأب لما نَذكرٌ إن شاء الله عر وجل . 
وإذا كانت الام مُعْتَدَةً من طلاق أو موت فان تسب الولد يفْب إلى سَكَتَيْنَ؛ لأنْ الوطءَ 
كان راما فيْجَْل مَُة الحمْلٍ سَتَبْنٍ ويُحْكمٌ بكوْن الولدِ في البطْنِ يوم الإعتاقي فإذا ٠‏ 
حَكَمْنا بوجوده يوم الإعتاق بْب الولاء بالإعتاق فلا يحول إلى غيره وإذا كانت المُعكقة 
تحت مَمْلوك فولدَث عََىَ الولد بعنقها؛ لان الولد ينبم الأمّ في الرَق والحُرية . 
فان ع أبوه جر ولاء الولد إلى مولاه ٠‏ هكذا روي عن عَمَرّ بنٍ الخطاب رضي الله 
عنه آنه قال : إذا كانت الحرَّةٌ ‏ ف ل كول ا ا و ا او 
ل 
وعن الرٌبير بن العام رضي الله عنه آله أْصَرَ ني ًفساء أعجَبه ظرفُهم» e‏ 
PE‏ ة من جهيْنة أو لبعض آشجَحَ || 
شترى الأ باهم فأعَقّه» تُمّ قال : انتسبوا إليّء وقال رافِعَ NNE‏ 


E a‏ يعني أن الأب جر 


a‏ ولفظه : «عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ذا 
كانت الحرة تحت ملوك فولدت عتق الولد بعتقها فإذا أعتق آبوهم جر الولاء». 
(۳) آخرجه البيهقي في «الکبری» (۳۰۷/۱۰). برقم (۲۱۳۰۹). 


ولاءَ وله إلى مولاه “ وهو الرَبيرٌ حين أعتَقّه الرَبيرٌ وكان ذلك بمحضر من الصحابة 
O‏ 
الأب لأن الولاء أحمة كلحمة التسَب» والأبُ هو الأصل في السب حتى يلْسّب الولد إلى 
الأب ولا يث لن ال لا عا ار السبة إلى الأب . 

وکذا ا E‏ الم عند تَعَذرٍ الاعتبارٍ من جاب الأب بأنْ 
لم يكن من أهل الولاءِ ولاتَعَذّرَّ ههنا فيُعْعَبرَ فيْعَْبَرَ جانِبُه» ولان اللإرث بالولاءِ من طريق 
الُصوبةء والتفصيبُ من قبل الأب أقرّى فكان آولى . 

ولو مات الأبُ عبدًا ولم يعِقْ كان ولاء وله لموالي الأ أبَدّا لكَحَذرٍ اعبار جاب 
آلأانث. 

ونا الجدٌ فهل يج ولاءَ الحافِدِ بان کان للأب الذي هو عبد أب عبد» وهو جد الصبيّ 
ا ادالات عا عا عا 

قال عاة العلماء؛ لا يَجرٌ ولا يكون مسلحًا بإسلام الجدء ووَلاء أولاد ابه العب لموالي 
ارا 

وقال الشخبي؛ بجر ٤‏ ویکون مسلا بإسلام الجد ۲۱۹/۲1 ب]ء وجه قوله : : أن الجد 
يقومٌ مقا الأب في الولايةء فد الأبَ إذا كان عبدًا َتَحَوَل الولاية إلى الجدّء فكذا يقوءُ 
مقامه في جَرٌ الولاءِ والإسلام . 

ولنًا: : أ الأبَ فاصل بين الابن والجد > فلا يول الان تابعًا له في الولاءِ والإسلامء 
لأنٌ الجد لو جر الولاء لكان لا يبت الولاء لموالي الأمٌ راسا إذ لا شك اواس 
ا أا [من] " الجدٌّ أي لأبيه أو مَن قَبَله من الأجداد إلى آَم 4 ا الوا 
وال ا ف الا ت * أن الج لايَجْرُء وكذا لا يصيرٌ مسلمًا بإسلا الجد؛ ؛ لأنه 
لو صار مسلمًا بإسلايه صا مسلا بإسلام جد الجدّء ولكان الاس كلهم مسلمينَ بإسلام 
آَم وبي أن لا يجوز اسيزقاق أحلء والمعلومٌ بخلافِه فكَبَتَ أن القول بجَعْل الول 
تابعًا للجَدٌ في الولاءِ باطل . 


(1) في المطبوع: «مولاهم). (۲) في المخطوط : «فكذا». 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : ادلٌ». 


ر تب فوا > G@‏ 

افا بيان قدره: فالو لاء يبت بقدرٍ العتقٍ؛ لأ سببَ ثبوته العتقٌ» والحُكم يتقَدَرُ بقدر 
السَبّب» وبيانه في العبٍ المُشْتَرَلكٍ بين اثتَيْنِ أعتَقَ أحدهما نصيبّه وهو موسر أو مُحْسِرٌ وقد 
ذكزْنا الاحتلاف فيه في كتاب العتاقٍ بناءَ على تَجَرٍ العتتقي وعَدَم تَجَرثِه واللّه أعلَّمُ . 

وَأمَا بیان ځکم الولاءِ فله أحخكام: 

منهاء الميراتُ وهو أن يرت المُعْيِقّ مال المُعْتَتي لما دَكَرّنا من الأِلَةء ويرت مال أولاده 
عند وجودِ شرط الإرث وهو ما ذَكَرْنا . 

ومنها: تحمل العقل للتفّصير في النَّصرة والجفظ . 

ومنها: : ولاية الإلكاح؛ ؛ لأّه آخِرٌ العصًّباتِ ثم إذا ورت المُعْيِقٌ مال المُعَْت فإِنُ كان 
المُعيِقٌ “ معلومًا يدقع إليه» وإ لم بعلم تَوَقَفَ الولاء؛ كما إذا اشترى رجل عبدَّا ثم إِلّ 
المشترى أف ر أن البائعٌ کان قد أعتَقّه قبل أن ييه » فهو حر ووَلاؤّه موقوف إذا جَجَدَ البائ 
ذلك» فان صَدَقَه بعد ذلك لَزْمَه الولاءٌ وعليه أن رة التمن على المشترى . 

وكذا إن صَدَقَّه ورنَنّه بعد مويه . آمَّا حْرَيَةٌ العبد " فإِدٌ إعتاق البائع إن لم يَنْبْتُ في 
حقّ البائ بإقرار المُشدّري لتكذيب البائع إتاه فقد َك في حقّه؛ لأته في إقراره على نفيه 
مصدة ق وان لم بُصَدَقْ على غيره» ينبت إعتاق البائع في حقّه» فييْتُ حُرَيةٌ لعب في حقّه 
لكنْ ليس له أن يرجعَ بالقّمَنِ على البائع ؛ لأنّ إقرارّه بالإعتاقِ لم ينْمُذٌ في حم لتكذيبه 
إيّاه» فلم بث عق العبدِ في حقه . 

وأمّا كونٌ الولاءِ موقوقا فلأته لا يُمْكِنْ إثبائه للمُّشسَري؛ لأه لم يوجذ منه الإقرارٌ 
بإعتاقي العبااِ عن ”" نفيه» ولا يُهْكِنُ إثباته للبائع ؛ لأنّ إقرارّ المُّْري لم يمذ عليه فلم 
يكن العتق معلومًاء فبقيّ ولاءٌ العبدِ موقوقًا على تَصْديق البائع له ووَرَيِه» فن صَدَقَه 
تی ااا ی اوی ا و ی ا 
آنه باع حر 


وكذا إذا مات البائ فصَدَقَّه ورَثة المُشَْري؛ لأن وره قاموا مقام الميّتِ فصار 


(1) في المطبوع : (۲) في المخطوط : «الأب». 
(۳) في المخطوط : 


)1 م بدائع الصنائع ع __> 
تَصديقَهم كَنَصديقي الميْتِء هذا إذا أقَرّ المُشْتَّري بإعتاقٍ البائع » فان أَقَرَ بَذْبيره وأنْكرَ ِ 
البائ فمات البائح عََىَ العبد؛ لأنّ إقرارّ المُشَْري (بالتّذبير من البائع) ”"“ إقرارٌ منه بإعتاقه 
الحا جاه ادامات ا ادا ي ا ا لاق ا 
كم بحرَبة العبد على المُشتري» ووَلاؤه يكونٌ موقوقًا لما فنا إلا إذا صَدَقّه رَه البائع 
بعد موه فيَلْرَمٌ الولاءٌ البائ استخساتاء والقياس أن لا يَلزمه في هذاء وفي الوجه الأرل 
أيضًا . 
وجه القياس؛ أن ولاءَ الميْتِ لم يَعْبّْتْ فالورَثة بالتضديت يُريدود إثبات ولاء لم يَنْبّْث 
[له] ‏ فلا يملكود ذلك كما لا يملكود إثبات النَسّب عليه . 

وجه الاستخسان: أن تَصْديقَّهم إقرارٌ منهم بما يملكون إنشاء سببه في الحال ؛ لأنهم 
يملِكونً إعتاقَ العبد للحال» فكان إقرارًّا على أنْمْيهم بٌبوتِ الولاءِ لهم في الحقيقة 
فيص إقرارُهم في حى امهم بٌبوتِ الولاءِ . 

وكذلك آمة بين رجلَيْن شَهد كَل واحدٍ منهما آٽها اَم ولد من صاجبه» وصاحِبّه يكر 
فإذا مات أحدّهما عَيَقّت الجارية» ووَلاؤها موقوف» ما العتق : فلأل كل واحدِ منهما أقَرَ 
على صاجبه بعِنْقِها بعد ° موتِ صاجبه» فيص إقرارٌ كل واحدٍ منهما في حق نفسه» 
ويكونٌ ولاوها موقوقا؛ لأنَ كَل واحد منهما ّى الولاءَ عن نفيه وألحقّه بصاجبه فانتفى 
عن نفيبه ولم يَلْحقٌ بصاجبه فبقيّ موقوفا . 

وكذلك عبد بين رجلَيْن»› الل اخ الصا إثك قد أعتقت هذا العبد 
وجَحَد الآخرُء N‏ موقوف» حتّی لو مات وترك مالألم يره واحد منهماء 


ووت ف ميت الال إلى ان ق اع فاضا ١‏ 00۷ لا نا 


وعلى هذا مسائل : م كَل ولاءِ موقوفٌ فميرائّه يوقَفٌ في بيت المالٍء وجناية العبد 
على تفه لا يعقل عنه بيت المال» وإنما يوقف ميرائه يبي المال؛ لأن ولاءه موقوف لا 
ازەر ١ه‏ ډ ر ا ت س رتور ر سے ر د 

يعرف لمَنْ هوء فكان ميراثه موقوفا أيضًا؛ لأنه يبت به فيوقف في بيت المال كاللقطة . 


(1) في المخطوط : «بتدبير البائع». (۲) في المخطوط : «بينا» . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المطبوع : «عند». 


وما جناي فإّما لا َتَحَمَّل عنه ببيتِ المالٍ؛ أن له عاقِلة غير بيت المال وهو نفسُه» 
فلا يجوز حَمْل عقله على بيتِ المالِ ويصيرٌ هو عاقِلة نميه في هذه الحالة لجَهالةٍ مولاهء 
بخلافي الميراث فاه لا يُمْكِن إثباته لخغير مُسَْجِقّه» ولا يَسَْجِقّ إلا أحدهما وهو غير 
i eR E E RE E OF‏ 
آیضًا؛ ؛ لأ ههنا ولاءَه كان ثابتًا من إنسانِ إلا أنه لا يُعْرَّف وإِتما يُجْعَل العقل على بيت 
المالٍ إذا لم يكن له ولا ثبت إلا ان ميرالّه يوضم في بيت المالي؛ له مال ضاقمء ولا 
ت و لاء الفط س أحد فكان جقله غلى بيت المال» كما أن ميرائه ليت المال والله ع 
وجل أعلَمُ. 

وافا بيان ما يَظْهَر به الولاء: فالو لاء يظهر بالبينة مر رة» وبالإقرار آخزی. 

افا البيتة؛ فنحو أن يَدَعيّ رجل آنه واه لاء العتاقة فيَشْهَد له شاهدان أن هذا الحيّ 
اعتقّ هذا الحيّ او آعت المْتَ» وهو یملکه وهو وارّه» ولا یعلًمود له وارنًا غیرّه جارتِ 
الشهادة؛ لأتهم شهدوا شهادة مه مُفَسّرةً» لا جَهالة فيها او 


وأٽه وارئه لا وارك له غيرٌه لم تَجز الشهادة حى يُمَسَرَ الولاءٌ ؛ لأن الولاءَ ب یختلف » قد 
يكونْ ولاءَ عَتاقة» وقد یکونُ ولاءَ موالاټ E‏ 
فلا يقَبَلٌ الشهادةٌ عليه 


وكذلك لو شهدوا أن المت مولاه مولى العتاقة قةٍ أيضا لم يجز ؛ لأن مولى العتاقة نوعان 
أعلى وأسفل» [واسمُ المولى يُستعمل في كل واحدٍ منهما على السّواء] 0 فلا تقل 


الشهادةٌ إلا بالبيانِ والتفسير . 
ولو اذعی رجلانٍ ولاءّه بالعتق» وأقام كل واحدِ منهما بين 2 غ اة ا 
لأتهما استيا في سبب الاستحقاق وهو الأعوى والحجة في فيَسْتَويانِ في الاستخځقاق»› ولو 


وقتا وقتًا فالسّابق وقًا أولى ؛ لأنه أثْبَّتَ العتقَ في وقتِ لا ينازعه فيه صاجبه وکان التّاني 
مُسَْحِمًا عليه » ولو كان هذا في ولاءِ الموالاة كان صاحِبٌ الوقتِ الآخر أولى؛ لأنَ ولاء 
“٠‏ الموالاة يحتملٌ التلض والفسخ» فكان عد التاني نَقْصًّا للأوَلِ إلا أن يَضْهَدَ شهودُ صاجب 
الوقتٍ الأول أنه كان قد عَمَلَ عنه؛ لأنه حينٍِ لا يحتمل النَفْض فأشبة ولاءَ الحتاقةء وإنُ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «البينة)‎ )١( 


أقامَ رجل البينةً أنه أعتَمَّه اوهو ولک لا وهر اا سرا فقضى له القاضي 
بميراثِه ووّلائه» ْم أقام آحَرٌ البيّنةَ على مثل ذلك لم يُقّبل» إلا أن يَشْهّدوا آنه اشترى من 
الأول قبل أن يُعْيِمَه ت أعبَقَّه وهو يملكه» فيَبْطل قضاء الأوَلٍ؛ لأ الأصلَ أن القاضيّ إذا 
قضى بقضيَةٍ فإِّه لا يَسْمَعٌ ما يُنافيها إلا إذا تَبيَنَ ين أن القضاءَ الأول كان باطلاء وإذا لم 
يَشْهّدوا آنه اشتَراه من الأول قبل أن يَعِقَّه› (نُہّ ي يقبنَ) " بُطْلانُ القضاء الأول فلا تقَبّل 
َة من الثاني إلا إذا قامَث على الشراء من الأول قبل أن بغي حه فيقبل» ويقضى لاني 
ويَبْطْلٌ قضاوٌه للأوَلٍ؛ لأله تَبيَنَ بهذه الشهادة أن الأول أعَقَ ما لا يملِك فَبيَنَ آنه وقَعَ 
باطلا وصح الثاني . 

واا الإقراؤ: فنحر أن يقر رجل أنه [مولى لملانٍ] ”» مولى عَتاقةٍ من فوّق أو تحت»› 
وصَدَقَّه الآَحَرُ» وهو مولاه يرنه ويعقِل عنه قَوْمُه؛ لألّ الولاءَ سب يُنَوارَث به فيصح 
اقرا به کالب والتکاح» فلن کان له آولاد بار فانکروا ذلك وقالوا: آبونا مولی 
العتاقة لفلانِ خر فالأب م e N OE‏ لأنه لا 
ولايةً للأب على الأولاد الكبار» فلا يَنْمُدُ إقراره عليهم» ويصح إقرارهم على أنفيهم 
لان لهم ولاية على أنْمُهم وإ كان الأولادٌ صخرا كان الأب مصضد مُصَدَقًا [عليهم]؛ 0 
و لاية على أولادِه الصغار . 

ألا د ری آئّه لو عَقَدَ مع إنسانِ عق الولاء تبه أولاده الصغار؟ ١‏ ون كذَبَنه الام ونَقَّتْ 
ا یی ا ااا ا 
وال نة السب والتمت إلى الاباء. 

للك( قالت: هم ودي من خیرا فم قشاق ؛ لایم ني ټو ااب دود ا د 
َصَدَقُ الام أهم لغيره . فن قالت : ولذته بعد عِثقي بخمسة أشهر فهو مولى الموالي› 
وقال الرّوجً : ولدتيه بعد عِنْقِك بستة أشهر . فالقول قول الرّوج؛ لأنْ الولدَ ظْهَرَ في حال 
یکول ولاه لمولى الأب» والمراةتَذعي أنها ولدَث في حالٍ يکود ولاه لمولى ۲/ 
۷ الام فكان الحال شاهدًا للڙوج› فلا يُقَبَلٌ قولُها إلا ببيْنة» ونظيرٌ هذا الروج 


(1) في المخطوط : «غيره». (۲) في المخطوط : «لم يتبين؟. 
(۳) ليست في اللخطوط . 


والمرآةء إذا اختلّفا فقال أحدهما : كان التكاح قبل سِتَة أشهر والولد من الروج» وقال 
لاخر : کان التکاح م مذ أربعة أشهر . . فالقول قول الذي يَدَعي أن النَكاح قبل سِتّة أشهر؛ 
لأ الولد ظْهَرَ في حال إ إثباتِ "التب من الّوج» وهو حال قيام التكاح» ويصح الإقراز 
لاء العتاقة في الصَحَة والمرضٍ؛ لاله سببُ القوارُثِ فسوي فيه الصَحَةُ والمرض» 
ا عتمتي فان آو فُلانٌ واذعاء کل واحدِ متهما على صاحبه فهذا 
الإقرارٌ باط ؛ e I‏ فن آقرّ بعد ذلك لأحِهما أو لغيره ”أنه مولاه جاز؛ 
لان إقراره الأول وفع باطلدً لجَهالة المُمَرّ له والولاء لايَعْيْتُ من المجهول كالتسب» 
فطل والتحق بالعدَم فبعد ذلك له أن يقر لمَنْ شاء واللّه عَرّ وجل أعلَمُ. 
فضل [فى ولاء الموالة] 

أمّا ولاءُ الموالاة فالكلامٌ فيه في مواضع: 

في بيان بوه شرعَاء وفي بيانِ سبب البوتِ وفي بيان شرائط التّبوتِ» وفي بيان صِفة 
السَبّب» وفي بيان كيه وفي بيانِ صِفةٍ الحُكم» وفي بيانِ ما يَظْهَرُ به . 

اقا الأول فقد احتف في نبوت هذا الولاء . قال أصحابا : له ثبت ويقمٌ به التوارت» 
وهو قول عُمَر وعَّليّ وعبدٍ الله بن مسعوو رضي الله عنهم» وهو قول إبْراهيَ 
التَخُعيّ " وقال زيد بنُ ثابتِ رضي الله عنه : إلّه يورت به ويوضَم في بيت المال» وبه 
اخديالك رالنان . 


)١(‏ في المخطوط : «بيان». (۲) في المخطوط : الغيرهما». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق »)۱۷۹-١۷۸ /٥(‏ الجوهرة النيرة (۲/ »)۱١١‏ فتح القدیر (۹/ 

۹) درر الحکام .)۳١/۲(‏ البحر الرائق (۸/ .)٥١۷‏ 

)٤(‏ في بيان مذهب المالكية : يقول سحنون: قلت : أرأيت اللقيط أيكون ولاؤه لمن التقطه ؟ قال: قال 

مالك : يكون ولاؤه للمسلمين كلهم ولا يكون لن التقطهء > انظر المدونة (۲/ .)٥۷۷‏ الخرشي (۸/ »)١١١‏ 
منح الجليل (۹/ »)٤۹٤‏ حاشية الدسوقي .)٤١١ /٤(‏ بلغة السالك .)٥۷١ /٤(‏ 

() في بیان مذهب الشافية: : يقول الشيرازي : «ولا يثبت الولاء لغير المعتق فإن أسلم رجل على يد رجل أو 

التقط لقيطا ل يثبت له عليه الولاء لحديث عائشة رضي الله عنها : «فإنما الولاء لمن أعتق». وإنما هو في 

اللغة موضوع لإثبات المذكور ونفي ما عداه قّدل على إثبات الولاء للمعتق ونفيه عمن عداه؛ ولأن الولاء 

ثبت بالشرع ولم يرد الشرع في الولاء إ إلا لن أعتق› وهذا المعنى لا يوجد في غيره فلا يلحق به. انظر: 

المهذب (۲/١۲)ء‏ الأم .)١۳١/٤(‏ أسنى المطالب (٤/۹٥٤)ء‏ تحفة الحبيب .)٤١١/٤(‏ 


< بائ الصنائع > 


وجه قولهما: إن فى عقدِ الولاء إْطالَ حقّ جَماعة المسلمينَ؛ لاله إذالم يكن للعافلٍ _, 


وارتٌ کان وره جَماعةٌ المسلمينَ الا رى أنه علو عنه فقاموا مقام الورثة الحعيتين؛ 
وما لا يقر على إبطال حمّهم لا يقدِرٌ على إبْطال حى مَنْ قم مقامَهم» ولهذاقالا : !ا 
أوصّى بجميع ماله لإنسانِ» ولا وارتٌ له لم يصح ؛ لأّه إذالم يكن له وارد مُعَيَنّ کان 
زار كماع الفتلمن: فلا يملِك إبْطال حقهم» فان هذا 

والصحيح : قوأنا بالكتاب والسنة والمعقول . 


ر 
2 سے سے کے سے 


ما الكتابُ الكريم: فقوله عر وجل : وان عَقَدَٽ انڪ اوه نص ¢ 

[الساء : ۳۳] والمّراد من التصيب الميراتُ؛ لأته - سبحانه وتعالى - أضاف التصيبَ إليهم ٠‏ 

وة وت و ت 9 
يذل على قيام حقٌ لهم مُقَذرِ في التركة وهو الميراك؛ لأ هذا معطوف على قول ' 
و ولِڪل جملا موالى يما ترك اولان والافر ر € [النساء :۳۳] لكل عند عدم ڏوي الأرحام 
عفنا بقوله عر وجل في سورة الأنفال : وأو آلأزاو بصم أو مض في كشي أو 
[الأنفال ]۷٠:‏ . 

اا فما روي عن تّميم الدَاريّ رضي الله عنه أنه قال : سالب رسول الله لا 
عَمَنْ أسلَمَ على يدي رجل» ووالاه فقال ڳل : «هُو أَحَق الاس به مياه وَمَمَاتة آي حال 
حباته وحالٌ موتهء أراد به َة محياه في العقل ومَّماته في الميراثِ . 

ا الول فهو أن بيت المال إنّما يرت بوّلاءِ الإيمانِ فقَط ؛ لأنه بيت مال المؤيِنينَ 
قال الله عر وجل : $ والغۇيثوى دالمؤيكت بطم أولباء بعيؤن [العوبة ]۷١:‏ وللمولى هذا الولاءُ 
(ووّلاء آحر بالمعاقدة) ”» فكان أولى من عامَّةٍ المؤْمِنينٌ . 


)١(‏ في المطبوع: «كذا». 

(۲) رواه البخاري معلقًا في كتاب الفرائض» باب: إذا أسلم على یدیه» ووصله أبو داود» کتاب 
الفرائض» باب : في الرجل يسلم على يدي الرجلء حدیث (۲۹۱۸)ء والترمذي» حدیث (۰)۲۱۱۲ 
وابن ماجه» حدیث »)۲۷٣۲(‏ والدارقطني .)۱۸۱/٤(‏ حدیث (۳۱)» والحاکم في المستدرك (۲/ 
)۹٩‏ حدیث (۲۸۹۹)» والبیهقي في الکبری (۱۰/٣۲۹)ء‏ حدیث )۲۱۲٤٤(‏ وآبو يعلى في مسنده 
(۱۳/ ۱۲ء (۱١۳‏ حدیث ›)۷1٦(‏ والطبراني في الکبیر »)٥٦/۲(‏ حدیث (۱۲۷۲)› عن يم 
الداري رضي الله عنه . وقال الألباني : حسن صحيح . وانظر صحيح أبي داود. 

(۳) في الخطوط : «والآخر بالمعاقدة». 


ألا رى أن مولى العتاقة آولى من بيت المالٍ للتساوي في ولاءِ الإيمان؟ والترجيم 
لوّلاءِ العتت كذا هذاء إلا أن مولى الموالاة يتأخَرُ عن سائر الأقارب» ومولى العتاقةٍ يتمَدَمُ 
على ذوي الأرحام؛ لأن الولاءَ بالرّجم فق الولاءِ بالعقدٍ . يلف عن دوي الأرحام» 
ووّلاءٌ العتاقة بما تقذمٌ من النَعْمة بالإعتاق الذي هو إحياءُ ا ا بالتعْصيب من 
حيث المعنى» ولذلك قال اة : «الوَلاء لَحْمَةٌ كَلْحمَة الْسّب» . 

وافا قولهماء إِنّ جَماعة المسلمينَ ورَنَتّه فلا يقَِرٌ على إبطال حفّهم بالعقدِ . فتقول: 
إّما يصيرود وره إذا مات قبل المُعاقّدة فأمًا بعد المُعاقدة فلاء والدليل على بُطْلانٍ هذا 
الكلام أنه تصح وصينه بافْلْثِ ولو كان كذلك لما صَحْثْ لكونِها وصيَةٌ للوارثِ . 

اا سبب ُبوته؛ فالعقدٌ وهو الإيجاتُ والقبولء وهو أن يقول الذي أسلمَ على يَدِ 
إنسانٍ له أو لغيره: أنتَ مولاي تَرثني إذا مت وتعقِل عَنَي إذا جَنَيْت فيقول: فَبلْت 1أو 
يقول له: وليك فيقول قبلك] » سَّواءٌ قال ذلك للّذي أسلَمَ على يَدَيْه أو لاخر 
بعد أن ذَكَرَ اللإرتٌ والعقل في العقلِ .. 

ول اسلَم على ب رجلي ولم یواله ووالی غیره فهو موی لذي والاه عند عام العلمایء 
وعند عَطاء هو مولى للّذي أسلَمَ على يده والصحيح قول العامَة؛ لقولِه عر وجل : 
وران عََدَتَ سڪ َا فاوهم نص ویم € [النساء: : ]۳٣‏ جعل الولاءَ للعاقكء وكذالم ينْقَل 
أن الصحابة أن كا الولاء يتش الإسلام“ وله ا 
عه رسول الله ية والصحابة والتّابعينًّ» وكان لا يقول أحدٌ لمَنْ أسلَمَ على يَدٍ أحد: إِّه 
ليس له أن يوالي غير الذي أسلَمَ على يَدِه» نبت أن نفس الإسلام على ب جل لیس سی 
لقّبوت الولاءِ لهء بل السَبَبُ هو العقدٌ فما لم يوجذ لا ينبت الإرتٌ والعقل. 

وأمَا شرائط العقد: فمنها عقل العاقء إذ لا صحَة للإيجاب والقبول بدونِ العقلٍء وام 
البْلوعٌ فهو شرط الانيقادِ في جاب الإيجاب» فلا يَلْعَقَد الإيجابُ من الصَبىٌ وإِنُ كان 
عاقِلاء حتّى لو أسلَمَّ الصَبِيّ العاقٍل على يَدِ رجل والاه لم يَجز» وإِنْ أن أبوه الكافر 
٠‏ بذلك؛ لأ هذا عقدّ وعَقودٌ الصَبىٌ العاقِل إنّما تَقِف ‏ على إِذنِ وليّه» ولا وٍلايةً للأب 


(1) زيادة من المخطوط . ) (۲) في المخطوط : «فإن» . 
(۳) في المخطوط : «وكذا». )٤(‏ في المطبوع: «يقف» . 


@ ر بائع الصنائع ع ___> 
الكافرٍ على ولده المسلمء » فكان إذئه والعدَمٌ بمنزلة واحدقء ولهذا لا تجوز سائر عقوده 
بإذنه كالبيع ونحوه» كذاعقدٌ الموالاة. ا و جات القبرل فيو رط الا حى لر 
والى بالِعٌ صَبيّا فقَبلَ الصَبِيْ ينعد موقوفا على إجازة أبيه بيه أو وصيّه» فان أجاز جاز؛ لال 
هذا نوع عقَلٍ فکان بول الصبيّ فيه بمنزلة بوه في سائر العْقودِء فيجور بإِذنٍِ وليه ووصيه 
كسائر العقودِ» وللأب والوصي أن يقبًلا عنه كما في البيع ونحوٍه . 

وكذلك لو والى رج عبدًا فقَبلَ العبذ وقَفَ على إجازة المولىء ا ازجا ال 
أن في العبِ ” إذا أ اجاز المولى فالولاء من المولى» وفي الصَبِيّ إذا أجاز الأب والوصي 
فيكونٌ الولاءٌ من الصَبىٌء وإتّما كان كذلك؛ ؛ لأنَ العبد لا يملِكٌ شيا فوَقَعَ قَبولّه لمولاه . 

آلا ری أنه لو اشتری شيتًا كان المُشْتَرَى لمولاء؟ فأمّا الصَبِيّ فهو من آهل الملكِء لا 
ترىئ انە لو اشتر تری شیا کان المُشْتَرَی ل؟ ولو والی رجل مُکاتبا جاز وکان مولی لمولی 
المُکاتب؛ لأ قبول المُكاتب صَحيح آلا ری آنه ملك الشّراء فجاز قَبولّه إلا أن الولاءَ 
یکونٌ للمولی لان المُكاتَبَ ليس من آهل الولاءِ . 

آلا ری آنه لو کاب عدا فاڌی وتء کان الولاء للمولى بخلافِ الضبي فإله من أهلٍ 
الولای ألاتَرّىآ أن الأب لو كاتَبَ عبد ابه الصغير فأڌى» فعَتَقَ» ثَبَتَ SGC‏ 
الابن. 


وأتا الإسلامٌ فليس بشرط لصحَة هذا العقدء فيصح فتجو موالاة الذي الي 
والذة تي المسلم» والمسلم الذمَّيّ +٠‏ لأنّ الموالاةَ بمنزلة الوصيَةٍ بالمالء ولو أوصَى ذِمَيّ 
لذِمَيّ أو لمسلم» I‏ الال جارّت الوصتةء كذا الموالا وكذا الذمَيٌ إذا 
والی ذِمَیّاء تہ اسل الأسفَل جاز لما فنا . 

وكذا الذكورءٌ ليست بشرط» فتجور موالاءٌ الرَجُل امرأةٌ» والمرأة رجلاء وكذا دار 
الإسلام» حى لو أسلَمَ حَرْبيّ فوالى مسلمًا في دار الإسلام آو فى دار الحزب فهر 
مولاهء] ”"؛ لأنّ الموالاءً عقدٌ من العُمَودِ فلا يختلِف بالذكورة والأنوثة وبدار الإسلام 
وبدار الحرب والله عَرَ وجل أعلمْ. 


)١(‏ فى المخطوط : «العقد). (۲) في المخطوط : «فيكون». 
(۳) ليست في المخطوط . 


ومنها: أن لا يکود للعاقدِ وارِتٌ وهو أن لا يکود له مَنْ آقاربه من رنه فن کان لم صح 
العقد؛ لأنٌ القرابة أقوى من العقَدِ ولِقولِه و : واولا آلاراي عشم اول عض في 
کب َه [الأنفال :۷] وإِنُ كان له زوج أو زوجة يصح م العقد وتعْطى نصيبُها والباقي 
للمولى . 

ؤمنها: اڈ لایکود من المرب حٹی لو والی عرب رجا من غیر ج قَبیاتِه لم یكنْ مولاه 
ولگ ست الى عير ريه وهم يعقيلود عنه؛ لان جواز الموالاللتناضر» والعرَبُ 
يتناصّرون بالقبائل› وإتما تجوز موالاة العجّم؛ لأتهم ليس لهم قبيلة فيتناصّرودَ بهاء 
فتجورٌ موالاتهم لأجل التناصرٍ . ۰ ) 

وأمّا الذي هو من العرَّب فله قَبيلة يَلْصرولّه» والتَصْرةٌ بالقبيلة أقرّى فلا يصيرٌ مولىء 
ولهذالم يفْبْث عليه ولاءٌ العتاقة وكذا ولاءٌ الموالاةء ولأله لَمّا لم يعبت عليه ولاءٌ العتاقة 
مع آنه أقرّى فوَّلاءٌ الموالاةٍ أولى» وكذا لو والَتِ امرأةٌ من العرّب رجلا من غير فَبيلتِها لما 

ومنها: أن لا يكونَ من موالي العرب؛ لألّ مولاهم منهم؛ لقوله ية : «إِن مَوْلَى لقم 
ا 

ومنها: أن لا يكو مُعْبَقَ أحدٍ فإِنُ كان» لا يصح منه عقد الموالاة؛ لأنّ ولاء العتاقة 
أقوّى من ولاءِ الموالاة؛ لأته لا يَلْحمّه الفسحٌ ووَلاءٌ الموالاة يلْحمّه الفسخ فلا يجوز رَفْعَ 
الأقوى بالأضعَفِ . 

ؤمنها: أن لا يكو قد عَقَلَّ (عنه بيت المالٍ؛ لأته لمَّا عَقَّل عنه بيت المالٍ فقد صار 
ولاه لجَماعة المسلمينَء فلا جور تحويلّه إلى واحدٍ منهم بعَيْيه) » فان كان قد عَقَل 
E FPA Ph e Oe‏ 
افا مال عا ارا نل ف اوت ا 0 0ا عا ا 


)۱( أخرجه البخاري› كتاب : الفرائض»› باب: مول القوم من أنفسهم وابن الأحت منهم» برقم 
»)1۷٦١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) بدله فى المخطوط : «عن الذي يواليه» . (۳) فى المخطوط : «كان» . 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


فعَقَّلّ عنه» فقد تَأكَدَ عقدّه ولزم وخرج عن احتمال التفْض والفسخ لما يُذكَرٌ فلا يصح 
ETR‏ 

وكذا إذا عَمَلَ (عن الذي يواليه) » وإِنٌ كان عاقَدَ غيرّه ولم يعقِلْ عنه جاز عقده مع 
خر ؛ لان مُجَرَدَ العقدٍ بدونِ العقلٍ يرٌ لازم فكان إقدامه على التاني فسخا للأوَلِ . 

راما صِفة العقِ فهو آنه عقدٌ جائرٌ غير لازم حتی لو والی رجا کان له أن يحول عنه 
برّلائه إلى غيرء؛ لأنه عق لا يمك به شيتًا فلم يكن لازنا كالوكالة والشركة؛ لأه بمنزلة 
الوصيَةٍ بالمال» والوصيَةٌ غير لازمةء فكذا عقدٌ الموالاقء إلا إذا عَقَلَ عنه [لأنّه إذاعَمَل 
عنه] اا و س ء القاضي وفي اكول به إلى غيره فسح قضائه فلا يمك 
فسخ القضاءِ» وكذاله أن ب بفْسَځّه صَريحًا قبل أن يعقِلّ عنه؛ لان كل عقدٍ غير لازم لكل 
واحدٍ من العاقديْن فحّهء كسائر العقود التي هي غير لازم ولان كَل عمد يجوز لأحد 
e i E O O E‏ . وها هُنا يجوز لأحد العاقدين 
فسشځه وهو القابل» فکذا الاَحَرٌ إلا أنه لیس له أن بسک يسه إلا بحضرة الآحر أي بعليه؛ ؛ لاله 
َعَلَنَ به حم الآَحرء فلا يمك انعقاصه ” مقصورًا من غير عليه “ كعَزل الوكيل 
مقصورًا من غير عليه إلا أن يوالي الأسمَل آحَرّ فيكون ذلك تَقْضًا دَلالةء وإدلم 
ا و لاوزلا رلا اناع ار 
لأر الةو ور وقد يبت الشيء دلالة أو ضرورةء وإِنٌُ كان لا ينبت قَصدا 
کن رل جا سن عبد غزله انیل خا لے غلم بام بضع غزدب رار اة 
العبدً أو أعتَقّه انعَرَل الوكيل عَلِمَ أو لم يعلم كذا هذا واللّه الموفقٌ . 

ما حُكمٌ العقدء فالعقل في حال الحياقء والإرتٌ بعد الموتِ وهو أن المولى الأعلى 
يعقل عنه في حال حَیا : ته» ويره بعد مويه فيَرت الأعلى من الأسمَل عندَنا لما دَكزنا من 
الدلائلء فيما تقَدَمّ ويرت الأسمّل من الأعلى أيضًا إذا شرّطا ذلك في المُعاقًدة» بخلافِ 
)١(‏ بدله في المخطوط : «عنه بيت المال لأنه لما عقل عنه بيت المال فقد صار ولاؤه لجحماعة المسلمين فى يملك 
تحویله إلى واحد منهم بعینه). 
(۲) ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطوط : «انتقاضه» . 


)٤(‏ في المخطوط : «علم». )٥(‏ في المخطوط : «علم». 
)٦(‏ في المخطوط : «أو». 


ا 
ولاءِ العتاقة أن هناك يرث الأعلى من الأسمَّل ولا يرث الأسمَلٌ من الأعلى ؛ لان سببَ 
الإرثِ هناك ود من الأعلى لا من الاسغل وهو العتق E NES‏ 

فيه التوارُثُ من الجانبينٍ» فيْعْتَبَرٌ ذلك ؛ لقوله ية : «الْمُنْلِمُونَ عند شرُوطهفٰ» “و 
يبت حكم الولاءِ في الرٌّجال يَثبْت في أولادهم الصْغار تَبَعّا لهم RE‏ 
أولاد صِغارٌ صاروا [موالي] ”" للّذي والاه الأب . 

وكذا إذا والى إنساتًا ثم وَلِدَ له أولاد دخلوا في ولاءِ الأب بطريق التَبَعيَةء ولان للأب 
ولايةٌ على وله الصغير فيَْمُذُ عَمَده عليه» ولا يصيرٌ أولاده الكبارٌ موالي بموالاةٍ الأب 
لانقطاع التَبَعيّة والولاية بالبُلوغ» حتى لو والى الأب إنساتا وله ابن كبيرٌ فوالى رجلا آخر 
فوّلارٌه له لا لمولی أبيه» ولو كبر بعض أولاده الصّغار» فأراد انحل عنه إلى غيره» فن 
کان المولی قد عَقَلٌ عنه آو عن آبیه آو عن أحدٍ مِنْ إخوَټه لم يكن له أن يعَحُرَلَء وإن (" 
لم يكنْ عَقَل عن أحدٍ منهم کان له ذلك . 

أا جوا التحَول عند عَدَم العقلٍء فلأته لو كان كبيرًّا وقتَ عقَدِ الأب لجاز له التَحَرلء 
وكذاإذا كبر في العقك؛ ؛ لأ الماع من السّراية في الحاليْن واحد وهو عَدَمٌ النَبَعيَةٍ 
والولاية. 

واا عَم الجواز عند العقل فما َكزنا من الّصالٍ قضاء القاضي به وفي التحَوْلٍ فش 
وهذا لا يجوز فيزم ضرورةء ولو عاقَدَتِ امرأة عمد الولاءِ ولها ولا صِغارٌ لا يصيرودً 
وال لی و ال ایو اا فی هد الات اا ت س لارا ف 
أولادها الصغار . 

ألا تَرَى نها لا تَشْتَّري لهم ولا تَبيعٌ عليهم وللأب أن يفعلَ ذلك؟› ودَكَرَ القاضي في 
شرجه مُحَْصَرّ الطحاويّ الخلاف في المسألة فقال : يَطْبّْبُ حُكمْ ولائها في أولادها 
الصغارِ في قول أبي حنيفة» وعندًهما لا يبت . 

ولو والى رجل رجا ثم وُلِدَ من امرأةٍ قد والّتْ رجا فوّلاءٌ الولدٍ لمولى الأب؛ لأنّه 
٠‏ اجتّمع ولاءانِ؛ ولاء الأب ووَّلاء الأمّ فكَرَجْحَ جايِبُ الأب ؛ لان للأب ولايةً عليهم ولا 


(۱) سبق تخریجه . (1) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فإن». 


@ ا بدائع الصنائع ٤‏ ___> 
ولاية للأمٌ. 

آلا رى أن للأب أن يعقِدَ على وله عفد البيع والكاح وليس للام ذلك؟ فكذا عق 
لولاء ركذا لو وال وهي لى ولا قبه هذا ولا الاقز؛ لان في ولاء التاق ذا عتقه 
وهي حُبْلى يبت الولاء بالعتق» والعتق ثبت يْبْتُ في الول كما "يبت في الام فكان للولرٍ 
ولاءٌ نَمَسه لكوْنِه أصلاً في العتتقيٍ فاا ولاء الموالاة فبالعقإ» وعقدها لا يجو على ما 
في بَطْنِها [۲/ [1۲٠۹‏ فلم يصِرٍ الود أصلاً في الولاء فكان تبَعًا للب في الولاء كما في 
المسألة الأولى . 

وكذلك لو کان لهما أولادٌ صِغارٌ فوالتِ لاء إنساتًا ڈ م والى الأب آخَر فولاءُ الأولاد 
لموالي الأب لما فلْنا. 

ية أسلَمَّت فوالَت رجلا ولها ولد صَعيرٌ من ذِمَيّ لم يكنْ ولاء وها لمولاها في قول 
أبي يوسف ومحمَاٍ» وفي قياس قول آبي حنيفةً يكونٌ ولاءٌ ولها لمولاها بمنزلة العتاقة . 
وجه قولهما: أنّ الأ لا ولايةً لها على الولدِ بدليلٍ آنه لا يجو لها أن تعقِدَّ على ولدها 
عقد البيع والتكاح» فكذلك عقد الولاءِ . 

ولأبي حنيفة: أن الذمَنَّ لا ولايةً له على ولده المسلم فتَعَدَرَ إثبات الولاءِ من الأب»› 
رالو لاء إذاتَعَذرَ إثباه من جهة الأب يَْبْتُ من جهة الأ كما إذا كان الأب عبدًا وكما في 
ولاء العتاقة إذا كان الأب عبدا . 

ولو مربي انا امان فاسلَم ووالى رجل5 ثم سبي ابه فاق لم جز ولا الأب 
وان سى أبوه فأعَيِقَ جر ولاء ابنه إلى مولاه؛ ؛ لأنّ الان يبع الأب في الولاء لما ذكزنا فما 
الأب فلا يبع الابنَ ؛ ERI OSES A‏ 
ووالى رجا لم مجر الج ولا۶ء» ودر في في الأصل وقال لأ الج لا يَجُرٌ الولاء إلا آل 

ر ولاء ابه فيج جره ولاء ابه ولاه» وقال الحاكِمٌ الشّهيد: Ey‏ 
يكو الأسةل موالباء والأوسَط حَزيا والجة مقا فلا يج ولا الأاسقل إلا ن يلِم 
الأرسط ويوا فيج الجد ولاءه ووَلاءَ الأسمَّل بجر ولائه . 


)١1(‏ في المخطوط : «فكانت). 


< سو ہر 


ولو أسلمَ حربي آو ذِمَيّ على يديٰ رجل ووالاه ثم اسكَمَ ابه الکبيرٌ على يَديٰ رجل آخر 
ووالاه» کان كُل واحدِ منهما مولى للّذي والاه ولا يُجَرٌ بعضّهم إلى بعض» e‏ 
كالعتاق أنه إذا أَعْيِىَ أبوه جر ولاء الول إلى نفيه؛ لأ ههنا ولاءَ كل واحد منهما تَبَّتَ 
بالعقدِ» وعقدٌ گل واحدٍ منهما یجوژ على نفیه ولا يجوز على غيره» وهناك ولاءٌ الول 
ثبت بالعقدٍ وولاء الأب ثبت بالعتت ووّلاءٌ العتق أقوّى من ولاءِ الموالاة فيَسْتَنْبع الأقرّى 
الاشعت وههنا بخلافِه ؛ لأنّ ولاءَ كل واحدٍ منهما ليس أقرَّى من ولاءِ صاجبه بر 
كل واحلٍ منهما بالعقدِ» فهو الفرق . 

فضل [فى صفة الحكم] 
وأمَا صِفة الحُكم : فهو أن الولاء اتاب بهذا العقدٍ لا يحتمل الَمْليكّ بالبيع والهبة 

والصضدقة والوصية؛ لاه ليس بمالٍ فلا يكو مَخَلا للبيع كلتب ووَلاء العتاقة ولقوله 
ل : وء لا بتاع ولا ُوعَبٌ» حقی لو باع رجلّ ولاء مالا أو عَتاقةٍ بعبٍ وَبَضّه فم عق 
کان إعتاقه باطلاً؛ لاله قبّصّه بغيرٍ بَدَلٍ إذ الولاءٌ ليس بمالٍ فلم يملكه فلم يصخ إعتاقه 
کما لو اشتری عبدًا بمَيتةٍ أو دم أو بحر وقَبَّضصَه ثم أعتقّه 

ولو باع المولى الأسقَل ولاءه من آحَرَّء أو وهَبّه لا يكون [ذلك] '“ بيعًا أيضًا ولا هب 
لما فنا لكته يكو نَفْضًّا لوَلاءِ الأول وموالاةٌ لهذا الناني؛ لأن الولاء لا يُعْتاض منه فطل 
العِرَّض وبقي قوله: الولاء لك فيكو موالاةً بينه وبين القاني» كما لو سَلَمَّ السَفْعةً بمال 
صح التسليم لكنْ لا يجب المال. 

فضل [فی بیان ما یظمر به] 


وأما يان عا ط4 به فاه يَظَهَرُ بما ظَهُرَ به ولاءٌ العتاقة وهو الشهادة المُمَسّرةٌ أو 
الإقرارٌ سَواءٌ كان الإقرارٌ في الصحَة أو [في] ”" المرَّض؛ ؛ لأله غير متهم في إقراره إذا لم 
یکن له ارت معلومٌ فیصځ [قراژه کما صح وصيَنّه بجمیع ماله ذا لم یکن له وارِتٌ 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 


>_ ا بدائع الصنائع ع‎ GP 

ولو مات رج فأخحذ رجلٌ ماله واذعَى آنه وارثه وليس للقاضي آنْ يمَْح منه إذا لم 
اض ادد لأ القاضى لا يَذري» ألِبيتِ المال أو لغيره» وهو يدعي آنه له ولا ماع 
عنه فلا يتعَرْض له“ فان خاصَمّه أحد سَأله القاضي البينة ؛ لأّه لا بد له» وکان مُدَعيًا فعليه 
اة والله أعلم . تم كتاب الولاء. 


*% xX +x 


حر تب اجار > 
کک رر 


الكلامٌ في هذا الكتاب يقعُ في سَبعَةٍ مواضع: 

في بيان جَّوازٍ الإجارةء وفي بيان ركن الإجارةء ومعناها» وفي بيانِ شرائط الرُّكن› 
وفي بيان صِفة الإ جارةٍ» وفي بیانِ حکم الإجارةٍ» وفي بیانِ حکم اختلافِ العاقِدَيْن في 
عق الإأجارة» وفي بيان ما ينهي به عقد الإجارة. 

افا الأولٌ: فالإجارة جائزةٌ عند عامَةَ العلماء ". 

وقال آبو بكر الأصم: الا لا تجو واا اال ن E‏ 
والمنافِع للحال معدومةء والمعدو م لا يحتمل البيح فلا يجو إضافة البيع ااي 


e‏ كإضافة الي إلى اعیانٍ E‏ فإذًا لا سبیل (الی تجو يزها) ”" لا 


الت والإجماع . 


أا [۲/ ۲۱۹ب ] الكتاب العزيز فقوله عَرّ وجَلْ حبرا عن ,أب المراتَيْن ی 


ا اسم للأجرةء, وهي کراء الأجير وهي بكسر الهمزة» وهو المشهور. وخكيّ ا 
بمعنى المأخوذ وهو عوض العمل › ونقِل الفتحُ أيضاء فهي مثلثة ٠‏ لكن نقل عن المبرد أنه يقال EE‏ 

وإجارة. وعليه فتكون مصدرًا وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي . 

وعرفها الفقهاء : بأنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض . ويخص المالكية غالبا لفظ الإجارة بالعقد 
على منافع الآدمي وما يقبل الانتقال غير السفن والحيوان» ويطلقون على العقد على منافع الأراضي والدور 
والسفن والحيوانات لفظ كراءء فقالوا: الإجارة والكراء شيء واحد في المعنى . انظر الموسوعة الفقهية /١(‏ 
.(YoY -oY‏ 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ .)۱١١۷‏ 

ومذهب الشافعية : أن الإجارة جائزة عند كافة أهل العلم» انظر: رحة الأمة في اختلاف الأئمة 
ص(٤ ٤‏ ۳) . 

ومذهب المالكية : أنه تجوز الإجارة والمعاوضة عل النافع كما في قوله تعالى: یکا ا اک 


جر ر شرت صر ر ر و 


خار من استحرت قوی مين 4¢ [القصص ]۲٠:‏ » انظر المعونة (۲/ ۷۸۹) . 
)۳( في اللخطوط : التجويزها». 


و ر با سو )> 


٤‏ م سے ڪ“ کیا رمس س ری ر ج 
ا . ارد أن تكست دى آبسيَ هسين ّح أن 


a a ANA 
. وأثابّه‎ 


وقوله َر وجل حبرا عن تَْيْكَ المرأتَيْن ES EE AO E‏ 
امجرت ألقَوىّ لمن [القصص و 
يصيرٌ شريعة لَنا مداه ويلْرَّمُنا على أنه شريعَتًنا لا على أنه شريعة مَنْ قبلنا لما عرف في 
أا 

A aE E HEA E EY 
والإجارة ابتغاء الفضل» وقوله عَر وجَل: ليس َم جت اح أن توا فصلا‎ ٠ 
. ]1۹۸: م رَيَڪ٬4 [البقرة‎ 

وقد قي نزلتِ الاَيةٌ في حح المُكاري فإِنّه رُوِيّ أن رجلا جاء إلى ابن عَمَرَ رضي الله 
a N a ES‏ 
وتَرْمون؟ فقال: َعَم » فقال رضي الله عنه : أنُم حُجَاجّء َم قال : سَأل رجل رسول الله 
عتا سالتدي فلم جب حت ارال قز رجل: «لبى مإيستم مغ ان Fee‏ 
شک ن رَّڪ) [لبغرة ٠۸:‏ فقال رسول الله ي : أنئم جاج وقوله عَرَ وَل في 
استئُجار الظفر: وین أردم 5 فسترضعوا آوکدک فلا جاح ع 4 ا :۲ ] نی سبحانه 
ی ا ی 
سَلمتم ا َم الوف € [البقرة :۲۳۳] قيل أي الأجرَ الذي قَبلئُم» ول ا 
HES‏ ورش € [الطلاق ٠‏ ] وهذا نص وهو في المُطلّقاتِ . 

وأمّا الستة : فما رَوّى محمد رحمه الله في الأصل عن آبي سَعيڊِ الخذڏريّ» وبي هُرَيْرهَ 
رضي الله عنهما عن رسول الله ب آنه قال : لا يَسْتَام الرَجُلْ عَلّى سَوْم جيه ولا يَذكحُ 


(1) زيادة من أ لمخطوط . 
)۲( السوم: بالفتح مصدر سام الشيء واستامه : طلب ایتیاعه . والسوم طلب الشراء. 


كتاب الإجارة 


عَلَّی خطبَعهء ولا اشوا "» ولا تبيمُوا بإلْقَاءِ الجر a‏ 
وهذا منه ية تَعليمٌ شرط جَواز الإجارة وهو إعلامٌ الأجر فيدل ”على الجواز . 

وروي عن التب بَا آنه قال : «أعْطوا الأجيرّ أَجْرَة قبل أن يَف عَرَفه» ”““ أمر اة بالمّبادَرة 
إلى إعطاء أجرٍ الأجيرٍ قبل فرانغه من العمَلٍ من غير فصل » يدل على جَّواز الإجارة . 

وعن رسول الله هة أنه قال : «[يقول الله] ‏ : نة ئا حَضْمُهُمْ بَوْم الْقِيَامَة» وَمَنْ كنت 
ححصم حَصَمئۀ : رَجُلَ أغْطی پي تُه عُدَرَ٬‏ وَرَجُل باع حرا فَأَكَلَ َمََه» وَرَجُلٌ استَأجَرَ جيرا فُاستَوفًى 
ينه وَلَمْ بُغطه جره " . 

وعن عائشةً رضي الله عنها آنّها قالت : استَاجَرَ رسول الله اة وأبو بكر رضي الله عنه 
رجلا من بني الڏيل هاديًا ڃِرَيتا وهو على دين كَقَارِ قرَيْشِ فدَقًعا إليه راجلتَيْهما 
ere‏ وانطَلَقَ معهما عاي بن فُهَيْرةً والذليل 
الذيليٌ فأخذ بهم طريق السَاجل " وأد نی ما يدل بفعل التب لا الجوا . 

وروي أن رسول الله ية مر على راع بن خديج؛ a‏ لمن 


هذا الحائط فقال O EE‏ فقال رسول الله كلة : «لا اجره بشيٰء 
)4( 
منه) : 


(۱) الأجش : أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءهاء ولكن ليعْرّر بغيره ويزيد في سعرها. انظر : معجم 
لغة الفقهاء ص )٤۷٥(‏ . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في مسند آي حنيفة ص (۸۹)› ومن طريقه البيهقي في الكبرى /٦(‏ ' ۰) حدیث 
»)۱١٤۳١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) في المخطوط : «(فدل) . 

)٤(‏ صحیح: رواه ابن ماجه» کتاب الأحکام» باب : أجر الأجراء» حديث »)۲٤٤۳(‏ عن ابن عمرء 
ورواه البیهقي /٦(‏ ۱۲۰)» حدیث »)۱۱٤۳٤(‏ ا هريرة. ورواه الطبراني في الصغير »)٤۳/١(‏ 
حدیث »)۳٤(‏ عن جابر رضی الله عنه . وانظر التلخیص البیر (۳/ »)٥۹‏ حدیث »)۱۲۸٤۲(‏ ونصب 
الراية /٤(‏ ۹١۱)ء‏ وصحيح الجامع (١٠٠٠)ء‏ والمشكاة (۲۹۸۷)ء وصحيح الترغيب (۱۸۷۷). 

. زيادة من المخطوط . () سبق تخریجه‎ )٥( 

(۷) الخرّيت : الماهر الذي بتي لأخرات المفازة وهي طرُقها الخفية ومضايقها وقيل : إنه مهتدي لمل خحرت 
الإبرة من الطريق . انظر النهاية (۱۹/۲). 


| (۸) رواه البخاري : كتاب الإجارة» باب : استفجار المشركين عند الضرورة. ..» حدیث (۲۲۹۳)» 


والبيهقي في الکبری »)۱۱۸/٦(‏ حدیث .)١٠٤١۳(‏ 
(۹) آخرجه الطبراني في الکبیر (٤/۳٦۲)ء‏ حديث .)٤١٥٤(‏ 


ححص ية اهي باستفجاره ببعضٍ الخارج منه ولو لم كن الإجارة جائزة أصلا لعٍ 
النهن إذالتهي عن المُنْكر واب وكذا بيك رسول الله ية الاس يُؤاجرولَ 
ويَسْتًَأجرودً فلم يكر عليهم فكان ذلك ت قر ا نة والقرر اد وجو ال : 

وأمّا الإجماع : فن الأمَةً أجمعثُ على ذلك قبل وجود الأصَمّ حي يعقِدونَ عقَدَ 
الإجارة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يونا هذا من غير نكير ؛ ا | 
هو خلاف الإجماع . 

OTR E‏ إما شرع العُقَودَ لخّوائج اليبادء 
وحاجَكُهم إلى الإجارة ماسَة؛ لان كل واحدٍ لا يکود له دا نلوك يَشكُتُها آو رض 
مَمْلوكة يَرْرَعُها أو داب مَمْلوكة يرْكَُها وقد لا يُْكئه تَمَلّكّها بالشُراءِ لعَدَم التمَنِ» ولا بالهبة 
والإعارة؛ لألّ نفس كَل واحدِ لا تَسْمَح بذلك فيَختاج إلى الإجارة فجوزت بخلافِ 
القياس لحاجة الاس كالسَّلّم ونحوه . 

ةة تحقيفُه أن الشَرعَ شرَعَ لكل حاجة عقدًا يختص بها فشرَع لتمليك العينِ بيو عقد 
وهو البيع» وشرع لتمليكها بغير عرض عقدًا وهو الهبة شرع لتمليك المنقعة بغر 
عرض عقدا وهو الإعارة» فلو لم يُشرع الإجارة مع امتساس الحاجة ت إليها لم يجد العبد 
َع هذه الحاجةٍ سبي وهذا خلا موضوع الشرع . 


فضل [فی ,كن الإجارة [lalizag‏ 

وأمّا ركن الإجارة ومعناها ۲1/ ۲۲۰آ]: 

اقا ؤكئها: فالإيجابُ والقبولٌ وذلك بلفظ دال عليها وهو لفظ الإجارقء والاستئجارء 
والاكتراءء والإكراءِ فإذا جد ذلك فقد تم الركنْ . والكلام في صيغة الإيجاب والقبول 
وصقنهما في الإجارة كالكلا فيهما في البيع» وقد ذكزنا ذلك في (ڳتاب اليوع ). 

وأمّا معنى الإجارة فالإجارة بیع الا لولاا ها أهل المدينة بيعًا وأرادوا 
به بيع المنمَعة ولهذا 2 البدَلُ في هذا العقد أجرةء وسَمّى الله بَدلَ الرّضاع 
أجرًا بقوله: قن ارصن لک فاوشنّ ورش € [الطلاق: I‏ ا 


)١(‏ في المخطوط : «قد ترك١.‏ (۲) في المخطوط : «يسمى». 


ولهذا ”" سُمَيّ المهرٌ في باب الأكاج جرا بقوله عر وَل : « نكر بن لون 
واوش Aa‏ [ "4¢ [الساء ]۲٠:‏ أي مُهورَهَنَ لأنّ المهر بَدَل مَنَْعة البْضعء 
وسَّواء أضيفَ إلى الدورٍ» والمنازلِء والبُيوتِ والحوانيت» والحمامات» والفساطيي 
وعبيل الخدمةء والدوابٌ» والتياب» والحُليّ والأواني» والظروف» ونحو ذلك آو إلى 
الصتاع من القصَارِء والخياط› والصباغ وا والتَجار [والبتاء ونحوهم] ۳ 
والأجيرٌ قد يكوك خاصًا وهو الذي يعمل لواحا وهو المُسَمَى ” باجير ير الواحكء وقد 
کون مُشتَرَكا وهو الذي يعمل لعامَةٍ التاس وهو المُسَمَّى بالأجير ير الحشترك . 

وذكَرَ بعض المشايخ أن الإجارة نوعانٍ إجارة على المناي وإجارة على الأعمالء 
وقَسَرَ التوعَيْنِ بما ذَكَرْنا وجعل المعقود عليه في أحد التوعَيْنٍ المنقَعة وفي الآخرِ العمَلَ 
وهي في الحقيقة نوع واحد لأنها بيع المنقَعة فكان المعقودُ د عليه المنفعة في النَوعَيْن 
جميعًاء إلا أ المنقَعةً تخكَلِف باختلافِ محل المنقعة فيختلِف استيفاوها باستيفاء ء منافِع 
المنازل بالسكتى» والأراضي بالرّراعةء والتّياب والخُلَلٍ ااا ,عدا 
الخذمةء والذوابً بالأكوب والحمْلِ» والأواني والطُروف بالاستعمال والصُتاع بالعمَلٍ 
a O O E o N‏ ء كما في أجير 
الواحد حتى لو سَلْمَّ نفسّه في المُدَةٍ ولم يعمل ي و الا ) 

وإذا عرف أن الإجارة بيع المنقعة فتْحَرْج عليه بعض المسائل فة فقول : لاتجور إجارة 
لجر والكز للقكر؛ لا معن الإجارة ي المّمة ل بيع ايء ولا تجوز إجار؛ 

لشاة للها آو سَْنها آو صوفها آو ولها؛ ؛ لأن هذه أعيان فلا تستَحى بعقَدٍ الإجارةء وكذا 
إجارة الشَاة لنْرْضِعَ جديا أو صَبيّا لما فَلْناء ولا تجوز إجارةٌ ماء في نَهْر أو بر أو قاو أو 
عَيْن لأن الماءَ ن فان استأجر القناةوالميّْء والبثر مع الماء لم جز أيقا؛ ؛ لأ المقصوة 

0 ا ا ا ر ن اا 
والصَيْدٍ؛ لأ كَل ذلك عَيْنْ فإِنِ اسَأجَرَها مع الماء فهو أفْسَدُ مد وأخبَّتُ؛ لأنّ استفْجارَها 
. بدونٍ الماء فاد فكان مع الماء أَفْسَدَ ولا تجوز إجارة المراعي؛ لأ الكل عَْنٌ فلا 


. فى المخطوط : «وكذا». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الذي سمى».‎ )٤( . ليست فى المخطوط‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ (٥) 


SLD GD 


ثَحَمَل الإجارةٌ ولا تجوز إجارة الذراهمء والدنانير ولا تِبْرٍهما وكذايِبْرٌ التُحاس ) 
والرصاص ولا استجارٌ المكيلاتِ والموزوناتِ ؛ لأئه لايُنْكن الانيفاع بها إلا بعد ۰ 
استهلاك أعيانِهاء و الداخل تحت الإجارة ة المنقَّعة لا العيْنْ حتّى لو استَأجَرَ الذراهم 


ٍ# 


والدنانيرً ليْعَبّرَ بها ميزانًا أو جلطة ليَعَبّرَ بها مکیالاً أو زيا ليْعَبْرَ به أرطالا أو أمنانًا أو وقَتا 


ا 

ذَكَرَ في الأصل : أته يجورٌ؛ لأنْ ذلك نوع انٍفاع بها مع بقاءِ عَيْيِها فأشبَة اسِنْجارَ 
ستَجاتِ الفان 4 

وذَكَرَّ الكرْخل : أنه لا يجوز لمَقْدٍِ شرط آَحَرّ وهو كود المنقعة مقصودة والانتفاع بهذه 
الأشياءِ من هذه الجهة غير مقصود عادة . 


ولا يجوز استئجارٌ الفخل للضراب ؛ لأنّ المقصود منه التسْل وذلك بإنزال الماءِ وهو 
عَينٌ» وقد روي عن رسول الله ب آنه ّى عن عشب الفخل ” أي كرائه لأنّ العسْبَ في 
اللْغة وان كان اسما للصّراب لكنْ لا يُمْكِنْ حَمُله لهف لأ ذلك ليس يته لمافى 
التهي عنه من قَطع التسلِء ا ارا مه راء قشب النشل إلا عل الكراء راا 
العسْبَ مقامه كما في قولِه عَرَّ وجل : وسل أَلمَرَي [يوسف :۸۲] ونحو ذلك . 

ولو استاج كلا معَلَمَا ليصية به آو بازیًا لم َجز؛ لله اسفجارٌ على العيْن وهو الصَيْدُ 
وجلْسل هذه المسائل تخر تحرج على [هذا] " الأصل . 
فان قیل ايس إن استلمبار اثر جائ آله ايجار على الميْن وهي الْلٌ بقلل نها لو 
ار رعا ا ر ۰ 

فالجوابٰ : أله روي عن محمَد أن العقد بقع على خدمة الصَبِيّ واللبَنْ بدخل على 

1 طريتي التبَم فكان ذلك اسيفجارًا على المنفعة  /۲1‏ ۰ب]» أيصًا واستيفاؤها بالقيام 


AS EGS‏ وال بل 


(۱) أخرجه البخاري› كتاب : الإجارة» باب: عسب الفحل» برقم .)۲۲۸٤(‏ وأبو داود» کتاب: 
البيوع› باب: في عسب الفحل» برقم »)۳٤۲۹(‏ والترمذي› e‏ ي »)٤7۷۱(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) زيادة من المخطوط . 


م یتب اجا > aD‏ 


e : في اسيِفجارِ الصَبَاغ وإذا أرضعَتّه بلبن الشَاةٍ فلم تأتِ بما دخلَ‎ E 
فلا تَسْتَجِق الأجرة كالصَبَاغ إذا صَبَعٌ القَّوبَ لونًا خر غير ما وفع عليه العقدٌ آله لا يَسْتَجُِ‎ 
. اخ ةوالع أن المعقود عليه ليس هو المنمًعةَ كذاههنا‎ 

N EE o PN e 


نة ن 


وعلى هذا يُخْرَحٌ ايجار الأقطم » والأشل للخياطة بنفيه» والقصارةء والكتابة وكُلْ 
عَمَل لا يقوم إلا باليدَيْنِء واستفجار الأخرَس لتعليم الشَعْرٍ والأكب» والأعمَى لَمَّط 
المصاجف أنه غير جائز؛ لأ الإجارة بيع المنقَعة والمنفعة لا نخدت عادة إلا عند سَلامة 
الآلاتِ والأسباب وكذا اسيفجار الأرضٍ السَبخة والنَرة للراعة وهي لا َضْلَح لها؛ لأنَ 
عة الراعة لا يضور حدو ها منها عادة فلا تع الإجارة بيع المنقعة فلم جز . 

وعلى هذا يخْرَح اسيِنْجارٌ المَصْحَف أنه لا يجورٌ؛ لأ مَلْفعة المُصْحَف النَظْرٌ فيه 
والقراءءٌ منه والنظْرٌ في مُصْحَفب الغير والقراءءٌ منه باح والإجارة بيع المنمَعة والمُباح لا 
يكودٌ مََلاٌ للبيع كالأعيانِ المُباحة من الحطّب والحشيش . 

وكذا استئجار تُب ليقرا فيها شِعْرًا أو فقها؛ لأن مَنافِعَ الدفاتر النَظْرٌ فيها والنَظْرٌ في 
دَفْترِ الغیر ماح من غير آجر فصار كما لو استَأجَرً رَ ظل حائط حارج داره ليقع فيه . 

ولو استَاجَرَ شيا من الكَثّب ليقرا فقرأ لا أجر عليه لانيدام عقدِ المُعاوضةٍء وعلى هذا 
أيضًا تَخُرَج إجارة الآجام للسَمَكِ والقصّب وإجارة المراعي لكلا وسائ ر الأعيان المباحة 
ها غير جائزة لما بيا والله عَرَ وجل أعلَمُ . ) 


فضل [فى شائط الركن] 
وأا شرائط الركن فأنواع: 
بعضها شرط الانيقاد وبعضها شرط التفا وبعشّها شرطً الصحْة وبعضها شرط 
الزوم. 


نوع يرجح إلى العاقد» ونو يرجع إلى تفس العقلاء ونع يرجح إلى م م 
أمّا الذي يرجم إلى العاقِد : : فالعقل : وو أن یکو العاقدُ عاق حتی لا تنعت يعمد الإجارةٌ 
من المجنونِ والصَبيٌ الذي لا يعقِلٌء كما لا يقد البيعٌ منهما . 
وأمّا البْلوعٌ: : فليس من شرائط الانيقاد ولا من شرائط التفاذ عندناء حى إن الصبيّ 
العاقل لو أ اج ماله أو نفس فن كان مأذونًا يمد وان كان محجورًا يَقَف على إجازة الوليّ 
عندنا ”“ خلاقًا للشافعنَ ”“ وهي من مسائل المأذونِ . 


ولو أجْرَّ الصَبيُ المحجورٌ نفسّه وعَيل وسَلْمّ من العمل يُستجق COR‏ 
لأر لهء أت اسيحقاق الأجر فلأ عَم لقنن كان تراه التق بعد الفراع من العدلي 
ليما في التفاذ فيَسْكَجق الأجرة ولا هدر سيه سَعْيّه فیعضَرَرَ به » وکان الول آذِن له بذلك 
د5لال بمنزلة قبول الهبة من الغير . 

وأمّا كود الأجر المُسَمَاةله فلأتها بَدَلْ مَنافِع وهي حفّه» وكذا حُرَيةٌ الاق ليسث 
بشرط لانوقاو هذا العقد ولا لتفازه عندناء فيلمذٌ عق المملوك إن كان مأذوئًا ويف على 
ا 

وإذا سَلِْمَ من العمل في إجارة فيه ار أو إجارة مال المولى وجَبَ الاجر المَسَّمّى لما 
كنا في الصَبيٌ (إلا أن إ) ‏ الأجر مُا ” يكونٌ للمولى؛ لأنّ العبد ملك المولىء 
والأجرٌ كسْبّه» وكَسْب المملوك للمالك . 

E ESE E 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق ٤ /٤(‏ ١٠)ء‏ الجوهرة النيرة (۱/ ١١۲)ء‏ فتح القدير (١1/١١)؛‏ 
رد المحتار .)١۹۰ /٦(‏ 

(۲) فى بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي EO O SS‏ 
الال ؛ لأنه عقد يقصد به ا مال فلم يصح إلا من جائز التصرف في الال كالبيع» «فأما الصبي والمجنون فلا 
يصح بيعهما. . . ولأنه تصرف في المال فلم يفوض إلى الصبي والمجنون كحفظ الال . . انظر: المهذب /١(‏ . 
«(4o0 (YoY‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ 11( تحفة المحتاج (/°۷). 

(۳) في المخطوط : «استحق) . )٤(‏ في المطبوع: «من؟. 

.)1€¥- ٠٤١/١( البحر الرائق (۸/ ۳۷)ء رد المحتار‎ »)۲٠١۷/٠١۰( انظر في مذهب الحنفية : : المبسوط‎ )٥( 
. في المخطوط : «لأن» . (۷) في المخطوط : «ههنا‎ )١( 


كتاب الإجارة 


ولو َلك الصَبِيٌ أو العبد في يَدٍِ المُسَْأجر في المُدَةٍ ضهن ؛ أله صار غاصِبًا حيتُ 
استعملهما من غير إِذنِ المولى ولا يجب الأجرّ؛ لان الأجرَ مع الضّمان لايَجّْيعانء ولو 
َيل العبدٌ أو الصَبِيْ حَطاً فعلى عاقِلَتِه الدَيةٌ أو القيمة وعليه الأجرٌ في مالِه؛ لان إيجابَ 
الاجر خهعا ل زفي إلى الجثع لأعتلاك ن عل الواجء وللكاتب آذ واد 
ويستَأجر ؛ لاه في مَکاسِبه کالحرٌ . 

وأمَا كون العاقِدِ طائعًا جادًا عامِدًا فليس بشرط لانعِقادٍ هذا العمل ولا لتفاذه عندَّنا لكتّه 
من شرائط الصحة كما في بيع العيِن . 

وإسلامه لیس بشرط أاصادً تجوز الإجارة والاسيفجار من المسلم» والذميّ» والحزبيّ 
المَستَامَنِ لأ هذا من عُقود المُعارَضاتِ فيملكه المسلمُء والکافرٌ جمیعًا كالبياعات» غير 
ان المي إِنِ استَاَجَر ر دارا من مسلم في اوضر قاراد أن ينها مْصَلْى للعامَة ويَضرِبَ فيها 
بالتاقوس له ذلك» ولِرَبٌ الدَارٍ [۲/ ][۲۲١‏ وعامَةٍ ت المسلمين أن يمُتّعوه من ذلك على 
طريتي الجسْبة لما فيه من إحداثِ شعائر لهم» وفيه ”نهان بالمسلمينَ» واستخفاف بهم 
كمايمُتّع من إحداثِ ذلك في دار نفسه في أمصار المسلمينَّ ولهذايمُتَعونَ من إحداث 
الكنائس في أمصارِ المسلمينً . 

قال التب كا : ا e‏ ولا 
إحداث الكنيسة في دار الإسلام في الأمصارٍء ولايُمَْع أن يُصَلَيّ فيها بنفسه من غير 
EO NT EG‏ ألا تَری أنه ته لو فكل لك في دارب لاع 
منه» ولو كانت الدَارٌ بالسّواد ذَكَرَ في الأصل أنه لا يمْسَعُ [من شيءِ] "من ذلك لکن قيل 
إن أبا حنيفة إّما أجاز ذلك في رّمانه؛ لأ أكتَرّ آهل السَوادِ في رّمانه كانوا آهل الدَمَةٍ [من 
المجوس] فكان لا يودي ذلك إلى الإهانة» والاستخفاف بالمسلمينَ . وأمّا اليوم فالحمد 
لله عَرَّ وجل فقد صار السّوادٌ كاليصْرٍ فكان الحُكمٌُ فيه كالحكم في الوصر . 
)١(‏ في المخطوط : «وأنه». 
٠‏ - (۲) آخرجه البيهقي في الکبری (۱۰/٤۲)ء‏ من حديث ابن عباس بلفظ : ۲0 إخصاء في الإسلام ولا بنيان 


َة والشطر الأول صحيح وهو قوله : ل إخصاء ء في 2 وانظر صحيح الجامع ((YV1177)‏ 
وضعيف الجامع .)٦1۷١(‏ 


)۳( زيادة من المخطوط . 


E GD 


وهذا إذالم ب يشرط ذلك في العقدِ فام إذا شرط بأنِ استَأجَر ذِمَيٌ دارا من مسلم في مِصر 
من أمصار المسلمينً ليَنّخْذها مُصلّى للعامَة لم تَجُز الإجارة؛ لأنه اجار غلى 
المعصية . 

وكذا لو استاج ذِمَيّ من ذمَيّ ليفعلّ ذلك لما قَلناء ولا باس ن باستِتُجارِ ظئُر كافرة» 
والتي ولدَتْ من فُجور؛ لأن الك والفجرر ل وتران في اللي أن ل همال بضر 
بالصبي› ويكرّه استفجار الحمقاء لقوله ميا ٠‏ برضم لَك الْحَمْقاء ن ابن يفيف © 
والظاهٌ أن المُراد منه غير الأمٌ؛ ؛ أن الولادة أبْلعٌ من الرضاعء تى وعَلَلَ بالإفسادِ؛ لان 
حُمْقّها لمَرَض بها عادةٌ ولب المريضة يَصْوٌ بالضَبيّ ويُحَمَلٌ أن التي عن ذلك للا يتعود 
الصَبِنُ بعادة الحمْمّى ؛ لأنّ الَبِيْ يتعَوَدُ بعادة ظره واللَه آعلَم. 

وأمّا الذي يرجم إلى نفس العقدِ ومَكانه» فما ذكَرنا في (كتاب البيوع) . 

راما شرط ”“ التَفاذِ فأنواع: 

منهاء ل العا عن الرَد ٳذا کان گرا في قول آپي حنيفة . 

وعند أبي يوسف ومحمَلٍ : لیس بشرط بناءً على أن د تَصُفاتِ المُرَْدٌ موقوفة عند أبي 
حنيفةًء وعندَهما نافِذةً وتَصَرُفات المُرْنَدَةٍ نافِذةٌ في قولهم جميعًا وهي من مسائل(كتاب 
اسر . 

ومنها: الملكٌ والولاية فلا مد إجارة الفُضوليّ لعَدَمٍ الملكِ» والولاية لكئه ينعد 
موقوقًا على إجازة الماك عندنا خلانًا للشافعي [كالبيع] » والمسالة ذزناها في 
(کتاب البيوع)» ثم ج الإجازة إتّما تَلْحىٌ الإجارةً الموقوفة بشرائط دَكَرْناها في البيوع منهاا: 
قيامٌ المعقود عليه . 

وعلى هذا يُحَرَجّ ما إذا اجر الُضوليّ فاجاز الماك العقد آته لو أجاز قبل استيفاء 
ال عا واا الف لأنٌ المعقود عليه ما فات . 


(۱) آخرجه ابن عدي في الكامل )۲۸١/۷ ء٠٠٥٤ /٥(‏ «... فإن اللبن يعدي لعمرو بن خليف 
(۲) في المخطوط : «من شرائط) . (۳) ليست في المخطوط . 


م تاب اجارق > aD‏ 


الا تَرَی اہ اله لو عَقَدَ علیه ابیداء بأمره جاز فإذا كان مَحَلاٌ لإئشاءِ العقدِ عليه كان مَحَلا 
لاإجازةء إذٍ الإجازة اللاجقة فة كالوكالة الابقة :و إن اجار بع بعد استيفاءِ المنفعة لم تجز 
إجارَنه وكانتِ الأجْرة للعاقٍِ؛ لأنّ المنافِع المعقود عليها قد انعّدمَٺْ. ألا رى أنّها قد 
خرجث عن احتمال إنشاءِ العقدٍ عليها فلا تَلْحمَها الإجازةٌء وقد قالوا فيمَنْ عَصَبَ عبدًا 
فأجَرّه سَنة للخدمة وفي رجلٍ آخر عَصَبَ عُلامًا آو دارا فأقام البيَنةٌ رل أنه له فقال 
المالك : قد أجّزت ما أجَرْت إن مُدَةَ الإإجارة إن كانت قد انقضَث فللغاصب الأجرٌ لما 
ذکرْنا أن المعقود عليه قد انعَدَم والإجازة لا تلحقّ المعدومء وإ كان في بعض المُدَةٍ 
فالأجرٌ الماضي والباقي لرَبٌ العُلام في قول آي يوسفَ . 

وقال جحد اج قامضى للغاضصت واخ ها بی ا اوو اي 
الدة فال إا قي بعضل المُدَو لم بطل العقدُ فقي مَحَلاً لاإجازةء ومحمَدٌ تَر إلى 
المعقود عليه فقال و ا ا ی غا ال د 
مدآ بالمناقع في الرّمان الماضي وانعَدَمَث فانعَدَم شرط أحوق الإجازة العقد فلا لحف 
الإجازة وقد حرج الجوابٌ عَمَّا دَكَرّه بو يوسفَ . 

وقد قال محمد فيمَنْ عَصَبَ أرضًا فأجَرَها للرّراعة فأجاز صاحِبٌ الأرض ”" الإجارة: 
إ اباش ا ر ا ا و ب ا 
قال : فإ أعطاها مُزارَعة فأجارّها صاحِبٌ الأرض جارَثْ وإِنْ كان الرَرْعٌ قد سَلْبَلَّ ما لم 
يَسْمنْ» ولا شيءَ للغاصِب من الرَرع لأ المُزارَعة بمنزلة شيءٍ واحلٍ لا يرد بعضها من 
بعض » فكان إجازة العقدِ قبل الاستيفاء بمنزلة ابداء العقدِ . 

وما إذا سَمَنَ الَرْعٌ فقد انقضى عَمَل المُزارَعةٍ [۲/ ۲۲١‏ ب] فلا يَلْحق العقدٌ الإجازة . 
وما الاستِنْجارٌ من الفضوليٌ فهو كشرائه فإِلّه أضاف العقد إلى نفسه كان المُْسْتَأجَرٌ له؛ 
لأن العقدّ وجَد ناذا على العاقِدٍ فينْمُذ عليه وإِنٌ أضاف العقد إلى من استَأَجَرَّ له بنْظرٌ إِنْ 
وقَحَتٍ الإضافة إليه في الإيجاب والقبول جميعًا يترَقّفُ على إجارَّه» ون وفَعَبٍ الإضاذة 
إليه في أحدهما دود الآخَرٍ لا يتقف بل يَْمُذ على العاقِدِ لما دَكَرْنا في البْيوع» بخلافِ 
الوكيل بالاسيٍنجار آنه يقعٌ استفجاره للموكل وإِنُ أضاف العقدَ إلى نفيه والفرق على نحو 


)١1(‏ فى المخطوط : «الدار». 


GD 
ما ذكرنا في (کتاب البيوع).‎ 

وعلى هذا تَخُرَح إجارة الوكيل نها ناِذةٌ لوجود الولاية بإنابة المالِكِ إيّاه مَنابَ نفسه 
[في طمُد] كما لو فعَلَّه الموَكُل بنفيه» وله أن يُوْاجرَ من ابن الموكّل وآبيه؛ لان للموكلٍ 
ذلك لاخعلاف ملکنهماء کذا للرّکیل» وله أن يواجر من مُکاتبه ؛ لان للمولی آل بُؤاجِر 
ل ما ارك 

وأا العبدٌ المأذونُ فن لم يكنْ عليه دَيّْ فلا يملِكٌ أن يواجر منه لأ المولى لا يجوز 
له ذلك ؛ لأنّ كته ملكه فكذا الوكيلٌ وإنْ كان عليه دَيْنْ فلّه ذلك » أمّا عند أبي حنيفة فلأ 
المولى لا يملِكٌ ما في يَدِه وكان بمنزلة المُكانّب فيجوز لوّكيلِه أن يۇاجرَ منه . 

وأمّا على قولهما : فكشه وان كان ملك المولى لك تَعَلَنَ به حقٌ الغير فَجُعِلَ المالك 
کالاجتبیٌ» ولا يجوز له أن ؤار من آبیه وابڼه وکل مَنْ لا ثبل شهانٌه له في قول آبي 
حنيفة» وعندهما تجوز بأجر مثله كما في بيع العيْنِ وهو من مسائل تاب الوكالةء وله أن 
يواجر (بمثل أجرِ) الذار وبأقَلَ عند أبي حنيفةً» وعندَهما ليس له أن يواجر بالأقلء 
وهو على الاختلافي في البيع . 

ولو جر إجارة فاد تمَذَّث لأنّ مُطْلَنَ العقدِ يتناوَل الصَحيحَ والفاسِدَ كما في البيع ولا 
ضما عليه؛ لأّه لم يصِر مُخالِقًاء وعلى المُسْتَأجرٍ أ جر المشل إذا انكَقَعَ ؛ لأله استَوفى 
المنافِع بالعقدِ الفاسد . 

ولو لم يُؤاجر الموكُل الدَارَ لکٽه وهَبَها من رجل أ أو أعارَها ياه فسّکتَها سِنْينَّ 
ا ر ا 
نُضمَنّ إلا بالعقِ الصحيح أو الفاسِاِ ولم يوجذ ههنا . 

وكذلك الإجارة من الأب والوصيّ والقاضي وأمينه ناِذةٌ لجو الإنابة من القيع؛ 
فللأب أن يُواجرَ ابته الصّغْيرَ في عَمَل من الأعمال؛ لأنّ ولايته على الصغير ”" كولايتِه 
مل تفیه؛ لا شققکه عليه كق علی تفه وله ان ُواچر تفه فکذا؛ ابه ولان فیا 
َظْرًا للصغير من وجِهَيْنِ : 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بأجر مثل»‎ )١( 
في المخطوط : «الصبي.‎ )۳( 
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ape GD 
احدهما: أن المنافِعَ في الأصل ليست بمالٍ خصو صًا مَنافِع الح وبالإجارة تَصير مالا‎ 
. وجل ما لیس بمالٍ مالا من باب النَظرٍ‎ 
والتّاني: : أن إيجارّه في الصّنائع من باب التهذيب والتأديب والرّياضة وفيه ظز لضب‎ 
فلك الأ وكذا وص الأب لأت مرضل الأب الحا الأب لقيايه مقامٌ الأب عند‎ 


ت 4 ك 


عَدَمه» ووَصيّه لأنه مرضيّه» والقاضي لاله نصت ناظرًا» وأمينه لأنه مرضيه» ولا تجوز 
إجارةٌ غير الأب» ووَصيّه» والجد» ووْصيّه من سائرِ ذوي الرجم المحرَّم إذا كان له أحد 
مِمَنْ ذَكَرْنا؛ لأنَ مَنْ سواهم لا ولاية له على الصغير. 

ألا 5 تَرَى آنه لا يملِك النَصَرفَ في ماله ففي نفسه أولى» إلا إذا كان في جره فتجوز 
إجارته إِيّاه في قولِهم؛ ؛ لأه إذا كان في جره كان له عليه ضَرْبٌ من الولاية لاه يرَبّيه 
ويُوَدَبّه» واستعماله في الصنائع نو من التأديب فيملكه من حيك إِنّه أدب فإ كان في 
جر ذي رَڃم محرَم منه فاجََه ذو رم محر تَر هو أقرَبٌ ٳليه من الذي هو في جره 
بان کان الصبي في جر عَّه وله آَم فأَجَرَنّه قال آبو بوسُفَ : تجوز إجارتها اه وقال 
اد لات | 

(وخة قول محقه. أن) “ هؤلاء لارلاية لهم على الصَبيٌ أصلاً ومقصودًاء وإِنّما 
يملكود الإجارة ضِمْنًا لولاية التَرْبية وأتها تَنْبْت لمَنْ كان في ججره» فإذا لم يكن في 
ججره كان (بمنزلة الأجانب) م 

ولأبي يوسّفَ : إل ذا الرَجم إنما يلي عليه هذا النَوعَ [من الولاية] " بسبب الرَجم 
فمَنْ کان قر ب اليه فې ‏ ارجم کان اول كالاب مع الجدٌء للدي في جچرء ان قيش 
الأجرة؛ لان فض الأجرة من حقو العقدِ وهو العاقدٌ فكان وٍلاية القبْض له» ولیس له أن 
بفْقّها عليه؛ لأ الأجرة ماله والإنقاق عليه من مالة] ‏ تصرف فى ماله» وليس له 
ولاية اصرف في المال. 

وكذا إذا وهب له هِبة فلّه أن يقبضّها وليس له أن يُنْفْقَها؛ لأنّ قَبْض الهبة مَنْمَعة 
)١(‏ في المخطوط : «لأن». (۲) في المخطوط : «كالأجانب». 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «من». 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 


GD 
للصّغير . ألا تَرّى أن الصَغْيرَ يملِك قَبْصَها بنفيبه . وأمّا الفاق فهو من باب‎  ةضحم‎ 
. الولاية فلا يملكه مَنْ لا يلك اصرف في ماله‎ 
هذا كله قبل انقضاء دة الإجارة فله الخيار : إن شاء‎ [1۲۲١ /۲ ولو بلع ابي في‎ 
أمصّى الإجارةًء وإِنُ شاء فسَّخَ؛ لأن في استيفاء الق إضرارًا به لاه بعد البُلوغ تلحقه‎ 
الأتفة من خدمة التاس» (وإلى هذا) أشارَ أبو حنيفة فقال : آأرأیت لو تممه َة فولىّ القضاءَ‎ 
أكلْت اثر که يَخْدّمٌ الاس وقد أَجَرَّه آبوه هذا قبیح ؛ ولأ المنافِع نخدت شيئًا فشينًا والعقد‎ 


عة عق على حب حدوث المنافع فإذا بع يصب ان الاب عق ميحد من المنافع بعد 
الُلوغ ابِداءَ فكان له خيارٌ الفسخ والإجارة كما إذاعَمَدَ ابتِداءً بعد البُلوغء وكذا الأب 
والجد ووَصيُهما والقاضي ووصيه في إجارة عبد الضغير وعقاره؛ لان لهم ولاية التصَرفب 
في ماله بالبيع كذا بالإجارة. 

ولو ب قبل انتهاء المُدَة فلا حيار له بخلافي إجارة التقس» وقد دنا الفرق بينهما في 
تاب البيوع» وليس للأب ومَنْ يمك إجارةً مال الصَبِيّ ونفيه [وماله] "أن بجر e‏ 
اقل من أجر المعل قد مالا عفان الاس في مثله عاداء ولو فل لاب لال غر ر في 
حقّه وهذه ولاية َظر فلا ت ُت مع الضَرَرِ» وليس لخي هؤلاء ِمَنْ هو في جره آن يواجر 
عبده أو داره؛ لان ذلك تصرف في الما فلا يمه إلاّمَنْ يمك التَصَوْفَ في الما كبيج 
الال 

وقال ابن سماعةً عن محمَّدٍ: أستَحْسِنْ أن يُواجروا عبدّه؛ لأنهم يملكون إجارة نفه 
فإجارةٌ ماله أولى» وكذا ‏ أستَحْسِنٌ أن ينوا عليه ما لا بُدّ منه لأ في تأخيرِ ذلك ضرَرًا 
عليه . 


وكذلك احدٌ الوصيَبْنِ يمك أن يواجر اليم في قول أبي حنيفة ولا يُۇاجرٌ عبده› وقال 
EY‏ : يۇاچرٌ عبده»› والصّحيح قول أبي حنيفة ؛ لان لكل واحد من الوصيين القصرف 
فيما يُخاف الضَرَدٌ بتأخبره» وفي ترك إجارة الضبي ضر َر به برك تأديبه » ولا ضرَرَ في ترك 


)١(‏ في المطبوع : «(محض؛؟. (۲) في المخطوط : «ولهذا). 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «يؤاجر نفسه وماله». 
)٥(‏ في المخطوط : «وكذلك» . 


إجارةالعبدِ ولا تجوز إجارة الوصيٌ نفسّه منه للصَبيٌ» وهذا على أصل محمَدٍ لا 
ل ل لري لا ملك مالس ال اا ند ا جار تمت اناف 
أصل أبي حنيفة فيُحتاجّ إلى الفرقي بين البيع و[بين] "" الإجارة [حيتٌ يمليك البيعَ ولا 
TSO‏ 

ووخه الغرق: آنه إّما يمك بيع ماله منه إذا كان فيه نَظْرٌ للصّغيرٍ» ولا نَظْرَ للصغير في 
إجارة نفيه منه؛ لأ فيها جَعْل ما ليس بمالٍ مالا فلم يَجز للوَصيّ أن يعمل في مال الصَبيّ 
مُضارَبة » والفرق بين الإجارة والمُضارَبة أن الوصيّ بعقدِ المُضارَبة لا يوب حقًا في مال 
المُضارَبةء وإتّما يوب حًا في الرَّبْح وإلّه قد يكودُء وقد لا يكو فلا يَلْحقه ثَهْمة 
بخلاف الإجارة؛ لأنّها توجبُ حقًا في مال الصَبىٌ لا مَحالةً وهو مُعَهَمٌ فيه لما ينا . 

اا ا ف و یی یی ع وای ن 
يتابن في مثلِها؛ لأنه يمك بي ماله من نفسه إذا كان فيه نر له» وفي استلْجاره إِيّاه لنفيه 
َر له لما فيه من جَعْل ما ليس بمالٍ مالا ويجورٌ للأب أن يُواجرٌ نفسّه للصغير أو يَسْتَأجر 
اضر له أذ مان الاب من الاير و راء ماله ليه لايد برط الق 
بدلیلٍ آنه لو باع ماله منه بمثلٍ يميه أو اشترى مال الصَغيرٍ لنفسه بمثل قيمَيِه يجورٌ» فكذا 
الإجارة. 

ومنها: تَسْليم المَستَأجر ذ في إجارة المنازلِ» ونحوها إذا كان العقد مُطلقًا عن شرط 
التْجيل بأن لم ب اا في العقدِ ولم يوجد التجيل أيضًا من غير شرط 
عندنا ٠"‏ خلافا للشافعيّ “ بناءٌ على أن الحُكمّ في الإجارة المُطْلََةٍ لا يَنْبْتُ بنفس 
العق عندنا؛ لأنّ العقدَ في حقّ الحكم يعمد على حَسّب حدوث المنفعة فكان العقد في 

. فيبْت حكمه عند ذلك‎ APE PY 


عنده ّل مَنافِعٌ المُدَ موجودة ذ في الحال تقديرًا كأنها عَيْنْ قائمة فيَفْبْتُ فيَفْبْت الحكم 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط . 
٠‏ (۳) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوى ص ۲۸ء فتح القدير (۹/٦٦ء‏ ۷٦)ء‏ البناية (۹/ ۲۸۲). 
)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا شرط في الأجرة التأجيل أو التنجيم» كانت مؤجلة أو منجمة» وإن أطلق 
فمعجلة وملكها المكرى بنفس العقد» واستحق استيفاءها إذا سلم العين إلى المستأجر» انظر الوسيط /٤(‏ 
.)١‏ روضة الطاليين »)١۱۷ ٤ /٠(‏ مغلي المحتاج .(T"£/۲)‏ 


GD‏ ا 


بنفس العقد» كما في بيع العينِء وهذا أصل نَذْكَرُه في بيان حُكم الإجارة وكَيْفيَةٍ انوقادها 
في حقّ الُكم إِنْ شاء الله تعالى . 

وتَني بالتشليم التخلية والتَمُكينَ من الانتفاع برَفْع الموانع في إجارة المنازل ونحوها 
وعَبيدِ الخدمة وأجير الوخد حقى لو انقضَتٍ المُدَة من غير تَسْليم المُسْتَاجَرٍ على التفسير 
الذي ذَكَرْنا لا ي يمجن شينًا من الأجر؛ لأ المُنْتَاجِرَ لم يملك من المعقود عليه شيئًا فلا 
يملِكٌ هو أيضًا شيبًا من الأجر ؛ لأّه مُعاوَضة مُطلقة . 


ولو مضى بعد العقِمُدَةّثُمّ سَلَمّ فلا أجر له فيما مضى لعَدَم التشليم فيه» ولو أجَر 
المنزلَ فارِعًا وسَلَمَ الوفتاح إلى المُسَْاجرٍ فلم يمتح البابُ حى مَصَتٍِ المُده امه 6 
الأجر لوجود التنليم وهو التَمْكينُ من الانتفاع برَفْعٍ [۲/ ۲۲۲ب] الموانع في جميع المدة 
فحَدَنّتِ المنافِع في ملك المُستاجر فهَلَكَتْ على ملكه فلا يَْمُطٌ عنه الأجرٌ» كالبائع 
إذا سَلَمّ المبيع إلى المُشكّري بالتخلية فهَلَكَ في يد البائع كان اللاك على المُشتري؛ لأ 
َلك على ملکه» كذا هذا . 

وان لم يُسَلّم الفتاح إليه لكته اذد له بمح الباب فقال : : مر وافتح البابًَ فن كان يقار 
على فح الباب بالمُعالَّجة أَرمَه الكراء لوجو القشليم وإِن لم يقز لا يلْرّنه؛ لأن التشلَ 
لم يوجد . 

ولو استاخ دازا لیشگتھا شھراء او عبدا خیم شهراء آو داب لبها إلى الكوف 
فسَكَىَ واستخدَمّ في بعض الوقتِ ورَكِبَ [في] ” بعضِ المسافة ڈ ثم حَدَتٌ بها مانغ يمح 

من الانٍفاع من عَرَتي أو مَرّضٍ أو إباق أو غَصْب أو کان زرعًاء فانقطع شرْبّه» أو خی 
A E‏ لك العَدة؛ لان المعقو د عليه المثفعة في تلك الَمْدة؛ 
ا تصير مَناِع المد مُسَلَّمة ليم مَحّل المنقعة؛ ؛ لأتها 
معدومةء والمعدوم لا يحتمل القشليمء وإلما لها على حَسّب وجووما شيا فشي ؛ 


ا فار ِم المعقودِ عليه قبل القبْض فلا يجب البدَل كما لو 
قبل القبْض بالهلاك واللّه عر وجل أعلَمُ . 

(1) في المخطوط : «يلزمه». (۲) في المخطوط : «على». 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وآنها» . 


(٥)‏ في المطبوع : #منع 


aD ا‎ 

ومنها: أن يكو د العقَدٌ مُطْلَمَّا عن شرط الخيار فإِنُ كان فيه خيارٌ لا يمذ في مُدَةٍ الخيارِ ؛ 
لأنّ الخيارَ يمَْحٌ انقاد العقدِ في حق الحكم ما دام الخيارٌ قائماء لحاجة مَنْ له الخيارٌ إلى 
فع العيْنٍ عن نفيه كما في بيع العيْنٍ وهذا لأ شرط الخيار وإ كان شرطا مُخالع 
ا الد 

والقياس يأباه لما و ا ا ی و 
كذا فى الإجارة والله [عَرّ وجَلٌ] “ الموفقٌ 

راتا شرطٌ الصحَة فصخة هذا العقد شرائطً : بعضّها برجع إلى العاقاء وبعضًها يرجي 
إلى المعقودِ عليه وبعضها يرجم إلى مَحَلّ المعقود عليه» وبعضًها يرجم إلى ما يقابل 
المعقوة عليه وهو الأجْرةٌ وبعضًها يرجح إلى نفس العقدِ أعني : الرْكنّ "". 

أمّا الذي يرجع إلى العاقِدِ : فرضا المُتَعاقِدَيْنِ لقولِه عَرّ وجل ایا اریت اما 
ا تآ ڪارا آتوکم یتم اکل إلا لن کوت در ن راض یگ اس :4[ 
والإجارةٌ تجارة؛ لأن التجارة تبادل المالٍ بالمال والإجارة كذلك» ولهذا يلكا 
E‏ 

وقال التب لا : «لا جل مال امرئ نايم إلا بطيب ' من تَفْسه» “فلا يصح مع الكراهة 
والهرل والخطاً؛ لأنّ هذه العوارض ثُنافي الرّضا فتمكَح صح الإجارة؛ ولهذا مَنَعَتُ صحَة 
البيع . 

وآمّا إسلامٌ العاف : فليس بشرط فيصح من المسلم» والكافر» والحرْبيّ المُسْتَأمَنِ كما 


a ا‎ 

وكذا الحْرَيةٌّ فيص من الممْلوك المأذونِء ومد ” من المحجور» ويلَْقد ويتوقف 
على ما بيّتا واللّه عر وجل أعلم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ركنه» . 


)۳( في المطبوع : ابطيبة٦‏ . 


() رواه البيهقي فی الشعب »)۳۸۷/٤(‏ حديث »)٥٤۹۲(‏ وفي الکبری ».)۱٠۰٠/٦(‏ حديث 


c(1 e «(11 0)‏ حدیث ( ۰ «((\0V۰‏ وان الله الحبیر (۳/ »)٤٥‏ حدیٹ 
».)۱۲٤۹(‏ وخلاصة البدر المنير (۲/ ۸۸).» حدیث ›)۱١٥۹۱(‏ وصحیح الجامح (۷11۲). 


)١(‏ في المخطوط : «وتنفذه. 


GD 


رَأمّا الذي يرج إلى المعقودِ عليه فضْروب: 

منها: أن يكو المعقودٌ عليه وهو المنفَعة معلومًا علمًا يمْنَعُ من المُنارّعة فإ كان 
مجهولاً ينر إن كانت تلك الجهالة مُفضيةً إلى المُنارّعة تمتعٌ صحة العقء وإلا فلا؛ ؛ لأ 
الجهالة الُْضية إلى المُناعة تمع من التشليم والشسام فلا صل المقصوة من العقد 
فكان العقد عَبنّا لخلوّه عن العاقبة الحميدق وإذا لم تكن مُْضية إلى المُنارّعة يوج 
التسليم والتب لم فيصل المقصودُ َم العلمْ بالمعقودِ عليه وهو المنمَعة يكون ببيانِ 
اشاء: 

منهاء بيان مَحَلّ المنفَعة حى لو قال: أجَرْئك إحدى هاتَيْن الدَارَيْن أو أحدَ هذيْن 
العبدَيْنِ» أو قال : استَأجَرْت أحد هذيْن A‏ "؛ لأنٌ المعقود 
عليه مجهو ل لجَهالة مَحَلّه جَهالة مُمْضية إلى المُنارعة فتمَع صحةٌ العقد. 

وعلى هذا قال أبو حنيفة : إذا باع نصيبًا له من دار غير مُسّمّى ولا يعرفه المُشْتّري آنه لا 
يجورٌ لجَهالة التصيب . 

وقال أبو يوسُفَ ومحمَدٌ: يجوز إذا عَلِمَ به بعد ذلك» وإنٌ كان عَرَفه المشتري وقتَ 
العقدِ أو عَرَقّه في المجلس جاز» سَواءٌ كان البائ يعرِفه» أو لا يعرِفُه بعد أن دق 
المُشْتَري فيما قال : وجَوابُ أبي حنيفة مبنيٌ على أصليْن : 

اأحذهما: :أن بي التصيب لا يجوز عنده» د وتفل 
e‏ 


۳ 
بي يو بوسفت 


والثّاني: أل إجارة المشاع غير جائزةٍ عنده» وإنْ كان المْسْتَأجَرٌ معلومًا من نص أو 
ثلث أو غير ذلك فالمجهولٌ أولى» وعندَهما إجارةٌ المشاع جائزةٌ وإّما فرق محمد بين 
الإجارة والبيع حيثٌ جَوَرّ إجارةً التصيب ولم يجوز بيع التصيب؛ لأر الأجْرة لاتجبُ 
بنفس العقدِ على أصل أصحابنا [۲/ ۲۲۳ب]» وإنّما تجبٌ عند استيفاء المعقودِ عليه وهو 
المنفعة» والتصيبٌ عند الاستيفاء ء معلومٌ بخلافي البيع فن البدَل فيه يجب بنفس العقاء 
وغ ال دالب مجل. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قال». 
(۳) في المخطوط : «تجوز» . 


a REE ke 0 EEE E LE E E 
۲ 


e ENE e RW. 


pe aS 


وعلى هذا يُخُرَجٌ قول آبي حنيفة ما إذا استَأجَرَ من عَقار مائةٌ ذراع آو استاجَرَ من آرضٍ 
جریا آو جَریبینِ آنه لا یجوڑء کما لا يجوز ابع ؛ لان اسم الذراع عنده يع على القدر 
لذي يله الذراعٌ من البفْعة المُعَيَةٍ وذلك للحا مجهولًء وكذا إجارة المشاع لا تجوز 
عندّه وإ كان معلوما فالمجهول أولى» وعندهما الذّراعٌ كالسَهُم وتجور إجارء السَهْم كذا 
إجارة الذراع» وقد كنا المسألة في (كتاب البيوع). 

وعلى هذا تحرج إجارة المشاع من غير الشريك عند أبي حنيفة آنها لا تجوزء لال 
المعقود عليه مجهول لجَهالة مَحَلّه» إذ الشَائعُ اسم لجزءٍ من الجملة غير عَيْنِ من الفَلْثِ 
والربع ونحوهما وإنه غير معلوم فأشبَه إجارة عبد من عبديْنِ» وعندهما چک 
الشائعء وبه آخذ الشافعيٌ › و السا عان أصل آَحَر هو آولى بالتخريج ل 
اللائل هناك إن شاء الله تعالى . 

وإِنِ استَاجَرّ طريقا من دار لير فيها وقكا معلومًا لم جز في قياس قول آبي حنيفة؛ لال 
N TP‏ بقَيّةٍ الدَارٍ فكان إجارةً المشاع فلا يجوز عنده 

ولو استَاجَرَ ظَهْرَ بيتٍ ليَبيتَ عليه شهرًا أو ليَضَعَ مَتَاعَّه عليه اخحتلف المشايخ فيه 
لاختلافِ سخ الأصل ذَكَرّ في بعضٍها آنه لا يجوزء وفي بعضِها اه يجورٌ وهو الصَحيځ ؛ 
لأنّ المعقود عليه معلوم . 

ووَكر في الأصلِ ٳذا استا جر ل منزل بني عليها لا بجو في قياس قول آبي حنيفة؛ 
لأ البناء عليه يختلِف في الجِقَة والمَقَل» والتقيل منه به يضر بالعْلوٌء والضَرَرٌ لا يدخل في 
العقد؛ لأنّ الأجيرّ لا يَرْضّى به فكان منتى من العقدِ لال ولا ضابط له فصار "محل 
المعقوو عليه مجهرلاء بخلاف ما إذا استَاجَر أرضا ليبن عليها ائه يجوز؛ لأن الأرض ”" 
لا انر لِقَلٍ البناء وميه » ولا يجو في قياس قول (آبي يوس ومحمَلٍ) “؛ لان البناء 
المذكور يرف إلى المُتَعارَف ٠‏ والجوابُ ما ذَكَرنا أنه ليس لذلك حَدٌ معلوم. 


)١(‏ فى المخطوط : «متميزة» . (۲) فى المخطوط : «فكان». 
(۳) في المخطوط : «الأرضي». )٤(‏ في المخطوط : «آبي حنيفة) . 
(6) و في المخطوط : «المعتاد» . 


ا أو مسيل ماءِ ‏ في أرض أته لا يجوز؛ لان ) 


فما شل من التهرٍ والأرضٍ غير معلوم . 

ولو استَأجَرَ هرا ليَسوق منه الماءَ إلى أرض له فيَّسقيها لم يٌجز» وذكرَ ‏ في الأصل إذا 
استَأَجَرَ تَهْرّا يابسّا يُجُري فيه الماءَ إلى أرضه أو رَحَّى لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسُفَ ومحمَّلٍ رحمهم الله وقال: أرأيت لو استَأجَرَ ميزابًا ليسيل فيه ماء المطرٌ على 
سَطح المُؤاجر ألم يكنْ هذا فاسِدًا؟ . 

ودر ِشامٌ عن محمَدٍ فيمَنِ اسَأجَرَ موضِعًا معلومًا من أرضٍ موتا بوقتِ معلوم سيل 
فيه ماءَه اه [لا] ”“ يجوڙٌ» فصار عن محمَلٍ روايَانِ : 

وجه هذه الرواية: أن الماِعَ جَهالة البقعة» وقد زالَّتِ الجهالة بالتَعْيينِ . 

وجه الرواية المشهورة؛ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسُّفَ أل هدار ما يَسيل من الماءِ في 
التهر والمسيل مُحْتَلِف والكثير منه مُضِرٌ بالتهر والسطج» والمُضِرٌ منه منتى من العقد 
لاله وغيرٌ المضر غير مضبوط O E TR TT‏ 
ركه في داره کل شهر بشيء مُسَمُی جاز؛ لأنّ الميزابَ المُرَكَبَ في داره لا تخَلِف 
ملعت ا ا فەا MET‏ 

ولو استَأَجَرّ بالوعة ليصْبّ فيها وضوءا لم يَجز لأنَ مِقدارَ ما يصب فيها من الماء 
ا و ا ان م لته اة موا وغل ها 
يُخْرَح أيضا ما إذا اسَأَجَرَ ر حائطا ليَضَحَ عليه جُذوعًا أو يَبنيّ عليه سُعرة أو يَضَعَ فيه ميزاب 
آهل جور ؛ لأ وضع الدع وبناء السرة بختلفُ باختلاف التَمَلٍ والجِةٍء والتغيل 
او ادد ولس االك الف جد فض 
مَحَل المعقود عليه مجهولاً. 

وكذلك لو استَأجَرَ من الحائط موضحَ كو ليدخل عليه الضوءُ أو موضِعًا من الحائط 
ليد فيه وتدا لم يجز لما قلنا. 

فان قل : أليس أنه لو استَأجَرَ دابةً بغير عَيِْها يجوز وإ كان المعقودٌ عليه مجهولا 


00 (۲) في المخطوط : «الجذوع». 


لجَهالةٍ مَحلَه؟ 

فالجوابٌ : إن هذه الجهالة لا نمضي إلى المُنارعة لحاجة الاس إلى سوط اعتبارها؛ 
لأ المُسافِرً لو استَأجَرّ دة بعَيِّها رما موث الدَابَة في الطريقٍ فتبْطل الإجارةٌ بموتِهاء 
ولا يُمُكئّه المُطالبة بدابّة إا ۴ یا دی ا ی ا ب 
فدَعَتٍ الضرورة إلى الجواز وإسقاط اعبار هذه الجهالة لحالة الاس » فلا تكونٌ 
[هذه] ”"“ الجهالة مُفْضية إلى المُنارَعة كجَهالةٍ المُدَةٍ وقدر a‏ في 
الحمام. 

وقال وشام : سَالت محمَدًا عن الاطلاء بالتورة بان قال: أطليك بدايق ولا عل با 
يَطليه من غِلَظِه ونَحافَتِه» قال: هو جائرٌ؛ لأنَ يِقدارَ البدَنِ معلومٌ بالعادةٍ والتفاوتُ فيه 
يَسيرٌ لا يُمُضي إلى المُنارّعة؛ ولأن النّاسَ يتعامَلونَ ذلك من غير كير فسَمَط اعبار هذه 
الجهالة بتعامل الاس . ا 

ؤمنها: بيان المُدَةٍ في إجارة الدورِ والمنازلء والبيوتِ والحوانيتِ وفي استفْجار 
الظثر؛ لأ المعقوة عليه لا بصي معلوء القدر بدونهء فرك بيانهيُأضي إلى المُنارّعةٍ» 
وسّواءٌ و قَصَرَتٍ المُدَةٌ او طالث من يوم أو شهر أو سَنةٍ أ وأكتَرَ من ذلك بعد أن كانت 
معلومةء وهو آظَهَرٌ أقوال الشافعيٌ . وفي بعضها أله لا يجوز أكتَرٌ من سَنْوَء وفي بعضها 
آه لا يجوز أككَرُ من ثلاثينَ سَنة» والقولانِ لا معنى لهما؛ لأ المايِعَ إن كان هو الجهالة 
فلا جَهالةًء وإ كان عَدَمٌّ الحاجة فالحاجة قد تدعو إلى ذلك وسَّواءٌ عَيَنَ اليوم أو الشَهر 
أو السَنة أو لم يُعَيّنْ» ويتعَيَنُ امان الذي يعمَّبُ العقدَ لثبوتِ حكوه . 

وقال الشافعي : لا يصح العقد ما لم يُعَيَنَ الوقتُ "الذي يلي العقدَ نصا . 


aD 


الوقتِ توجِبٌ جَهالةٌ المعقود عليه» وليس في نفس العف ما يوجِبٌ تعيينٌ بعض الأوقاتِ 
دود بعض فَبْمًّی مجهولاء فلا بد من التَغْيين . 

0ا من الغطرط: 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)١١١/٠١(‏ تبيين الحقائق .)٠٠٠١ /٠١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ١٠۲)ء‏ 
فتح القدیر .)٦٤/۹(‏ 

(۳) في المخطوط : «الزمان». 


GD 


ولناء إن التَحْيينَ قد يكودٌ نصا وقد يكو دلالةء وقد وْجدَ ههنا دَلالة النَعْيين من . 
وجهین ۰ 


ر 


أحدُهما: أن الانسان إنّما يعقد عقَدَ الإجارة للحاجة» والحاجة عَقَيبَ العقدٍ قائمة . 
والتّاني: إن العاقِد يقصد بعقده IE E O E‏ اصرف ار 
الذي يعقَب العقدَء فيتعيْنْ› بخلاف ما إذا قال EE‏ أو أعتّكف شهرًا 


أن له أن يصومَ ويعتَکف أي شهر آحبَّ ل عَيَنُ الشَهرٌ الذي يلي النَذرَ؛ لأ تين 
اف ا اا و ل ویر ر فلَّه أن يعَيْنَ أي شهر 
شاء . 


ولو أَجَرّ داره شهرًا أو شُهورًا معلومة فان وق العقدٌ في رة الشهر يقح على الأهِلةٍ 
بلا حلاف حى لو تَقَص الشَهِرٌ يومًا كان عليه كمال الأجُرة لأن الشَهرَ اس للهلالء وإ 
وفع بعد ما مضى بعض الشَهر ففي إجارة الشهرٍ يقح على ثلاثين ثينَ يومًا بالإجماع لكَعَذرٍ 
اعتبارِ الاأهِلة فمَعتَبرٌ بالايّام . 


واقا في إجارة الشهر: ففيها روايتانِ عن أبي حنيفة في رواية اعَبرَ الشهور كلها بالأيامء 
وفي رِواية ية اعَبَرَ تكميل هذا الشهر بالايام من الشهر الأخير والباقي بالاهِلَةء وهكذا كر 
في الأصل فقال إذا اسكَأجَرَ سنه أوَلها هذا اليومٌ وهذا الوم م لأربعة عشرَ من الشهر فإنه 

بقَيةَ هذا القّهر» وأحدَ عشرَ شهرًا بالأَهلَّة» وسِتّة عشرّ يومًا من الشهر الأخيرء 
وهذا عَلَطّ وقّعّ من الكاتب» والصَحيح أن يقال : وأربعة عشرَ يومًا؛ لأ سِّةَ عشرَ يومًا قد 
سكن فلم يب لمام الشهر بالأيام إلا أربعة عشرَ يومًا . 

وهكذا ذَكَرَ في بعض النْسّخ» وإتما يَسْكَنُ سِعَةٌ سعَّةَ عشرَ يو مًا إذا کان سَكََ آربعةً عشرَ 
واو ا ا 

ووخهه: ما ذَكَرْنا في كتاب الطلاق؛ لأن ““ اسم م الشُهور للاأهِلّة إِذِ الشَهرٌ اسم للهلال 
ُء إلا أنه لايُنْكِنّ اعبار الأمِلَّةٍ في الشَهر الأول فاعتبرَ فيه الأيامٌ ويُمْكِنٌ فيما بعدّه 
فيْعْمَلُ بالأصل؛ ولان كل جزءٍ من أجزاءِ المنقعة معقوذ عليه ؛ ؛ لأته يتَجَدَدُ ويَحدث شييًا 
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. في المخطوط : «إلى». (۲) في المخطوط : «شاء»‎ )١( 
في المخطوط : «وقت» . (6) في المخطوط : «أ‎ )۳( 


اا رات 


EES‏ الشهر الأول كأنّه عَقَدَ الإجارة ابتداء فيعَبرٌ بالاأهلَّة بخلافِ العدة أنه 

يُعْعبرٌ فيها الام على إحدى الروايتيْنِ ُن؛ لان كل جزء e‏ ولان 
العِدَةً فيها حق الله تعالى فاعتَبرَ فیها زیادةُ العدَدٍ احتياطاء والإجارةٌ حى العبد فلا يدخله 
الاحتياط . 

وجه الرواية الأخرى: أن الشهر الأول يْكمُل بالايام بلا خلافيء واا يكمُل بالأيَام من 
اهر الثاني فإذا كمْلَ بالأيام من الشهر الثاني يصير ول الشهرٍ التّاني بالايام > فیکمّل من 
الشهر الَالثِ وهكذا إلى آخر الشهور. 

ولو قال أجَرْتّك هذه الدَارَ سَنةٌ كل شهرِ بدرهم» جاز بالإجماع؛ لان الا وة 
والأجرة معلومةٌ (فيجوز) “ - ولا يمك أحدّهما - الفسخ قبل تمام السنة من غير عُذر. 

ولو لم يَذكر السَنةٌ فقال : جنك هذه [۲/ ]۲۲٢‏ الدَارَ كل شهرٍ بدرهم جاز في شهرٍ 
واحڍٍ عند بي حنيفة وهو الشَهر الذي يعفُبٌ العقدَ كما في بي العْنِ بان قال : بعت منك 
هذه الصبرة کل فيز منها بدرهم آنه لا يصح إلا في ففیز واحلٍ عنده؛ أن جما الشهور 
فووا فما الَهِرٌ الأرَل فمعلومٌ وهو الذي يعفَب العقَد . 

ودَكَرَّ القدوريٌ أن الصَحيحَ من قول أبي يوسُّفَ ومحمَدٍ آنه لا يجوز أيضًاء وفَرّقا بين 
الإجارة وبيع العيْنِ من حيتٌ إن كل شهر لا نهاية له فلا يكو المعقود عليه معلومًا بخلافي 
الصَْرة؛ لأه يِن معرفة الجملة بالكيْلٍ» وعامَة مشايخنا قالوا تجو هذه الإجارةٌ على 
قولهما كل شهر بدرهم كما في بيع الصَبْرة كل فُفيزٍ بدرهم وفي بيع المذروع كل ذراع 
بدرهم . 

وعند ابي حنيفة؛ لا يجو البيعٌ في المذروع في الكل لا في ذراع واحدٍ ولا في الباقي . 

وفي المكيل والموزونِ يجوز في واحلٍ ولا يجو في الباقي في الحالء إلا إذاعَلِمَ 
المُشْري جملَتَّه في المجلس؛ لأن بيع قٌفيز من صَبْرةٍ جائ ؛ لأنّ الجهالة لا تفُضي إلى 
المُناعة لعَدَمٍ التفاوْتِ بين فيز وقفيزٍ فأمَا بيعٌ ذراع من تؤب فلا يجوز لفات "في 
٠‏ أجزاء التوب فيضي إلى المُنارعة . 


(1) في المطبوع : فلا يجوز . (۲) في المخطوط : «التفاوت) . 
(۳( انظر في مذهب الحنقية : حتصر اختلاف العلماء )4/ «(1A‏ ختصر الطحاوى (ص۱۳۰) . 


TS CD 


وقال الشافعيٌ: م : هذه الإجارةٌ فادة واعكَبَرّها ببيع كَل تُب من هذه الأثواب 
بدرهم وهذا الاعتبار غير سيد لأ التبابَ تخلف في انها اختلاقًا فاجشًاء ولا 
يكن تعيين واحد منها لاختلاؤهاء فاا الشُهور فإلّها لا تختلف فيتعينٌ واحذ منها لجار 
آي حا رهوا لار ا وإذا جاز في الشهر الأول لا غير عند أبي حنيفة 
فكل واحد منهما أن ند الإجارة عند مام الهر الالء فإذا دحل الشهر الثاني رلم 
ينك أحدّهما انعَمَدَتٍ الإجارة ‏ في الشهر الگاني؛ لأته إذا ي ال الوك ا 
أحدّهما فقد تَراضّيا على انعِقاد العقد في الشَهر التاني فصارا كأنهما و 
هذا عند مُضیٌ كل شهر بخلافی ما إذا أَجَرّ شهرًاء وسَكَّبَ ولم َمل گل شهرٍ؛ لان هناك لم 
يبق منه شيء بى عليه العقد في الشهر التاني . 

م احتلف مشايخنا في وقت الفسخ وكَيْفبيه قال بعضهم : إذا ذا اهَل الهلال يقول أحدٌهما 


على الفور : : فسَّخْت الإجارة فإذا قال ذلك لا يَنْعَقّد يلْعَقّد في الشهر القاني› وإنٌ سکتاعنه 


0 2 


انعمَدَّتُ. 

رال سه ف أحدهما الإجارةً في الحالء فإذا جاء رأس الشَهر عَيل ذلك 
الفسخ السَابق. 

وقال بعصُهم : يَفْسَحٌ أحدهما َيل الهلا أو يومَها وإ سكتا حتى عَرَبَتِ الشمس من 
اليوم الأرّل انعَمَدَتٍ الإجارة في الشهر الثاني . 

اا ااال er‏ نى الفسح ههناهو مَلْعٌ انيقاد الإجارة في الشهر 
التّا: ر 

ولو استاچر لرا وبکر لقي که ولم گر الد ا أن قدرَ الرّمانِ الذي 

قي فيه الغكَمَ غير معلوم فكان قد المعقود عليه مجهولا وا وإِنُ بين المَدَةَ جاز؛ لأنه صار 

. أعلم‎ NOE O 

زاغا بياق ما زشكاعبز له هي هذا الذوع من الإجارة؛ أعني إجارة المنازل ونحوها فليس ٠‏ 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا قال أكريتها سنة بدينار ول يسم أول السنين وآخرهاء فهو فاسد» انظر: 
إ کریتھا کل م يسم خرهاء فهو نظر 

.)٤١۳/١( اذب‎ 

(۲) ليست في المخطوط . 


كتاب الإجارة 


تشرط خی لو اسنا جر ًا ئا من ذلك ولم يُسَمّ ما يعمل فيه جاز» وله أ TS‏ 
ومع غیره» وله أن يسن فيه غيرّه بالإجارة والإعارة» وله أن يَضَعَ فيه مَتاعًاء أو غيرّه» 
غير آنه لا َل فيه حَدّاداء ولا قَصّارَا» ولا طحائًاء ولا ما يض بالبناء ويوهه» وإنّما 
كان كذلك لان الإجارة شُرِعَث للانٍفاع» والدَورٌ والمنازل والبْيوت ونحوهامُعَدة 
للانٍفاع بها بالسُكئى» ومَنافِعٌ العقارٍ المُعَدة E TC‏ 
يتفاوّتودً في السكتى » فكانت معلومة من غير لَسْميٍ. 

وكذا المنفَعة لا تاوت بكَفرة السْكَانِ وقِلَتِهم إلا تَفاونًا يَسيرًاء وأنه مُلْحقّ بالعدَم 
ووضع المتاع من توابع السكتى . ۰ 
وذَكَرَ في الأصل أن له أن يَرْبط في الدَارٍ دابته» وبَعيرّه» وشاته؛ لأنّ ذلك من توابع 
الك 

وقيل إن هذا الجوابَ على عادة أهل الكوفةء والجوابٌ فيه يختلِف باختلاف العادةء 
فان كان في موضع جَرَّتِ العادة بذلك فله ذلك وإلا فلاء وإتمالم يكن له أن يمَعِد فيه مَنْ 
يضر بالبناءِ ووهه من القَصَارٍ والحدَاد والطَحَانِ؛ لان ذلك إثْلاف العيْنء > [وأته] لم 
يدخل تحت العقد» إذالإجارة بيع المنمَعةٍ لا بيع العيْن؛ ولان مُطْلَىَ العقَدِ يَنْصّرف إلى 
المعتاد. 

والظاهرٌ أن الحانوت الذي يكودٌ في صف البرًازينَ أنه لا يُؤاجَرٌ لعَمَل الحدَادِ والقصًارِ 
والطَحَانِ؛ فلا يثْصّرف (مُطلَق العقي) " إليهء إذ المُطْلَى محمول على العادة فلا يدخ 
غيرُه في العقد إلا بالتشمية أو بالرّضاء حى لو جر حانوتًا في صف الحدّادينَ من حَدَاو 
يدل عَمَّل الجدادة [۲/ ٤۲۲ب]‏ فيه من غير تَسْميةٍ للعادة» ونما کان له أن يواجر من 
غير ويْعيرَ "؛ لاه ملك المنقعة فکان له أن يواجر من غيره برض وبغيرِ ءوض . 
E E SpE Pj‏ 


وغير ذلك > فان يبيْنْ كانت الإجارةٌ فاسدةء إلا إذا جعل له أ ن ينتف بها بما شاء . 
)١(‏ فى المخطوط : «المعد». (۲) في المخطوط : «غير متفاوتة» . 


(۳) في المخطوط : «المطلق» . )٤(‏ في المخطوط : «ويغير». 
)٥(‏ في المخطوط : «يملك) . 


وکذا إذا اساج جَرَها للرّراعة فلا ُد من بيانٍِ ما يَرْرَعٌ فيها أو يَجْعَل له أن يَرْرَعّ فيهاما . 
شاء» وإِلاً فلا يجو العقدٌ؛ لألّ مَنافِعَ الأرض تختَلِف باختلاف البناء والغرْس والرّراعة. 

وكذا المزروعٌ يختلِفٌ» منه ما يُصْيدٌ الأرض» ومنه ما يُصْلِحُهاء فكان المعقودٌ عليه 
مجهولاً جَهالة مُقْضية إلى المُنازَعة فلا بُذّ من البيانِ بخلافي السكتى فإتها لا تختَلِف› وَأمّا 
في إجارة الدوابٌ فلا بُدّ فيها من بيانٍِ أحدِ الشَيَيْن : المدة أ و المكانٍ فإِنْ لم يبن أحذهما 
فسَدَّتْ؛ لال ترك البيانِ يُمُضي إلى المنارعة . 

وعلى هذا خر ما ذا استاج داب سي م ليها رجلا أو يتلقاه إن الا جارة فاسدةء الا 
ان مى موضِعًا معلومًا لما فنا . 

وكذا إذا اتا“ جَرَها إلى الجبَانة؛ لأ الجبَانةً تخكَلف أوَلّها وأوسَطّها وآخِرُها؛ لأنها 
موضِع واسِع َتَباعد أطرافُها وجَوانبُهاء بخلاف ما إذا استَا جر دابّة إلى الكوفة أنه يصح 
العقدٌ وإِنُ كان أطرافُها وجُوانيُها مُتباعدة؛ لأنّ المكان هناك معلومٌ بالعادة وهو منزله الذي 
بالكوفة ؛ لأ الإنسادً إِذا استَاَجَرَّ إلى بده فما يَسَْأجِرٌ إلى بيته 

ألا ری آله ما جرت الماد بين الاين بزع الځمولات على أل جز من البر؟ 
فصار منزله بالكوفة مَذّكورًا دلالةً والمذكورُ لال كالمذكور نصّاء ولا عادة في الجبّانة 
مل ری کا کل اا ا ر ی ال 0 
يصح العقد يضرف إليه كما يصح م إلى الكوفة. 

ولو تکاراھا بدرھم َدعَب علیھا إلى حاجز لہ لم جز ما لم د بين المكان؛ لأ الحوائح 
تخَلِْفُ RTE‏ ي بالرٌكوب إلى موضع [قريب] ' N a‏ 
مسافة بعيدة فكانتِ المنافِعٌ مجهولة فَفْسدٌ الإجارة. 

وذَكرّ في الأصل إذا تكارّى دابَةٌ من الفراتِ إلى جُعْفيّ وجُعْفيّ قَبيلتانِ بالكوفة ولم 
يسم إحداهماء أو إلى الكناسة وفيها كُناسَتَانٍِ ولم يُسَمّ إحداهماء أو إلى بَجيلة وبها 
َجيلَتانٍ الظاهرةٌ والباطنة ولم يُسَمّ إحداهماء إن الإجارة فاسِدة؛ لأنّ المكان مجهول ولا 
بذ فيها من بيانِ ما يَسْتَأجِرٌ له في الحمْل والرُكوب؛ لأتهما مَْمَعَتانِ مُحتَلِمتانِ وبعد بيانٍ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


م تاب اجار > @ 


ذلك لا بد من بيانِ ما يُحمَل عليها ومن ير کنها؛ ؛ لأن الحمُل يتفاوَث بَفاوُتِ المحمول 
والتاس يتفاوتودَ في الرُكوب فتك البيانِ يفضي إلى المُنارعة. 

وذكر في الأصل إذا استَأجَرَ بَعيرَبنِ من الكوفة إلى مَك فحَمَل على أحإهما محمَاً فيه 
رجلانِ وما (صلُح لهما) ٩‏ من الوطاءِ “ والدثر رٍ "وقد ری الرَجُلَيْن ولم ب ير الوطاء 
رالد وا سا زایلةٌ يحمل علیها كذا كذا محتوت من السويتي» والدقيق وما 
بضلحهما من الرَْتِ والخل والمعاليق ولم بين ذلك واشترط عليه ما يكتفي به من الماء 
ولم بين ذلك» فهذا كله فاسِدٌ بالقياس» ولكنْ قال أبو حنيفة : أستَحْسِنْ ذلك . 

وجه القياس أنه شر شرّط عَمَلً مجهولا؛ لان قدرً الكسْوة والدّثارٍ يختلفُ باختلاف التاس 
فصارتِ المنافِع مجهولة. 

وجه الاستخسانء إن الاس يفعلون ذلك من لذن رسول الله ب إلى يوينا هذا فكان ذلك 
إسقاطا منهم اعبار هذه الجهالة فلا مضي إلى المُنارَعة. 

وان اشر شترط الاجر أن يحمل عليه من دايا مَكَة من صالح ما يحل الاس فهو 
جائ ؛ لأنْ قدرّ الهّدايا يُعْلَّمْ بالعادةء وهذايِمًَا يفعل (“ الاس في سائر لاعصار من غير 
ٽکیر» > وإ بين وزد المعاليتي ووَّصَّفَ ذلك» والهدايا أحت لاء ؛ لأنه ( فا 
واستخساتًا وذلك يكون أبْعَدَّ من الحُصومة لذلك قال : اخن الا ولل محل قِربيْن من 
ماءِ وإِداوتين من أعظم ما یکول لان هذا كله يصيرٌ معلومًا بالعادةٍ وذكزه أفْضلٌ . 
وكذا الخيْمة والقَبَةٌ وذكرٌه فصل لما فُلناء وفي اسيفجار العبدِ للخدمة والقوب 
لْس» والذرٍ لطب لا بُ من بيان المُدو لما قلنا. 

والقياس أن يشرط بیان نوع الخدمة في استنجار العبدِ للخدمة؛ لأن الخدمة تختَلِفُ 


فكانت مجهولة . 


(0 ف افرط صدا 
)۲( الوطاء: ضد العغطاءء وهو المهاد الوّطئ . انظر خختار الصحاح ص (۳۰۳)› العجم الوجيز ص 
(VD‏ . 

(۳) الدثر: جع وئار: : وهو الغطاء: انظر المعجم الوجیز ص .)۲۲١(‏ 

. )۳١۳ /۲( الرّاملة : : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع . النهاية‎ )٤( 

. في المخطوط : «يتعامله». (7) في المخطوط : «أنه»‎ )٥( 


ETD CD 


وفي الاستخسان: لا د يشرط ويَنْصّرف إلى المَُعارَفِ وليس له أن يسافِرَ به فلا بد من بيان 
فاا وما يَطْبخ في القِذرِ؛ ؛ لان الذْسسَ یختلُِ باختلافی [۲/ ]۲٠٠‏ اللابس» والقِدرٌ 
A PG AC “E‏ 
وقَعَبٍ الإجارة في هذه الأشياء قبل أن يَْرَعَّ أو يني أو يرس أو قبل ان بخما غل الدانة 
أو يرْكَبّها أو قبل أ أن مَس الوب أو بَطُْحَ في القيذر فإ القاضي يفْسَّخ الإجارة؛ لان 
العقد وق فاسِدًاء ورَفْعٌ الفساد واجِب حمًا للشرع» > فن رَرَعَّ الأرض وحمل على الدابة 
ولس الوب وطبَحَ في القِذرِ فْمَصَتٍ المُدَةٌ فلّه ما سمي استخحسانا . 

والقياس: أن يكودً له أجرٌ المغل؛ لاله استَوْقّى المنمَعةٌ بعقٍ فااي» واستيفاء المنفعة 
بعقد فاسِكِ يوب أ جر المثل لا المسَمّى . 

وجه الاستخسان: أن ال ف هال اا د عليه» والمعقود عليه قد تَعَيَنَ بالرراعة› 
والحمْل واللّْس والطّبْخ فزالَتِ الجهالة» فقد استؤفي المعقود عليه في عقا صحيج 
نی کال ا کا لر کان ای لادا 

ولو فسح القاضي الإجارة ثم رَرَعَ أو حمل [أو لَبسَ] "أو غير ذلك لا يجب شي ءٌ؛ 
E 1 E eh‏ 
غاصبًا» والمنافع على أصلنا لا تَقَوَمٌ إلا بالعقدِ الصَحيح أو و الفاسكد» ولم يوجد. 

ومنها: بيان العمَلِ في اسيفجار الصتاع والعتال ؛ لأنَ جّهالة العمل ذ فى الاستنجار على 
الأعمال جَهالة مُمَّضية إلى المُنارعة A TRE.‏ 

من القصارة والخياطة والرّغي ونحو ذلك لم يج العقد وكذا بيا المعمول فيه في 
الأجير المُشْتَرَكِ إمّا بالإشارة والتَعيينِ» IAL ES‏ 
التقصارة والخياطة وبيانِ الجئس والقدرٍ في إجارة الرَاعي من الخْيْلٍ آو والإبلاً و البقر أو 
لغم وعَدَوها؛ لأ العمَلَ يختلف باختلافي المعمولِ . 

وف اا ما اا ج ˆ حَمارَا ليهر له د برا أنه لا بُدّ من بيان مَكانِ الحمر وعمُّق 
ابر وعَرْضها؛ ؛ لأنّ عَمَلَ الحفر يختلِفُ باختلافِ عمقي المحفورٍ وعَرْضِه ومَّكانِ الحفرٍ من 
الصَلابة والرّخاوة فيختاج إلى البيانِ ليصير المعقود عليه معلوما . 
)١(‏ في المخطوط : «قال». (۲) ليست في المخطوط . 


I Rt PREORDERS RT a n‏ ب ی 


م تاب لإجاق > ك 


وهل يشرط فيه بيان المُدَة؟ أمّا في استِنجارِ الرّاعي المُشَْرَك فيْشَْرَط ؛ لأنّ قدر 
المعقودِ عليه لا يصيرٌ معلوما بدونِه . 

وأمَّا في اسيِنْجار القصًار المَشْتَرَكٍ والخيّاط المُشتَرَكِ فلا يشرط حتى لو دَقَعَ إلى حياط 
أو قصّار أثوابًا معلومة ليَخيطها أو يقَصرَّها جاز من غير بيانِ المَدَةٍ؛ لأنّ المعقود عليه 
يصیرٌ معلوما بدونه . 

وأمّا في الأجيرٍ الخاص فلا يُشَْرَط بيان جس المعمول فيه ونوعه وقدره وصفته» 
واا ينالف 

وبيان المد في اسنجار الظئْر شرط جَوازه بمنزلة استأجار العبدِ للخدمة؛ لأ المعقود 
عليه هو الخدمةء فما جاز فيه جاز في الظفر وما لم جز فيه لم يَجز فيهاء إلا أن أبا حنيفة 
استَحسَنَ ذ في الظنْر أن تَسْتَاجَرَ بطعامها وكِسْوَتٍها لما نَذكرٌه في موضِيه إن شاء الله تعالى . 

ولو استَأجَر إنساتًا ليع له وره يشتري ولم ي بين المدة لم جز لجُهالة قدر مَنْفعة البيع 
الاو ن اة بان استاجَرّه شهرًا ليع له وره يشتریٌ جاز ؛ ا 
معلومًا ببيانِ المدَة. 

وما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم [آنه] ‏ قال : كتا نبيع "في أسواق 
N O NES N‏ 
فقال ا : يا مَغْقَر الُجُار إل بَيْعَكمْ هذا بخْضصْرَة اللْغْوْ وَالْكَذِبْ فَشُوبُوهٌ بالصَدَقة ° 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «نتبايع». 
ا لغة : هي التجارة» قال الخطابي : السمسار لفظ أعجمي» وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء 
عجماء فتلقوا هذا الاسم عنهم› فغيره رسول الله َة إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية. 
e‏ اصطلاحا : هي التوسط بين البائع والمشتري» والسمسار هو الذي يدخل بين البائع والمشترى 
ا الإمضاء البيع» وهو الي ادلات لأنه يدل المشتري على السلعء ويدل البائع على الأثمان. 

وانظر الموسوعة الفقهية .)٠١١ /٠١(‏ 

»)۳۳۲١( صحیح : رواه بو داود» كتاب البيوع» باب : في التجارة بخالطها الحلف واللغو» حدیث‎ )٤( 
والطيالسي في‎ »)۲۱٤١( والترمذي› حدیث (۱۲۰۸)» والنسائي› حدیث (۷۹۷)» وابن ماجه» حدیث‎ ٍ 
حديث (۳۸٠۴۲)ء والبيهقي في‎ »)٥ /۲( ن حديث (١٠1۲)ء والحاكم في المستدرك‎ 
وصححه‎ »)٤٠٠١٤( حديث‎ ء)۲٠۲‎ /٤( والطبراني في الأوسط‎ .)٠١٠۸١( حديث‎ ».)۲٠١ /٥( الكبرى‎ 


الشيخ الألباني في صحیح الجامح (€ 4۷( . 


السار : هو الذي بيع أو يشعري لغيره بالأجرة فهو محمولٌ على ما إذا كانت المدة 
ا 

ركذا إذا قال : بع لي هذا التب ولك درهمٌ وبي المد وإ لم ُن فباع واشترى فله 
اج مغل عَمَلِه ؛ لأنه استَوْفٌى مَنْفعَتَه بعقلٍ فاساٍ . 

ال اف ب فان يفت باوت رل : لباس أف باج القاضي رجا 
مشامر ٤‏ على أن بَشربُ الحدو بين يَدَيْه» وإ كان غير مُشاكرة فالإجارة فاده ؛ لأتها إذا 
ن ا ان ال عل ا ا ا ا 
التفس عمل أولم يعمل» وإذالم بَذْكر الوقتً بقيّ المعقود عليه مجهولا؛ لان قدرّ 
الحدود التى سَّاها غير معلوم وكذا مَل الإقامة مجهول . 

وکر محمد فى (السَيّر الكبير) : إذا استَأجَرَ الإمام رجلا ليقت المُرْنَدَينَ والأسارى لم 
جز عند أصحابناء وإِنٍ استأجَرّه لقَطْع الب جاز» ولا فرق بينهما عندي» والإجارة جائزة 
فيهما . هكذا كر محمد وأراد بقوله : «أصحابنا» : آبا يوس وآبا حنيفة . 

وعلى هذا الخلاف إذا ۲1/ ٠٠۲ب]‏ اسكَأجَرَ رج رجلا لاستيفاء القصاص في 
الق: 
وجه قوله: آله اسَأجَرّه لحَمَل معلوم» وهو القتل ومَحله معلومٌ وهو الى إذ لا باح له ۰ 
المدول عنه فيجورٌ كما لو استأجَرّه لقع اليد وذح التاق ولهُمّا: أن مَخَلّه من العثّي ليس 

rT. .‏ و ات 2 E ET‏ 3 و 

بمعلوم بخلافي القطع فإ مَجَلّه من اليل معلوم وهو المفصل؛ وكذا مَل الذبح الحلقوم 

م ٣‏ 
والودَجان وذلك [معلومً] . ٠‏ 

رقال ابن رَسْمُمَ عن محمد في رجل قال لرجل اقل هذا الذَْبَ أو هذا الأسد ولك 
درهة وهما َد سا لاجر قله : فن له اجر مدله لا جاوز به درهتًا؛ لان الاس | 
الاب إذا لم يكونا في بده فيُختاج في هما إلى المُعالّجة فكان العمَلُ مجهولاء وام 


وجب عليه أجرٌ المثل ؛ لأّه استَرْكّى المنمَعة بعد فاسل ويكودٌ الصَيْد للمُسْسَأجرٍ؛ لان 
2“ ۳ ررر ص م eT‏ 
ل الصَيْدِ سبك لعَمَلّكه وعَمَلٌ الأجيرٍ يقعْ للمُنْتًاجر فصار كانه قتله بنفيه . 


ا 
)١(‏ في المطبوع : «قال» . (۲) في المخطوط : «الوقت) . 
(۳) ليست في المخطوط . 


حر تاب اجار > C4)‏ 


وعلى هذا يُخْرَح ما إذا قال لرجل : استَأجَرْئّك لمَخيط هذا التوبَ اليوم» أو لْقَصرَ هذا 
Ua GO E‏ 

أو لتقَصرَء ا و آخرّه أن الإجارة فاسدةٌ في قول أبي حنيفة» وعندَ أبي 
يوسْف ومحمَدٍ: جائز ة 

وعلى هذا الخلاف إذا استَأجَر الذابَة إلى الكوفة أيَاما مُسَمَاةً فالإجارة فاسدة عند 
وعندڌهما جائ 5 . 

وجه قولهما: إن المعقود عليه هو العمَلْ؛ لأتّه هو المقصود د والعمّل معلومٌ فأمَّا زك 
المُدةٍ فهو للتعجيل ”فلم تكن المُدَةٌ معقودًا عليهاء فذٍكرٌها لا يمُنَعٌ جَوارً العقَدِء وإذا 
وقحَتٍ الإجارة على العمَلٍ فن فرع منه قبل تَمام [المُدةٍ أي] "“ اليوم فلَّه كمال الأجرء 
وإ لم يعر منه في اليوم فعليه e E SSE‏ 
[ویخیطه] قٌمیصًّا على نيرغ منه في پويه هذاء او اکتَرَی من رجل بلا لی مَکَة على أن 
يُذخِله إلى عِشرينَ ا ل كل بَعيرٍ بعشرة دنانير من ولم يرذ على هذا أن الإجارة جا ثزةء ثم 
إن وفی بالشّرط آخذ المُسَمَّى وإِن لم يَف به فلّه أجرٌ مثله لا يراد على ما شرطّه ٠.‏ 

DLL RE ES 
معقودا عليه» أعني العمل والمُدَةَ أمّا العمل فظاه وكذا كر المُدَةّ بدّليل أنه لو‎ 
اا یوما للخبازة من غير بيان قدرٍ ما حبر جاز وكان الجوابٌ باعقبارٍ ته جعل‎ 
المعقود عليه المنقَعةء والمنقعة مُقَدَرةٌ بالوقتِ» ولا يُمْكِنْ الجمْمٌ بينهما في كونِ كَل‎ 
واحلٍ منهما معقودا عليه لأ حكمَهما مُحُتَلف؛ ؛ لأن العقد على المَدَةيقتضي وجوبَ‎ 
الأجرٍ من غير عَمَلٍ ؛ لاله يكود أجيرا خالصًاء والمقُ على العمل يقتضي وجوبَ الأجر‎ 
بالعمَل؛ لاله بصي جيرا م“ مرکا فكان المعقوذ عليه أحدهماء ولیس أحدهما بأولى من‎ 
REE E e 
i TEA POP 
. .العملٍ» بدليل آنه لو لم يعمل في اليوم وعَمل في الد يَسَْجِق أجرَ المثل‎ 


. ليست في المخطوط‎ )۲( ec 


> ر باش لصنائن‎ GD 


لقال اريك هذه الدارَ شهرًا بخمسة دراهم» أو هذه الأخرى شهرًا بعشرة 
دراهمَ» أو کان هذا القول في حانوتَيْن أو عبدَيْنِ أو مساقَتَيْن مُحْكَلِمَتَيْنِ بان قال: 
أجرْتك هذه الذابة إلى واسط بكذا أو إلى مَحَةً بكذا فذلك جائز عند عند أصحابنا الثلائة 
استخساتًا » وعند رَقَرَ والشافعیٌ : لا يجوز قياسًا . 

وعلى هذا إذا رَه بين ثلاثة أشياء وإِن دَكَرَ أربعةً لم يَجز وعلى هذا أنواع الخياطة 
والصَّْغ أنه إن در ثلاثة ئة جاز عندَناء ولا يجوز ما زا عليها كما في بيع العينِ . 
وجه القياس: أنه أضاف ” العقد إلى أحدِ المذكورَيْن وهو مجهول فلا يصح ؛ ؛ ولهذا 
لم يصح إِذا أضيفَ إلى أحدِ الأشياء الأربعة. 

ولئا: اه حَيَرَه بين عقَدَيْن معلومَيْنِ في مَحَلينِ متَقَومَيْنِ لن معلومَيِْ کما لو قال : إن 
رَذت البق من مضع کذا فلك كذاء وإ رََذنّه من موضِع كذا فلك كذاء وما لو قال" 
إِنْ طت هذا الئوبَ فبدرهم» وإ طت هذا الأخرَ فبدرهمء وعملهماسواء وهالو 
قال: إن أت على هذه الدَابَة إلى موضع كذا فبدرهم» وإن زت إلى موضع كذا 
E‏ والناف راء 

اا E CE‏ أحدِ المذكورينَ من غير عَيْنِ فتَعّم لك فوض خيار 
لتغيين إلى المُنتًاجر» ومثلٌ هذه الجهالة لا لضي إلى المُنارّعة كجَهالة فيز من الصبرة؛ 
جاز البيع فالإجارة أولى؛ لأتها أوسّع من البيع . 

لا تَرَّى أتها تقبَلْ من الخطر ما لا يله الع ؛ ؛ ولهذا جَرّزوا هذه الإجارة [۲/ ]۲۲٠‏ 

ن خر تخار رل رايخ إلآدرط لرا فلك اک لی اکن 
فقال له : : إن خجطته فارٍسيًا فلك درهٌ» وإِن خجطته روميًا فك درهمانِ» أو و قال لصَبَّاغ : إل 


E Al 


e e e 5 إلآبالعملء ا‎ 


)١(‏ في المخطوط : «قال». 
)۲( انظر في مذهب الحنقية : : فتح القدير (۹/ .)۱۳١‏ 


(۳) في المخطوط : «يضاف». )٤(‏ في المخطوط : «وحينما أخذا. 


م تاب اجار > CD‏ 


الثلاثةء فأمّا عند رَفَرَ فالإجارة فاسدة؛ ؛ لأنَ المعقود عليه مجهول؛ والجوابُ ما ذَكرناء. 

ولوقال : أجَرتك هذه الدَارَ شهرًاء على أك إن قَعَذْت فيها حَدَادا فأجرٌها عشرةٌ وإنْ 
بعت فيها الخرّ فخمسة فالإجارةٌ جائزةٌ في قول أبي حنيفة الأخيرء قال ابو رسف 
وفحمد: الاجارة فاد 

وجه قولهماء إن الاجر لا يجب بالسكتى ٠‏ وإٽّما يجب بالشليم وهو التحاة :وال 
E US E‏ 
البدل هناك يجب بابداء العمَلِء ولا بد وأن يَبْسَدِئ بأحدِ العمَليْنِء وعند ذلك يتعيْنْ 
البدل dT‏ 

ولأبي حنيفة: أله خير بين مَنْفَعَتَيّنِ معلومَتَيْنِ فيجور كما في خياطة الرَومية والفارسيةء 
وهذا لأ السكتى وعَمَلَ الجدادة مُحَْلِفانِ والعقدُ على واحدٍ منهما صَحيح على الانفِراد 
فكذا على الجمْع . 

وقولهما: بأ الأجرّ ههنا يجب بالتشليم من غير عَمَل مُسَلَمُ > لك العمل يوجد ظاهرًا 
وغالبًا ؛ ؛ لن الانيفاع عند التَْكينٍ من الانتفاع هو الخاإبء SS o‏ 
أن بالخلة وهو لتمَكَنْ من الانتفاع يجب اقل اللخ 5 لن الاد ت اة 
الضَرَر ولم توجّذ زياد اضر وأقل الأجرَيْنِ معلوم فلا بوذي إلى الجهالةء وهذا 
جَّوابٌ إمام الهدى الشيخ أبي مَلصور المائّريديّ» وعلى هذا الخلافِ كَل ما كان أجره 
يجب بالقشليم ولا يُعْلَمٌ الواجِبٌ به وق التسليم فهو باطِلٌ عندهماء وعند أبي حنيفة 
العقدٌ جائرء وأيّ المتعينين ”“ استؤفي» وجَبَ اجر ذلك كما سُمَيّء وإذ أمسَكَ 
الدار ولم يكن فيها حقى مَضَبٍ المُدَةٌ فعليه أل المُسٍَََ لما َكزنا أن الريادة إنما 
تجبٌ باستيفاء مَنْمَعةٍ زائدة ولم يوجذ ذلك فلا يجب بالقشليم وهو القَخْلية إلا أقر 


الأجرين 
وعلى هذا الخلاف إذا اساج دا إلى الحر عل ان اما افيف 
۰ (۱) فی المخطوط : إلا بالسكنى». (۲) في المخطوط : «ذلك» . 
(۳) فى المخطوط : «عند التخلية» . )٤(‏ في المخطوط : «الضررين». 


. في المطبوع : «التعيين) . (7) في المخطوط : «قلنا»‎ )٥( 


درهم ون حمل عليها نْطة فبدرهم» فهو جائز ئر على “قول أبي حنيفة الأخر» وعلى 
لا لا جر ولك اناا واه به إلى الحيرة بدرهم أو إلى القاوسية بدرهمَيْنِ فهر 
جائ عنده . 

وعلى قولِهما بغي أن لا يجوز لما دَكَرْناء ولو اسَأَجَرَ دابَة من بَغْداد إلى القضْر 
حا رل رة مد ۰ 

قال محمَّدّ: لو كانتٍ المسافة إلى القضر التصفَ من الطّريتي إلى الكوفة فالإجارة 
جائزةٌ وإِنُ كانت أَقَلّ أو أكَرَ فهي فاسدة على أصلهما؛ ؛ لأ المسافة إذا كانت الصف 
E‏ سیر لبد مملوتا؛ لاله إڈ سا إل القض او لی الکرفو ا۷ا خر الى 
القضر حمسأ فأما إذا كانت المسافة إلى القضر أقل من الصف أ و أكتر فالأجُرةٌ حال ما 
I E:‏ ؛ لأنه إن سار إلى القضرٍ فالأجرةٌ حمسة وإ سار إلى الكوفة فالأجرة إلى 
E E OG‏ 


E 
إن خجطته اليوم فلك درهمٌ وان طته عدا فلك نصف‎ : E E 
درهم قال أبو حنيفة : اقرط الارن صحيح و[الشرط]  القاني فاسدٌ» حتى لو خاطه‎ 
اليو م فلّه درهٌ وإِنُ خاطه عدا فلّه أ عل مادك رة‎ 
وقال أبو يوسُفَ ومحمَّدٌ : الشرطانِ جائزان» وقال زقَرٌ: الشرطانِ باطلانِء وبه أخذ‎ 
الشافعئ» فتتكَلَمُ مع َر والشافعيّ في اليوم الأول لأتهما خالا أصحابنا الَلاثةً فيه‎ 
as 
ولا اله سَمّى في اليوم الأول عَمَدً معلوما ودلا معلومًاء وساد الشرط الثاني نی لا بوه‎ 
. في الشّرط الأوَلٍ كمَنْ عَمَدَ إجارة صحيحةٌ وإجارة فاده‎ 
وأمّا اليوم الثاني فوّجه قول أبي يوسُّفَ ومحمَلٍ على نحو ما ذكزنا في اليوم الأول آنه‎ 
شي في اليوم الاي َا معلوما وڌل معلوقا كما في [اليوم الالء > فلا معنی لقساد‎ 


)١(‏ في المخطوط : «في» . (۲) في المخطوط : «يبني). 
(۳) في المخطوط : «لكل». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


كتاب الإجارة 


العقِ فيه» كما لا يفْسْدٌ في اليوم الأول . 

ولأبي حنيفة: آنه اجتّمع في اليوم الثاني لان متفارتانٍ في القدر؛ لأر الدل الكو 

ني ايوم الأرلٍ جُول مشروعا في اليوم القاني» بتليلِ | له لو لم ۲۲۹/۲1 ب] يَذكز للیوم 
لاني بدلا آخَرَ وعَمِل في اليوم التاني ي جى الجس ىف الول > فلو لم يَجْعّل المذكور 
من البدلٍ في اليوم الأول مشروطا في التاني ّما اسَحقّ المُسَّمّى» وإذا اجتمع بَدَلانِ في 
اليوم التّاني صار كأنه قال في اليوم التاني فلك درهم أو نصف درهم (فكان الأجرُ e‏ 
مجهولاً فوَجَبَ فسا العقلء فإذا خاطَه في اليوم التاني قله أجر مثله لا يراد على درهم ولا 
لقص من نصف درهم» هكذا در في الأصل» و “ في (الجايع الصغبر) . 

وک ما ق اا رھ خی و ای او ساف فی ران عن ای و 
وإحدى روايتي ابن سماعة في لَوادره عن محمَدٍ» وروی ابن سماعة في توادره عن أآبي 
بو کن انی ع ورات ایا لای ن الاي اج ل ل ا غا رف 
درهم . ۰ 

ا القدورى أن هذه الرٌواية هي الح ووَجُهها أن الواجبَ في اللإجارة الفاسدة 

جر المثل لا يُزاد على المَسّمّى» والمسّمَّى و في اليوم التاني نصف درهم لا درهمٌ إِّما 
TEE FI‏ 

وجه رواية الأصل: انه اجتمع في الغدِ تسميتان؛ لأن التَسمية الأولى عند مَجيءِ الغد 
قائمةً لما كنا فيعْمَلٌ بهما فعُعبَر الأولى لمع اليادةء والتانية لمَنع الَمصانِ» فإ حاط 
نصقَّه في اليوم الأول ونصقَّه في الخ فلّه نصفٌ المُسَمّى لأجل خياطيه في اليوم 
[الأول] ‏ وأجرٌ المثلٍ لأجلٍ خياطَيه في الغدِ لا يراد على درهم ولا يُنْقَص عن نصف 
درهم» فان خاطه في اليوم الَاِثِ فقد رَوَى ابن بيماعةً عن مح عن آبي حنيفة ان له جر 
مشه لا يُجاورٌ به نصفٌَ درهم؛ لأ صاحِبَ الوب لم يَرْض بتأخيره إلى الغدٍ باكر من 
الصف > فبتاخيره إلى اليوم اثالث أولى . 

فن قال : إن خجطته اليم فلك درهمٌ ون خجطته عَدًا فلا اجر لك» ذَكَرّ محمد في إملائه 


)١(‏ في المخطوط : «فصار الآخر». (۲) زاد في المخطوط : «ذكر». 
(۳) زيادة من اللخطوط . 


CD‏ ا 


E r a 
درهم؛ ؛ لن إسقاطّه في اليوم التاني لا يفي وجوبه في اليوم الأول وني لتمية في اليوم‎ 
الثاني لا يفي أصل العقدِ فكان في اليوم الثاني عقدٌ لا تَسميةٌ فيه» ويجبٌ جر جر المثل.‎ 

ولو قال: إن خجطته أنتَ e‏ 
والخياطة الْوميَةء والفارسيَةٌ سوا ولو اسكَأَجَرَ دارا شهرًا بعشرة دراهمَ على أنه إن 
ها وما قُمَ خرح فعليه عشرةٌ دراه فهو فاسِدً؛ لأنّ المعقود عليه مجهول وهو سُكئى 
شهرِ آو يوم واللّه ع وجل أعلَمٌ . 

ومنهاء أن يكودً مقدورَ الاستيفاء حقيقةً وشرعًا؛ لأنّ الق لا يقح وسيلة إلى المعقود 
بدوِه» فلا يجوز استٍفجارٌ الآبق؛ لأنه لا يُقْدَرُ على استيفاءِ مَْمُعَتِه حقيقة لكؤنه معجورً 
التشليم حقيقة؛ ولهذا لم جز بيعه» ولا تجوز إجارة الم فصوب من غير الخاصب»؛ كما ٠‏ 
يجوز بيه من غیره؛ لما فنا . 

کک هذائَخُرَح إجارة المشاع من غير الشريكٍ أنها غير جائزةٍ عند أبي حنيفة 

قال ابو بوش ومحت والقافمي: الها از 

وجه قولهم: أن الإجارة أحد نوعَى ي البيع في يعبر بالتوع الأخر وهو بيع العيْن› وإنه جائڙ 
في المشاع › کذا هذا فلو امكتع إلما يع لَعَذرٍ استيفاء منفعته بسبب القياع؛ 
مقدور الانتفاع بالمُهايأة ولهذا جاز بيه » وكذا يجوز من الشريكٍ أوسا ء في صَمَقَةٍ 
BA E‏ 

والدَليل عليه : أنّ السَيوعَّ الطّارِئ لا يُمِْدٌ الإجارة فكذا المُقاردٌ؛ لأ الطارِئ في باب 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)٠٤٠- ٠٤٤ /٠١(‏ تبيين الحقائق »)٠١١ /٥(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 
¥( ت القدیر (۹/ ۱۰۰-4٩‏ درر الحکام (۲/ ۲۳۱)ء البحر الرائق (۸/ ۲۳-٤۲)ء‏ رد المحتار /١(‏ 
). 

(۲) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : : «ولو قال أجرتك نصف الدابة إلى موضع كذا أو أجرتك الدابة 
لتركبها نصف الطريق صح › ويقتسمان بالزمان أو المسافة» وهذه إجارة المشاع وهي كبيع المشاع»» انظر 
روضة الطاليين /٥(‏ ٤۱۸)ء‏ أسنى المطالب (۹/۲١٤)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ ۷۲)» مغني المحتاج 
.)٤٥١ /۳(‏ حاشية الجمل (۳/ .)٥٤۳‏ 


CD 


الإجارو مُقارِد؛ لأ المعقود عليه المنمُعةٌ وأتها تَخْدْتُ شيا فشيئاء فكان كل جزءٍ 
E‏ 

ولأبي حنيفة: أن مَْمَعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء ؛ لان استيفاءها بتسشليم المشاع» 
والمشاعٌ غير مقدور [التسليم] * بنفيه؛ لأله اسم لسَهْم غير مُعَيَنٍ وغير المُعَيَنٍ لا 
يَصَوَدُ تَسليمُه بنفيه حقيقةٌ وإلما يحَّصَوَرُ تَسليمُه بلي الباقي» وذلك غير معقود عليه 
فلا يِتَصَوْرٌ تسلیمه شرعا . 

واا قولهما: إِنه يمَكنْ استيفاء مقع المشاع بالتهايز» فتقول ی 
يقتضيه العقدٌ وهو الانتِفاعٌ بالصفِ في كَل المُدَو؛ لان التَهايُوً بالرَمَن اناع بالكل في 
نصف المُدَق» وهذا ‏ ليس بمُقَتَّضى العقِء والتَهايُوٌ بالمكانِ انِفاعٌ برع المُسْتَأجّر في 
كل المُدَة؛ لأنّ نصف هذا الصف له بالملكِ» ونصفَه على طريق البدَل عَمّا في ي صاجبه 
وإته ليس بممَتَضى العقد أيضاء > فإذا لا يُمْكِنْ تَسْليمٌ المعقود عليه على الوجه الذي يقتّضيه 
العقد أصاا وراشا فلا نكون المحقر د عليه مقدور الام اء جققة و رعا ولان تود 
[۲/ ۲۲۷[] هذا العقَدِ بالمهايأة يودي إلى الور ؛ لاا ا دوت الو 
ملك إلا بعد وجود العقادء ولا عقدً إلا بعد وجودِ شرطه - وهو القذرةٌ على التَّسليم - 
فيتعَلَقٌ كَل واحٍ بصاجبه فلا ضور وجوه بخلافِ البيع ؛ ا ا 
ليس بشرط لجواز البيع فإنّ بيع المُْرٍ والجخش والأرضٍ السَبْخةٍ جائرء وإذ لم يكنْ 
مُنعَفَعَا بهاء ولهذا يدحل الشَرْبٌ والطريق في الإجارة من غير تَسُميٍء ولا يدخلانِ في 
البيع إلا بالتضميةٍ؛ لان كود المُسْتَأجر مُنْتَفِعًا به بنفيه شرط صخة الإجارة ولا يكن 
الانيفاعٌ بدونِ الشزْب والطريقٍ بخلافِ البيع . 

وأا الإجارة من الشريك: فعن أبي حنيمة فيه روايتانِء وليْنْ سَلْمْنا على الرّواية المشهورة 
فلأنَ المعقود عليه هناك مقدور الاستيفاءِ بدونِ المُهايأة؛ لان مَنْمَعةَ كل الدّار نخدت على 
ملك المَسْتَأجرٍ لكنْ بسببين مُحْتَلِمَيْنِ : بعضها بسبب الملكِ» وبعضها بسبب الإجارة. 
٠٠‏ وكذا الشيوعٌ الطَارِىٌ فيه روايتانِ عن أبي حنيفة : 
في رواية تَقْسدٌ الإجارةٌ كالمُقارنِ. 


(1) زيادة من المخطوط (۲) في المخطوط : «وذلك». 


@ ا 


وفي رواية لا سد وهي الرّواية المشهورة عنه» ورَجهها: ان عدم يوع عنده شر . 

NRE‏ يشرط لبقائه كالخْلرٌ عن العِدَةء فإِنّ 
ية تمع ابقداء العقد ولا تمَع البقاء كذا هذا وسواء كانت الدارُ كلها لرجلي فار جر نصمَها 

N e‏ أحدهما نصيبّه من رجل» كذا ذَكَرَ الكْخيٌ في جامِعِه 
اغن ای : أن الإجارة لا تجورٌ في الوجهيْن جميعًا. 

وذَكَرّ أبو طاهر الدَبَاس : أن إجارة ا المشاع إّما لا تجوز عند آبي حنيفة إذا ا 
بعض ملكه» فأمّا إذا أ i sg‏ ؛ لأنّ في الصورة 
الأول َقَم المُهايأةٌ بين المُسْكَأجرٍ» (وبين المُؤاجر) ‏ اوا ي 
ای ای و فى الصّورة القانية إِنَّماتَمَع بين 
الاجر وبين غير المُؤاجر وهذا لا يمك استحقاق الأجر لجًواز أن تكو الدارٌ في بد 
غير المُشْتَاجر وأجرنّها عليه كما لو أعارَهاتُمّ أجَرّها. 

والصّحيح ما ذَكَرّه الكرزْخيٌ ؛ لأ ما ذكَرنا من الماع يعم مم الوجهيْن جميعًاء» وسّواءٌ كان 
المُسْتَأجَرْ مُحْتَملا للقسمة أو لا؛ لأن المايِعَ من الجواز لا يوجِبٌ الفصل بينهما بخلاب 
الهبة فان المانِعَ ثَمَةَ ‏ حص المُحكَمل للقِسمة وهو ما ذَكَرْنا في (كتاب الهبة) . 

ولو أجَرَ مَشاعًا يحتمل القِسْمة فقَسّمَ وسَلْمَ جاز ؛ لأ الماع قد زا كما لو باع الجاع 
في السففف فم َر وسَلِمَ وكما لو وهَبَ مَشاعًا يحتمل القشمة ثم فيم قم وسَلِمَ فإِنِ اختَصما 
قبل القِشمة فأبْطْلَ الحاكِمُ الإجارةثُمَ ميم وسَلِمَ بعد ذلك لم َج العقد؛ لأ العقد 
انقَسَحَ من الأصل بإبْطال الحاكم فلا یحتمل الجوارً إلا بالاستئناف ويجورٌ إجارة الاين 
برای ا8 ادان کل ای ای الما یی تاا راا دوعر کر ا 

ولو مات آحد المواج جرَيْن حتى انقصَتٍ الإجارةٌ في حِصَيِه لا تقض في جص الحيّ 
وان صارث مُشاعة» وهو المُسَمى بالشُيوع الطَارِئ لما گنا وكذا بجو رَهْنُ الاثيِنِ من 
واحٍ ووِبة الاثتَيْنِ من واحدِ لعَدَم الشيوع عند القْضٍ» وكذا تجوز إجارة الواح من 


(۳) في المخطوط : «ذكرناه» . 


ےک @ 


الاثتيْن ٠‏ لأ المنافِع تخرُجّ من ملك الجر جملة واحدةً من غير شياع ف م ثبت الشياع 
لضرورة تَمَرقٍ ملكيْهما في المنفعة وأنه يوجِبٌ قِسْمة المنقعة بالتَهايُؤ فيلْعَدِم يرم 

ولو مات أحد المَُْأجرينَ حتى انَقِضَتٍ الإجارة في حِصَيه ّت في َة الحيّ كما 
کانت» ویجوز رَهْنْ ن¿ الواح من اثَيْنِ ¿ أيضا؛ لان الرَهْنَ شرع وثيقة بالديْن فجميع الرَهْن 
کون وثیقة لکل واحا من المُتَهنینء الا ری آتہ لو قضی الرَاهنْ دب أحدھما لم یکن ل 
أن يأخد بعض الرَهْن . 

وأا وبة الواح من اثْنِ فإتما لا تجوز عند أبي حنيفة؛ لأ الملكّ في باب الهٍبة يق 
بالقْض والشيوء ع ثاب عند القَبْض وأنه يمْنَعْ س لقف قيشع من قوع الماك على ٠ا‏ 
ڏک E‏ 

وان استاج آرضا فیها ززع للآچر أو شجر او ا و و 

تَجز؛ لأها مشغولة بمال المُؤاجر فلا ي يتحقق تَسْليمه فلا يكوك المعقود عليه مقذور 
E LCE‏ 
رُطْبة فالإجارةٌ فاسدة؛ لأله لا يُمْكِنْ تَسْليمُها إلا بصَرَر وهو قطع الرْطبة فلا يُجْبرٌ على 
الإضرار بنفسه فلم تَكَنِ المنقعة مقدورة الاستيفاءِ شرعًا فلم تجز كما لو اشترى جِذْعًا في 
سقف فإ قَلْعَ رَبٌ الأرض الرْطبة فقال للمُسْتَأجر : اقبض الأرض فمَبَضهافهو [۲/ 
۷ب ] جائ ؛ ا وا في السَقفي إذا تَرَعَه البائع وسَلمَه 
إلى شري فن احصما قبل ذلك فانِطَلّ الحاكِم الإجار م ا الرُطْبة بعد ذلك لم 
يصح العقد؛ لان العقد قد بطل بإنطال الحاكم» > فلا يحتمل العودّء فان مضى من مَدَةٍ 
الإجارةِيومٌ أو يومانِ قبل أن يختصما ثم قَلَّعَ الرْطبةً فالمُسْتَأجرٌ بالخيار إن شاء قَبَضها على 
تلك الإجارة وطرَحَ عنه ما لم يقبض» وإِنُ شاء لم يقبض» فرقا بين هذا وبين الدَار إذا لم 
يسلمها '“ المُؤْاجِرٌ في بعض المُدَةٍ أن المُسْتَاجرَ لا يكونٌ له خيار الترك . 

وؤخه الغرق: أن المقصود من إجارة الأرض ى الرراعة» والرّراعة لاتَمْكِنُ في جميع 
. الأوقاتِ بل في بعض الأوقاتِ دودٌ بعض وتخْتَلِفُ بالَفُديم» والّأخير فالمْدةٌ المذكور؛ 


(1) في المخطوط : «اثنين). (۲) في المخطوط : «ذكرنا». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «سلمها». 


فيها يَقَْفُ بعضّها على بعض ويكود الكل كمْدَةٍ واحدة فإذا مضى بعضها فقد تَعيَرُ عليه 
صِفةٌ العقدِ لاختلاف المقصود ” فكان له الخيارٌ بخلاف إجارة الدَارٍ ؛ لأن المقصود منها 
لسُکتی وسُکتی کل یوم لا عل لہ بیوم نر فلاف بعص المد فیها على بعض فاا 
بو اق القصر د من الاق فا د يبت الخيارٌ . 

ولو اشترى أطراف رطب م استاج الأرضى لتقية ذلك لم تجز الإجارة؛ لان أصلً 
الأْطّبة ملك المُؤاجر فكانتِ الأرض مشغولةً بملكِ المُؤاجر واسجار بقع مشغولةٍ بمال 
المُواجر (لا يَصح) ؛ لأنّ كوتها مشغولةٌ بملكه "" يْنَعٌ التسْليمَ فيمْتع استيفاء المعقود 
عليه كاستِئجارٍ أرض فيها زَرْع المؤاجر. 

ولو اشترى الرُطَبة بأصلِها ليقلعَها ڈ م اسَأَجَرّ الأرض مُدَةَ معلومة لتَبْقَيتِها جاز ؛ لان 
ارش ههن مشغولة مال الاجر وذا ليخت الإجارة كماو استاج ماهو في بد 

وكذلك إذا اشترى شَجَرة فيها (تَمَر بكَمَرٍها) *“ على أن يقَلَعَها ثم اسَاجَرَ الأرض 
فہقًاها فیها جاز لما فلْنا . 


قال محمئ: وإِنٍ استَعار الأرض في ذلك كَلّه فهو جائرٌ؛ لأنّ الماك بالإعارة أباحَ 
الانيفاعَ بملكه فيجوز . 

وعلى هذا يُخُرَّج ما ذَكَرّنا أيضا من استِنجارِ الفخلِ للإنزاءِ واستفجارٍ الكلب المُعَلْم 
والبازي المُعَلّم للاصضطیادِ أنه لا يجوز لأنّ المنفَعة المطلوبة منه غير مقدورة ” الاستيفاء 
إل لايُمْكِن إجبا الفخلٍ على الصراب والإزال ولا إجبارٌ الكلب والبازي على الصَيّدٍ فلم 
كن المنمَعةٌ التي هي معقودٌ عليها مقدورة الاستيفاءِ في حقّ المُسْتأاجر فلم تجز . 

وعلى هذا أيضا يُحُرَحٌ اسيٍفجارٌ الإنسانِ للبيع والشّراءِ أنه لا يجوز؛ لألّ البيعَ والشراءَ 
لايم بواحاٍ بل بالبائع والمُشْتّري فلا يقر الأجيرٌ على إيفاء المنفعة بنفيه فلا يقار 
المُسْتَأجرٌ على الاستيفاء ء فصار كما لو استَأَجَرَّ رجلا ليَّحول حَشَبة بنفيه وهو لا يقَدِرٌ على 
E‏ استَأَجَرّه شهرًا ليبح له ويشتري جاز لما مر . 


)١(‏ في المطبوع : «المعقود». (۲) في المطبوع : «لم تصح». 
(۳) في المخطوط : «بمال». )٤(‏ في المخطوط : «ثمرة بثمرتها) . 


)٥(‏ في المخطوط : «مقدور). (7) فى المخطوط : «مقدور». 


وعلى هذا يُخْرَجّ الاسيٍفجارٌ على تعليم القرآنِ والصنائع أنه لا يجورٌ؛ لأنْ الأجيرً لا 
يقر على إيفاء العمَل بنفيه فلا يقر المُسْتَاجِرٌ على الاستيفاء وإ شنت أفْرّذت لجس 
هذه المسائل شرطا فقت ومنها أن يکود العمل المُسْتَأجَرُ e‏ 
بنفيه ولا يَحتاج فيه إلى غيره وخْرَجَّتٍ المسائل عليه والأول أقرَّبٌ إلى الصْناعة فافْهُم . 

على هذا يُخْرَجّ الاستلجارٌ على المعاصي آنه لا يصح لاه اسينجارٌ على مَلْفَعةٍ غير 
مقدورة الاستيفاءِ شرعًا كاستفجار الإنسانِ للب واللّهُوء وکاسیٹجار الم والانة 

للِناء والتوح بخلافي الاستنجار لكتابة الِناء والتوح أنه جائز ؛ لأ الممُنوع عنه نفس 

الخِناء والتوح لا كتابتهما. 

وکذا لو اسَأَجَرّ رجلا ليقثْلَّ له رجلا أو ليشجه ”أو ليَضربَه ظْلْمّاء وكذا كَل إجارة 
وقَحَّث لمَظْلَّمةٍ؛ لأنه استنجارٌ لفعل المعصية فلا يكودٌ المعقودٌ عليه مقدور الاستيفاء 
شرعًَا فان كان ذلك بحق بأنِ استَأجَرّ إنساتًا لطع عَْضوٍ جاز . لأنه مقدورٌ الاستيفاء؛ لأنّ 
مَحَله معلومٌ فيْمْکنه أن يصح السَكَينَ عليه فيقطّعه . 

وإِنٍ استَأجَرّه لقصاص في التفس لم يَجز عند أبي حنيفة وأبي يوسُفَ ويجوز ‏ عند 
محمَدٍ هو يقول استيفاء القصاص بطريتي مشروع هو حَرٌ الرَقَبة والرقَبة معالومةٌ فكان 
المعقود عليه مقدورَ الاستيفاء ء فأشبّة الاسيفجار لدج الشَاة وَطْع اليد وهما يقو لان إل 
القتل بضرْب الع ر بقع على سبيل التجافي E ON‏ 
عنه إلى غيره فإِنُ آصابَ كان مشروعًا وإِنْ عَدَّل كان محظورًا؛ لأ يكونُ مُْلة وإتّها غي 
مشروعزٍ بخلافي الاسيفجارٍ على تَشقيتي الحطب؛ ؛ لأنه وإ كان ذلك يق على سبيل 
التجافي فكَلّه ماح وههنا بخلافِه فلم يكن هذا انوع من المنقفّعة مقدور الاستيفاء وليس 
كذلك القع والذّبحٌ لد القطعَ يقعٌ بوي السَكَينِ على موضع معلوم من اليد 
وهو المقَصل وإمراره ا 

و ليَّصَليّ فيها لم يَجز؛ لاه استْجارٌ لفعل المعصية وكذا 
لواستاجر ِي من وقي لما نا ولو استاج اَي دازا من مسام واراة ان بصي فيها من 


سے سے ا 


غير جَماعةٍ أو يَتّخدَها مُصلّى للعامَة فقد 2 فقد كنا حُکمه فیما تَقَدَمّ ولو اسَأجَرَ ذم مسلمًا 


)١(‏ في المطبوع : «ليسجنه». (۲) في المطبوع: «وتجوز). 


< _بدائع الصنائع چ ___ > 
لَحْذُمَه َك في الأصل أله يجو وأكرّه للمسلم خدمة الذّمَيّ . أمّا الكراهة فلا الاستخدام 
اسكدلال؛ فكأن إجارة المسلم نفْسّه منه إِذلال لنفيه» وليس للمسلم أن يذل نفسّه 
خصوصًا بخدمة الكافر . ۰ ۰ 

رَأمّا الجوارٌ فلألّه عقَدُ مُعاوَّضة فيجوز كالبيع . وقال أبو حنيفة : أكرّه أن يَسَْاجرَ الرَجُل 
امرأة حر تشتخدمُها ولو بها وكذلك الأمة . وهو قول أبي يوسُفَ ومحمَد . آمّا الخلوة 
فلأل الخلوةً بالمرأة الأجتَبنة معصية وأمّا الاستخدام فلأنه لا يُوْمَنْ معه الاطْلاعٌ عليها 
والوقوع في المعصية . 

ويجورٌ الاستفْجارٌ لفل الميْتاتِ والجيَف والٽجاساتِ؛ لأ فيه رفع أذيِها عن الاس 
فلو لم تجز لمَضَرَرَ بها الاس . 

وقال ابی رُسْتّمَ عن محمَّدٍ آنه قال : لا باس بجر الاس آرایت لو استَاجَرَه ليرج له 
جمارًا مَيّّاء أما يجوز ذلك؟ ويجور الاستفْجارٌ على تَقَلِ الميّتِ الكافر إلى المقبّرة؛ لاله 


SEE 


ا يدفم أذيتها عن الاس كسائر الاخف 


e 


X*% xX +k 


)١(‏ زاد هنا في المطبوع : قدر صفحة سبق ذكرها في آخر کتاب الإعتاق» من قوله: «وجه قياس قول آبي 
حنيفة ما ذكرنا. . ٠.‏ إلى آخر كتاب الإعتاق . 


چ 


كتاب الظهار O‏ 
فصل في شر ائط الظهار ceouunoenoenaconsnoeecnonannes‏ 
فصل فيما يرجع إلى المظاهر منه iu ES as:‏ 
فصل فیما يرجح إلى المظاهر به a‏ 
فصل في حکم الظهار O TT TT TET TEETER‏ 
فصل في بيان ما ينتهي به حكم الظهار a‏ 
فصل في كفارة الظهار TT‏ 
کتاب اللُعان LAREN OSES OCR‏ 


ضا ف فیماً سمط e‏ بعد وجوبه a aS eens‏ 


N PT TT TTT ETT TOE CE ضلّ فر في صفة 2 المسر‎ 


SSE Ga ROO A RS کتاب التفقات‎ 


فصل في شر ط الوجوب ileus DESEO‏ 
فصل في مقدار الواجب O EOP‏ 
فصل في كيفية الوجوب e I‏ 


asunCKCGnG GODDAM @ 


ann dSb©SOGGéG SG aN # ®» 


N 


N 


فصل فی نفقة الأقارب “euoeuuunneaneQannsnnsunnnuanenncnannnneannsnansnsan ss‏ 


قَصلٌ فی . ہب وجوب نمقة الأقارب cose noennnunnennnnenunnnnangan‏ 
فصل فی شرائط وجوب هذه إالنفقة REE SAS OREN OE E Se a‏ 
قصل في مقدار الواجب من هذه النفقة EE ORDER‏ 


فصل في شرط وجوبها CES EES SOLES‏ 


فصل في وقت الحضانة من قبل النساء .... 
قصل في مكان الحضانة TT‏ 
كتاب الإعتاق E‏ 
قَصل في رکن الإاعتاق SERS‏ 
ل فی شرائط e ne‏ 
فصل في صفة الإعتاق ETT‏ 


قصل في حكم الإعتاق ووقت ثبوت الحكم 


قصل فیما يظهر به حکمه TET‏ 
كتاب التدبير E‏ 
قَصل في بيان ركن التدبير E‏ 
قصل في شرائط الركن a‏ 
فصل في صفة التدبير E ea‏ 


‘son nneninodsRDSanDbnbonGasna % 


owen enanddsasnoenvannaGous ba 4 4 


TT 


‘oaounoennvGacbnbunas nanan GéGDG bh G &» 


فصل في بيان ما يظهر به التدبير Visa as‏ 
کتاب الاستیلاد esa REEL AOS‏ 
فصل في سبب الاستيلاد RE orients Ens RARER os‏ 
فصل في شروط الاستيلاد Rak ae Se ESS‏ 
قصل في صفة الاستيلاد SEN aE e‏ 
فصل في حکم الاستيلاد rscsasaa ASOLO oS‏ 
فصل فيما يظهر به الاستیلاد COL EEN ESEREN ASS‏ 
کتاب المکاتب sc esenssbaSeaN TERA‏ 
فصل في رکن المكاتة COU Se ound ATSDR ROSS‏ 
قصل في شروط الركن yy‏ 
قصل في شروط الركن الراجعة إلى المكاتبة a‏ 
E‏ إلى بدل الكتابة TT‏ 
قصل فيما يرجع إلى نفس الركن OO sr CA‏ 
فل فا ات ا ات م ات E E‏ 
قصل فيما يملك المولى من التصرف فى المكاتب E o‏ 
قصل فى صفة المكاتبة OE‏ 
فصل في حكم المكاتبة CE E ER SE‏ 
قَضل في بیان ما تنفسخ به الكتابة E aco RS‏ 
کتاب الولاء CVE sekan RATS SS‏ 
فصل فى ولاء الموالاةٌ O LS O I E‏ 
قصل فى صفة الحكم O‏ 
فصل فی بیان ما يظهر به GE uue ISDST EES Se‏ 
كتاب الإجارة SENA eeu Saa ORES DES IRO O SE‏ 
. فصل فى ركن الإجارة ومعناها Naess‏ 
قصل فی شرائط الركن .... a RS‏ 
الفهرس OO0VN ..... ees OE WSEAS ESRD E‏ 
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